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اللحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام عل شا محمد وعلل آله 


أما يعد : 


والحنفية والحنبلية» ويمتاز بالإيجاز في الإشارة لل الاراء E‏ وعدم 
إيراد أدلة أصحابها أو تعليلاتهم إلا فيما ندر» وعدم الرد عليها أو التعقيب 
رحا أو تشعناء وقد اعتمد عليه الشيخ محمد بشير الشقفة في كتابه 
(الفقه لاحي في الجديد)ء ذلك جات عن ا كما 
حکماً وكثيراً ما غفل اا مذهب أحمد. 


وقد طبع الكتاب عدة طبعات» لكنه لم يلق العناية اللائقة كثقة به» كما 
دخل التصحيف في بعض آلفاظه. ظ 


وقد قام بتحقيقه عبدالكريم الفضيلي (طبعة المكتبة العصرية ‏ بيروت). 
لكن تعليقاته قليلة لا تفي بالمطلوب» ويغلب عليها شرح لكلمات» وترجمة 


° 


في القليل النادرء وأحياناً يغيّر عبارة المؤلف لعدم معرفته بمدلولهاء وعلى 
ار المقال: ) 

فى ص١8‏ قال المؤلف: (ويجوز الاستتار بالإبل) أضاف المحقق [لا] 
بين معقموفتين فصارت العبارة (ولا يجور الاستار) فقلب الحلال حجر اما . 
وكذا فى ص۱۷۸. كما حذف (لا) فی ص۹٥۱۸‏ و485١‏ و٣٣٣‏ و٣٦۳۷‏ 
و5:4» و(ليس) فى ص۲۱۷ من قلب الحكم امنا على عقب . 

وفسّر في ص١٠٠‏ جد السّيْر: بالاجتهاد به» بينما الصواب: العزم 
عل قطع المسافة . 

وفى ص ١6١‏ قلب حج المعضوب إل المعطورب. والصرورة إلى 
الضرورة. ووفاقاً إلى خلافاً كما فى ص١۷‏ و۲۷۸ وغير ذلك كما في 
ص۳٣۱‏ و١۱۸‏ و۳۱۹ وده". وأبدل الراهن بالرهن فى ص”"57". ظ 

وفى ص١۷١‏ غيّر عبارة المؤلف من (يشبه) إلى (يثبته) لاعتقاده بأن 
(يشبه) لا يستقيم بها المعنى . ظ 

كما التبس عليه (السُريّة) ب (السَّريّة) فى ص2778 و(مديانه) ب (مُديانة) 
فی ص١١ .١‏ 


وفي ص۲۳۸ أيضا أعاد ضمير (إنه) إلى الاستمتاع فغيّر الحكم . 
وضبط في ص۲٣٠٠‏ (المستكره) بفتح الراء»ء والصواب كسرها. 


وعندما قال المؤلف في ص٥۳۹:‏ (ولو وهب له أو اشتراه سرئ) 
أي: العتق» فقلبها المحقق إلى: (سِرًا)» فأفسد المعنى . 


عاصب » فصارت الام عاصياء وكرر لطا م 58 م 


كما سقط منه كلمات قرخ صا ١‏ و۰0 و۱۸۹ و۱1۳ و۲۳ و50 


٦ 


وا وان N OV‏ وم E Og‏ ا .وعيبيارات: فى 
ص۳۷۲ و٤٤٤‏ و۳۳٤‏ بل أسطر كما فى ص۹۸٥۱‏ و١59١‏ و٣٤٤‏ و٣۲٤‏ 
و ظ ظ 
ظ و(المقوم) إلى (المقدم) ص۲۷٤۰‏ و(الجعد) إلى (الجهد) ص۲۹٤٠‏ 
إلى (المهدي)» و(المستعصم) إلى (المعتصم) ص477» و(المخلطين) إلى 
(المخلصين) ص۲۷٤‏ ۰ و(مثنين بها قابليها) إلى ف لها قابلين) ص 15١‏ 2 
و(التمر) إلى (الثمر) ص٤٠٤٠‏ و(الأظفاز) إلى (الأظافر). 

كما أن المحقق مغرم بقلب همزة الوصل إلى همزة قطع . 

وإضافة إلى هذا كله فقد أكثر من الفواصل مما أفسد تماسك العبارة 
ووضوحها. ) 

لذا ارتأيت إخراج هذه الطبعة بثوب جديد يفي بالغرض إن شاء الله 
فكان عملي فيها على النحو التالي : 

١‏ - رجعت إلى مخطوط للكتاب فرغ ناسخه منه أوائل شهر صفر سنة 
1ه فصححت الكثير من التصحيفات الواردة فى الطبعات السابقة . 

۲ - ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط . 

۳ - استعملت علامات الترقيم إذ غليها المعوّل في فهم العبارات» 
و جعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فقّرة خاصة. 

٤‏ - قد أزيد بعض الكلمات لاستقامة المعنى» وأجعل ذلك بين 

ه - شرحت الغامض من العبارات» وعلقت على المواضع التي تحتاج 
إلى ذلك. 

5 رجت الاخادیت الؤازدة» :وت رها 


۷ 


لبت تست الأقوال إلى مذاهبها إن لم تكن منسوبة› وصححت كينها 
إن كانت خطأ (وهذا کر 

ورغبة فى الاختصار إن فلت الأكسة»«عنية أنا جعيية ومالك 
والشافعي والحييدن وإن قلت : الثلائة» عنيت ثلاثة منهم ثم حددت بعد ذلك 
الرابع الذي خالفهم» وعندما أعيّن بعضهم ثم أقول: خلافا للبقية» فهم بقية 
الاكمة: الاأربعة: 

4 قابلت ا الواردة فيه على ما جاء فى كتاب (بداية المجتهد) 
لابن رشد» (وقد قمت بتحقيقه ومقابلته غلئن كتاب: رحمة الأمة فى 
اختلاف الآئمة لمحمد بن عبدالرحمن الدمشقى)» وعند الاختلاف أرجع إلى 
كنب كز ماقي لات الصيو انه فين ذلك 

۰ے قلت تر جمه للمؤلف 5 أول الكتات: 

أرجو أن أكون قد وفقت فى عملى هذاء وأسأل المولين السداد 
والقبول» إنه خير معين وأكرم مجيب. 


ماجد الحموي 
دمشق فى ٩‏ ذى القعدة ؟١٤١ه‏ 
الموافق ٠١١١/٠١//‏ 


لا نا لا ذلا لا لا 


ترجمة ابن جُرَّيٌ الكلبي 


أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحيى بن 
عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن جرَيَ الكلبي» المولود في ١9‏ ربيع 
الأول سنة 591هء من آهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيها. 

وأصل سلفه من ولبة (جنوب غربي إشبيلية) من حصن البراجلة» نزل 
بها الهم عند الفتح» وعند خلع دولة المرابطين» وكان لجَدَّهم يحيئ رياسة 
وانفراد بالتدبير . 

كان وخ الله اك ره جد بدو ير العكرت عدن ١‏ على العلم. 
والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين › فقيهاًء افا فاا عل التدريسن» 
IEE‏ فى فنون کر من عربية» وفقه» وَأضبول) وقراءات». وأدبس» 
وتعديك»: بوكان. تحفظة للتفسير» مستوعباً للأقوال» جمّاعة للكتب» ملوكيّ 
الخزانة. حسنّ المجلس. > ممتع المحاضرة» قريب الغور. صحيح الباطن. 
و وو وين ا ا ا ا 
د 
الغرناطى. وأخل عنه له والفقه والقرآن ly‏ 


8 


ولازم الخطيب الفاضل أبا عبدالله محمد بن عمر بن رُشَيد الغرناطي . 


وأبا المجد يوسف بن الحسين بن أبي الأحوص» وطبقتهم : 


اض الوليق اضرف 


والولي أبي عبدالله محمد بن يحيئ القرطبي . 


والأستاذ النظار المتفنن أبي القاسم قاسم بن عبدالله بن الشاط . 


تلامذته: 


أما تلامذته: فأهمّهم أولاده الثلاثة: (أحمد» ومحمدء وعبدالله). 


لن النيق ن الخظمن:. 


ومن شعره: 

لأبلغ في علما لشريعة مبلغا 
ففي مثل هذا فلينافس أولو النهئ 
أروم امتداح المصطفئ فيردني 
ومن لي بحصر البحر»ء والبحر زاخر 
ولي أن ككل العغال ي اقرا 


يكون به لى في الجنان بلاغ 
وحسبي من الدنيا رغد» والشراب يُساغ 


قصوري عن إدراك تلك المناقب 
ومن ل بإاحصاء الحصئل والكواكب 


هذاء وقد استشهد ابن جَرَىَ سنة ١٤۷ه‏ وهو يحرّض الناس يوم 


جنوب إسبانياء سمّيت باسم طريف بن مالك» أول قائد مسلم عبّر البحر 
إلى إسبانياء وهو بربري من موالي موسئ بن تُصير) . 
مؤلفاته: 

با ضرال القراء الستة غير نافع . 

١‏ - الأنوار السَبِيّة في الكلمات السَيّة. مطبوع. 

وقد شرحه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالملك القيسي ال 


المخوف: سنة ۸£ هی شتماة ( ميقا الأخا ف نه أحاديث کنات 
الأنؤار) 8 


كما شرحه علي بن محمد القلصادي المتوفى سنة ١89ه.‏ 
٣‏ لعلوم ازيل (في التفسيو ): مطبوع . 
وقد حشّئ عليه الشيخ محمد التاؤدي بن سودة الفاسي المتوف سنة 
48ه. ظ 

٤‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

ه ‏ الدعوات والأذكار المخرّجة من صحيح الأخبار. 

قافن شا إليه المؤلف في آخر (القوانين الفقهية) في كتاب الجامع . 

5 الصلاة. ظ 

۷ - فهرس كبير اشتمل على ذكر كثير من علماء. المشرق والمغرب. 

۸ - الفوائد العامة في لحن العامة (في اللغة). 

٩‏ - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية. 

وقد نظّمه الشيخ المرابط ابن محفوظ الأنصاري الشنقيطي في كتابه 
(التحفة المؤضيّة بنظم القوانين الفقهية) . 

۱۱ 


ولابن المؤلف (أحمد بن محمد) تقييد في الفقه على كتاب والده 
المسمئ بالقوانين الفقهية» لكنه لا يدرى مصيره. 

. المختصر البارع في قراءة نافع‎ - ٠ 

١‏ - مطلع اليْمْن والإقبال في انتقاد كتاب الاحتفال. 

لعله (الاحتفال في أعلام الرجال) لأبي عمر أحمد بن محمد بن 
عفيف بن مريول الأموي القرطبي المتوفئ سنة ١٠٤ه.‏ 

أو (الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال) لأبي بكر محسن بن محمد بن 
مفرج بن جمال القرطبي المعروف بالقبشي المتوفئ سنة ١١٤ه.‏ 

١‏ - النور المبين في قواعد عقائد الدين. 

اا ا مسر 


مراجع الترجمة: 

.5"07/١ الإحاطة فى أخبار غرناطة : (لسان الدين بن الخطيب)‎ - ١ 

3 الأعلام : (خير الذي الرركکلي) 0/0" 

۳ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (أي: المالكي): لابن فرحون 
البعشرئ 1814/1١‏ 

٤‏ - إيضاح المكنون في الذيل علئ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
سناع 0 2 

ه _- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (عبدالحي 
الكتانى) .١0/8/١‏ 

5 - الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة (لسان الدين بن 
الخطيب) .45/١‏ 

1 - معجم المؤلفين (عمر كحالة) ١85/8‏ و4/١١.‏ 
والمستدرك على معجم المؤلفين (عمر كحالة) 047. 

۸ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
(أحمد المَمَري) 015/65. 


۱۲ 


الورقة الأول من مخطوط (القوانين الفقهية 
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ما كوي 


قال عبداك خَكيم الكتاب والشثة: محمد بن 


أحمد بن محقّد بن جُرَّيَّ الكلبى ‏ تاب الله عليه أمين ‏ 
الحمد لله ذي الجلال (الذي عجزت عن إدراك کنهه رل العارفين)› 
والكمال (الذي رتغت إحصاء ثنائه ا الواصفين)» والقدرة ا 
ی رها رن اا وا لے ع لد هاوج 
الطائعين والعاكفين)» والعلم (الذي أحاط بما فوق العرش إلى أطباق 
الدّرى)» والحكمة (التي ظهر أثرُها في كل ما أنشأ وبرأ وذرأء مما نرى 
وممًا لا نرى)؛ والرّحمة الواسعة (التى شَمِلَّتْ أكنافها جميعَ الورى)» 
والتّعمة السّابغة» والحجّة البالغة» والسّطوة الدامغة لمن كذ 0 


سبحائه من مليكِ لم يُخلق عباده عبثاً ولم يتركهم سُّدىء بل أرسل 
ا شري ومنذرين › وداعين ك الى والهدى. ونْهَى وأمرء وحذر 
وکر ووعد من اهتدى › وأوعَد من اعتدذى .+ 

م حم الرسالة بنبيّنا محمد ئل صاحب الدّعوة التَامَة والرّسالة العامة 


الين ١د‏ ی والجاد والملة التاسخة لجميع الآديان» والشريعة الباقية إلى آخر 
الرّمان» والآيات الات والأدلة القاطعة الساطعة البرهان» وال عليه القرآن 


هدّى للئاس وبيّنات من الهدى والفرقان» وجَعَلّه معجزةً ظاهرة للعيان» 


۱۹ 


مكجددة هاخا الحلا وتعاقبت الأزمان» فما قبضه الله إليه حتّى 
أكمل به الدين» وأوضح السّبيل المستبين: وأقامه حجّةٌ لله على الخلق 
أجمعين» وظهر في الوجود مصداق قوله تعالى: #ومَآ أرسلتك إلا رة 
لعليت @) اف a‏ وار وترخم وشرّف 


انان فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع 
الفقهيّة. على مذهب إمام | أبي عبدالله مالك ١‏ اتی الأصبحي 
رضي الله عنه؛ إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغربس» 
اقتداءً بدار ال وتوفيقا من الله قي وتصديتقا 5 00 


الا 


ثم زدنا إلى ذلك التنبية على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين 
الإمام المسمى» وبين الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعيّ» والإمام 
ان حنيفة النعمان بن انت والإمام أبي عبدالله أحمذ بن حنبل ؛ الجمل 
بذلك الفائدةء ويَعْظمَ ا فان هؤلاء الارن هم قدو المسلمين في 
أقطار الأرض» وأولو الأتباع والأشياع . 


وربّما نهت على مذهب غيرهم من أثمّة المسلمين» كسفيانَ الثوريّ» 
والحسن البضرىء :وعبةالله: بن المبارك» واسحاق بن رأهويه. ا ثور 
والنَّحْعِيٌ اود ن علي 4 الظاهريّة ‏ وقد أكثرنا من نقل مذهبه . 
والليث بن سعد» وسعيدٍ بن الم والأوزاعىٌ. وغيرهم رضي الله عم 
أجمعين. فان کل واحدٍ منهم مجتهد في دين الله ومذاهبّهم طرق ا 
إلى الله. 


واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد: 


)۱( الليل والنهار. مثنول ملا. 
)۲( رواه مسلم ١06‏ . 


الفائدة الأولى: أنه جَمّع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي”''؛ 
بخلاف غيره من الكتب» فإنّها فى المذهب خاصّةً أو فى الخلاف العالى 
الفائدة الثانية: آنا لمُحناه بحسن التقسيم والترتيب» وسهلناه بالتهذيب 
والتقريب؛ فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل أصيل يُقرّب الخد ويل 
الفائدة الثالئة: أن قصدنا فيه الجمع بين الإيجاز والبيان» على آتهما 
قلّما يجتمعان» فجاء بعون الله سهل العبارة» لطيف الإإشارة» تام المعانى» 
مختصّرٌ الألفاظ. حقيقاً بأن يلهج به الحفاظ . 
ول ا جياه موسا تائف وو ر 
وفاتحاً لخزائن إحسانه وامتنانه» إِلّه ذو فضل عظيم. 
بيان اصطلاح الكتاب: 
غيره» إما ع ا وإما إشارة ا 
- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف فى مسألةء فذلك مؤذِن - فى الأكثر 
- وإذا ذكرنا الإجماعٌ والاتفاق فنعني: إجماعً الأمّة. 
دنز كا ككرا #الججهرة» فس ا ا قن شد قولف 
- وإذا ذكرنا «الأربعة» فنعني: مالكأء والشّافعيٌء وأبا حنيفة» وابنَ 
حنبل . وفى ذلك إشعار بمخالفة ر دعص العلماء لهم. وريما صرّحنا بذلك . 
- وإذا قلنا: «قال قوم أو «خلافاً لقوم» فنعني: خارجٌ المذاهب 


الأربعة . 


)١(‏ في المذاهب الأخرى. 


۲١ 


- وإذا ذكرنا «الثلاثة» فنعني: مالكاء والشّافعيٌ» وأبا حنيفة. وفي ذلك 
إشعارٌ بمخالفة أحمد بن حنبل لهمء أو أنه لم يُنْقَلى له مذهبٌ في تلك 
اا 

- وإذا ذكرنا «الإمامين» فنعني: مالكاً والشافعيٌّ . 

- وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: ١عتذهما»‏ أو «خلافا لهما» فتعنى 
الشافعيّ وأبا حنيفة . 

- وإذا ذكرنا ضمير الجماعة فقلنا: «عندهم» أو «خلافاً لهم» وشبة 
ذلك فنعني: الشافعىّ وأبا حنيفة وابنَ حنبل. 

واا فلنا: (المدهيين؟ فنعني: مذهبٌ مالك. وفي ذلك إشعارٌ 


50 
وإدا قلنا * «المشهور) فنعني : مشهور مذهب مالك . وفي ذلك إشعار 
اا عير 


- وإذا قلنا: «قيل كذا» أو «اختلف في كذا» أو «في كذا قولان فأكثر» 
- وإذا قلنا: «روايتان» فنعني: عن مالك. وأكثر ما نقدّم القول 
المتهون 


بيان ترتيب الكتاب: 
° افتتحته بعقيدة کک ey‏ فلا جرم أن 
ثم لمعيه الفقه إلى سمي أحدهما في العبادات» والآخر في 


المعاملات . . وضمّنتُ كل قسم عشرة كب على مئة باب» فانحصر الفقه في 
عشترية كتابا وی باب 4 


)١(‏ وهذا التقسيم يؤدي أحيانا إلى إهمال فروع تقتضي الذكرء أو إضافة فروع لاستكمال 
العدد. 


۲۲ 


القسم الأوَّلَ: فيه من الكتب كتاب الطهارة» كتاب الصّلاة» كتاب 
الجنائزء كتاب الرّكاة» كتاب الصّيام والاعتكاف» كتاب الحجٌّ» كتاب 
الجهاد. كتاب الأيمان والٽذور» كتاب الأطعمة ب ا والذبائح. 
كتاب الضحايا والعقيقة والختان. 

القسم الثاني: فيه من الكتب كتاب التكاح» كتاب الطلاق وما يتصل 
به» كتاب البيوع› كتاب العقود المشاكلة للبيوع» كتاب الأقضية والشهادات› 
كتاب الأبواب المتعلّقة بالأقضية» كتاب الدّماء والحدودء كتاب الهبات وما 
يجانسهاء. كتاب العتق وما يتعلق. به كتات. الفرائضن والوضايا. 

ثم ختمته بكتاب الجامع› وهو يحتوي على عشرين باباً. 

اننا لقنت الت ولا رات کي هذا الیو لے يميت ذل 
کا إلى كله القت كل فرع ا ورئما جمعت في ترجمة واحدة 
ما يفرّقه الناس في تراجم كثيرة» رَعيا للمقاربة والمشاكلة» ورغبة في 
الاحتضنان.. ظ 

والله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 


لا لا نا لا لا لا 


۲۳ 


في الاعتقادات من أصول الديانات 


ويشتمل على عشرة أبواب : 
- خمسة فى الإلهتات. 
- وخمسة فى السمعتات. 


د 


الباب الأؤل 
في وجود الباري 
- جل جلاله وعزّ نواله - 


اعلم أن العالّم العُلُويَ والسُّفْليَ كله مُحدَثُ بعد العدّم» شاهدٌ على 
وتعاقب الحركات والسّكنات» وغير ذلك من الأمور الطارئات. وكل مُحدَّث 
فلا بڌ له من مُحدِثِ أَوْجَدَهُ وخالق حَلَقّه. إذ لا بد لكل فعل مِن فاعل. 
فجميع الموجودات ‏ من الأرض» والسَّماواتِء والحيوانات» والجماداتِ 
من: الجبال» والبحارء والأنهار والأشجارء والتّمارء والأزهار» والرّياح, 
والسحاب» والأمطار» واا والقمر› والنجوم, واختلااف الليل والتهار. 


Yo 


وكل صغير وكبير ‏ تَظهّر فيه آثارٌ الضّنعة» ولطائفٌ الحكمة والتدبير. ففي 
کل شيء دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود الصانع . 

وهو الله رب العالمين» وخالق الخلق أجمعينء المَلِكُ الح المبين. 
الذي احتجب عن الأبصار بكبريائه وعلوٌ شأنه» وظهّرَ للبصائر بقوّة سلطانه 
ووضوح برهانه. فما أعظمَ برهان الله! وما أكثر الدّلائل على الله: #أف ال 
556 فاطر السملوت والارض 4 ارا ا 

وحسبّك الفطرةٌ التي فطر الناسّ عليهاء وما يوجد في التفوس ضرورة 
من افتقارٍ العبوديّة وقرف :الريويئة:: ولق سَالتَهر كن علق الشكوت. ولارن 


و اث 


قر اَ4 [لقمان: .]۲٠‏ 


326 35 3% 


الباب الثاني 
فى صفات الله تعالى 


جَرَت عادةٌ المتكلمين بإثبات سبع صفاتٍ وهي: الحياة» والقدرة. 
والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام. 

أمَا الحياة: فإ الله هو الأول القديم الذي لم يَرّل في أَزْلٍ الأزل قبل 
عرف ١١‏ ركان برت a‏ ريو دنا يدل يا عليه كانه 
ره الح الاي الأجرء الذي لا يموك» وكل من .عليه فان: 

وأمّا القدرة: فإنه قدير على كَل شيء» لا بُعچزه شيء» ولا يصعب عليه 
شيء» وبيّده ولكوت كل کی اا قدرته في اختراع الموجودات» 
وإمساك ا والسماوات» ونفوذ أمره في التصرّف في المخلوقات؟ ففي كل 
يوم يميت ويحبي › ويَخلق ويفني» ويُفقر ويُغني» ويُعِرْ ويّذِل» ويهدي ويُضل. 
و ويمنع ؛ ويخفض و ويسعد ويشقي» ويعافي ويبتلي : #إِنَّمَ] أمرهم 


إِذآ ا 2 ا كول لم كن فرك 50 اس 1۸۲ 


۲٢ 


وأمَا الإرادة: فإنه سبحانه المُريد لجميع الكائنات» المدبّرُ للحادثات» 
ا ف لما يريد. فكل نفع وضُرّء وحلو ومُرّء وكفر 
وإيمان» وطاعة وعصيان» وزيادة ونقصان» وربح وخسران؛ فبإرادته 
القديمة». .وفضاتة وفدووع: وة الحكيية: لا راد لأمرى ولا محفت 
لحكمه» ولا اعتراض عليه في فعله: لا يسل عتا بعل وم تتتلوت 9© 
[الأننناء 11 . كل نعمة منه فَضْلُء HA‏ اقتضى ذلك مُلکه 
وخکمته. فالمالك يَفعل ما يشاء في مُلكه. والمَلِك يَخْكم بما أراد على 
مماليكه» والحكيم أعْلْمُ بما تقتضيه جكمته: #وله يكم وَأَنشْر لا 
لمو ) [البقرة : ]. 


قدّر أرزاق الخَلْقَء وآجالهم. وأعمالهم. وشقاوتّهمء وسعادتّهم: 
کل فى كتب مين [هود: .[]٦‏ لو قوها ل > فيَسَرهم لليُسرى» 
وبعمل أهل الجنّة E‏ وخلق قوماً للئار» فيّسّرهم للعسرى» ويعمل 
أهل الثار يعملون: #ومًا ربك بِظدَيِ لِْحِيدِ* [فصلت: 5:]. 

وأمًا العلم : فإه - تبارك وتعالى اسمّه ‏ عَالِمٌ بجميع المعلومات»› 
تحط سيت الأرض السَفلل إلى ما فوق السّماوات: FT‏ بکل شيءِ 
علماًء وأحصي کل شيءِ عدداًء وعلم ما كان وما یکون» وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكون» وهو حاضرٌ بِعِلْمهِ في کل مکان» ورقيبٌ على كل 
إنسان: يلم سرک وجهركم وَيَعَلَمُ ما تبون # [الأنعام: ]. قد استوى عنده 
الظاهرٌ والباطن» رال على 0 السرائر ومُكنونات الضمائر؛ حتى إنه 
يَعْلّم ما يهجس في نفوس الجيتّان في قُعور البحار: كام بِذَاتِ 
ألصَّدُور# [الأنفال: .]٤١‏ 


وأمَا السمع والبصر: فاته - تعالى ‏ سميعٌ بصيرء لا يَعْزت عن سمعه 
مسموع وان حَفِيَء ولا يَغِيب عن رؤيته مرئيٌ وإن دق: يلم لير ْفى 
[طه: ۷]» حتّى دبيبّ التملة السّوداءء» على 2 الصمّاءء في الليلة 


الظلماء: إن أله لا يخ عليه من ف الْأَرْضٍِ ولا في السَمَكِ )€ [آل عمران: 

5 وها اجس تعقيت هذا ميرهان: مر الزن ب في الْأَيَمَامِ كيف 
قد 

مسا [آل عمران: 5]. 


يف 


وأمًا الكلام : فاه - جل وعر - متكلمٌ آمِرٌ تاه بصمة أزليّة ن بحرف 
ولا صوت » ولا يقبل العدم» ولا ما ۳ معنأه من . السكوت ولا التبعيض 
ولا التقديم ولا التأحير. الذئ. لا يشبه كلام اللعكلو قو كا ل ا 
ذوات المخلوقين. لا نفل كلفا تن كهنا :لا تحصیٰ معلوماته. ولا تنحصر 
مقدوراته: #ثل و کن ار مداد لِكمْتِ کی لد الْبْحَرُ مل أن فد مت رن 
ولو ِتنا بِمِثْلدء مَدَدَا 4)6 [الكهف: .]٠١5‏ 

والذليل على ثبوت هذه الصّفات ثلاثة أوجه : 

الوجه الأوّل: أنّها صفاتٌ كمال» فوجب وصف الله بهاء وأضدادُها 
صفات نقص» فوجب تنزيهه عنها: ونه ألمت الكل [النحل: .]٠١‏ 

الوجه الثانى : أنها تدل عليها آثار حكمته؛ فإِنْ إتقان الصّنعة دليل على 
حياة الصانع وقدريّه وعلمه وسائر صفاته . 

الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الصريحة في القرآن والأخبار 
الصَحيحة . 


HF FF 
الباب الثالث‎ 
في أسماء الله تعالى الحسنى‎ 


قال سول الله علد : (إِنْ لله سا وتستعية اسم مَن أحصاها دخل 
الحنّة)”' . وقد وَرَدتَ معدودة معيِنَّة فی حدیث خر جه الترمذي من طريق 
أبي هريرة رضي الله عنه"'". واختلف الناسٌ في تلك الأسماء المعيّنة فيه : 
هل هي فيه مرفوعة إلى النبيّ كه كأصل الحديث؟ أو هي موقوفة على 
ابى کو ن لله هال ا على تلك ا اا ورد 


600 رواه البخاري 565٠‏ ومسلم TY‏ 
)۲( الترمذي 0۷ 


۲۸ 


في القرآن والحديث» ومنها ما هى أسماء مشتقّة من أفعاله. 

واعلم أن أسماء الله وصفاته تنقسم على الجملة إلى ثلاثة أقسام: منها 
ما يرجع إلى الذات» وإلئ صفات الذات» وإلى صفات الفعل . 

وتنقسم على التفصيل بالنظر إلى معانيها عشرة أقسام : 

الأوؤّل: اسم يدل على الذات» وهو قولنا: «الله)ء وقد قيل: إنه 
اسم الله الأعظم . [ 
الا سال على الوحدانيّة» كاسمه: «الواحد»» و«الصَّمداء 
و«الوتر) . ظ ) 
الال اسما تذل على الحياة» ك «الحئ»ء. و«الأوّل». و«الآخر). 

الرابع: أسماء تدل على اختراع المخلوقات» وذلك أخص صفات 
الرَبوبيّة» ك «الخالق». و«البارئ». و«الفاطر) . 

الخامس: أسماء تدل على القدرة» ك «القدير»» و«المنتقم»» 
و«القهّار) . | 

السادس: أسماء تدل علين الإرادةء ك «المُريد»» و«الفعال لما يُريد)» 
و«القابيض». و«الباسط) . ظ 

السابع: أسييناء تذل على وا «العليم). واالسميع). 
و«البصير)» . 

التامن: أسماء تدل على العظمة والجلالء ك «العظيم»» و«الكبيرا. 
و«العلىٌ). ۰ 

التاسع : اسماء تال على الملك والئَمَلّك» ك «الملك»» و«المالك»)» 
و«الغنى) . ) 


العاشر: انها ل علي الدّحمةء كك الح 5-2 و«الكح مماء 
و«الغفار» > و«التَوّاب»» و«الوهّاب». 


۲۹ 


الباب الرابع 
فى توحيد الله تعالى 


وهو ل قولنا: لا إل إلا اللّه) . وهو أن نؤمن اة إِلهُ تخد 
ع فَوْدْ صمد» لم يتخذ ضا ولا و ولا أشرك في حكمه ا 


ليس له في ربوبیته شريك ولا نظيرء. ولیس له في ملكه ضد ولا نِد ولا 


منازع ولا ظهير. 
والبرهان الواضح على الوحدائيّة : نعقول أربع آيات 
الأول : 'قوله.ب تحال ٠‏ ل ن فبا 1 إل ا [الأنبياء : 


؟"]. ومله شد المتكلمون «دليل د ل لا أن القرآن أفصح وأوضح . 


ر رر ص سرع زر 


واكان قله تغالى > وق لو کن ع ا 5 يقولونَ إا لايمأ إل 

اا قوله د لے وا اعد اند ن و وا ات م هن 
ERS‏ الا ا سه عل مض [المؤمنون: .]4١‏ فكونٌ 
الوجود کله مر تبطا بعضه ببعض دليل على أن مالكه :و اعد 

والرامغة:: قولة د الي و حدر عق درك ا لد ع 2 
وهم لفون # ال ۳]. فان رم ات الإله كونه خالقاً؛ ولا خالق 
إلا الله » فلا إِله إلا الله وعيره مخلوق ؛ والمخلوق لا يكون ا لخالقه : 
#أقمن لی کن / 0 أقلا سَدَكَرُونَ )€ [النحل: 17]. 


تكميل: الطوائف المخالفة فى التوحيد: التنصارى › والمحوس› 
والصابئة» والمنجُمون» والطبائعيون. 


فما التصارى: فكفروا بأقوالهم الفاسدة ومذاهبهم الضالة في عيسى 
)١(‏ وهو اقتضاء كل من دليلين عدمُ مقتضئ الآخرء فمحال وجود إلهين» لأنه يؤدي إلى 
وصف أحدهما أو وصفهما بالعجز. 


۳٠ 


وأمّه - عليهما السلام. -. وأبلعٌ الردٌ عليهم مضمونٌ خمس آيات : 
الأولى: قوله: #كانًا يأكلان الام [المائدة: »]۷١‏ فذلك صفة 


الثانية : قوله: إت مَل عیسی عند ألو كمل ادم [آل عمران: 54]. 
أي من قَدَرَ على خلق الإنسان من غير أمٌ ولا والدٍ قادرٌ على خلقٍ آخرّ بام 
دون والد. 

الغالفةّ ٠‏ قوله: #مَالوأ أ اة 2 ١ 7 EL‏ ل4 ا 
4"]. فان ال المُطلق لا يحتاج إلى زوجه ولا 1 ولا 0 م 


E‏ وله وروي بنغی للحن أن يلد ودا (@ إن 1١‏ من فى 
َلسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ إل عاق لحن ل €9 [مريم: ۰۹۲ [a‏ فان ا ر 
والعبودية لا يجتمعان. ظ 

الخامسة: قول عيسى - عليه الصلاة والسلام -: لإ عبد ألو [مريم: 
] وقوله: یبن مويل أعبدواً الله رق ريڪ [المائدة: ۷۲]. فاعترافه 
على نفسه بالعبودية بيان كذب من وصفه بالرّبوبية . 


وأما المجوس : فكفروا بعبادة ا والزد عليهم: قوله: # روجع 
لظت وار [الأنعام : ا ل 


أن الفا :رورا بعادة الملائكة ونسبتهم إلى الله. والرّدٌ عليهم : 
قوله : ل عاد EIS‏ [الانا الور" 

وأمًا المنجمون: فأثبتوا للكواكب تأثيرأ فى الوجود. والرّذ عليهم: 
رهد تاي ورا اق ا ا مره [الأعراف: »]٠٤‏ 
والمسخر مملوك مقهورء وقوله: لا جو لسَّمين ولا لِلْعَمَرٍ واسجدوا 
لالد حلتيرق E‏ ا ی ا 


۳١ 


وأا الطبائعتون: فنسبوا الأفعال للطبيعة. وارد عليهم : قوله: #ثمرات 
عقا وا [فاطر: ۲۷]» وقوله: #سقن يماو وجار وَنفْضَلُ بعصا على بَعَضِ 
ف الأكل» [الرعد: 4]. فإِنْ اختلاف الأشكال والألوانٍء والرّوائح 


والطعوم» والمنافع والمضارٌ؛ دليل على الفاعل المختار. 
إشارة صوفية : التوحيد نوعان: عام وخاص: 
فالعام: عدم الإشراك الجَلِيٌ. وهو مقام الإيمان الحاصل لجميع 
والخاصٌ: عدم الإشراك الخفيىّء وهو مقام الإحسان» وهو خاص 
بالاو العارفين - رضي الله عنهم أجمعين - 


26 35 % 


الباب الخامس 
فى تنزيه الله تعالى 

وهو معنى قولنا: «سبحان الله»). وذلك أن تؤمن بأنه ليس كمثله 
سىء ٠‏ ولا هو مثل شىء. اح ا ولا يشببهة. شيعه تغالن. أن کون 
له و أو ميل › أو عديل. أو نظي أو قَرينٌ . 

وأنّه لا يفتقر إلى شىء وان كل شىء إليه فقير . 

وأنه لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم ا ا ولا نصيبة عجر ولا 
صب ولا أُغوب. 

والقد لا ا العبادى ولا تضره الذنوب . 

وأنه لا يموت ولا يفنى» ولا يَضْلَ ولا يَنسئء. ولا يكون في مُلکه 
إلا ما يشاء؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 


۲۲ 


وأنّه لا يَظلِم أحداً. 

وأنه لا تنقص خزائنه. ولأ مود ها فا 

تنبيه: وَرَدَ في القرآن والحديث ألفاظ يُوهِم ظاهرُها التشبية؛ كر 
تعالى -: لاايّمَنُ عَلَ امرش أَسْتوَك @) [طه: 0]. واليْداة مو ر 
[المائدة: »]٦٤‏ وكحديك نزول الله كل ليلة إلى سماء الدنياء وغير ذلك 
وهي كثيرة» تفرّق الئاس فيها ثلاث فِرَق: 

الفرقة الأولى: السشلف الصالح من N‏ والتابعين و و اا 
آمنوا بها ولم يبحثوا عن معانيها ولا تأوّلوهاء بل أنكروا على من تكلم 
فیا #وَالسِحُوتَ في الاو يَقُونُونَ امنا بو- کل مِنْ عِندٍ ريا € [آل عمران: ۷]. 

: طريقة التسليم» التي تعود إلى السّلامة» وبها أخذ مالك والشافعي”“ 
0 الحا 


الفرقة الثانية : : قوم مم حملوها على ظاهرهاء فلزمهم التجسيم؛ و 
ذلك إل الحصلة ‏ يعض e‏ 


العقول» وهم أكثر المتكلمي . والله ا 


الباب السادس 2 
في الإيمان بملائكة الله, وكتبه» ورسله 
اعلم أَنَّ الملائكة عبادٌ لِلَّه كرون مدنو او و ر 


ويطيعونه ولا يعصونه» ولا E‏ بالقول وهم بأمره يعبارد. ٠‏ فمنهم: 
ا العرش› وشكان السّماوات› واه على بي آدم» وموگلون بالأمطار 


0 (۲) لعله رك الها هة منهم . 


۳۲ 


والئبات والنّطّف في الأرحام والتماس مجالس الذكر» ولا يحيط بعددهم 
إلا الله . 


وان ا ت وأرسل الرسل و ومدرش. ومنهم من 
اه الله فى القرآن» ومنهم من لم يسمه. وأوّلهم: آدم» نوه الجتتر: 
وآخرهم: سيّدنا محمد يي الى الأمّنُء حاتم التبيئين. 


وأنَّ الله أنزل عليه جبريلٌ الأمين بالقرآن المبين» كما أنزل التوراة على 
موسئ» وأنزل الإنجيل على عيسئ» وأنزل الرّبور على داودء وأنزل صُحُفا 
على غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فقال تعالى: فول 
“اما او ما ار لتا وما أل إل إِنَاهِعم نتيک كق فوب وَالآَسبَاا 
وما وق موس ویس وما أوق ايوت من ريه لا شرق بن اح َنَم وحن 
لم مُسَلِمُونَ €6 [البقرة: .]٠١١‏ 

وأنَ الله أوجب على جميع الأمم الدخول في دين الإسلام #ومن يبتع 
عر سكم ديا فلن يبل ينه وَهٌُ فى الأخرَة مِنّ الْكَبِرنَ )4 [آل عمران: 
6]. 

أن اله اتن کل ف حن الاباك ها مله امن هليه لقره ولا كانت 
وسنالة ا كلل عم 0007 افيد لما تقدم اقتضى ذلك أن. تكون ,براهيئه 
أظهرّء وآياثه أبهرء ودلائل صدقه أكبِرُ وأكثر؛ مبالغة فى إقامة الحَبجَة 
وإيضاحاً لسلوك المحَجّة'''. فلقد أيّده الله بأنواع لات الام 
والعلامات الظاهرة» فيها عبرة لأولى الألباب وما أحواله وأقواله وأفعاله إلا 
العجبّ العغجاب. ولقد أحصى 5 علماؤنا ‏ رضوان الله عليهم _ ألف 
مُعجِرَْةَء وهي ترجع إلى خمسة أنواع : 

أحدها: القرآن العظيمء. الذي عجز الإنس والجنّ عن الإتيان بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وتضمّن من العلوم الإلهيّة والجكم الرّبّانية 


)١(‏ الطريق المستقيم. 


۳٤ 


والأسرار التي كانت محجوبة عنها عقول البريّة ما يدل قطعاً على أنه تنزيل 
من الرّحمن الرّحيم . ظ 

والنّاني: ما ظهر على يديه بي من المعجزات الخوارق للعادات» 
وهي كثيرة جدًا. 

والثالث: ما سبق قَبْله من الإعلام به والمبشرات. 


والرابع: ما ظهر لسائر أمّته من الكرامات. فإتها دليل على صخة 
ديهم وصدق مبوعهم ا وانظر ظهورَ دينه في المشارق والمغارب» 
وجفظه من التغيير والتبديل منذ أزيدَ من سبع مئة عام؛ يَظهرْ لك أن ذلك 
بأمر سماويٌ» واعتناء رياني . 

والخامس: ما وهبه الله من الأخلاق العظيمة» والشمائل الكريمة» التى 
لا يجمعها الله إلا ا عباده إليهء وأكرييت عليه» وحسبك ونه 
TE‏ ونك لعل ى عظيم 509 [القلم: .]٤‏ 

واعلم أن معجزاته به بالنظر إلى نقلها تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما نقطع بصخته فتقوم به الحُجَة وإن كان واحداأ على انفراده. 
(كالقران العظيم› وكانشقاق القمر) لوروده فى القران» (وكنبع الماع هن ن 
أصابعه عد نىش الطعام القليل) ؛ لاشتهار ذلك وانتشاره» وعدول رواته» 
ووفوعه في مشاهد عظيمة ومحافل كثيرة . 

الثاني : ما نقطع بصخة نوعه لكثرة وقوعه. وإن لم نقطع بصحة 
احاده» (كالإخبار بالغيوب» وإجابة الدّعوات)؛ فإِنْ ذلك كَثْرَ منه کل حتول 

الثالث: ما بقل نوعه وأشخاصه نفل الآحاد» ولكن إذا جُمع إلى غيره 
أفاد القطعَ بوقوع المعجزات. 


الباب السابع 
في الإيمان بالدار الآخرة 


وتشتمل على ائنتي عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: الإيمان بالبرزخ وعذاب من شاء الله في القبور. 
a‏ عن القر انك E‏ س لل ور س [المؤمنون: »]٠٠١‏ وقوله: 

الاد يُعرَصسُوت علا عدو وَعَشِيًا ووم فوم أَلمَاعَةٌ دوا َال وروت اشد 
َلْعَدَابِ 5 [غافر: »]٤١‏ فذلك دليل على عذاب قبل يوم القيامة» ومن 
ا ار و 


8 


المسألة التّانية: سؤال الملكين. وقد وردت به الأحاديث الضّحا 
وال الإشارة EE‏ كه أله اللا الل الاعف لله الذنا 


م رر ر ر ا 


+ ميو 7 
وص يضر ويضل الله التلمين وبفعل لله ما مما 509 ا [YY‏ 


المسألة الثالثة: قيام ا من قبورهمء وحشرهم إلى الحساب 
والأواب ا جوازه قدرة الله عر وجل عليه: وهو الى 
ا ال م وق ا عه وله المثل لأس 2 لسَموتِ وا رض 
وو لمیر الحم @) الروم: ۲۲۷ ما لق ولا بعک إلا ڪنفي 
4 [لقمان: ۲۸]. ودليل وقوعه: ورود الشرائع ونطقٌ الرّسل والكتّفب به 
ولا يها س عتا فقد أَبْلَعَتْ في الئّذارة والبشارة لتقوم الحجة على 
لاله لم إن الحكمة تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
#لِجَرِى أ 2 نفس ۶ 73 [إبراهيم: 2]5١‏ 57 يظهر ذلك في الدار 
الآخرة لا في الذنياء ولولا الجزاء الأخرويٌ» لاستوى الموّمن والكافرء 
والمطيع والعاصي # قعل الان مين 49 [القلم: ه 


المسألة الرّابعة: الحساب على الأعمال» وقد نطق به الكتاب والسّئّة . 


المسألة الخامسة: القصاص بين العبادء وقد نطق به أيضاً الكتاب 
ل 


بض 


المسألة السَادسة: وَرْن الأعمالء وقد نطق به أيضاً الكتاب والسئّة . 


المسألة السابعة: إعطاء الكتات إما باليمين وما بالشمال» :وقد ورد 
أيضاً فى الكتاب والسئة : 


المسألة الثامنة: جواز الئاس على الصراط» وهو جسر ممدود على 
جهتم» والتاس متفاوتون في سرعة الجواز على قدر أعمالهم» ومنهم من 
يكب في نار جهنّم. دليله من القرآن قوله: هدوم إل م الجر 4 
[الصافات: ۲۳]» ومن ال أحاديث صحاح . ظ 

الجيألة التاسفة: خر :اللي فلل ا يل مرق ر 
UF lcd Nas O‏ 
َعَطَبِتك الْكَوْئَرَ ©6 [الكوثر: »]١‏ وقد جاء تفسيره بالحوض في الحديث 
الصحيح. ومن السَنَّة: أحاديث صحيحة كثيرة. 

المسألة العاشرة: شفاعة التب بيه في أمّته. ودليلها من القرآن: قوله: 
عسى أن بعشك رك مَقَامًا موا [الإسراء: 4/ا]. ومن EE‏ أحاديث 
سخ رالا فى ا راقن 


ی 


أحدها: في إراحة الناس من الموقف وتعجيل الفصل» وهي مختصة 


الثانية : في إنقاذ من وجبت عليه النار. 

الثالثة : في إخراج مَن دخل الثّار من المذنبين. 
الرابعة: في تعجيل دخول الجئّة . 

الخامسة: في رفعة الدرجات في الجئّة. 


[المسألة] الحادية عشرة: فى دخول الثار. ويدخلها صنفان: 


۳۷ 


الصنئف الأوّل : الكفار e‏ وو بأنواع العذاب» وبعضهم اشد 
عذاباً من بعض» وهم فيها خالدون: 9لا يف عَنْهُْرَ وهم فيه بيس 09 * 
[الزخرف: .]۷١‏ 

الضَنف الثاني: من شاء الله مِن عُصاة المؤمنين. ثم يُخْرّجون منها 
برحمة الله تعالى وشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والصّالحين وسائر 
المؤمنين . 

تق ا را من ال الا من اعت فيه دة اوصاف 

اھا أن تكون اله دا زرا ف الممين: 


الا أن وت غير تاق عن ده نان "الثاني .من الات كه لا 


الثالث: أن تكون ذنوبه كبائر؛ فإِنْ الصَغائر تعفر باجتناب الكبائر. 

الرّابع : أن لا تثقل ا فلو رجحت على سيئاته - ولو بوزل درّةِ - 

الخامس: أن لا يكون ممّن ضمن له التجاة بعمل سابق» كأهل بدر 
وبيعة الرّضوان. 

السادس: أن لا يشفع فيه أحد. 

[العسالة] الا عة مقرل السنة.. ولا ومكنيا إل امون 
وينعمون فيها بأنواع 0 وينظرون إلى وجه الله الكريم؛ بدليل قوله 
تحال © ن ي ا © إل ا ناظِرَةٌ €9 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]ء وأحاديث 


۴۸ 


الباب الثامن 
فى الإمامة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
والدليل على إمامة جميعهم من اانه أو جه : 

أحدها: أن كل واحدٍ منهم جَمَعَ شروط الإمامة على الكمال. 

والآخر: أنّ كل واحدٍ منهم أجِمَعَ المسلمون في زمانه على بيعته 

والثالبك: ما سبق لكل واحد منهم من الصحبة» والهجرة. والمناقب 
الجليلة. وثناء الله عليهم . وشهادة الصادق ص لهم بالجنة . 


نم إن أبا بكر وعمرٌ أشار رسول الله ية إلى خلافتهماء وأمر بالاقتداء 
بهماء وقَدَّمَ أبا بكر على ججة الوداع وعلئ الصلاة بالٽاس في مرض موته؛ 
وذلك دليل على استخلافه . اح بحاي ار در عي ثم جعل عمرٌ الام 
شورى بين سنَّقٍء واتفقوا على تقديم عثمان إلى أن فقتل مظلوماً بشهادة 
النبي و بذلك ووعده له بالجئّة على ذلك. ثم كان أحقّ الناس بها بعده 
علي لرتبته الشريفة» وفضائله المنيفة . 


وأا ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الضحابة؛ 
فالاولى الامساك عن دک وأن يُذكروا بأحسن لاک ویلتمس لهم احم 
التأويل ؛ فان الأمر کان کج محل الاجتهاد. فأما على ومن كان معه فکانوا 
على الحقّ؛ لأنهم اجتهدوا فأصابواء فهم مأجورون. وأمّا معاوية ومن كان 
معه فاجتهدوا E‏ فهم معذورون. ويلبغعي توفيرهم وتوفير سار 
الصحابة ومحبّتهم؛ ؛ لما ورد في القرآن من الا عليهم› SRS‏ 
لرسول الله لله عه فقد قال عَلئِلدٌ : «اللَّه الله في أصحابي » ام غَرَضاً - 
بعدي» فمن د فمن أَحَبَّهُمْ فبحبي أَحَبّهُمْ ومن أَبِعَضَهُم فببْعْضي أبِعَضَهُمْ ومن 

۳۹ 


آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الل . 


المسألة الثانية: فى شروط الإمامة. وهي ثمانية: الإسلامء والبلوغ. 
والعقل» والذكورة» والعدولء والعلمء والكفاءة» وأن يكون نسبّه من 
شاا هل لاف ہے 
الفتنة. كد سا ا e,‏ 
الصراح. وتجب طاعتهم فيما أحبّ الإنسانٌ وكره؛ إلا إن مروا بمعصيةء 
فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق. 


مد ڪڍ 84 


SEES 


الباب التاسع 
في الإيمان والإسلام 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في معناهما : 

أمَا الإسلام: فمعناه في اللّغة: الانقياد مطلّقاً. ومعناه في الشّريعة : 
الانقياد لله ولرسوله بي بالنطق باللسان والعمل بالجوارح 

وأمّا الإيمان: فمعناه في اللغة: التصديق مطلّقاً. ومعناه في الشريعة : 
التَصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ف والإيمان على هذا متباينان» وعلى ذلك قوله تعالى: ##قَالَتِ 
الان ا قل ل وسا ول قروا 0 ا ات 14]: 


23 رواه الترمذي .TATY‏ 
69 عند جمهور الفقهاء . 
(۳) لبعض العلماءء كأبي بكر الباقلاني. 


وقد يُستعملان مترادفيْن» كقوله تعالى: «# ارخا من كن فا من 


امون 2 ۴ ودنا فا عير بيت من الْمْتَليِينَ © [الذاريات: ١۴ء‏ 5"]. 


وقل ستتعملةن متداخلين بالعموم والخصوص» فيكون الإسلام أعمّ 8 
ظ كان الانقياد باللشان والقلب ea‏ لان ليان خاص بالقلب . ويكون 
الإيمان أعمّ إذا قلنا إنّه: قول IE‏ وإخلاص بالقلب» وعمل 
بالجوارح»» وهر قول كتير من السلف. وإدا ولا" إن ا تاللميان: 
والجوارح خاصّة فهو قول آخر. ) 

المسألة الثانية: فى أحكامهما: 

وفي ذلك أربع طول 

الأولى : أن يُجْمَع بينهما. ٠‏ وهو أن يكون العبد ودام 
بجوار حه ؟ فهذا مخلص عند اللّه . 
وهو الذي > کان اون في رمن ا 25 و بعد ذلك زنديقاً . 
ويسم في ال ب «المؤمن العاصي»› وهو في ال 

الرابعة: الإيمان بالقلب دود التُطق والعمل. فإذا كان ذلك لإكراءٍ أو 
لضيق الوقت» كمن كمن أسلم ثم مات بأثر ذلك قبل أن يَسَعَه نطق ولا عمل 
فهو معذور مخلص عند الله . وإن كان لغير د فاختلف فيه ف 
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)١(‏ أي: من غير عذر مانع أو إباء» أما الآبي (وهو من صلب منه النطق بالشهادتين 
فأب) : فكافر ولو أذعن في قلبه» ولا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. 

(0) والراجح أنه مؤمن عند الله» غيرٌ مؤمن في الأحكام الدنيوية. قال اللقاني في 
الجوهرة : 
ور الأ ميان نال هديق والتعشلق لحل الع يي 


٤١ 


الباب العاشر 
في الاعتصام بالسشنة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في ترك البدع : 

قال اك لله کا : ركت فيم رين لن تَضِلُوا ما تَمْسْكْتمْ بهمَا: 
كتات الله وسنتی سنتي 1 0 وقال علد : «أضحابي کالنْجُوم؛ أيهم اقْتَدَيْثُمُ 
اهْتَدَيِتُهُ)""2. وحض على الاقتداء بالخلفاء الراشدين. 

فالخير كله فى التَمسّك بالكتاب والسنّةء والاقتداء بالسَلف الصالح› 

وقد كان المتقدّمون يَذْمَّون البدع على الإطلاق. وقال المتأخرون: إنها 
خمسة أقسام : 

2 واجبة : كتدوين العلم . 

۲ - مندوبة: كصلاة التراويح 

۲ - وحرام: كالمكوسمن وغيرها. 

ت ومكروه: كتخصيص بعص الأيام بعص العبادات . 

5 - ومباح : كمثل ما أحدثه الاس من المطاعم والخلابسش ؟ فقد قالت 
عائشة رضي الله عنها: «لم يكن في زمن النْبيّ كَل مناخل»” ". 

المسألة الثانية : فى النظر والتقليد: 

ذلك أنْ الاعتقاد يحصل إمَّا بالتظرء وإمّا بالتقليد. فأمًا التقليد: 
)۱( رواه الحاكم في المستدرك 7/١‏ . 


(۲( رواه 3 في 0 تيال العلم وفضله› و سنده ضعبف . 


۲ 


فاختلف العلماء فيه: فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يُجزئ. وقال أكثر 
المحدثين: إِلّه جائز يخلّص عند الله. وهو الصحيح"؛ لأن رسول الله كله 
قنع من الئاس بحصول الإيمان بأ وجه حصل من تقليدٍ أو نظرء ولو 
اوخ عليهم الاستدلال أو النظر لعَسّر الدخول في الدّين على كثير من 
الناس» كأهل البوادي وغيرهم؛ وإنّما التظر والاستدلال شأنُ ذوي ا 
الرّاجحة والأذهان الثابتة» وفيه تتفاوت درجاتٌ العلماء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 

ثم إن خير الاستدلال ما كان على طريقة السَّلف وه من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين» وهو: الاستدلال بكتاب الله وتدير اياته» والاعتبارٌ 
في بديع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته» والاقتداء بأخبار المصطفئ إلا 
وجميل سيرته وباهر ا ثم إخلاص المحبة له ولأهل بيته الطاهرين› 
وأزواجه أمَّهاتٍِ المؤمنين» وأصحابه الأبرار الأكرمين» والتَابِعينَ لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» رضي الله عنهم أجمعين . 


لا لا نا نا نا لا 


() قال اللقاني في الجوهرة: 
إذكل من قلد في التوحيد إيسمانهلميَخل من ترديد 
ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيهالكشفا 
فقال: إن يجزم بقول الخير كفىئء وإلا اللو ي ل فين الم مسر 


۳ 
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وفيه مقدمة وعشرة آبواب: 

المقدمة: 
وفيها مسألتان : 
المسألة الأولئ: في أنواع الطهارة: 


من دنس الذنوب. والحسّيّة: هى الفقهيّة التى تراد للصلاة؛ وهى على 
نوعين: طهارة حَدّث» وطهارة حَْبَّث . 


فطهارة الحَدَّثْ ثلاث: كبرى (وهي العّسل) وصغرى (وهي الوضوء) 
وبدل منهما عند تعذرهما (وهو التَيمُم). 


وطهارة الخبّث ثلاث: غَسّْلء ومسْحٌء ونَضحٌ. 
المسألة الثانية : فی شروط وجوب الطهارة : 


SE‏ جب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة. وذلك بعسشرة 
شروط : 


۷ 


الأوَل: الإسلام» وقيل: بلوغ الدّعوة. فعلى الأوّل: لا تجب على 
الكافر» وعلى الثاني: تجب عليه؛ وذلك مبنئىٌ على الخلاف في مخاطبة 
الكقار بالفروع. ولا تصحٌ الصّلاة من كافر بإجماع. وإذا أسلم المرتد لم 
زمه قضاء ما فاته من الصّلوات في ردّتهء خلافاً للشّافعيّ. 

الثاني : العقل. فلا تجب على المجنون والمغمئ عليه إلا إذا أفاق في 
بقية الوقت7١؟؛‏ بخلاف السّكران» فإنّها لا تسقط عنه. 

القالث: البلوغ. وعلاماته خمسٌ: الاحتلام» والإنبات"» والحيض» 
والحمل» وبلوغ السَّنَ (وهو خمسة عشر عاماء وقيل: سبعة عشر عاماً). 
فلا تجب على الصَبيَء ويؤمر بها سح وضرب عليها لعَشْرٍ . وإن صلئ 
ثم بلغ في بقيّة الوقت أو في أثناء الصّلاة لزمَنّه الإعادة» خلافا للشافعي. 

الرابع : ارتفاع دم الحيض والتفاس . 

الخامس: دخول الوقت. 

السادسن : عدم الوم . 

السابع : عدم النّسيان. 

التامن: عدم الإكراه. ويقضي النائمُ والتاسي والمكرّه إجماعا. 

التاسع : وجود الماء أو الصعيد. فمن عدمهما فاختلف: هل يصلي؟ 
أم لا؟ وهل يقضي؟ أم ه؟ 

العاشر: القدرة على الفعل بقدر الإمكان. 


نا قا ب 


(۲) إنبات العانة . 
وقال أحمد: يصلى ولا يعيد. وعن مالك ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة. 


۸ 


الباب الأول 
في الوضوء 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: في أنواع الوضوء: 

وهو على خمسة أنواع: واجب» ومستحبٌ» وسنّة. ومباح» وممنوع . 

ولا يصلي إلا بالواجب» وهو: الوضوء لصلاة الفرض والتطوّع 
وسجود القران بإجماع؛ ولصلاة الجنازة عند الجمهور؛ ولمس المصحف 
خلافاً للظاهريّة؛ وللطواف خلافاً لأبي حنيفة. فمن توضأ لشيء من هذه 
الأشياء جاز له فعل جميعها. ظ 

وأمَّا السَنّة : فوضوء الجَنُب للٽوم» وأوجبه ابن حبيب و 

وأمَا المستحبّ: فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافاً لمن أوجبه؛ 
ووضوءُ المستحاضة وصاحب السلس لكل صلاة خلافا لهم في وجوبه؛ 
والوضوءٌ للقُربات (كالتّلاوة والذكر والدّعاء والعلم) وللمخاوف (كركوب 
لجر e‏ والقوم) . ظ 

وأمًا المباح : فللتنظيف» والتَبرّد. 

وأمًا الممنوع : 56 قبل أن تقع به عبادة. 
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الفصل الثاني: في فرائض الوضوء: 


وهي سبّة”'2: الئّيّة» وغْسْل الوجهء وغَسْل اليدين» ومَسْح الرأس» 
وعَسل الرّجلين › والمو ون 
فأمًا النّبة : فهي القصد. وتجب في كل فَرْبةٍ تار افا وهي . 


.594/١ بل سبعة بزيادة الدلك . فقه العبادات لمحمد بشير الشقفة‎ )1١( 


٤۹ 


أن تكون فعلا لا تركاً (سوى الضّيام)؛ وأن تكون من حقوق الله تعالى 
ترا هن اد الان وها وان تكو ا كله الم فيه تحر را هزه 
غسل الميّت ومن يُوَضئَ غيره؛ وأن تكون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في 
إزالة النجاسة بإجماع» وتجب في التيمم عند الأربعة» وتجب في الوضوء 
والعْسْل عند الإمامين خلافاً لأبي حنيفة . 

فرعان: 

الأؤل: ينوي المتطهّر أداة الفرض» أو رفع ُكم الحَدَّثُء أو استباحة 
ما تيجب الطهادة له ؟ سواء أطلقَّ أو عبن . 

الثاني : مَحَل النَّيّة في أوّل الطهارة. وقيل: في أُوَلِ فروضهاء وفاقا 
للشافعيّ . وفيل : محمصحب ذداها من اول ايار إلى اول فر ض . فان 
TS‏ وإن تقدَّمَتْ بيسير فقولان. ولا 

يشترط بقاؤها ذكراً بل حكماً. > وفي تأثير رفضها قولان. 


وأمّا الوجه: فحذهُ طولاً: من أوَلِ منابت شعَر الرّأس المعتاد إلى آخر 
الذقن؛ فلا يدخل الصلع“ ولا اتان و شا من الأذن إلى 
الأذن» وفاقاً للشافعيّ”"؛ وقيل: من العذار إلى العذار؛ وقيل: بالأوّل في 
نقيّ الخدّء وبالتّاني في الملتحي؛ وانفرد القاضي عبدالوهاب بقوله: ما بين 


ويجب تخليل ما على الوجه من شعر خفيف. واختلف فى الكثيف . 


هو 


ويجبف إمرار اليد على اال 0 وفي وجوب تخليلها اك" 


(1) وهو: ما بين الترّعتين إذا انتحسر عته الشعر. 

e ::)9(‏ امنا ا ا 

(۳) وأبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: البياض الذي بين شعر اللحية والأذن لا يجب 
غسله. 

0 ا ا ا ا ا 

)٠(‏ أي: إمرار الماء على ما انسدل من اللحية عند مالك والشافعى» خلافاً لأبى حنيفة. 

() لمالك» والمذهب عدم وجوبهء وعليه أبو حنيفة والشافعي . ۰ 


0 + 


وأمَا اليدان: فمن أطراف الأصابع إلى المَرفِقَيْن. ويجب غسل 
المرققين والكعبين على المشهورء وفاقاً لهم. وفي تخليل أصابع اليدين 
والرّجلين قولان: الوجوب» والتدب. وفي إجالة الخاتم"“ ثلاثةٌ أقوال" : 
يفرّق في الثالثة» فيُجال الضَّيّق دود الواسع؛ وبه قال ابن حنبل "". 

وأمَا الرأس: فيجب مَسْحٌ جميعه“ . وحده: من أوّل منابت الشعر فوق 
الحو رط و اونا كرون ار a‏ 
ولأبي الفرج في التَلْثء ولأبي حنيفة في اربع *. وللشافعي بشعرة. ولا يمسح 
على حائل . خلافاً لابن حنبل. ولا فضيلة في تكرار المسح» خلافاً للشافعي . 

والاختيار في صفة المسح : أن يبدأ من مُقدّم الرأس وير إلى مؤخره. ثم 
يرجع إلى حيث بدأ؛ والرّجوع سُئّة. ويجب مَسْح ما طال مِن الشّعْر في المشهور. 

وأمّا الرجْلان: فالفرض عَسْلهما إلى الكعبين عند الجمهورء وقال 
الطبري: يُمْسّحان. والكعبان هما: اللذان في جانبّي السَّاق؛ ففي كل رِجْلٍ 


هو 


كعبان. وقيل: اللّذان عند مَعْقِد الشراك؛ ففي SS‏ 


وأما الفور: فواجب م الذكر والفلدة ذ فى المشهور 0 وعلئ ذلك إن 
فرق E‏ أو عاجرا بن › أو عامداً: اشا وقيل : هو 0 وأسقَطة 
الشافعيٌ وأبو حنيفة . 
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)١(‏ أي: إدارته وتحريكه حتئ يصل الماء إلى ما تحته. 

(۲) قول بالإجالة» وقول بعدمهاء وثالث بالتفريق. 

(۳) والشافعی . ) 

(6) عند مالك وأحمد. 

(9) بثلاثة من أصابعه» حتئ لو مسح بأصبعين ولو جميع الرأس لم يجزه عنده. 

(5) فقط. 

(۷) الشراك: سير النعل. ومَعْقِد الشراك: أعلئ ظاهر القدم. 

(۸) إذا كان المراد هو الناتى في ظهر القدمء كما أن لليد مرفق واحد» فكان يقول : (إلى 
الكعاب) بدل إل الْكَمَبيْنِ4 كما قال: #اإِلَ الْمَرَاِفِقِ4» لتقابل الجمع بالجمع» فلما 
عدل إلى التثنية دل ذلك على أن مراده الكعبان. 

(9) عند مالك» وهو مذهب أحمد. 


اه 


رهن ست غشل البدين قبل ET‏ فى الإناءء والمضمضة› 
والاستنشاق» والاستنثار» ومّسْح الآذنين» والتّرتيب. 

فأمَا عسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: فمسنونٌ عند الثلاثة لكل 
متوضئ أو مغتسل طاهر اليدين مِنَ النّجاسة. وأوجبه الظاهريّة عند القيام من 

وهل عَسْلُهِما لللمنْد؟ أو للنظافة؟ في ذلك قولان ينبني عليهما فرعان. 
وهما: هل يَعْسِلهما مجموعتين أو متفرقَتَيْن؟ وهل يعيد عَسّْلْهِما إذا أخدرف 
في اا الطهارة أو ل؟ وفى كل واحل منهما قولان. 

وأما ١‏ لمضمضة : فة في الوضوء عند الأربعة”'' . 


این حنبل . 

وصفة المضمضة: أن يخضخض الماءَ في فمه ثم يَّمجه. 

وضفة الاستتشاق :أن بجذتب الماة بخاشمه .وستحت: له المبالقة فه 
إلا في الصّوم. 

وسنَهُ الاستنشار: أن يَجَعَل إبهامّه وسبّابته على أنفه ثم ينثر بريح 
الأنف . 

ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من عَرْفة واحدةٍ أو مِن غرفتين فأكثر. 

وأمّا الأذنان : فتمسحان عند الأربعة. وقال قوم: تُعْسَلان مع الوجه. 
ومسحهما 8 عند الإمامين. وأوجبه اتو ES‏ ون الماء لهماء 


)١(‏ بل عند الثلاثة. وقال أحمد بوجوبها. الإرشاد للهاشمى ص۲۸. 


o 


وأمًا الترتيب : فس ني ا وفاقاً لأبي Ls‏ وفيل: 
واجبث» وفاقاً للشَافعت”" 


0 


الفصل الرابع: في فضائل الوضوء ومكروهاته: 

ما فضائله فستٌ : ظ 

الأرلي السواك. ك واوجة الظاهرية: والحُود ار اهس لا 
للضّائم؛ فإن لم يجد عوداً استاك بأصبعه. 

الثانية : ااي في أوّله. وقيل: بإنكارهاء وأوجبها قومٌء خلافا 
للأربعة . 

الثالثة: تكرار المغسولات مرَتَيْن أو ثلاثأء» والثلاث أفضل . 

الرّابعة : الابتداء بالميامن قبل زمار 

الا الابتداء بمقَدّم الرأس 


السادسة: ذكر الله في أثناء الوضوء» وأن ول في آخره : «أَشْهَدُ أن 
له إل إلا الله وحذهة ا شَرِيك له 0 أن e‏ بده اسول . 


الله 5-١‏ من الترايين واججعاني من الْمُنَطْهرينَ . 


وزاد الشّافعي”" مَسْم الرّقبة. وأمّا جعل الإناء على اليمين فذلك 
أمكنٌ له. 


(1) ومالك. 
(۲) وأحمد. 
)۳( وأبو حنيفة. لک الممتعديىي عدم الشافعي : عدم المسح› لعدم ثبوت الحديث 
فيه» لکن قال الشيخ محمد الكردي و فى الحواشي المدنية: والحاصل : أن المتأخرين 
من أئمتنا أكثرهم قلّدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل لهء ولكن كلام 
ا شیر :الو أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن . 


or 


وأما مكروهاته فس : وهي : الوضوء في الخلاء . والكلام بغير ذكر الله 
تعالئ. والإكثار مِن صب الماء. والاقتصار على مرّة واحدة في المغسولات 
إل للعالم بالوضوء. والرّيادة على الثلاث. والوضوء في أواني الڏهب 
والفضةء وقيل في هذا: إِنّه حرام . 


والمسح بالمنديل جائزء واستحب الشَافعيُ تَرْكه. 


تنبيه: لا بد فى عسل الوجه واليدَيّن والرّجَلين من نقل الماء إليها 
والتدليكِ باليد مع الا . فلا يجوز أن يُرسِل الماء من يده قبل وصوله 
إلى العضوء > لأنْ ذلك مسحٌ؛ ولا أن يوصله من غير تدلّك؛ ولا أن يدلكه 
بعد ذهاب الماء عنه. ويجب أن يتفقّد المواضع الحخفة» كاسارير الجهة": 
وار اف "...ونا غان من ااانه واو الد وال ا وت 
أصابع الرّجل وأطراف الأظفار. 


فرع: من نسي شيئاً من فرائض الوضوء: فإن ذَكّر بعد أن جف 
وُضوؤه: فعّل ما ترك خاصّة؛ وإن ذكر قبل أن يجفٌ وضوؤه: ابتدأ 
الوفيوم؟". قال الطليظاى + ا ج الل ي وها عا ول بحت 
الوضوء؛» وهو الصحيح» والله أعلم. وكذلك إن تَرَكّه غامداء وإن كان 
صلى: أعاد الصلاة في العمد والنسيان. 


و د إناسيا : صخت صلاته وفعَل ما نسي لما يُستقبل؛ فان 
تَر کھا عامداً فهو كالناسي. وقيل: تبطل صلاته لتهاونه . 


. وهذا بالاتفاق‎ )١( 

(۲) عند مالك فقط . 

(۳) خطوطها. 

(5) طرفهء أو ما لان ا دون قصبته . 

(©) والصواب: شقوق. أما السقاق : فداء يكون بالدواب. انظر: مختار الصحاح . 

() لأن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة . 

(۷) ندباء لآن«الترتيي ف شك الو ضوع عفن مالك وأبي حنيفة» خلافاً للبقية» فعندهما 
فرض . 


5ه 


وإن تَرَكُ فضيلة فلا شيء عليه . 


ف مه 
6 936 96 


الباب الثاني 
فى نواقض الوضوء 


وفيه فصلان : 


الفصل الأوّل: في النواقض في المذهب: 


وهي اكنة : اجات الائات والارتداة. 

نأمَا الأحداث: فهي الخارج المعناة .من الشيلين. وذلك هة أشياء” 
البول» والغائط» والريح نضوت وكير صوت:» والوّدي (وهو: .ماء ابيضن 
خاثر يخرج بأثر البول)» والمَذَّيُ (وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند 
الالتذاذ) . 

فروع ثلا ده 

الفرع الآوّل : إن خرج المحَدَثُْ شن اچد المَخْرجَيْن على وجه الصحة 

نقض الوضوء إجماعاً: وإن خرج من غير المخرجَيّن ففيه قولان» وإن خر 
خارجٌ غيرُ معتادٍ (كالحصئ والدّود) ِن أحدهما لم ينقض الوضوءء خلافا 
لابن عبد الحكم ولَهُمْ . ) ظ 

الفرع الثاني : إن خرج البول وَالمَدى عل وجه ا الملازم لم 
ينقض ؛ و ا فن رصاحت الاين عل رفع دارا أو کا 
ففى نقضه قولان. وإذا أمذئ صاحب السلس أو بال بول العادة وجب عليه 
ال ويعْرّف ذلك كاك مَذْيَّ العادة بشهوة وول العادة بكر ويمكن 

امساکه . ظ 


6 ولاحمك. 
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الفرع الثالث : : من تيقن الطهارة ثم شك في الحَدَّث فعليه الوضوء؛ 
خلافاً لهم . وإ تيقن الات فشك ف الطيارة فعليه الوضوء . 


وأما أسباب الأحداث : 


فمنها: السّكرء والجنون. والإغماء. وتنفقض الوضوء بإجماع ؛ سواء 
کانت قليلة أو ا" 


ومنها: النوم» وفيه طريقتان : 


الأولل : النظر إلى هيئة النائم. فإن كانت لا يتهيّأً معها خروحٌ الحَدَثْ 
(كالجالس) لم ينقض؛ بخلاف المضطجعء وفاقاً لهسا . 


الثانية : النظر إلى النّوم. وهو أربعة أقسام: فالطويل التّقيل ينقض ”° 
وعكسه لا ينقض» وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان. 


ومنها: لي التستاء ا د TE‏ إن كان و 


ينقض ٠‏ ؛ بذ كان من وراء ثوب أ لا e‏ كان لزوجته أو سيق 


ا ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلقا. OTE‏ 
ع فقولان مبنيّان عل ال ولا يشترّط وجودذها في الق 


ومنها: مس الذكر. والمراعى فيه : باطنْ الكف والأصابع”"'. وفيل : 


0و لامك 

(۲) خلافاً للشافعى. 

© عله امد 

(5) أو وجّدها ولم يقصدها. 
(©) والمعتمد النقض بهما 
(5) على الفم. 
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اللّذة. وينقض عند الشَافعيَ'' ' مطلّقاً. ولا ينقض عند أبي حنيفة مطلقاء 
وفي مسه من وراء جاتن خلاف» ولا ينقضص و مس ذَكّر صبيّ (خلافا 
إفة 
ف ولا بهيمة. 
ونا مس المرأة فزجها. وفيه لات روايات : فقيل : ينقض وفاقا 
وعدمه وفاقاً لبي جد والفزق بين أن ا َم لا. 
وأمًا مَس ينقض؛ خلافاً لحُمْديس والشافعی”“ . 


و ا کور مذي فيه قولان". 


واا الارتداد: فينقض في المشهور. وقيل: لا ينقض» وفاقا 
(Nu 0‏ 


9 o 
جد جد‎ ¥ 


ينقض القي. والمَلْس"» والرُعاف» والججامة» وخروج م القيح عند 
أبي حنيفة وابن حتبل؛ اهامح عند أي ب حنيفة » e‏ لحوم 
eel ERE‏ ده 


)١(‏ ومالك وأحمد. 

(۲) وأحمد. 

(۳) أي: تُدخل إصبعها بين شفريها (حرفّي فرجها). 

)٤(‏ وعن اخم زو اقان: 

)٥(‏ وهو الانتشار. 

(5) والمعتميل: عدم النقض . 

(۷) عن الإسلام . 

(A)‏ وأبي حنيفة وأحمد. ظ 

(9) وهو الطغام أو الشراب يخرج من الحلق ملء القم أو دونه وليس بقيء» فإذا علب 
فهو ي 


o¥ 


الحسن البصرىٌ ولم يصح عنهء وش الا عد ةن الي ومس 


9 9 9 
OF‏ فنا لين 


الباب الثالث 
في الاعتسال 


وفيه أربعة فصول : 


وهو: واجب» وستة» ومستحتٌ. 

- فالواجب: من الجنابة» والحيض» والتفاس» والإسلام”''. 

- والسّنّة: الغسل للجمعة (وأوجبه الظاهرية)» وللعيدَيْنء وللإحرام 
بالحجّء ولدخول مكةء وعَْسْل الميّت (وقيل بوجوبه)". 


- والمستحبٌّ: العُسل للطواف» والسّعي بين الصفا والمروة» وللوقوف 
بعرفة والمزدلفة» والغسل من دم الاستحاضة» واغتسال من عسل الميْتّ . 


. النَيّة خلافاً لأبى حنيفة‎ ١ 


(۱) عند ايا فط » ومسنون عند البقية . 
0© وهو المخمك :وعليه نة الأئمة: 


0۸ 


. وتعميم البدن بالماء إجماعا‎ - ١ 

۴ - والتدلّك في المذهب خلافاً لهم. 

٤‏ - والفور مع الذكر والقدرة خلافاً لهما. 

6 وتخليل اللحية وفاقاً للشافعي”''؛ وقيل : سنّة . 


7 96 36 
ني بحن 0 


وهي حمس : 

. عسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء‎ ١ 

EA TE 

٣‏ - والاستنشاق؛ وأوجبهما في العْسل أبو حنيفة. 
٤‏ - ومسح داخل الأذنين. 

٥‏ وتخلیل شَعْرِ الرأس؛ وقيل: فضيلة» وأوجبه الشافعئ'. 


36 36 5 


وهي خمس : 
١‏ - التسمية. 
١‏ وال ف عة الذأسس تلاا 
۳ - وتقديم الوضوء. 
)١(‏ والبقية. 
(۲) والبقية. 


هه 


٤‏ - والبّداءة بإزالة الأذىئ قبل الوضوء. 
5 - والبداءة بالأعالي والميامن . 
ومكروهاته خمس : 

١‏ الإكثار من صت الماء. 

لاع والتكس فی عل 

۳ - وتكرارٌ غسل الجسد إذا أوعب. 
٤‏ - والاغتسال في الخلاء. 

۵ - والكلام بغير ذكر الله . 


وصقته: أن يبدأ بغسل يديه» ثم يزيل ما على يديه من الأذى. ثم 
يغسلَ فرْجه من الجنابة لئلاً يمسّه بعد الوضوءء ثم يتوضّأ وُضوءه للصّلاة 
(ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إل اخر غسله). نم يخلل أصول الشعر 
بيَذه» ثم يفيض عليل رأسه ثلاث غرّفات وق المرأة فخ براسها 
AOS N AES NET O e‏ مه 
المضفور '» وليس عليها حل عقاصها" خلافاً للشافعيّ ٠)"‏ ثم يَغسل 

تر جسده. 

فروع خمسة: 

الفرع الأؤل: EE REE‏ المواضعَ الخفيّة (كتحت الذقن» 
والإبطين. واصول الفخذين › وتحت الکو وعمقّ السرّة وعير دلت 

الفرع الثاني: من انتقض وضوؤه أثناء غسّله أعاد الوضوء؛ واختلف: 


oF 


)١(‏ أي: تصبّ عليه الماء. 

(0) إن لم يشتدّء وإلا وجب» ومثلها الضفائرء فيجب نقضها في الغسل إن كانت 
مشدودة» ولا يجب نقضها فى الوضوء. (والعقاص: خيط يُسْدْ به أطراف الضفائر) . 

٠ والبقية.‎ )۳( 


و > 


الفرع القالث: يجزئ الحائض والجُنبَ عسل واحدٌ للحيض والجتابة» 
وتنوب نيه الغْسلٍ عن الوضوء لدخوله تحته ؛ ببخلااف العكس . 
الفرع الرابع: إذا اغتسل للجنابة والجمعة ففي ذلك صُوَرٌ: الأولى: أن 
ينوي الجنابة ويُتبعها الجمعةً ليّجزيه عنهما اتفاقاً. 

الفرع الخامس : تغتسل ال ت المسلم من الحيض ea‏ الروج 
وإن لم تكن لها نِيّة» ويجبرها الزوج أو السّيّد على الغسل من الحيض لا 


من الجنابة عند ابن القاسم» وقال أشهب: لا يُجبرها. 


9 9 
36 35 3% 


الباب الرابع 
فى موجبات الغسل 


وهي : الجنابة» والدخول في الإسلام» وانقطاع دم الحيض والئفاس 
(وسيآأتي في بابه) . 
فما الجنابة: فثلاثة أنواع: الإنزال في اليقظة» ومغيب الحَشَّفَة 


أ فأمًا الإنزال: فهو خروج المنيّ. والمني: الماء الدافق؛ وھ 
أبيض» خاثرء رائحته كرائحة الطلع أو العجين. فان حرج لذ ة ا 0 
الجماع فما دونه وجب العسل [إججاغاء وان خرج بغير لَذَة؛ أو لسر 
ا( کا والاغتسال بالماء الحاز) أو بأمر مؤلم ا 
لم يجب العُسّْل؛ وقيل: يجب وفاقاً للشافعي". ولو وُجدت اللَذَّة المعتادة 
غير مقارِنّة (كمَنْ جامَعَ أو بِاشَّرَ ولم يخرج منه ماءٌ ثم خرج منه بعد ذهاب 


(1) لجرّب. 
)۲( وأحمد» وقال أبو حنيفة : إن خرج لا عل وجه الدفق والشهوة (كما إذا و 
ظهره» أو أصابه مرض) لم يجب الغسل» بل الوضوء. 
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اللّذة) فثلاثة أقوال: وجوب العُسل''' وفاقاً للشافعى”"'» ونفيه”"» والتفرقة 
بين أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المنيّ فلا يعيد العْسّل؛ وبين أن 
يكون لم يغتسل فيغتسل. وحيث قلنا: لا يجب العْسْل ففي وجوب الوضوء 
واستحبابه قولان. 


ب - وأمَا مغيب الحشفة: أو قَدْرِها في فيل أو دير مِن بهيمة أو آدميٌ 
فموجبٌ للعُسْلء أَنْرَلَ أم لم يُنْزِلء إجماعاً بعد خلافٍ بين السَّلف؛ إذ قد 
نُسخ: «إنما الماء من الماء»“ . 


فوائد: 


اعلم أن مغيب الحَشَّفَة أو قدرها كما يوجب العُسْلَ يوجب الحد في 
الزنى» ويحصّن الزوجين» ويفسد الصيامٌ الواجبٌ والتطوع» ويوجب الكمارة 
في رمضان””*'. ويوجب على الرَجُل الكفارةً عن المرأة إذا أكرههاء ويُفسد 
ابع الصّوم في الكفارة» ويُفسِد الحم إذا كان قبل الوقوف بعرفة» ويوجب 
العمرةً والهذيّ إذا كان بعد جمرة العقبة وقبل الإفاضة» ويوجب الهذيّ إذا 
كان بعد الإفاضة وقبُل جمرة العقبة لمن أخر رَمْيَّهاء ويفسد الاعتكاف. 
ويُفسِد العمرة» ويوجب إحجاجٌ المرأة إذا أكرههاء ويوجب بَرّ مَنْ حلف أن 
يطأ. ويوجب حنث من حلف أن لا يطأء ويوجب القيمة على الأب في 
وطء جارية ابن ابنه» ويوجب القيمة على الغاصب لرقبة الجارية. ورج 
القيمة على أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة» ويَمَطعْ عصمة الزوج 
المفقود إذا دخل بها الثّاني» ويَقطعْ رجعة الوح الأول الذي ارتجعها ولم 
يعلم» ويصح به نكاح الزوج الثاني إذا زوّجها وَلِيّان من رجلين ولم يعلم 


)1١(‏ وهو المعتمد. 

(۲) وأبي حنيفة. 

(8)- بوفاقا لأجود: 

Ras O 

(5) على الزوج عند الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهما 
كفارة . 
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اھا ل ویصح بهد راه المشتري: اكا اا اغها ده اوا 
من رَجُلِين ولم بعلم أحذهما بالآخر» ويوجب تحريم الزبيبة» ويوجب فسخ 
نكاح البنت إذا تزوّج الام وأولج فيهاء ويوجب تحريمٌ الأخت الثّانية بملك 
اليمين» وتحريمٌ العمّة على بنتٍ أخيها بملك اليمين» وتحريمٌ الخالة على 
بنت أختها بملك اليمين» ويوجب تحريمٌ المنكوحة في العدة» ويوجب 
الصداق كاملاء ويوجب الصّداق على الغاصب والزاني» ويصح به النكاح 
إذا عقد بصَدَاقٍ فاسدٍء ويوجب استئمار البنت إذا زوّجها أبوها بعده. 
ويوجب العِدَّة» ويوجب استبراء الأمّة» ويوجب الاستبراء في الزنى» 
ويوجب الرّجعةء ويُِّجِلَ المطلَفَةً ثلاثاً للذي طلقها» ويوجب الخبار ا 

يشترط لها زوججها أن لا يتسرّى عليهاء > ويقُطع خيارٌ الأمَة إذا عُتقت تحت 
ا ويوجب كفارة الظهار» ويوجب ابتداء كقّارة الظهار إذا وطئ بعد أن 
شرع فيهاء ويُسْقِط الإيلاء عن المولي» ويوجب إسقاط اللُعان» ويوجب 
الحد على الملاعره إذا وط بعد الذعوى» ويسقط نفقة البنت عن أبيها إذا 
ا ويصح به البيع الفاسد ىق الشارية :بو تفط ىه الخيار في بيع الأمَة 
يط القيام بالعيب في الآمَة» ويُسُقط اعتصار الأب في الهبة أ ویو جب 
القيمة في هديّة الثواب؛ فذلك خمسون كما 


تلخيص : أحكام الو طء ار أقسام : 


١‏ قِسْمٌ يتعلق بالوطء الحلال في التكاح لا بالشبهة ولا بالحرام؛ 
كالإحلال والإحصان. 


۲ - وقِسُم يتعلّق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام؛ كالئّسَبء والعِدة. 
والصَّدَاق الكامل» وتحريم المصاهرة» ونحو ذلك. 


0 وقسم قعل بالحرام المحض ؛ کالحدود» والآثام . 


)١(‏ الاعتصار: ارتجاع الشيء بعد إعطائه. 


1۳ 


8 وقفسم بالحلال والحرام والشبهة؛ كوجوب العَسْلء وفساد 
العبادات من الصيام والحح والااعتكاف» ولحو دل 


حل او ر إجماعاً. لا يجب > من الاحتلاه دون الانزال إجماعاً. فإن 
فإن كان ا أعاد الصلاة ین أقرب : توم وان کان انا أعاة هد 


مسألة: تمنع الجناية من الصلاة كلها إجماعاً؛ وسجود التلاوة إجماعاً؛ 
ومن مَس المصحف عند الأربعة (خلافاً للظاهرية)؛ ومن الطواف والاعتكاف 
إجماعاً؛ ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الأربعة (خلافاً لقوم). 
ورخص مالك فى الآيات اليسيرة للتعوذ"“ خلافاً للشافعى ؛ ومن دخول 
E‏ الشافعئٌ المرورٌ فيه. وأجاز ابن حل الجلوس فيه 

وأمَا الإسلام: فيجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل وفاقاً لابن 
حنبل . وقيل : يفعت ** وفنا للا واختلف: هل يغتسل إذا اعتقد 
الإسلام بقلبه قبل أن يُظهره؟ وهل يتيمّم إذا لم يجد الماء؟ 


36 35 4 


)١(‏ ورخص أبو حنيفة قراءة بعض آية. 
)۲( و اخم 
(۳) عند مالك وأبي حنيفة . 


55 


في المياه 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الآؤل: في أقسام المياه: 

وهي خمسة : 

الأول: الماء المُطلّق: وهو الباقي على أصله. فهو طاهر مطهّر 
إجمافا سوك كان غا أن فالتا أو مِنْ بحرء أو سماءء أو أرض. 
ويلحق به: ما تغيّر بطول مکثه» ا أو بما هو متولّد عنه 
- كالطحلب -» أو بما لا ينفك عنه غالباًء أو بالمجاورة. ولا يؤثر تغيّرُه 
بالتراب المطروح علئ المشهور. وفي لخر بالملح ثلاثة أقوال: يفرّق في 
الال بين المعدنيٌ والمصنوع . ٠‏ وفي تعره سقوط الوَرَق ا أقوال: يفرّق 
في الثالث بين زمان كثرته تفر للمشفّة: وق مان قات 

الَاني: ما خالطه شيءٌ طاهر: فإن لم يُغَيَرْ لونّه ولا طعمّه ولا ريه 
فهو كالمطلق» وإن غيّر أحدّ الأوصاف الثلاثة"“ فهو عند الإمامين”" طاهرٌ 
غَيْر مطهّرء وعند أبي حنيفة طاهرٌ مطهّر ما لم يُطْبَخْ أو غلب على أجزائه. 

الثالث : ما خالطه شيءٌ نجس : فإن غيِّرَهُ فهو غيرٌ طاهر ولا مطهر 
اجفاعاء بولق ل 5 الجا فقولان. وإن لم يغيره: فإن كان الماء كثيراً 
فهو باق على أصله. ولا حد للكثرة ا وحدها الشافعيٌ بِقُلْتَيْن 
من قلال هجر (وهما: نحو حَْمْس قِرَبِ)' "؛ وحَدَّه أبو حنيفة بأنه إذا حرّك 
طرفه لم يتحرّك الطرف الآخر. وإن كان قليلاً ولم يتغيّر فهو نجس 


)١(‏ تغيّراً كثيراً. 
(۲( واعتمن. : 


© وھ سار 2135 ل 
(f)‏ هنا مالك : إنه طاهر ما لم يتغيّر. فقه العبادات لبشير الشقفة .A7/۱‏ 
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وفاقاً للشافعيٌ وأبي حنيفة و مكروه؛ وقيل: مشكوك. فیجمع بينه 
الم 

الرابع : الماء المستعمّل في الوضوء أو القُسل: إذا لم يغيّره الاستعمال 
فهو طاهر مطهرء ولكن يكره ه مع وجود غيره. . وقيل: طاهر غير مطهّر وفاقا 
لشاف" وقيل: مشكوكء فيتوضأً به ويتيمّم. وقال أبو حنيفة: هو 
)۳( 

وفَضْل الجُتّب والحائض طاهرٌ مطهّرء ويجوز أن يتطهّر الرجل بفضل 
المرأة خلافاً لابن حنبل؛ ويجوز العكس خلافا لقوم . 

الخامس: الماء الذي تُبذ فيه تمرٌ أو غيره: إن أسْكر فهو نجس» وإن 
لم يُسكر وتغيّر فهو طاهر غير مطهّر. وحكي عن أبي حنيفة أنه أجاز 
الوضوءَ بالنبيذ» وحكي أله رجع عنه. 


3¢ 34 2 


الفصل الثاني: في الأسآر'“*': 


وفيها خمس مسائل : 

المسألة الأول : [في] سوّر ابن آدم : 

ن كان سلما لأ برب الخ جره طاهرٌ مطهّر بإجماع . وإن كان 
كافراً افد ارت خمر؛ فإن كان :فى نمه تكاس : فهو كالماء اذى خالطته 
النجاسة؛ وان الم يكن اتن كمه ا فهو طاهر مطهر عند الجمهور. 
وقال قوم فى سؤر الكافر: إنه نجس» وكذلك ما أدخل يده فيه . 


)١(‏ وأحمد فى إحدى روايتيه. 

E‏ عوك 

0 طلشر غير ا و 
)٤(‏ وهي فضلة الشرب ٠‏ 


15 


المسألة الثانية: في سؤر الكلب: 

ويُعَسل الإناءُ سبعَ مرّات من ولوغه في الماء عند الأربعة» وزاد 
الشافعي”'': التعفيرٌ بالتراب. وفي وجوب هذا العَسْل واستحبابه قولان. 
وفي إراقة ما ولغ فيه قولان. وفي غَسْله سبْعاً من الولوغ في الطعام قولان. 
وفي تكرار العْسّل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد قولان. وفي عَسّْله 
سبْعاً من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان. 

المسألة الثالثة : [في] سؤر الخنزير: 

وهو طاهر خلافاً للشافعي”. وفي عسل الإناء منه سَبْعاً قولان. 

المسألة الرابعة: في سؤر ما يستعمل النجاسة» كالهرٌ والفأرة : 

فإن رئيّ في أفواهها نجاسة كان كالماء الذي خالطته النجاسة؛ فإن 
تحقق طهارة أفواهها فطاهر؛ وإن لم يعلم فيُغتفر ما يَعسر التحرّز منه» وفي 
تنجيس ما يتحرّز منه قولان. 

المسألة الخامسة : 
سؤر الذوابٌ والسباع طاهرٌ عند الإمامين. وقال أبو حنيفة: الأسار 


2 


تابعة 0 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : ظ 
يجوز اتخاذ الأوانى من جلد المُذكى الجائز الأكل إجماعاً. واختّليف 


(۲) وأحمد» فنجاسته عندهما كنجاسة الكلب. وقال أبو حنيفة: نجاسته كسائر النجاسات. 
(۳) وقال أحمد بنجاسة سؤر سباع البهائم . 
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في جلد المذكى المحرّم الأكل (كالسّباع). وأمًا جلد الخنزير فنجس على 
الإطلاق. وأمًا جلد الميْتة: فإن لم يُدبَعْ فهو نجس» وإن دُبغ فالمشهور أنه 
نجس» وفاقاً لابن حنبل» لكن يجوز في المذهب استعماله في اليابسات 
وي الوخد من الاعات وا بيع بولا الضاذة عليه رول فيه 
وقيل: هو طاهر. وفاقاً ا 


المسألة الثانية : 


رر آنا الأواتن من الفخان وب الخدة ومن ال فاص الف 
ومن النحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعاًء وفي طهارة الفخار 
2 2 )۳( 1 5 1 
من لجس وف كالخمر قولان. 
المسألة الثالثة : 


في أواني الذهب والفضّة. واستعمالها حرام على الرجال والنساء. 
واختّلف فى جواز اتخاذها من غير استعمال“؛ وفى إلحاق غير الذهب 
والفضّة من الجواهر النفيسة (كالياقوت واللؤلؤ) بهما؛ وفي أواني الذهب 
والفضّة إذا عُشْيّتْ برصاص وشبهه؛ وفي الأواني الجائزة إذا موث بالذّهب 
ال oL‏ 1 


المسألة الرابعة: في اختلاط الأواني : 


وإذا اشتبه إناءٌ طاهر بنجس"'' ولم يميّز الطاهرٌ منهما ولم يكن له 


)١(‏ وأبي حنيفة. 

(۲) وهو النحاس . 

0 ای سا 

. والمعتمد حرمتها بالاتفاق‎ )٤( 

(5) والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق» وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت الضبّة كبيرة 
لزينة . وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقاً. 

)ل( اق متنجس . 


A 


e 2 0 5 ' 5 ا‎ 

غيرّهما؛ فقيل : يتيمم ويتركهما"' وفاقا لابن حنبل؛ وقيل: يتحرّى a‏ 
ويتوضاً به وفاقا لهماء وفيل : يشوضا بالواحد ويصلي ثم يتوضاً بالآخّر 
ويصلي . وزاد محمد بن مسلمة: ويَعسل فاه الائ فل أن شرف به . 
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الباب السادس 
في النجاسات 


الفصل الأول: في تمييز النجاسات: 


والأكياء على أرئعة أنواع: . واد وين الاج وفضلات الحيوان» 
وأجزاءُ الحيوان. 

فأمّا الحماد: فطاهرٌء إلا المسكر. 

وأمَا الحيوان: فإن كان حيًا: فهو طاهرٌ مطلّقاء وقيل: بنجاسة الكلب 
وا وال وإن كان تا" فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه 
أو بذكاة؛ فإن مات بذكاة: ا الجائرٌ الأكل طاهرٌ باتفاق» والمذكى 
المحرّمُ الأكل مخْتَلّف فيه“ ا جات حتف ان فإن كان بحريًا فهو 


)١(‏ بعد خلطهما أو إراقتهما. 

(۲) وعليه البقية» لكن عند الشافعي وأحمد يغسل ما تنجس بهما سبع مرات إحداهن 
بالتراب. وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات . 

(9) المشرك طاهر بالإجماع . 

(4) فعند الشافعى وأحمد: كله نجس» وعند أبى حنيفة: جلده طاهر ولحمه نجس» وعند 
ا اا ی :و لمعيه مك رزو انا ی و کی ا 


1۹ 


طاهرء خلافاً لأبي حنيفة؛ وإن كان بَرْيّا ليس له تمس سائلة فهو طاهرٌ. 
خلافاً للشَافعيَّ؛ وإِنْ كان بَرَيّا ذا نفس سائلة فهو نجس اتفاقا. 

وأمّا أجزاء الحيوان: فإ فطعت منه في حال حياته: فهي نجسة 
إجماعاً؛ إلا الشعرٌ والصَّوفٌ والوبر. وإن فُطعت بعد موته: فان حكمنا 
بالطهارة فأجزاؤه كلينا طاهرة. وإن حكمنا بالئتجاسة فلحمه نجس . وأما 
العظم وما في معناه (كالقَرْن والسّنَ والظلف) فهي نجسة من المَيْتة» خلافا 
لأبي حنيفة. وأمًا الصوف والوبر والشّعر فهي طاهرة من المَيْتة» خلافا 
للشافعيّ . وقد تقدم الكلام في الجلود. ۰ 

وما فضلات الحيوان: فإن كانت مما ليس له مَقَد' (كالدمع والعَرّق 
واللعاب) فهي طاهرةٌ من كل حيوانء إلا أنه اتف في لُعاب الكلب" 
وعَرّق ا لجعو[ انات (كقازب» الخمر :و اللعلؤلة): 


(۳( 


وان كانت مما له هقد : فام الأبوال والرّجيع” 

نجس إجماعاً؛ إلا أنه اختّلف في بول الصبيّ الذي لا يأكل ا 
سائر الحيوانات ا اوا في المذهب : فبول الحيوان المحرّم 
الأكل لس ب اسان اطي o‏ انيف مر 3 
الشافعي : البول والرجيع نجس من كل حيوان". 


وأما الذماء : فالدم الكثير. من الحيوان اليرى نجس » والقليل مه معفو 


E‏ مكان يتجمع فيه. 

(۲) فقال الشافعى وأحمد: نجاسته مغلظة. وقال أبو حنيفة: نجاسته كباقى النجاسات . 
رال فالك: عسل للتعبد. ۰ 

(9) الروث. 

)٤(‏ فقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته. وقال أحمد بطهارته» وقال الشافعي: يكفي رشه 
بالماء.. 

() وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(5) وقال أحمد بطهارة روث مأكول اللحم. وقال أبو حنيفة: دزق الطير المأكول طاهرء 
وما عداه نجس . 


و ¥ 


5 و الدرهم ل وقال اتن وهب . قليل دم الحيض وكثيره 
نجس . وفي نجاسة 5 الحوت دساف قولان” 0 والمسك طاهر إجماعا . 


وأما الصّديد والقبح: فقيل يُعفئ عن قليله كالذم. وقيل: هو كالبول. 

وأمّا الألبان: فلبن الآدميّة وما يُؤكّل لحمُه طاهر» ولبن الخنزيرة نجسل 
إجماعاًء وفي لبن غيره من المحرّماتٍ الأكل قولان""» وفي لبن ما يُستعمل 
النجاسة قولان. 

وأمّا المَذْيُ والوَدْيُ فتجسان باتفاق. وأمّا منىُ ابن آدم فنجسٌ» خلافا 
للشافعيَّ وابن حنبل . 

تلخيص: النجاساتٌ المجمّع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن 
آدم الكبيرء ورجيعه» والمذّيٌء والوذيُء. ولحم الميْتة» والخنزيرء 
وعظمُهماء وجلَدُ الخنزير مطلقا”*'. وجلد الميّتة إن لم يدبغ. وما فطع من 
الحيّ في حال حياته (إلا الشَعرَ وما في معناه)“» ولبنُ الخنزير» والمسكز. 

الق عليه فى المدهيةة يرل اران الد ب ا 
والمنينُ» والدّمٌ الكثير» والقبحٌ الكثير. ظ 

والمختلّف فيها في المذهب ثماني عشرة: بول الصّبي الذي لا يأكل 
الطعام” ورل التكيوان الكو الأكل””", وجلد الميْتة إذا بغ » وجلد 
المذكى المحرّم الأكل» ولحمُه“» وعظمُه» ورمادٌ المئتة”'''» ونابٌُ الفيل» 


. نسبة إلى ملك في الجاهلية يقال له: رأس البغل‎ )١( 
والمعتمد: نجاستهماء لكن يعفيل عن قليلهما.‎ )۲( 

(۳) والمعتمد: نجاسته. فقه العيادات لبشير الشقفة .46/١‏ 
62 دبغ أم لم يدبغ . 

(4) كالصوف والوبر. 

0) والمعتمك: تجاسعة. 

(۷) بول الحيوان المكروه الأكل (كالسباع) مكروه. 

(۸) وأظهرٌ الروايتين عن مالك أنها لا تطهر. 

(9) والمعتمد: طهارة جلده» وكراهة لحمه. 

)١١(‏ والمعتمد: طهارته. 


۷١ 


م الحوت» والذباب» والقليل من دم الحيض» والقليل من الصديد» 
رشابت ا ولبن ما لا يؤكل لحمه (غيرٌ ر الخنزير)ء ولب E‏ 
اللجاسة» وَعرق مستعمل اللجاسة» وشعر ا والخمرٌ إدا ا 
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وفيه عشر مسائل : 

المسألة الأولئ: إزالة النجاسة واجبةٌ مع الذكر والقُدرة على المشهور. 
فمن صلی بها أعاد إن كان ذاكراً قادراء ولم يُعد إن كان ناسياً أو عاجزاً. 
وقيل: واجبة مطلقاً وفاقاً لهما؛ فمن صلى بها أعاد مطلّقاً. وقيل: سه 
فيعيد في الوقت استحباباً. 

المسألة الثانية: يرخص في الصَّلاة بالنجاسة لا يمكن الاحتراز 
عنها أو ا کالجزح وَالدَمّلٍ ا ول 5 وصاحب السلمن» 
وفي إمامتهم قولان» وكالغازي يفتقر إل 02 0 0 

المسألة الغالثة : يجب إزالة التجاسة ٠‏ حسد | © و 
الصلاة» والثوب الذي يصلى فيه. as‏ 

المسألة الرّابعة: إزالة النجاسة بثلاثة أشياء» وهي : العَسْلء والمَسح› 
والنّضح . 


فالتضح للتوب إذا شك في نجاسته؛ واختّلف في نضح البدن 


)١(‏ والمعتمد: طهارته. 

(۲) والمعتمد: طهارتها. 

9) ولأحمد. 

(4) وفم ابنها نجس من قيء. 

() والفرس نجس لا يؤكل عند الثلاثة» خلافاً للشافعي. 
© لر الت 


8 


والموضع زا لك ف اا 0 وفي افتقار الفضح إلى نة 8 
) اولص ا (كالسيف» والنعل. و90 


والعَسْل في فيما سوى ذلك . 
د لا يكفي في عسل التجاسة إمرارٌ الماء؛ بللا :بد 
من إزالة عين التجاسة وأثرها حتئ ن العْسَالة غيرَ متغيّرة؛ فإن انفصلت 
متغيرة فهي نجسة والموضع نجسل. ‏ 
المسألة السادسة: إذا ميّرّ موضعَ النجاسة من لدوب والبدن غَسَلهِ 
وحدّهء وإن لم يميّز غَسَلَ الجميع . 
المساألة النتابدة:" لا يرز إدالة الان بمائغ غير الماء. وأجازه او 
حنيفة بکل مائ كالخل» وماء الوَرْد) . ْ 
المسألة القامنة: إذا مشت المرأةٌ بذيلها الطويل على نجاسة يابسة 
0 523 فى الط ,واا من مشى برل مبلولة 
عل نجاسةٍ ثم على موضع طاهرٍ جاف. ويُعفى عن طين المطر ما لم تكن 
التجاسةٌ غالبةً أو عينُهَا قائمةٌ. | ظ 
المسألة التاسعة: إذا وقعت دابَةٌ نجسة في بئر وغيّرت الماء وجب َر 
جميعه» فإن لم تغيّزه استحبٌ أن ينزح منه بقدر الدابّة والماء . 
المسألة العاشرة: إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء تنس » عبرا 
تغيّر أو لم يتخيّر. وإن وقعت فأرة في سَمْنِ ذائب فماتت فيه طرِح جميعٌه؛ 


م كان ا طرحت هي وما واا خا قال سحئول : إلا أن يطول 


)١(‏ والمعتمد: وجوب غسلهما. 

(۲) خلافاً للشافعي وأحمدء فلا بد عندهما من الغسل. 
(۳) فقط. 

(5) عند مالك وأبي حنيفةء خلافاً للبقية . 

. والمعتمد: وجوب الغسل‎ )٠( 


AJ 


الفصل الثالث: فى الرّعاف: 


أصابه قبل الصّلاة انتظر حتّى ينقطع؛ فإن لم ينقطع إلى اجر الوقت صلى› 
وإن أصابه في الصّلاة قَتَلّه بأصابعه وتمادئ”''» فإن قطر أو سال حرج لعَْسْله. 

وجاز له أن يقطع الصّلاة بسلام أو كلام ثم يغسله ويبتدئ. وأن يبني علئ 
صلاته بعد غَسْل الدّم. والقطع : اختيار ابن القاسم» والبناء: اختيارٌ مالك . 
بخمسة شروطء وهي . أن لا کا ولا يمشي على نجاسة. ولا يصيب 
الد جسده ولا ثيابّه» وأن يغسل الدم فى أقرب المواضع› وان بگون فل 
عَقَدَ ركعةَ بسجدتَيْها على خلاف فى هذا. والبناء جائز في المذهب للإمام 
والمأموم؛ واحتُّلِف في المنفرد. وإذا رَعف المسبوق فأراد البناة فاختُّلف : 
هل يبتدئ بالبناء؟ أو بالقضاء؟ 
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الباب السابيع 
في الاستنجاء وما يتصل به 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في آداب الإحداث: 
وهي . 


ان شاعلد عن الناس 2 ويستتر منهم . 


(۱) استمر. 

(۲( ذهب الجمهور إلى آنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في 
الرعاف فقطء. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف» وهو 
الشافعي» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني في الأحداث كلها . 


V٤ 


کو يجتنب الملاعنَ ؛ ؛) وهي : الطرقات» ومواضع جلوس الناس› 
وظلال ا وال + وشاط. الي 
- وأ لا يبول في الجُخرء ولا في الماء الدائم» ولا مهبّ الرياح . 
ادوا ب ا عو وول رل :اجو واه دين الف 
والخبائث»؛ وعند خروجه» فيقول: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى 
وعافاني» أو يقول: «غفرائتك» ‏ 1 
ه ‏ وان لا يستقبل القبلة ولا إلا إن کان نينخ البنيان ) وفاقاً 
للشافعي ( OT‏ 17 بطلا 
ان لا يتكلم . 
۷ - وأن يعد ما يقلع الحَدَتٌ. 
۸ وأنْ لا يبول قائماء إلا أن يكون الموضمٌ رَخواً. 
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الفصل الثاني: 


وفيه خمس مسائل : 

© المسألة الأولئ: الأفضل الجمعٌ بين الاستجمار والاستنجاء ويقدّم 
الاستجمار. ثم الاقتصارٌ على الاستنجاءع. ثم الاقتصار على الاستجمار 
ويجور بع وجود الماء وعدمه» وقال 0 حبييا. : لا يجور إلا مع 0 
الماء. اه 0 0 من ل 0 من المي“ ولا إن ولت 


)١(‏ وأشهر الروايات عن أحمد. 

(۲( وأبو حنيفة . 

(۳) والمني نجس عند مالك وأبي حنيفة» يغسل بالماء عند مالك» وقال أبو حنيفة: يغسل 
إن كان رطباء ويفرك إن كان يابسا. 

. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي‎ )٤( 


© المسألة القانية: صفة الاستنجاء أن يُفرغ الماء على يده اليسرى قَبْل 
أن ؛ يلاقي بها الأذى. ¡ يغسل i‏ فإن کان من ع 
ثم يغسل القبلَ؛ تع سل ادر 77 و u‏ یری 
ويسترخي قليلاء ويُجيد العَرْك حتئ يُنقي» ولا يستنجي باليمنئ» ولا يمس 
بها ذَكرّه. 


© المسألة الثّالثة : يجوز عند الأربعة الاستجمارٌ بالأحجار وما في 
معناهاء a‏ کل جامد» ف طاهرء ابسن و ولا ذي حزمة» ولا 
فة سرف ولا حى اللغير فيةت ولیس برو ولا عظمء ولا فخم؛ للنهي 
عن ذلك . فإن استجمر بما لا يجوز: لجا '4 خلافا أ لابن عبد الحك". 
وقال الظاهرية : لا يجوز بغير الأحجار. 


© المسألة الرّابعة: الواجب فى الاستجمار: الإنقاءٌ ولو بخجر 
واحدٍء والمختار: ثلاثة”" (وقيل: تجب)؛ فإن لم ينق بها زاد إلى 


علد اودر 


© المسألة الخامسة: يجب الاستبراء قبل الاستنجاء (وهو: استفراغ ما 


في المَخرّجين من الأذى)» وليس له حدّء بل يرجع إلى عوائد الناس» 
وقال الشافعي: يُحلّبٍ القله”*2 ثلاث مراب . 
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)١(‏ وفاقاً لأبى حنيفة. 
)۲( والشافعي . 
(۳) وفاقا للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالإنقاءء ولا يشترط العدد. 
)٤(‏ وهو الذكر. 
)٥(‏ ندياً. 


۷٦ 


الباب الثامن 


في التبيقم 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: في شروط جوازه: 


وهي على الجملة شرطان: عدمٌ الماء» أو تعذرٌ استعماله. 
وأمَا على التفصيل فهي: عَدَمُ الماء في السّفر والمرض إجماعاً. وفي 
وعدم الآلة الموصلة إلى الماء (كالدّلو أو الرّشاء”") . 
وأن يخاف العطش على نفسه أو على غيره من أدمىٌ أو بهيمة. 
وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصاً أو سباعاً. 
وأن يبحد الماء غالياً ييجحف به شراؤٌه. 
وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره أو استعمله. 
خلافا اف 
أو يكون مريضاً لا يجد من يناوله الماءَ. 
الوضوع م الات 
(1) لكن هذا خلاف ما في اللباب شرح الكتاب للغنيمي. 
(۲) وهو حبل الدَّلُو. 
(۳) في الأخيرة فقط . 


/ا/ا 


الفصل الثانى: 
فرائض التيمم : 


قله يتن ف الوقت . 

؟ - وطلب الماء؛ خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 
وا عك الاريعة. 

أ وشسم الوه والنديد» اخبا ”7 
0 لذن ليما 


5 والصعيد (وهو التراب)» ويجوز التَِيمَم بما صعد على الأرض من 


أنواعها (كالحَبجَرء والحصئ» والرّمل» والجص) خلافاً للشافعى”" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
(o) 
(03 


و 


وسننه . 


. تقديم الوجه .على اليدين”*'‎ - ١ 


5 4 )6( 
٣‏ - وتجدید صربه لليدين 3 


we 


i 0‏ 1 دام دن 060 
٣‏ - ومسحهما إلى المرفقين ؛ وفيل : يجب » وفاقا للشافعيّ ويره 
وفضائله : 


اله اليد ان 


بل عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: يجزئه مسح الوجه والكفين. 
أي : الموالاةء وكذا اتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها. 

وأعحمك: 

وقال بوجوبه الشافعي اجهل 

وقال بوجوبه أبو حنيفة والشافعي . 

وهو أبو حنيفة . 


۷۸ 


وا أو لقي 


وكيفيّة مسح الذراعين: أن يُِمِرّ اليد اليسرئ على اليمنى من فوق 
الكفٌ إلى المَرفقء ثم باطن المرفق إلى الكوعء ثم يُمِرُ اليمنى على اليسرى 
كذلك؛ وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب. ظ 
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الفصل الثالث: 


إلا أنه لا يجوز لزوج الحائض أنْ يطأها حتئ تغتسل بالماء على 
5 (۱) ش 
المشهور"''. 
وينقضه نواقض الوضوء والعُسّل. وينقضه أيضا: وجودٌ الماء قبل 
الصّلاة اتفاقاً؛ ولا ينقضه بعد الدخول في الصّلاةء» خلافاً لأبي حنيفة وابن 
حنبل”"'؛ ولا بعد الفراغ منهاء فلا يعيدها إجماعاً. 


0 9 9 
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الفصل الرابع: 
00 يُستباح بالتيمُم ما يستباح بالطهارة بالماء. ولا يجمع به بين صلاتين 
مکو خلافاً لأبي حنيفة . م بين نوافل وبين فريضة ونافلة إن قدم 
الفريضة» وقال الشافعى : يتنفل قبل المكتوبة وبعدّها. 


(۲) وقال الشافعي: إن كانت صلاته مما يسقط فرضها بالتيمم لم تبطل . 


۷۹ 


الباب التاسع 
في المسح على الخفين والجبائر 


أمّا الخشفان: فيجوز المسح عليهما عند الأئمّة الأربعة في السَفر 
والحضر» بستة شروط؛ وهي : 

اع أن كرو ال من جاده حرا هن ارب 

وات يكون سانا ال الك 

۳ ۔ وأن يكون صحيحاً أو بِخَرْق يسیر"". رالاق الك هال 
يمكن به متابعة المشي» وعند أبي حنيفة: ظهورٌ ثلاثة" أصابع 

٤‏ - وأن يكون منفردء وفي مسح خف مِنْ فوق خف قولان”" 

اع وات يكوق قن لبه غل طهارة بالماء كام . 

- وأن يكون لبسه مباحاً» تحرّزاً من المُخرم وغاصب الخف. 


والواجب مسح أعلى الخف» ويستحبّ أسفلهء وقيل: يجب. 
ويتمادئ'' على المسح من غير توقيتٍ بزمان» ما لم يخلعه أو يَحْدْتْ له ما 
يوجب الاغتسال؛ فإن حَلَعَّه: انتقض المسح ووجب غَسْل الرّجْلء وإن 
وجب الاغتسال: لم يمسح لان المسح نما هو في الوضوء. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : يمسح ثلاث أيَام بلياليهاء AT RT‏ 


)١(‏ خلافاً للشافعي وأحمدء فلا يجوز عندهما المسح على الخف المخرّق إن ظهر منه 
شيء من الرجلين ولو يسيراً. 

(0) الصواب: ثلاث . 

(۳) والراجح من مذهب مالك عدم الجواز» وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد 
بالجواز . 

(6) وأجاز أبو حنيفة فقط أن يغسل إحدى رجليه ويلبس مها قبل أن يغسل الثانية. 

(ه) عند مالك وأحمد خلافاً للبقية. 

69 ا نھر : 

(۷) وأحمد. 


© وأمًا الحبائر (وهي ال ت د هل الجراح والقروح والفصادة) : 
فيجوز المسح عليها وعلول العصائب المشدودة فوقها؛ سواء كانت في أعضاء ْ 
الوضوء أو العْسل» أو کات عل الموضع وحده» أو انتشرت 1 

ولا لوط شذها عل علي 7 . ولا يعيد الضلاءً إذا صَح "؛ ون 
نزعها للمداواة ثم ردّها أعاد تت وإذا صح فنزّعها عسل الموضع على 
الفور“. وإِنْ سقطت الجبيرةٌ وهو في الصّلاة ت فطع الصّلاة؛ أن طهارة 
ا ا اد بظهوره. 
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0 الباب العاشر ظ 
فى الحيض» والنفاس» والطهر, والاستحاضة ئ 


اَم الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة لتي يمكن حملا عاد 
من غير ولادةٍ ولا مراص ولا ا ا 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأول : : في مقداره: ولا ر لأقله في العبادات› بخلاف 
العِدة e‏ بل الدفعة حيض . وقال الاق 5 جرم ولل 
وأبو حنيفة : ثلاثة ثة أيام . | 


() وقال الشافعي: يعيد الصلاة إن أخذت الجبيرة اکر كدر الاسحمساك: 

(۲) خلافاً ا 

(۳) أي: شفي. وقال الشافعي: لا يعيد الصلاة إلا إذا كانت الجبيرة بعضو من أعضاء 
التيمم. أو بغيره ووضعت عل حدث أو على طهر وأخذت من م زيادة على 
قدر الاستمساك. 

(54) لا تشترط الفورية عند أبى حنيفة والشافعى» ويشترط غسل ما بعدها لوجوب الترتيب 
عند الشافعى ا ٠‏ ظ 

(ه) وأحمد. ٠‏ 


م١‎ 


وأمّا أكثره: فمختلف باختلاف التساء'''؛ وهنّ أربعٌ: مبتدأة, 
ومعتادة» وحامل. ومختلطة . 

فالميعداأة تعتبرٌ * ايام م لِداتھا" 0 فان تمادى بها ل اغْتَسلّتثُ وكانت 
مستحاضة . وفيل : تستظهر على ذلك بثلاثة آيام. وفيل : کل خم عر 


CO, 


وأمًا اما إذا رأت الدّم فهو حيض عند الإمامين» خلافاً لأبي 
د ثم إنها إذا لم تتغيّر عادتّها فهي كغير الحامل؛ وإن تغيّرت عادتها 
فميها 7 الثلاثة ثة التي في المتداة: وقال 5 ا تکیت بعل ثلا ثة 
اهر مه ونا وبعل سدّة أشهر عشرین وا وخر الحمل ناد نين 
وا ونحو ذلك. . وفيل : تیت شيعت يام عادتها . 


وأمّا المختلطة (وهي التي ترى الدّم يوماً أو أياماً والطهرَ يوماً أو أياما 
حتّى لا يحصل لها طهرٌ كامل) فإنّها عند الإما مين" تلفق" أَيَامَ الدّم : 
فتعدها حتّئ يكمل لها مقدار أكثر ايام eS‏ وتلغي ايام الطهر التي بينها 
فلا ترشا فإذا كمل لها من أيّام الدم دة اك الحيض كانت ا 
وإن تخلل بين أيام الدّم مقدارٌ أقل الطهر استأنفت حيضة أخرئ. وتكون في 
الاي لو لاا ا ا A‏ 
كاملة . . وتجتنب في كل يوم ترى فيه الم ما تجتنبه الحائض 


)١(‏ والذي عليه الأئمة الثلائة خمسة عشر يومأء خلافاً لأبي حنيفة فعنده عشر. 

(۲) وعليه أحمد. وقال الشافعي: إن كانت تميّز الدم القوي من الضعيف فالقوي حيض› 
والضعيف استحاضة» وإلا رجعت إلى غاذة: السا وقال. او جحد تمكية: أكثر 
الحيضن : 

(۳) وهو المعتمد عند مالك . 

(4) وأحمد. 

)٥(‏ وكذا البقية. 

69 اف تجمع . 

(۷) ترك المصتف المعتادة. وأحكامها: أنها تبنى على عادتها عند أبى حنيفة وأحمدء 
وتزيد عند مالك ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. وقال الشافعي: تعمل على 
أيام عادتها إن لم تكن من أهل التمييز. 


AY 


المسألة الثانية: يمنع الحيضٌ والتفاس اثني عشر شيئا : 

ا الا الف ا ا ره السولوال كه وجو 
التلاوة» ومس 5-5 وفخؤل المسحد: ولاف والاعتكاف» وقراءة 
القرآن)» و يجوز لها القراءة عن ظهر e.‏ 

وتزبك سسا وهي الضبام 5 و ی العا 
اخماغا)؛ والطلاق› والجماع في او قبل انقطاع الدم بإجماع» واا 
بما دون الفزج قبل انقطاع الدم خلافاً لأصبغ والظاهرية انها تخو أن 
يتمبّع عند الأربعة”" بأعلى جسدها بعد أن تشد إزارها)» والجماعٌ بعد 
انقطاع الدّم وقبل الاغتسال خلافاً لأبي حنيفة”*' (فإن وطئ في الحيض 
فليستغفر الله» ولا كمّارة عليه» وقال ابن حنبل: يتصدذق بدينار أو نصف 
ا 


وجسد الحائض وعَرّقُها وسُّؤْرها طاهر» وكذلك الجَتّب . 


وأمّا 0 النفاس : فهو الخارج نامرع بسبب الولادة» ولا ت 


لقلمه:وقال: اح ا ا ورن روما :و أكنودة مھ ا يوه بوفانا 
للشافعي. وقال أبو ع أربعون ا ش 


| فإن انقطع دم النّفاس ثم عاد بعد مضي طهر تام فهو حيض» وإن عاد 
قبل طهر فهو من النفاس» وإن تمادى أكثرَ من مدته صار ا 


. وهو المعتمد عند مالك‎ )1١( 

(۲( سوم سوس بي 

(۳) بل الثلاثة. وقال أحمد: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 

)٤(‏ إذا طهرت لأكثر أمد الحيض» وهو عنده عشرة أيام» أو يمضي عليها وقت صلاة. 

(ه) وجوباً. وقال الشافعي: يتصدق ندباً بدينار إن وطئ في إقبال الدم» وبنصفه في 
إؤنازف: والدينان 42 غرامات م الذهي. 

(5) فقط. 

(۷) وأحمد. 

(۸) عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأا جار نضا 


AY 


وأما الطهر : فق ونان نَقاء الجراة من دم الحيض والنفاس . ولا ا 
لأكتوه اغا وال حم عر روما و لهي" ارقا عقر 
وفيل : ثمأنية ؟؛ وفيل : خمسة ؛ وقمل : رجح اك العادة . 
ها اغات ین مامتها و ا و سيت 
تنتقل المستحاضة إلى حكم الحائض إلا بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يمضي لها من الأيّام في الاستحاضة مقدارٌ أقل الطهر. 

الثانى : أن EE‏ الدم عن صفة الاستحاضة إلى ١‏ لحيض ؛ فان دم 
الحيض أسودٌ غليظ. ودم الاستحاضة أحمر رفيق. والصفرة والكدرة 

(Y) *.‏ 
الثالث: أن كرون المراة فة 

ولا تمنمٌ الا ستحاضة شيئاً مما يمنع منه | لحيض . 

ويستحت للمسة اض أن تتوضّأ لكل صلاة واجبة». وأوجبه 
الشافعي”"". واحتُليف: هل تغتسل إذا انقطع دَمٌ الاستحاضة؟ 


Û Û‏ لا لا لا 


90 :ؤقال احمداء“ثلاثة عشي وها 
(۲) وقال الشافعي : ترد المستحاضة إلى التمييزء فإن عدمت التمييز ردت إلى العادة. وقال 
أبو حنيفة : ترد د عادتها» فإن لم يكن لها عادة مكثت أقل الحيض . وقال اھا 


د إلى العادة» فإن عدمتها ردت إل التمينةء وإلا فكقت أقل الحيض أ حسب عادة 
النساء. 


A٤ 


وفيه ثلاثون باباً: 


الباب الأول 
في أنواع الصلوات 


وھی خمسة : فرضص عين › وفرضص كهاية» وس وفضيلة. ونافلة . 


ففرض العين: الصلوات الخمس بإجماع» وهي: صلاة الصبح (وهي 
صلاة الفجر)» وصلاة الظهرء وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة 


والصّلاة الوسطل: هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصرٌ 
E‏ علي بن ا طالب رضي الله ا والظهر عند رید بن ثابت . 


يت 0200000 yT‏ 
وفرص الكفاية: الصلاة على الجنائز في Tl‏ 9 وفيل : هي 


)۱( وعليه أبو حنيفة والشافعي واخ 
(؟) وعليه الأئمة الأربعة. 


Ao 


۲ 5 . ر‎ . DES 
5 ” فة 0 وركعتا الفجر؛ وصلاة عيد الفطر ؛ وصلاة عيد الأضحم‎ 


وصلاة كوف الشهين + وخر تالحر :وضيلةة الا ا وسجود 
رة بور كا اف وركعتان للإحرام بالحجٌ. 

وقد قيل في الفجر وخسوف القمر وسجود القرآن: إتها من الفضائل . 

وأمَا الفضائل : فإنّها عشر» وهى: ركعتان بعد الوضوء؛ a‏ 
المسجد ركعتان (وأوجبهما الظاهريّة)؛ وصلاةٌ الضحى (وقد اختّلف فيها من 
اثنتي عشرة ركعة إلى ركعتين)؛ وقيامٌ الليل؛ وقيامُ رمضان (وهو آكد)؛ 
وإحياءً ما بين العشاءين؛ وأربعٌ ركعات قبل الظهر؛ وركعتان بعدها (وقيل: 
أربع ركعات)؛ وركعتان قبل العصر› (وقيل : أربع ) ؛ وركعتان بعل المغرب 
(وقيل: ست). وقد قيل في هذه كلها: إِنها سَئّن. 

واما النوافل : فهي على فسمين : منها ما لا سبب له (وهي : التطوع 
في الأوقات الجائزة). ومنها ما له سبب» وهي عشر: الصلاة عند الخروج 
لعن السقر ؛ وعند الرجوع منه؟ وعنلدك دخول المنزل؛ وعندل الخروج مله ؛ 
وصلاة الاستخارة ركعتان وخرّجها البخاري)؛ وصلاة الحاحة ركعتان 
( حخرجها الترمذي)؛ وصلاة التسبيح أربع ركعات ( خرجها الترمذي عن 
عبدالله بن أَبَىّء وضعًفَ سنده» وأبو داود)؛ وركعتان بين الأذان والإقامة؛ 
وأربع ركعات بعد الزوال؛ وركعتان عند التوبة. 


وزاد بعضهم: ركعتين عند الدعاء؛ وركعتين لمن قُدَّم للقتل اقتداءً 


جس 5 


+ ۾ 


فصل: تارك الصلاة إن جحد وجوبّها فهو كافر بإجماع؛ وإن أقرّ 


)١(‏ فقط. 

(۲) وأوجبهما أبو حنيفة. وقال أحمد: هما فرض كفاية. 

(۳) لكن قال أبو حنيفة: لا تسن الصلاة» بل يخرج الإمام يدعوء فإن صلئ الناس وحداناً 
جاز. 

(5) وهو عند أبي حنيفة واجب. 

(5) وهي واجبة عند أبي حنيفة» وأوجبها المالكية لطواف القدوم أو الإفاضة. 


A٦ 


15 
حنبل: قل e‏ . وقال أبو حنيقة : يضرّب ويسجن حت مرت 1 
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الباب الثاني 
في الأوقات 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في وقت الاختيار: 


أنَا الظهر : فأوَّلُ وقتها: زوال الشمس اتفاقاً. وهو: انحطاط الشمس 
عن نهاية ارتفاعهاء ويُعرّف ذلك بابتداء الظل في الزيادة بعد انتهائه في 
التقضان:. :وآحر وقعها: إذا صار ظل كل شيءِ تله يعن القسن الق الت 
غه اله وان أب هة اا فار كل شيم د 


وأمّا العصر: فأوّل وقتها: آخرٌ ت الط و مقع لل ها 
عسي 7 القامة الأول ؛ وقيل : في اول الثانية ؛ وقيل : ليس بينهما 
شد الك وفاقاً للشافعيّ . وق أبو حنيفة : أو وقتها بعد القامتين. وما آخر 
8 فهو : إذا ضار ظل كل شيء مثليه وفاقاً للشافعي ؛ وقيل: اصفرار 
الشمس وفاقاً لابن حنبل”*2؛ وقال أهل الظاهر: إلى غروب الشمس. 


)١(‏ ورجح ابن قدامة فى المغنى ٠١۷/۲‏ قتله حذًا. 


(۲( فرفى الحسن بن زياد عنه . إذا صار الظل مثله » وهو قول أب يو سف ومحمد» وهو 
المعتمد. 


(۳) أي: آخر وقت الاختيار. 


)٤(‏ وأبي حنيفة. 


AV 


و المرب :اول وها غروث الس حداف و17 جخ غ 
مكل وقانا للشافعيّ . وفيل : إلى مغيب الشفق وفاقاً e‏ 

وأمًا العشاء: فال وفتها: مغيت الا الأحمر عند الا 3 
والأبيض عند أبي حنيقة . واه : ثلث الليل وفاقاً ا وقال ا حبيب 
والظاهريّة : نصف الليل. 

وأمّا الصبح: فأوّل وقتها: طلوعٌ الفجر الصادق إجماعاً. وآؤد.©): 
طلوع الشّمس وفقاً لهم؛ وقال ابن القاسم: الإسفار البيّن قبلَ الطلوع . 

ل الأفضل عند الشافعيّ تقديمُ الصلوات في أوَّل الوقت إلا الظهر 
اكد 00 عدي مي ا 3 8 إلا 
القامة العشاء في المساجد وتقديمٌ الصّبح ا الت 60 
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الفصل الثاني: في أوقات الضرورة: 
وهي ee‏ من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافا للظاهرية. 
بينهماء وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. 


وتختص الضرائر بأهل الأعذار» وهي: الحيض» والتفاس» والجنون. 
والإغماء. والكفر› والصباء والنسبان: 


0 اق :يوقت الا غیار. 
(9) وکا اخمد: 

(۳) ولأحمد. 

62 أي : آخر وقت الصبح . 


)6( والأفضل ند اول تقديم الصلوات فين أول الوقت إلا الظهر فى شدة الحر والا 
العشاء. 


AA 


فأمَا النسيان فله حكم يخصّهء وأمًا سائر الأعذار فلها حالتان: حالة 
ازتفاعها : وحالة حدوتها: ظ 
ظ فأما ارتفاعها: فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت"' 06 بسع اقل :فين 
ركعة سَقَطت الصّلاتان؛ وإن بقى ركعة فأكثر إلى تمام صلاة e‏ ام 
فى الحضر وإمًّا مقصورة فى السَّفر: وجبت الأخيرة وسقطت الأولى؛ وإن 
ل زيادة إلى ذلك بماد ركد مغر الصلاة الأخرى. إما تامّة حَضريّة وإما 
مقصورة سَفريّة : وجبت الصلاتان. 


وبيان ذلك: آنه إذا طهُرّت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيٌ 
أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في الحَضّر 
وثلاث في السَفر: وجَبّث عليهم الظهر والعصر؛ وإن بقي أقل من ذلك إلى 
ركعة: وجَبّت العصر وحدها؛ وإن بقي أقل من ركعة: سَقَطت الصّلاتان. 
وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار خمس 
ركعاتٍ: وَجَبّت الصّلاتان» وإن بقي ثلاث: سَقّطت المغرب؛ وإن بقي أربع 
فقيل : تسقط المغرب لأنه أدرك قَدْرَ العشاء خاصّة» وقيل: تجب الصلاتان 
لأنه يصلي المغرب كاملةً ويدرك العشاء بركعة. 

وأمًا د الأعذار: فَيتَصَيّر فى الجنون والإغماء والحيض والنفاس» 
YE ET‏ فإذا اعت ارات مشترك بين الصلاتين : 
مقف ا وإن حدث في وقت مختص بإحداهما: سقطت المختصة 
بالوقت وقضى الأخرئ. وذلك أن اول ريام مختص ا إلى أربع 
ركعات في الحضر وركعتين في السفر» د ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص 
العصر بأربع ركعات قبل الغروب في اضر وركعتين في السّفر؛ خلافا 
للشافعيَّ في قوله: إن الاشتراك الضروريّ من الزّوال إلى الغروب. 

فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك: سقطت الظهر والعصرء ولو 
حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصّل الظهر ولا العصر: 


)١(‏ أي: وقت الثانية. 


۸۹ 


سقط عنها قضاءً العصر وحدهاء ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر : 
سقطت» وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك: سقطت العصرء فإن ارتفع 
قبله: وجبت؛ ومثل ذلك فى سائر الأعذار فى الظهر والعصر والمغرب 
الا 

وأا الان فانها ايك 00 هذا اد إذا نسي 2 
يمصر ! اياي أنه إدا در الصلاة e E‏ الشروری: 
صلاها عل حسب ما يكون وقْتَ ذكرها من حضر أو سفر؛ فيقصرها إن 
ذكرها في السفر» ويتمّها إن ذكرها في الحَضّر. وإن لم يذكرها حتّى خرج 
وقنّها الضروريٌ: صلاها على حسب ما كان في وقتها مِن حَضَر أو سفر. 
ومثل ذلك: لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافر» فذكرهما في السفر 
قبل الغروب لثلاث ركعات: قَصَرهماء وإن أدرك ركعتين أو کا تم 
الظهر وقصرَ العصرّء وإن دكرهما بعد الغروت: اها فلو نسيهما في 
الشفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات: أتمّهماء ولدون 
ذلك إلى a‏ ت e a‏ 
ركعات: قصر العشاءًء ب ذلك إلى ركعة فاختلف: هل يقصرها؟ 
يتمها؟ وإن ذكر بعد الفجر: أتمهما. ولو نسيهما في السفر ثم ذْكْرَ في 
الحضر قبل الفجر بأربع: أتمّ العشاء» ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف: هل 
مها أو نقضرها؟ وان ذكر بعد الفجر قطي 30 

فروع ثلاثة 

الفرع الأوّل: إِنْما ندرك الصلاة" بإدراك ركعة بسجدتيها"". وقال 

في السفر قتضاما في الحضر قضاها تام عند الشاقمي وأحمد خلا لي 


(۲) صلاة الجماعة على المعتمد عند مالك وأعحيك: 
)۳( لحديث : من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» و ES‏ 


۹ ۰ 


أشييب: بإدراك الركوع 0 وقال الشافعيّ ا حنيمة : بإدراك تكبيرة 


الفرع الثاني: يُعتَبَرُ 0 أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل ‏ 
الطهارة . وقال 3 القاس : ل تُعبَبَدُ الطهارة في الكافر . 


الفرع الثالث : لا تؤخر الصلاة ل وقفت الضرورة. ومن فعل ذلك من 
غير ذوي الأعذار فهو آثم» واخثلف: هل هو مُود؟ أو قاض؟ 
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فمنها: طلوع الشّمسء وغروبُهاء وبعد الصّبح إلى الطلوع» وبعد 
العصر إلى الغروب. فيجوز في هذه الأربعة صب اليوم أو عصره لمن فاته 
إجماعاًء ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرهاء خلافاً لأبي 
حنيفة”''» ويمتنع ما عدا ذلك. إلا أنه يجوز في المذهب الصلاة على 
TT‏ وبعد العصر ما لم تضَفرٌ الشمس؛ »> وكذلك 
سجودٌ القرآن في «المدوّنة» وفاقاً للشافعن”'؛ بخلاف ما في ارم 
ل و چ ا الى اليا ا 
المسجدء وركعتي الطواف والإحراء)” 


)١(‏ كما تدرك الركعة بإدراك الركوع بالاتفاق. 

(۲) فقط. 

(۳) وجوّز أبو حنيفة سجدة التلاوة فى هذه الأوقات . 

٠ متقدمة.‎ )٤( 

() بل لا تجوز سنة الإحرام عنده» لآن سببها متأخر» وهو الإحرام. 


۹۱ 


ومنها: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصّبحء فتجوز فيه الفوائت وركعتا 
۰ ۶ الى كه هس (N)‏ ' اا ا 8 ا 
الفجر والوتر وان يخلف حزبه من اللي من فاته» وا ختلف فى نححية 


ٍ قت نف ه ؛ غل 
ومنها: عند الزوال. وليس توفت نهين کی المشهور؛ وهو 
الشَافعيَ"'' وقت نَهْي إلا يوم الجمعة. 


ر 


ومنها: بعد الغروب قبل المغرب على المشهور. 


(OD 05  « : . ا و‎ 

ومنها: التنفل يوم الجمعة والإمامُ على المنبر في الخطبة وقبلها ". 

ع 3 ٠‏ و (5) „ ٠. ٠ ٠. ٠ e‏ 5 أ 2 + بن 
واجاز الشافعي و عير ه تحيّة المسجد لمن دخل في ذلك لوقت » للحد 


الضَحيح . 


ومنها: التنفل بعد الجمعة في المسجدء. فيمتنع في المذهب؛ خلافا 
5 55 . )©( 
لابي حنيقة و عيره 1 


ومنها: الصّلاة بعد صلاة العيد وقبلهاء فثُمنع في المُصّلى دون 


5 7 ا غك ان CV.‏ 
المسجد؛ وتجوز فيهما عند الشافعي» وتمتنع قبل لا , بن حنبل 
والله أعلم بالصواب . 
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(10) ورده من صلاة الليل. 
(۲) وأبي حنيفة. 

(۳) وعليه أبو حنيفة . 
)٤(‏ كأحمد. 

() كالشافعي. 

050 وأبي حنيفة . 


۹۲ 


الباب الثالث 
في الأذان والإقامة 


وفيه خمسة فصول: 


الفصل الأوّل: في حكم الأذان: 


وهو ستة فيو كذة وفاقاً للشافعيّ وبي a‏ وفيئل: لضن 
كفاية”''. وقيل: على خمسة أنواع: واجب (وهو أذان الجمعة). ومندوب 
(وهو لسائو الفرائض في e‏ وحرام (وهو أذان المرأة. 5 
الشافعيّ أن توذّن النْساء) '. ومكروه (وهو الأذان للئوافل وللفوائت 
وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة”*“. ومباح (وهو أذان د 
وقيل : TY‏ 


الفصل الثاني: في صفة الأذان: 


الأول: أذان المدينة لمالك. وهو: تثنية التكبير» وترجيع الشَّهادتَيْن. 
الثانى : أذان مكة للشَافعيٌ» وهو: تربيع التكبير والشّهادت.(2) 
الثالث: أذان الكوفة لأبي حنيفة» وهو: تربيع التكبير» وتثنية 


)١(‏ ورواية عن أحمد. 

(۲) وعليه أحمد في روايته الثانية . 
© سا هلا عجهرا. 

(5) والشافعى. 

(6) وعليه الشافعي . 

(0) بل ترجيع الشهادتين. 


۹۳ 


الشهادتين. واتفق الثلاثة على تثنية الحيعلتين» والتكبير تعدذهماء وإفرادٍ 
التهليل ا 

الرابع: أذان البصرة للحسن البصريء وهو: تربيع التكبير» وتثنية 
الحيعلتين والشهادتين: 

فكلمات الأذان في المذاهب سبع عشرة» ويزيد في الصبح بعد 
الحيعلتين التَويبَ وهو: «الصّلاة خيرٌ من الوم مرّتين» ومرَةَ لابن وهب. 
وود يسقط لأبى re‏ 


ve 


فرع : الترجيع هو: إعادة الشهادتين مرّتين بأعلى صوتٍ من المرّتين 
الأوليين . ) 


فصفاته الواجبة ستة: الإسلامُ. والعقلء والذكورية» والبلوغ (بخلافٍ 
فون لف الال والمعرفة بالأوقات. و حر الصوت 
وجهارته . 


وآدابه عشرة : أن دل عل وضوء؛ قائما على موضع مرتفع ؛ فا 
القِبْلة (ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحيعلتين)؛ ولا يتكلم في الأذان 
بسلام ولا رد ولا غير ذلك؛ ولا ينكسه ولا يقطعه بل يواليه ویرتله؛ ويقف 
غلل كلمانه بالشكون لاف الإقافة 4 زيجت التطريتوإفراط الد (ويخوز 
أن يجعل أصابعه في أذنيه» واستحبّه أبو حنيفة وابن حنبل)؛ وأن يؤدّن 
غيرُ مَنْ يقيم؛ وأن يوؤذن أكثر من واحد إلا في المغرب؛ ولا يؤدّن لصلاة 


)۲( بل يسن عنئذه ا كما في الاختيار للموصلي AH‏ 
(۳) وأجاز البقية أذان المميز . 
(4) والشافعي. 


15 


قبِلَ وقتها إلا الصّبح فيؤدّن لها قبْلَ طلوع الفجر خلافاً لأبي حنيفة . 


39 9 9 
Ê Ê ا‎ 


ويؤمر أن يقول مثل ما يقول» ويعوّض الحيعلتين ب: «لا حول ولا 
قوّة إلا بالله». وقيل: يقتصر فى الحكاية على الشهادتين ويحكيهما مرّتين» 
وفيل : مرّة. ٠‏ 

فإن سمعه وهو فى صلاته فقيل : يحكيه فی الثافلة دول الفريضة› 
وفيل : لا يحكيه فيهما ولا يتجاوز الشهادتية» فإن زاد عليهما ففي بطلان 
صلاته قولان. 

وينبغي لسامع الأذان أن يصلي على النبئ بيه ويَسأل له من الله 
الوسيلة» ثم يدعو بما شاء. 


وهى سُئَّةَ مؤكدة فى الفرائض الوقتيّة والفائتة على المنفرد والجماعة› 
جل واا وول ال ادال ةا 


وكلجاقينا و إل ال كر اة وھا فى ااهل عر 
الصلاة»). ومذهب ابی حنيفة تثنية جميع کلماتها. 


)١(‏ وعليه مالك والشافعى. 


م4 


الباب الرابيع 
في المساجد ومواضع الصلاة 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: فى المساجد: 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 
الحمونا جد أفضل مل بقل الأرض» وأفضل المساجد: مسجد المدينة. 
و الحرام ب بششكة: .ااا الأقصئ . وأفضل الغلاثة: عند مالك: 
مسجد المدينة» وعند الشافعى وأبو حنيفة : ا وکا کا اناا فضل 
المدينة على مكة خلافاً لهماء ووافقهما ابن رشد. 
المسألة الثّانية : 
قال ل دخول ال الهم افتَحْ لي أنوات رَحمتك). وعند 
الخروج : «اللَهُمّ أت من فَضْلِك). وذلك بعل الصلاة عل النبيّ ا . 
وفك بورد أن قال نن لدخول (أَعوذ بالل العَظِيم وبوجهه الكريم رطان 
لديم مِنَ الشَبْطان الرّجيم 
المسألة الثالثة : ا ف المساجد: 
وذلك البيعٌ وسائرٌ أبواب المكاسب» وإنشادٌ الضالةء ورفعٌ الصّوت 
حتل بالعلم والقران» والبزاق (وكمارثه دَفْنّه)ء وإنشاد الشعر إلا ما يجور 
شرعاًء وكره سحنول الوضوء فيه » وتحفت النوم فيه اا للمقيم والمسنافر ,» 
للعبادة . 
. ويرخص في الأكل اليسير فيه. وَيّمْئَع منه الصَّبِيانٌ والمجانين ومَنْ أكل 
الوم والبصل . 


15 


ويُرِخصٌ للنساء الصلاةٌ فيه إذا أن الفسادٌء ويُكرّه للشّابّة الخروح 


3 


ولا يُنَخذ المسجدٌُ طريقاًء ولا يُْسَل فيه سيف وإِنْما يُفعَل فيه ما بْنيَ 


ù 


ولا يجوز دخول المُشرك المسجدّ؛ وجوَّرّه الشافعي“ إلا في المسجد 
الحرام؛ وأبو حنيفة في كل مسجدٍ. 


وتجوز في كل موضع طاهر. 

ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة لقذرها؛ والمجزرة للدماء؛ 
والمقبرة (فقيل: على العموم» وقيل: يختص النْهيُ بمقبرة المشركين)؛ 
ومججة الطريق لأنه لا يؤمن من المرور ولا اللجاسة؛ والحمام اللأوساخ 
(فإن طهر فيه موضعٌ جاز)؛ ومعاطن الإبل" (وهو غير معلل على 
الأصح)؛ وظهر الكعبة“ (وقيل: إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز)”” . 


وتُمْئع في المذهب الفرائض داخل الكعبة خلافاً لهما. 


كاه في المذهب الصلاة على عير الأرض وما د 


)١(‏ لحاجة» وبإذن مسلم. 

(۲) جادّته أو وسطه. 

(*) المحل الذي تنخى إليه بعد شربهاء وذلك لتشوّش خشوعه بشدة نفارها. 

(5) لا تكره الصلاة على ظهر الكعبة عند الشافعي» والشرط أن تكون لشاخص منها. 
(a)‏ وتصح الصلاة عند أبي حنيفة على ظهر الكعبة ولو بلا شاخص . ظ 


۹۷ 


الباب الخامس 
فى خصال الصلاة 


وفيه : فرائض» وسنن» وفضائل» ومفسدات». ومكروهات؛ وكل واحد 
منها عشرون. 

فأمًَا الفرائض: فمنها عشرة شروطء. وهي: الطهارة من الحَدَّتُ. 
والطهارةٌ من التجس. ومعرفة دخول الوقت. وسّتر العورة. واستقبال القبْلة. 
والتَيّة. والترتيب في أداء ا وال لا الكلام إل بما هو 
من جنسها أو مُصَلِحٌ لها. وتك الفعل الكثير مِنْ غير جنس الصّلاة. 


ومنها عسّرة ارگان» وهي . CE‏ الإحرام. والقيام لها. وقراءة 2 
لقا والقيام لها 1 والرّكوع . ات ا والسجود . والفصل بين 


التجورتين اولك ١:‏ والجلرس لهم ويد ايا ااا 
(VS 0...‏ 
وأمَا السّئّن: فهي: الأذان. والإقامة. والصّلاة في الجماعة" . وقراءةٌ 


السّورة مع أ ا ا والقيامُ لها. وتقديمُ أ القرآن عليها. ل فلن 

موضع 08 والإسرار في موضع الإسرار. وقول: سَمِعَ الله لِمَنْ يا 
e 8 (4) 3 0‏ 
ورَبّنا لك الْحَمْد. والتكبيرٌ سوى تكبيرة الإحرام**. وترتيل القراءة. 


)١(‏ وقال أبو حنيفة : تصح بغيرها. 
(۲) خلافاً لأبي حنيفة . 

9 وال ایو هة هود نة 
(6) خلافاً لأبي حنيفة. 

() وقال أبو حنيفة: هي واجبة. 
(5) خلافاً للبقية. 1 

(۷) وهي واجبة عند أحمد. 

(۸) في الأوليين. 

(4) وهو واجب عند أحمد. 


والتشهرةه على سبعة اا والايل اول والجلوس ا و[التشهن 
الثاني . والجلوسٌ له. والصّلاةٌ على التب بيا" . والاعتدال في الأركان“ . 
والتيامن بالسلام. 


وقد قيل في كثير منها: إنها فضائل» وإنما يسجد سجود السهو لثمانية 
e ile‏ را ولاس "كوو لققي ال اللي 
E SE MS‏ 

وأمّا الفضائل: فهي : الصلاةٌ أَوَكَ الوقت. وأخذ الرّداء. والسترة أمامَ 
المصلّي. ورفعٌ اليدين مع تكبيرة الإحرام. والتّرويح بين القدمَيْن في 
الوقوف. وجعل اليد اليمنى على اليسرئ. والتّأمين. ومقدارٌ الشورة في 
الطول والقِصّر والنّوسّطٍ. والقنوت في الصّبح'''2. ووضمٌ اليدين على 
الرّكبتين في الركوع. والتسبيح في الرّكوع والشجود"'. والذعاء في السَجود 
وفي الجلوس الأخير. والانفراج في الرّكوع والسّجود. ومباشرة الأرض 
باليدين في السجود. وهيئة الجلوس. وتقصيرٌ الجلسة الوسطئ. وأن لا 


)١(‏ أي: أعضاءء وهي : الجبهة» وباطن الكفين» والركبتان» وأطراف القدمين. أما 
الفرض : فالسجود على الجبهة. وقال الشافعى وأحمد: السجود على السبعة فرض . 
ل ابو ك راجيا و الات خا ٠‏ 

(9)- :وهنا واجنان عند أحمد. 

(۳) وقال الشافعي وأحمد بوجوب التشهد الثاني» والجلوس له» والصلاة على النبي ك4 

(5) وهو إكمال هيئة كل ركن من الأركان» وتعديلهاء والفصل بين بعضها بعضاء 
والمعتمد أنه فرض . 

(5) خلافاً للشافعي. ‏ 

() خلافاً للشافعي فيهما. وقال أحمد: إن سجد فحسنٌ» وإن ترك فلا بأس. 

(۷) للانتقال» وهو واجب عند أحمد» ويسجد لسهوه عند مالك فقط إن ترك ثلاثا منها. 

(۸) فى الاعتدال» ويسجد لسهوه عند مالك فقط . 

6 3 التشهد الثاني فرض عند الشافعي وأحمد» وواجب عند أبي حنيفة» فيسجد 
لسهوه عنده وعند مالك . 

. خلافاً لأبي حنيفة‎ )9١( 

)١١(‏ وأوجبهما أحمد. 


۹۹ 


: E NV 5 | ١ yT د‎ 
000 يما 5 م‎ 202 . 


وفك عد كن من هله فى الین وقال بعضهم: أفعال الصلاة كلها 
فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين» والجلسة الوسطئء والتيامُن بالسلام؛ وأقوال 
الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرةٌ الإحرام» وقراءة أمَّ القرآن. 
ع (DS,‏ 
والسلام 1 


وأمَا المفسدات: فهى: ترك النَيّة أو قطعُها. أو ترك ركن من أركانها 
كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض› أو ما قَدَرَ عليه منها إن كان له 
عر فن اسعيفائه فا ل لك أو جا أو مرا فهو عفد ليا الا 
القبلة .وإزالة التجاسة وسترٌ الغورة؟ فإ تؤكها سهواً يخفف ويعاد مته فى 
ر .ركذا الجين اا وك إبنقاط الا ا م 


واه ثلاث تكبيرات. أو سمع الله لمن حمده مثلها يُْسِدُ الصّلاةً إِنْ 
فاته رها سبجره السهر . وكذلك الزيادة عمندا أو خيلا وكيرها سهدا. 
والرّدة. والقهقهة كيف كانت. والكلام لغير إصلاحها. والأكل والشرب 
نفام وال الكو من كي حا كله ا را و 
وكذلك الهم الكثير حتى يشغله عنها ولا يفقه ما يصلي” ". والاتكاء حال 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 

(0) وهو واجب عند أبي حنيفة . 

(۳) والتشهد الثاني والصلاة على النبي يي فيه عند الشافعي واخ 

(6) أي: من الترك في السهو. 

() خلافاً للشافعي في جميع المستثنيات . 

(5) فسجود السهو واجب عند مالك مِنْ ترك ثلاث سنن» ومندوبٌ من ترك أقل. 
(۷) وهو احتباس البول. 

(۸) وهي صوت البطن . 

(9) خلافاً للمقية . 

. خلافاً للبقية‎ )٠١( 


اله جتنن ا أ ووا ا عر م لو انبل ها ل 
وذكر صلاة كردن بحب ا ا والصلاة في الكعبة أو على 
0 المتيمّم الماءَ فيها. واختلاف نيّة المأموم والإماء”*ا 
وكذلك فسادٌ صلاة الإمام بغير سهو” . والحدثٌ والنجس وإقامة الإمام عليه 
فة لخرئ""؟.. .وكذلك تذك شئة من سنا المذكورة عا تفسدها عبد 


وأمَا المكروهات: فهي: صلاة الرَجُل وهو يدافع الأخبئَيْن (البؤل 
والغائط). والالتفات. وتحدّتُ التَفْس بأمور الدنيا. وتشبيك الأصابع 
وفرقعتها والعبث بها أو بلحيته أو خاتمه أو تسوية الحصى. والإقعاءٌ (وهو: 
E ay‏ ب سه رضم 
NG UES N SS‏ 
رفع إحداهما كما تفعل الدابّة عند الوقوف). والصلب (وهو: ضم اليدين 
على الخاصرتين» وا بين العضدين في القيام. كصفة المصلوب). 
والاختصار (وهو: وضع م اليد عرد الخاعرة فى الام أا وان يصلي 
وهو متلدُمٌ أو كافتٌ شعرّه أو ثويّه لأجل الصلاة» أو حامل في فيه أو غيره 
ما يشغله. أو يصلي وهو غضبانٌ أو جائعٌ» أو بحضرة الطعام» أو ضَيقُ 
الحْفْء أو شبهُ ذلك مما يشغله عن فهم الصّلاة. أو يصلَيّ بطريق من يمرٌ 
بين يديه. أو يقتلّ بُرغوثاً أو قملة. أو يدعوّ في ركوعه أو قبل القراءة في 
قيامه» أو يقرأ في ركوغه أو سجوده» او جه اا ا أو يرفع راسك و 
يخفضه في ركوعه. أو يرفعَ بصره إلى السّماء في صلاته. أو يسجدّ على 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 

(۲) وعليه أبو حنيفة» وإنما يجب الترتيب إلى خمس فوائت» ويسقط فيما وراء. ذلك . 

(۳) خلافاً لذن حنيفة والشافعي . 

(4) وفاقاً لأبي حنيفة» وخلافاً للشافعي. 

(5) خلافاً للشافعي» فلا تفسد صلاة المأموم عنده إلا إذا كان الإمام أميّا (لا يتقن 
الفاتحة)» أو يحمل نجاسة غير معفو عنها. ظ 

(5) فلا يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر» خلافاً للشافعي . 


٠١١ 


اللشظ واا "5ه أو فلك ينا اله ارتي ارا موصت أو اده 
راف واد رت لسن غر ا ملم شع ولاك ما هن عبد 
اال رام اء ررك ما فا فن حضون اا الد ا 


تلخيص: تنقسم خصال الصلاة بالنظر إلى الاتفاق والاختلاف عشرة 
اقسام : 

ااا علن وور الطينارة تمن اكه احا 
القبلة» ورت ادات الصلاة والركوع» والسجود» والرفع منه . 


الثاني : ما اختلف في وجوبه» وهو. تكبيرة الإحرام" وقراءة 
1 الان ال والسلام””'. والرفع من الكو 


الال ما اخ هل هو افرضي؟ أو نشتة؟ وهو إزالة التجاية ا 
(A).‏ وة . 69 . اع رام 5 
وستر العورة 3 والتشهدان» والجلوس لهما ¢ والتكيد غير تكبيرة 


الإحرام'". والاعتدال"'. 


الرَابع : ما الف هل هو رض أو مستحت ؟ وهو. الا 


(۲) واتفق الأئمة على وجوبها. 

)٤(‏ أوجبها الشافعى وأحمد خلافاً للبقية. 

)6( وهو و عند الثلاثةء وأوجبه أبو حنيقة . 

050( وهو واجب عند الثلاثة» وقال أن حنيفة : یکره رکه 

)۷( وقال بفرضيتها غير المالكية . 

(۸) وهو فرض عند الثلاثة. وقال المالكية : كشف العورة المغلظة مبطل . 
69 وهما واجبان غك الخد وعند الشافعى : التشيد الثاد : 

() في الأركان» وهو فرض على المعتمد. 

. وهى فرض عند الثلاثة» واجبة عند أبى حنيفة‎ )١١( 


٠١ 


3 / | 0010 5 5 (۲( 
والتسبيح في الركوع والسجود ٠"‏ والاستعاذة من الأربع في الجلوس 


السادس : ا تفق على أنه ا وهو . فراءة ارد الركغسين 
الأول 


السابع : ا تفق على أله مستحبٰ› وهو . ترتیب السورةء وتطويل 
ال 


الام : ما اختلف هل هو سنّة؟ أو مستحت؟ وهمو. ال 
واا ولك ا وتأمينٌ المأموم . 


التاسع: ما احتُلِف هل يُستحَبّ؟ أم لا؟ وهو: التّوجهء والتعوذ. 
والنظر إلى موضع السجودء والصّلاة أوّل الوقت» وتأمينٌ الإمام» وتحريك 
السَبّابة في التشهد» وتقصير الجلسة الوسطئ» ووضع اليدين على الرّكبتين 

في الركوع»› وسن اللديى ال الأرض قبل. الوكبتين في السجود.ء والجلوس 
بعد السجدة الثانية . 


العاشر: ما اختلف 1 س أو ؟ وهو: 558 ووضع 


)١(‏ وهو واجب عند أحمد. 

(0) وذلك بقول المصلي قبل السلام : «اللّْهِمَ إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». وأوجبها الظاهرية. 

(۳) وهو ستّة عند تكبيرة الإحرام بالإجماع» وفي تكبيرات الانتقال سئّة عند الثلاثة. وقال 
أبو حنيفة: ليس بسئّة . 

(4) وهي واجبة عند أبي حنيفة» وكذا في كل ركعات النفل. 

(4) أو المرفقين. 

(5) وهو سنة عند مالك والشافعي» وواجب عند أبي حنيفة» ولا بأس به عند أحمد. 
والقنوت عند الشافعي ومالك في الصبح» وعند البقية في الوتر. 

(۷) وهو سنّة عند الثلاثة» وواجب عند أحمد» ويسجد لسهوه عند مالك. 

(6) وهو مكروه بالاتفاق. 


۳ 


اليد اليمنئ على اليسرى في القيام”'' . 
وسيأتي بيان ذلك في مواضعه. والله أعلم . 
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الباب السادس 
فى اللباس فى الصلاة, والنظر فى المستور والشاتر 
أمَا المستور: فهو العورة. ويجب سترها عن أعيّن الناس إجماعا؛ 


وفي وجوت السثر في الخلوات قولان. 

وأمًا فی الصلاة : فالصحيح فن المذهب وجوبها وفاقا لهم . إلا آنه 
اختّلِف في إعادة من صلئ مكشوف العورة: هل يعيد فى الوقت؟ أو فى 
الوفكه و 

وضورة الكل : من الشزة: إلى :الذكبة وفافا لهجا واحتلك: هل 
تدخل السَّرّة والركبة أم لا*؟ وقيل : و -- 

وأقل ما يجزئ من اللباس في الضّلاة سَترٌ العورة. والأفضل تغطية 
سائر حسدة ولو بُثوبف واحد على كھ والأكمل زيادة الرّداءء وتتأكد 
للومام . 

وأمّا الحُرّة: فكلها عورةٌ إلا الوجه والكمَيْن» وزاد أبو حنيفة القدمَيْن› 

3 2 )6( ع و ۾ = و س ”7 7 
ولم يستثن ابن حنبل © . واقل ما يجزيها: ثوب يستر جسدها حت ظهورَ 
القدمين › وقناع في راسها. 


(0) وهو مستحب عند الثلاثة» مكروه عند مالك فى الفريضة إذا قصد الاعتمادء فإن قصد 
الا أطلق الت ل ۰ 

© ؛والمععيد: أنه تعد طلقا في العورة المغلظة» ويعيد في الوقت بالنسبة للعورة 
المخففة . 

( ولاخ 

)٤(‏ واتفقوا على أن السرة ليست عورةء وكذا الركبة» إلا عند أبي حنيفة. 

(©) إلا الوجه. 


٠١ 


وأمَا الأمّة: فعورثها كالئجل. ب-- فخذها عورةٌ باتفاق . فيجوز لها 
الصلاة بغير قناع» وتستر سائرٌ جسد .لها المكاتبة 0 ل 
والمعتَقٌ بعضها؛ بخلاف أمٌ الولدء فإنّها 

E U OE IN, 
كالعدم» وإِنْ وَصَفَ فهو مكروه. وهي عن اشتمال الصَّمّاء (وهو: أن‎ 
يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين يُخْرِجُ يديه إلا من أسفله).‎ 

i‏ لم يَجد ثوباً صلی وحده عرياناً قائماً يركع ويسجد”". وقال أبو 

حنيفة*': يصلي جالساً. فإن جاءه التَوبُ وهو في الصلاة فاختُلف: هل 
ت و E‏ يقطع ويبتدىئ؟ وإن اجتمع عراةٌ في الطلام مكلو 
كالمسكووية» ون اا فى الضوء تباعدوا دن أفذاذاً وإلا صلوا جلوساًء 
وقيل: قياماًء» ويغضّون 55 ره . 

ومّن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلل به. وإن لم يجد إلا ثوب حريرٍ 
ننه قر لان ون إن لم يجد إلا ثُوبَيْ حرير ونجس فاختلف بأيهما م 


تكميل : حُكُمُ المرأة في لر إلى المرأة كحكم الرَجُل في النظر إلى 
الول )ننم ال إل ارت يجوز عا عدا د 


وخكمٌ المرأة ة في النْظر إلى ذوي محارمها كحم الج ذ في النظر إلى 
اا 
وحكمها في النظر إلى الأجنبيَ كحكم الرّجل مع ذوات محارمه» وهو 


)١(‏ وهي التي اشترت نفسها من سيدها بمال تكسبه. 
(۲) وهى التى قال لها سيدها: أنت حرة بعد موتى. 
(۳) عند مالك والشافعى. ۰ 

(6) وأحمد. 1 

() أي: يكمل. 

() وعليه الشافعي. 

)¥( وقال الشافعي: يصلي به. 

(۸) عند الشافعي : يصلي بالحرير. 


التظر إلى الوجه والكفين فقط على الأصح» وقيل: كنظر الرَّجُل إلى المرأة 
ال 

ويباح للعبد أن من سيدته مأ يراه دوو المحرّم منهاء ولها أن 
تؤاكله إلا إذا كان وغداً دنيئاً. ولا ينظر الخصئ إلى امرأة إلا إذا كان 
عبذها. وقال قوم : يجوز › انه من التابعين عير أولئ الارية0) من الرجال» 
وإنّما هم عند مالك: الأحمق والمعتوه. 

وكل من مُنع مِن النّظر إلى امرأة لم يَجَرْ له أن يخلو معها. 

ولا يجوز أن يجتمع امرأتان ولا رجلان متجردين في لحاف واحد» 
ويفرّق بين الصبيان في المضاجع لسَبْعء وقيل : عَشْر. والله أعلم . 
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الباب السابيع 
في استقبال القبلة 


وفيه ثلاثة فصول: 


الال قرط فى القراتضى ل فى اة الا + ولل اک فى 
السَفر يخاف إن نزل لضا أو سَبْعا؛ فتجوز الصّلاة حينئذٍ على الدابة إلى 
القبلة وغيرها. 

وهو أيضاً شرط في التوافل إلا في السفر؛ فيصلي حيث ما توجهث 


)١(‏ وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة: عورة الرجل بالنسبة للمرأة كعورة الرجل مع الرجل 
تشرط عدم الشهوة . 

00( الشهوة . 

(۳) شدة الخوف قن الحرب . 


و 5 , , بن (AE‏ 
ره راحلته. ويومى بالركوع والسجود. ويجعل السجود ا من الركوع. 
ولا يتكلم ولا يلتفت؛ وذلك بشرط أن يكون السّفر طويلا. وأن يكون 
راكباً . ْ 
ويصلي مَّن في السّفينة إلى القبلة؛ فإن دارت استدار» وروى ابن 


4 3F 


الفصل الثانى: 

المُقَلوة ثلاثة : مَتيمّنٌ للقبلة. ومول و وهی ا فلا 
يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه. 

فالقطع”": لمن صلى في مكة» ومحرابٌُ التبى بي بالمدينة بمنزلة 

والاجعهاة:- لبون ضاف ف مار الأقطاو إن ر عله 

والتقليد: لمن عَبجَر عن الاجتهادء فيسأل مسلماً عاقلا عارفاً بالقبلة 
كادي فإن عدم من قا فقيل : يصلي ا حيث شا وقيل : يصلي 

فروع ثلاثة: ٠‏ 

الفرع الأوّل: الفرض: استقبال الكعبة البيتٍ الحرام» فقيل: عينها» 
وقيل: جهتها'". فقبْلة أهل المغرب إلى المشرق» وبالعكس. وقبلة أهل 


)١(‏ أخفض. 

(؟) خلافاً للبقية. 

(۳) أي: التيقن باستقبال الكعبة. 

)٤(‏ وعليه مالك والشافعي. 

(65) وهو قول الشافعي . 

(5) وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


1¥ 


المدينة والشام وأهل الأندلس إلى ميزاب الكعبة» وذلك ما بين المشرق 
وا لجنوب . وقال بعص معدل قله قرطبة وما حولها على ثلاثين درجة 
من الرّبع الشرقيٌ الجنوبي . 


الفرع الثاني : 0 علئ القبلة بطلوع الشمس وغروبهاء وقيل: 
بالجهة التي يبدأ الظلّ بالزيادة فيها وقتَ الزوال. ويُستدل عليها ليلا بالقمر؛ 
فإنه يكون طرَفاه أوّل الشّهر إلى المشرق» وآجرَ الشّهر إلى المغرب» ووَسَط 
الشهن :يكو فى أون الل الخ المشترق.وقن آحره إلى المكري» وق دل 
عليها بالجبال والرّياح وغير ذلك. ۰ 


الفرع الثالث: مَن صلى ثم تَبَيِّنَ له الخطأ في القَبْلة أعاد في الوقت 
على المشهور. وقال سحئول : فی الوقت وبعذه وفاقا ا 


ل 


وتوص بها ازمام 5 موده الؤمام ا للمأموم. نلا طول 
الذراع"“ في عَلَّظٍ الرُمح . 


وشروطها: أن تكون بسيء ثابت طاهر لا يسْوّش القلت). فاا يستو 

عي ا و بامرأة. ولا 0 الكل ويجوز الاستتار بالوبل 
(WW u‏ 
كيد 


ولا يصمد إلى السّترة» بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسرء ويجعل بينها 
وينه در عم الاه وفيل : ثلاثة ئة أذرُع . فإن لم تخا رة ضارا درنها: 


)١(‏ بل للشافعي فقط. وقال أحمد: لا يعيد في السفر خلافاً للحضر. وقال أبو حنيفة: لا 
(۲) وعند الشافعي ثلثا ذراع. والذراع = 48 سانتي متراً. 
(۳) إن كانت مربوطة. كما في جواهر الإكليل .60/١‏ 


٩۸ 


ولا يخط خطًا فى الأرض فيصلى إليه"“؛ خلافاً لابن e‏ 


ا بين ردي ا ولا ينبغي أن يتعرّض 
للمرور» ولا لأحد أن يمر بين يديه؛ فان فعل فليدفعه دا خفيفا . 
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الباب الثامن 
في التي والإحرام 


وهي واجبة في الصّلاة إجماعاً. والكمال أن يستشعر المصلَيْ الإيمانٌ» 
وبتوق الات إل الله بالشاذة» وتعفد وجربها وآداءها فى ذلك الريب 
ويعيتها“» وينوي عدد ركعاتهاء وينوي الإمامة والمأموميّة”؟' والانفراد» ثم 
ينوي تكبيرة الإحرام . 


فروع أربعة : 
الفرع الأوّل: تجب نيّةُ المأموميّة والانفرادء ولا تجب نيّة الإمامة إلا 


في الجمعة والجَمْء” والخوف والاستخلاف؛ لكون الإمام شرطاً فيهاء 


. والشافعي‎ (Y) 


)۳( وا ای رای ف وجوبها وتعيينها. 

. نية المأمومية واجبة عند أبى حنيفة والشافعى‎ )٤( 

() وفاقاً للشافعى. ۰ ۰ 

0© بعر عد أي تحنيقة» وكا الج رانين :قال الجنيفا» اة الإمامة شرظ. 


۹ 


١ 000 1 58 : E 2‏ 
ذلك اد و CT‏ فأتمٌ وبالعكس: 9 


.هه 


دخل في صلاة الجمعة فيظئُها ظهراً أو بالعكس . 


الفرع الثالث: يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. فإِنْ - 
النيَة أو Is‏ بكثير لت باتفاق. وإن IE‏ ا ۶ فقيل تنص 


وفاقاً لأبي عدب رقن تكن وفاقاً للشافعيٌ . 
افرع الرابع: محل التّيّة القلبُء ولا يلزم النُطق بهاء وتَرْكُه أؤلى 
خلاؤ) | 
م 35 چ 


ثاني: في تكبيرة الإحرام: 

وهي واجبة خلافاً لأبي حنيفة”"» والتكبير سواها ليس بواجب عند 
الجمهور” . ولفْظّها: «اللّهُ كبر 5 ری غيره» خلافاً للشّافعيَ في جواز 
«الله الأكبر»» ولأبي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبيرٌ أو تعظيم . 

فرعان: 

الفرع الأول: مَن عجز عن التكبير: إن كان أبكم دخل بالئيّة» وَإِنْ 
كان جاهلا باللّغة فكذلك في الأصحَ» وقيل: يُكبّر بلسانه. 

الفرع الثاني: من قال: «الله أكبّار» بالمَد لم يُجُزه» ومن قال: «الله 
وَكبّرا بإبدال الهمزة واوا جاز"" . 


)١(‏ والمعتمد ندبها. 

(۲) وهو المعتمد عند مالك . 

(( و اجن 

)٤(‏ فالنطق بها مندوب عنده. 

(( فيصح عنده كل لفظ يقتضي التعظيم . 
(5) خلافا لأحمد 

(۷) خلافاً للشافعي . 


١٠ 


وأوجبه الظاهريّة. وح الإحراء ا عض اده و 7 
لأبي حنيفة؛ وعند الركوع والرّفع منه عند أشهب وفاقاً للشّافعت”''. 


وتكون يداه قائمتّيّن عند الجمهورء وقال سمطو نيه ظهوزهما 
لاما شيو الاين ب وسعملييا بدن a‏ يم سكيد 
وقيل: حذو صدره» وجيع بين الأقوال بأن يحاذي بالكوع لد وبطرف 
الكف المنكبين» وبطرف الأصابع الأذنين. 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في آدابه: 


وهو أن يقف على القدمين معاً؛ وأن لا يفرّق بينهما”"'. وأن لا يَرْفع 
بصرّه إلى السّماءء وأن لا يجعل يده على خصره (وهو الاختصار)» وأن 
ينظر إلى موضع سجوده عندهمء وكرهه مالك وان يضع يده اليمنئ على 
اليسرئ» وكرهه في «المدوّنة»» وقيل: إنما يُكرّه في الفريضةء أو إذا أراد 
الاعتماد. 1 


a 32‏ هلع 


لزت 6 د 


)۱( وأحمد. 
(؟) أي: كثيرء خلافاً للشافعي فيفرق شبراً» وعند أبي حنيفة يفرق بينهما قدر أصابع . 


١١١ 


فاد على فاا مستعداء الم الس محفلا م السا دا 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلَ القَبْلة بوجهه» ثم مستلقياً على ظهره 
مستقبل القِبلة برجليه (وقيل: يقدّم الاستلقاء على الاضطجاع"''. ثم 
مضطجعا على جنه ا ويومي بالركوع والسجود في الاضطجاع 
والاستلقاء. فإن لم يمدر على شىء نوی الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي؛ 

فروع خمسة : 

الفرع الأوّل: من انتقل عن هيئة وهو قادرٌ عليها أعاد أبداً. 

1 ا ا عن 1 ف 061 5 )۳( . 

الفرع الثاني : إذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور > وقيل: 
كجلوس التشهدء وقال الشافعيّ : کالمحتي | 
واختلف في قادح ال الماء من سه . 

الفرع الرابع : إذا قفاوت بعال المصلي في الصّلاة بَئَى على ما مضئ 
له» وأتمٌ على حسب ما آل إليه. 

الفرع الخامس: احتف في جواز التنفل جالساً لمن قدر على القيام : 
فإن افتتحها بالجلوس جاز له أنْ يُتمّها جالساً وقائماً؛ وإذا افتتحها بالقيام 
فاختلف: هل يجوز أن يتمّها جال“؟ والله أعلم . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 

(۲) عند العجز. 

)٤(‏ بل كجلوس التشهد. 

(©) قال الشافعي: يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز مع الكراهة. وخالفه أبو يوسف ومحمد 


۱۲ 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فى 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأول : في حكمها : 

وهي وبا خلافاً ات 0 وتجب في كل ركعة وفاقا 
لشاف" وقيل: في ركعة واحدة*“» وقيل : : في نصف الصّلاة"”" فأكثر. 


ومن لم يخسنها: إن كان أبكم لم يجب عليه شيء؛ 
يتعلّمها وجب عليه تعلمها والضَّلاةُ وراء من يُحسنها؛ ا د فق 
يذكر الله وقيل: يسكت" . ولا يجوز ترجمتها خلافاً لأبي حنيفة . 

المسألة القّانية : 0 


و دعاءً ولا و (خلافا للشافعيَ في تقديم: 
«(وَجَهَتَ وَجَهِيّ الدع فَطرَ السَمَاواتٍ والأزض. . ' ڪن وخلافاً 5 
حنيفة في تقديم: «سُبْحَائك اللّْهُمْ وَبِحَمْدِكَُء تَبَاركَ اسْمُكَء وَتَعَالَى 


)01( آي : ف 

(۲) إذ قال: القراءة فرض في ركعتين» سنة في الأخريين» ومقدار الفرض أية» والواجب 
الفاتحة وثلاث ايات . 

(۳) وأحمد. 

(5) وعليه الحسن البصري. 

)٠(‏ أي: فى ركعتين» وعليه أبو حنيفة. 

0 و وا 

(۷) وعليه أبو ومالك . 


(A)‏ وأحمد. 


۱۳ 


جَدَكُ"'". ولا إل غَيْرْكَُ)) ولا تعوذاً خلافاً لهم. 


ولا يُبَسْمِل سرًا ولا جهراً (خلافاً للشافعي في البسملة سرًا مع الْسّرّء 
وجهراً مع الجهرء ولأبي حنيفة”' في البسملة سرًا على كل حال)ء ولا 
بأس بالبسملة في التَطوّع عند الأربعة. وليست البَسْمَلَةُ آية من الفاتحة ولا 
من غيرها سوى النمل [1١7]؟‏ خلافا للشافعيت”" . 

المسألة التالثة : فى التّأمين: 


ويجور ا(أمين) المد ين مع تخفيف الميم» وهو ماوت لد 
والمأموم مطلقأء وللإمام إذا أسَرّ اتفاقاًء وإذا جهر وفاقاً للشافعت” . 


أيها 
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الفصل الثانى: فى السورة: 
وتققرا فى الأولييق إجماعا» :ولا قرا فى الال وال اة حلفا 
للشافعي'"" + وتقرا في التطؤغات إلا ركع الشكر علق المشهرر". 
ود 2 عفن أن تَطوّل 56 لصبح فيقراً بطوال | م لمغصًا وما زاد عليه ودونٌ 
للف ف 21 ا 1 ا )۸( د 
ذلك في الظهر. ودونها دي العشاءء ودونها ی العض 57 4 ودونها عي 


(4) أمِيْنَ. 
(6) وأحمد. 

(5) بل المعتمد عنده كالبقية فلا يسن قراءتها فى الثالثة والرابعة. 

(۷) خلافاً لهم في ركعتي الفجر. ١‏ 

(۸) وعند أبي حنيفة والشافعي : يقرأ في العصر والعشاء بأوساط المفصّل . 


١١5 


فرع : خت إكمال السورة» وان رم رتيب المصحف » وأن تكون 
في الركعة الأولئ أطولّء ويجوز أن يكرّر السورة في الركعة الثانية» ويُكره 
تكريرّها في ركعة واحدة. 


الفصل الثالث: في الجهر والإسرار: 


وحكم الفرائض معروف. وأمًا التطوّعات فيجهر بها في العيدين 
والاستسقاء» ويّسرٌ في سائرها نهاراء ويخيّر ليلا بين الجهر والإسرار. 
والسّرٌُ: أن يُسمِعَ نفسّهء والجهرٌ: أن يُسمع نفسه ومن يَليهء والمرأة في 
الجهر دون الرّجل . 

ويقرأ المأمومُ في السّرّء فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب'''. 
ولا يقرأفي الجهر سَّمِع أو لم يَسْمع. وقال الشافعيّ: يقرأ إن 
يسمع”"''. وقال أبو حنيفة: لا يقرأ مُطَلْقاً. 

وإن فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام فهو مُخْيِّر بين زيادةٍ قراءةٍ أو 
دعاء أو سكوت. والله أعلم بالصواب. 
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الباب الحادىي عشر 
فى القنوت 


وفيه فصلان : 


الفصل الأؤل: في لفظه: 


رام : ۰ “وي #9 ه22 7 هم > o As‘?‏ 3 
ويختار في المذهب : «اللهم إنا نك ونستعفرٌك› ونُؤّمِنْ بك » 


010( وفاقاً لأحدلك: 
(۲) بل يقرأ مطلقاً. 


ا عَلَبْكُ ىع لكين ا ورك مَنْ يَكُفُرْكَ. الله إِيَاكُ 0 
ولك نُصَلَي ا وإِلَيْكَ نَسْعَول وَنَحَفِد ترجو ا واف عَذَاَِكُ 
الجدَّ؛ إن عَذَابَِكَ بالْكافِرِينَ ا 


(وتفسير نخنع: نخضع. وتفسير نخلع: نترك فالكلمتان"“ طالبتان 
«من يكفرك». وتفسير نحفد: نعمل» أو نمشي إلى المسجد. والجد: ضد 
الهزل. ملحق بكسر الحاء بمعنى نى : لاحق؛ وقيل: بالفتح . 

1 واختار الشافعيّ : الهم هدنا فِيمَنْ هَدَيْتَء وعافنًا فِيمَنْ عَافيُتَ 
وتوا يمن ل وبَارِكُ لا فيمَا أَعَطَيْتَء ويا شر ما قَضَيْتَ إِنّكَ نَقْضِي 
ولا ية يقَضى عَلَيْكَ وال كلك E‏ ولا يعر مَنْ عَادَيْتَ ؛ تار كه ذا 
a‏ 


3 3% 3% 


الفصل الثاني: في فروع أربعة: 

الفرع الأوّل:يقنت في الصبح خلافاً لأبي حنيفة”''. ويجوز قبل 
الرُكوع (وهو أفضل) وبعده”". 

الفرع التاني: لا يقنت في الوترء خلافا بان وابن نافع في وتر 
النصف الآخر من رمضانء. ولأبي حنيفة“ في وتر السّنّة . 

الفرع الثالث: القنوت مسحب على المشهورء وقيل: سنَة . 


الفرع الرابع: يقنت الإمام والمأموم والمنفرد سرا ولا بأس برفع 
اللي فيه » وفيل : لا 


(1) نخلع ونترك. 
( واجمد:. 

(۳) وعليه الشافعى . 
(6) وأحمد. ٠‏ 


)6( وعلد الشافعي : يعنت الإمام جهراً. 


١15 


الباب الثانى عشر 
في الركوع 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في صفته : 

فل أن ينحني SOT‏ الك وكيالة: أن 
ينحني بحيث يستويي ظهرٌه وعنقه. ويجزئ منه ومن السجود أدنى لَبْثِ. 

والاعتدال فيهما وفي سائر الأركان واج“ وفاقاً للشّافع"'"'. وقيل: 


: N, لك‎ al. T1 
ل . وهو: إكمال هيئة كل ركن» ثم الطمأنينة في‎ 
اللّبث هُنيْة*“. وقد اخثلف في المذهب: هل هي واجبة أو مستحبة؟‎ 


المسألة الثاني : فى آدابه : 


وهي خمسة: أن يضع يديه على ركبتيه. وأن يجافيّ مَرفقيه عن 
جنبيه. وأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه. ولا يدعو فيه. ولا يقرأ القرآن فيه 

المسألة الثالثة : فيما يقال فيه: 

و اسان رن ا ثلاث مرات»› وأوجبها الظاهر 0 
واستحبٌ ابن المبارّك للإمام خمساً. وورد في الحديث: «اللَّهُم لك رَكَعْتٌ» 
وبك آمَنْتَ ولك أُسَْلمتٌ . خشع لك سج وبصري و لخمى ومخو وعَظمِو 
وعصّبي) . وورد فيه وفي السجود: «سبوح قل قدوس رَتَ الْمَلاَئكة والروح؟. 


)۲( وحمل 
)۳( بل وأجبه عنده كما في مراقي الفلاح . 
62 وهليهة . 


ره( وقال الخد الواجب مرة واحدة. وتزكه ا لا بيبطل الصلاة . 


11۷ 


المسألة الرّابعة: في الرّفع منه: 
وهو ركنٌ واجبٌ"''. ويقول الإمام: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُف 
والمأمومُ: را دولك الد نإثنات: «الواو» :وذوني””: ويجمع بينهما 
ف 
المنفرد؛ 0 الح لاريم , ومن شاء أن يزيد . دا کثیراً 
طا ماركا فيه» أ و «ملءَ السَمَّاوَاتَ والأزرض وما هما > وملءَ ءَ ما شت من 
شَيْءِ بَعْدُ) فعّل . 


الباب الثالث عشر 
فى الشحود 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأول : في صفته : 


فوس أن يدان عة اعا وه 2 اوج واليذان: 
aS‏ ل A cg a‏ 
Ny ag SS‏ 
الآرض ؛ فإن اقتصر على أحدهما: فقيل : خی وقيل: لا يجزي في 


)١(‏ عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجب» بل يجزئه أن ينحط من الركوع إلى السجود 
مع الكراهة . 

() والتسميع والتحميد واجب عند أحمدء لكن تزكه نسياناً لا يُبطل الصلاة. 

(۳) وعليه الشافعي خلافاً للبقية. 

)٤(‏ أي: بطون أصابعهما. 

(©) بل قال أبو حنيفة : الفرض: الجبهة أو الأنف. والواجب: بقية الأعضاء. 

() وعليه الشافعى وأحمد. 

(۷) وعليه أبو حنيفة . 


۱۱۸ 


الجبهةٍ يعادب ا ا المشهور د Kas‏ 0 ومَنْ كان 


تر 
هو 


المسألة الثّانية : 

عو ميس اذكهو والتدمين ات احا وا ايدان لسع" 
ات الأرض بهما. وأما الوجه: فيجب مباشرة الأرض به. ويجور 
السجود على الثوب في الجر والبرد خلافاً للشافعي”"؛ ويجوز على الطاقة 
والطاقتين من الا ا للشافعيّ . 

المسألة الثالثة : فى آدابه : 

وهى ثمانية: أن يجافى بين رکبتیه؛ وبين مرفقيه وجنبیه؛ وبين بطنه 
وفخذيه (وهو التفريج» ولا تفرح المرأة». وأن يَرْفع ا ارق 
وان هك ن كفيه. وأن يضع يليه بالأرض قبل ركبتيه خلافا لهم. وأن 
يعتمد علي يديه عند الرفع“ . وأن يتفتضن مخ السجدة الثانية دون جلوس 

المسألة الرابعة: فيما يقال فيه: 

ويُسْتَحَبٌ «سْبِحَانَ ر الأغلى» ثلاث مرّات» وأوجبها الظاهريّة 0 
اس يها ابن العبار كك 2 للإمام. وورد في الخدت ا لق لك 
سحذت: وبك آَمَنْتَ وَلْكَ أُسْلَمْتُ. سَحَد وجهيٰ لِلْذِي حَلقَهُ وصَوَّره. 
O ET‏ ارك اللَّهُ أ 0 خسن الْحَالِقِينَ». و اه اللعاء» 
وتان ند E EEE‏ «اللْهُمٌ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجبُرْني واهدِني 


. أي: الفرض السجود على الجبهة‎ )١( 

(۲) وأحمد. 

(۳) وأحمد فى إحدى روايتيه. 

(4) خلافاً لأبى حنيفة . 

() وقال جمد : الواجب مرة واحدةء وتركه نسياناً لا يُبطل الصلاة. 


۱۱۹ 


وَارْرُقَنِي)"'. ويجور الرعاة في الصلاة بدعاء القران وغيره. كنا 5-5 


حنيفة فى دعاء الان 


9 0 
36 3 


الباب الرابع عشر 
في الجلوس 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: في صفته : 


وهي: أن يُفضِيّ بوركه الأيسر إلى الأرض» ويُخرجَ رجليه جميعاً مِن 
جانبه الأيمن» وينصبّ قدمه اليمنئ وباطنُ إبهامها إلى الأرض» ويّثني 
السفرى :واو حنيفة يجلس على قدمه اليسرئ. والشافعي كمالك في 
الجلسة الأخيرة» وكأبي حنيفة في الوسطئن”” . 

فأمّا اليدان: فيجعلهما على فخذيه اتّفاقاًء ويقبض الإصبع الوسطى 
والخِنصِرَ والبنصِرَ من يده اليُمنئ» ويمدّ السَبابة وجانبُها إلى السّماءء والإبهامُ 
على الوسطى. واختلف: هل بحر الاه آم لا؟ يسيط اليد اليسيرى. 
وهذة فة الجلوس كله إلا آته ين التجدةن يجعل كثية قربا من ركت 
منشورتي الأصابع» اليمنئ واليسرئ سواء في المشهور؛ وقيل: كجلوس 

فرع: الإقعاء في الجلوس مكروه عند الأربعة» خلافاً لابن عباس 
(وهوة أن جلس. على اله اض فاه كما يجلين الكلت. وق 2 أن 
يجعل ألْينَيْهِ على عَقِبَيْه ويجلس على صدور قدميه). 


)1( وأوجب اخم الذعاء بین السجدتين › إلا أن تر که E‏ لا يبطل الصلاة . 
(0) فلا يدعو بغير القران. 
(۳) وقال أحمد: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. 


۲۰ 


المسألة الثانية: فى حكمه: 


71 للتَّشَهُدَين: فة وفي امهب أن الجلوس الأخير ا والأصُ‎ ٠ 
00 الواجب منه مقدارٌ‎ . 
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الباب الخامس عشر 
في التشهد 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في لفظه : 

واختار مالك تشهد عمرَء وهو : «التَّحِيَّاتٌ لله الزَاكِيَّاتُ لله الطيبَاتُ 
الصَّلواتُ لِلَّه السّلامُ عَلَيْكَ أب نبي ورَحمَة اللو كال السَّلام عَلَيْنَا 


وَعلئ ا الصالعين أَشْهَّدُ أَنْ لا إل إلا EE‏ شريك له 
ايل ا ما بده ورَسولة». 


واختار الشّافِعىُ تشيد أبن اس والمرق بيلهما آنه قال : «التحبّات 
الْمْيَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ الات ل وراو ا د ر 
«وأن ينا رك اللّه) . 

واختار أبو حنيفة تَسَهُدَ ابن نمكترةة نوفا فيه #التحتات لله 
وَالصَّلَوَاتٌ والطتات ا وزاد: (يَرَكَانَهُ) وبقيته سواءٌ . 

(و تفسيين التّحّات : اليقاء» وقيل : العللة» وقيل : السلام) . 
(1): الكن :قال ابو مفففة ة و 
(۲) وقال أحمد: الجلوس للتشهّد الأول واجب خلافاً للبقية. أما الجلوس للتشهد الأخير 


فواجب عند الثلاثة خلافا لمالك . 


١؟١‎ 


المسألة الثانية: فى حكمه: 


والتشهدان سان وفافا لأبى سنديفة» واو جبهما ابن محقيل» :وأوعنب 
الشافغية الان 

المسألة الثّالثة : 

الصّلاة على النبى ييه بعد التشهد الأخير سُنَّة فى المشهور؛ وقيل: 
واجبة وفاقاً للشّافعىَ؛ وقيل: فضيلة. وصفتها بالتصلية التَامّة الواردة فى 
الصحيح . 

والدعاء بعدها يستكت وأوجب الظاهريّة أن يستعيد من أربع : من 
عذاب القبرء وعذاب جهنم › وفتنة المحيأ والممات› وفتنه المسيح الدخال. 


ولا تصلية ولا دعاءَ في التشهد الأوّلء خلافاً للشافعي""' . 
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فى الشلام 
وهو واجبٌ» ولا يقوم مقامّه أضدادُ الصلاة". خلافاً لأبى حنيفة. 


3 ار قا اماس ابر o a ODE‏ 3 
ولفظه: (السلام عليّكم). فإن نک وبول فاختلف : هل يجزيه؟ ام 
)4( 
Eb‏ 


ويسلّم الإمامٌ والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاءَ وجههء ويتيامن بها قليلا 
في المشهور؛ وفيل : لفن ونا لهم. ويسلم المأمومٌ ثلاث : واحدة 


)١(‏ إذ قال: السئّة أن يصلي على النبي ية دون الآل فى التشهد الأول. 
)۲( ا مبطلاتها . ١ ٠‏ 

(۳) بأن قال : سلام عليكم . 

)٤(‏ والمعتمد: لا يجزيه. 


۲۲ 


يخرج بها من الصلاة. وأخرى يردها عل إمامه» والقالثة إن كان عل يساره 
أحد رد عليه في المشهور؛ وفيل : بل اص 

والخروج من الصّلاة يحصل بتسليمة واحدة اتفاقاً. واختلف: هل 
يجب تجدید نيه للسّلام؟ أم لا ؟ 

خاتمة: وَرَدَ في الحديث: أن يُسَبّح دُبْرَ الصلوات المكتوبة ثلاث 
و ويحمد i‏ وثلاثين › وكير علدنا ودس ويقول 2 المتّة: رلا 
إل إلا اله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَهُء لَهُ الْمُلْك» وله الحَمْدء وَهُو عَلَى کل شَيْءِ 
قدي للَهُمّ صل على سينا مُحَمّدٍ وعَلَى آله) . ووَرّد أيضاً أن يسبّح ويكبر 
ويحمدل عشراً عشراً. 

وورّد الاستغفارٌ ثلاث ثم : : الله أنْتَ سم ومِنْك السلام . تَبَارَكتَ 
یا ذا الجَلال والإكرام ). 

NET‏ لله أَعِني عل ذكرك وشكرك وحسن مادك“ 


9 3 


الباب السابع عشر 
فى الإمامة والجماعة 


وهى أربعة أنواع : واجبة» ومانعة من الإمامة» ومكروهة. ستيه 


۱۲۳ 


الثاني : العقل؛ اثّفاقاً فيهما. 


يشترط إلا فى الجمعة وفاقاً للشافء“'. 


والرابع : الذكوريّة. وقال الشافعي”': توم المرأةٌ النساء”" . 

والخامس : العدالة. بخلاف فين المذهب وغيره؟ ا من الفاسق› 
ففيه خمسة أقوال: الجوازء والمنع على الإطلاق» وقيل : تجوز إمامته إن 
كان فسقه في غير الضلاة. وقيل: إن كان غير مقطوع بهء وقيل: إن كان 
رل( ا ' 


وأمَا المبتدع في الاعتقادات: ففي إمامته أربعة أقوال": يفرّق في 


الثالث”" بين الوالي فتجوز إمامته دون غيره. وقيل: إن كمزناهم لم تَجُرْءٍ 
بخلاف المخالف في الفروع» فيجوز اثّفاق”* . 


السادسن : المعرفة بما لا 1 منه فين فقه وفراءة : فأما الجاهل بأحكام 
الصلاة فلا تجوز إمامته اتّفاقأًء وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس؛ 
SEEDS‏ 7 


وأا :اللخان؟ فاريعة أقوال* يفوق فى العالك تين من لحن فى 


)١(‏ إن كان من الأربعين. 

(۲) وأحمد كما فى الإرشاد للهاشمى» ص50. 

© وال نو هة كرد التجماغة له (الاتفتار 0871 برقال مالك الق 

(5) وهو المعتمد. 

(©) كالزاني» أما الفسق المتعلق بالصلاة (كمن يقصد بإمامته الكبر) فلا تصح إمامته. 

(5) المعتمد منها: أن الصلاة خلفه صحيحةً مع الحرمة. 

(۷) أي: في القول الثالث من الأقوال الأربعة. 

(8) وإمامة الفاسق صحيحة عند أبي حنيفة والشافعي مع الكراهة. وقال أحمد: لا تصح 
على المشهور. 

() وهو ثقيل اللسان. 


١؟‎ : 


م القرآن وغيرهاء وفي الرابع بين من يُغَيّر المعنى ك أنْعَمْتُ» ‏ بالضّعٌ 
والكسر - وبين من لا يغيره. 


e‏ القدرة عل تو الأركان. فمن کان یو مئ بالركوع والسجود 
ا تيمم عسي يبن 0 


وأمّا الصفات المانعة: فهى أضداد الواجبة. 


وأمّا المكروهة: فالعبد وولد الرّنى إن كانا راتبين» خلافاً لهم في 
الجواز فيهما. والحُصِيْ. والحُنئى. وقيل: الأغلّفَ'"“. والأعمئ”". 
وَالأشَّلُ. والْأقْطْمُ . 


وام المستحية فهي : : العلم. والورّع. والحسب. الا وحسن 
الحلق lS‏ الان والصوت». والثيات» وکل صفة محمودة . 


فرع: في التّرجيح بين الأئمّة: ويُِقَدَّم مَن له مَزِيَةَ بعد الشّروط 
الواجبة : فالوالي وصاحبٌ المنزل أحقٌ مِن غيرهماء والفقيه أؤلى من القارئ 
خلافاً لأبي حنيفة“» والأعلم أؤلى من الأصلح. فإِنْ تساووا من كل وجه 
وتشاخوا بغير کبر قرع بينهم . 
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)١(‏ عند أبي حنيفة ومالك خلافاً للبقية. 

(۲) أو الأقلف» وهو الذي لم يخن . 

(۳) والمعتمد عدم كراهة إمامة الأعمئ عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة. 

(4) بل خلافاً لأحمد كما في الاختيار للموصلي الحنفي» والإرشاد لمحمد الهاشمي 
الكت + 


0 


المسألة الأولى : في حكمها: 


ا ا م (YD) 1 1 CI‏ 0 
وهي في الفرائض سن مؤكدة"''. وأوجبها الظاهريّة "'. ويجوز تزكها 
السَلطان أو من الغريم وهو مُعْسِرٌء أو لخوف القِصّاص وهو يرجو العفوء 
المسألة الثانية : فى الإعادة : 
ذا 
ومن صلى في جماعةٍ لم يُعِد في أخرئ. خلافاً لابن ¿ حنبل 
صلل منفرداً جازت له الإعادة فى جماعة إلا المغرتة:. واسعتنة و حنيفة 
Oy O‏ 1 ا 
معها العصرَ « وزاد ابو تور الصبح› ولم يستئن الشافعي . 


AP I E ا‎ 


غيرها “. ولا يُجْمَع في مسجدٍ واحدٍ مرّتين "1 و م 
والإمام الزانت وحذه كالجما 0 


)١(‏ وعند أبى حنيفة والشافعى: فرض كفاية. 

۰ e (۲( 

(۳) فيعيد فيما عدا الصبح والعصر. وقال الشافعي : يعدك طلقا : 

(4) والصبح. 

. وهي المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصئ‎ )٠( 

(5) خلافا للشافعى . 

00 "أ كوم فى كز ما ارات أن چم فيه الطنلدة ج ین اذ كان" الج 
في غير ممرٌ الناس . 

(۸) فلا يكره عنده إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال. 

(9) أي: الإمام الراتب إن صلئ وحده قام مقام الجماعة في حصول الفضيلة . 


١5 


المسألة الثالثة : 
من كان يضلى وجدة ف المسجد ‏ فأفييت: الشلاة:' فان كشن .نوات 
ركعتين › وإلا فطع . 


المسألة الأول : 

يُشْتَرَط اتَفاقٌ ية الإمام والمأموم في الفريضة؛ فلا يصلي ظهراً خَلْفَ 

المسألة الثّانية : 

يؤمر المأمومٌ بمتابعة الإمام» فلا يَفعل شيئا حى يفعله. فإِنْ سبقه 
بتكبيرة الإحرام أو السَّلام بَطْلَتْ صلاثه؛ وإن ساواه فيهما فقولان”". وإن 
سَبَقَه بغيرهما فقد أساء من غير بُطلان”؟'. 

المسألة الثالثة : 

إذا صلى الإمامٌ بجنابة أو على غير وضوء بَطْلَت صلاثه اتفاقاً» في 
العَمْد والنّسيان؛ وتبطل صلاةٌ المأموم”' في العَمّد دونَ النّسيان. وقال 
)١(‏ نفلاً أو فرضاً. 
(۲) وقال الثلاثة: له قطع النفل لا الفرض. وعند الشافعي: يقلب الفرض نفلاء ثم 
(۳) والمعتمد: البطلان. وقال الشافعي: إن قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. 
148 ا3 فك كلت السات 


۲۷ 


الشافعيَ''': لا تبطل فيهماء ويأثم في العَمْد إجماعاً. وقال أبو حنيفة: 

المسألة الرابعة : 

مواقف المأموم المستحَبَّةٌ أربعة: فالوّجل الواحدٌ عن يمين الإمام""» 
لاان لبي بوقال أن خ2 ك نميه وسارة الان فار لا 
والهراة حلنه إن كات وجلها وع التكال إن كانوا: 

المسألة الخامسة: في الصفوف : 

والضَفٌ الأوّل أفضل» ويلي الإمام أهل الفضل . ومن لم يجد مدخلا 


في الصف صلى وراءه ولم يجذب إليه حلت خلافاً للشافعي . ومن لن 
حلفم ال و حده فصلاته صحيحة › خلافاً اين حنبل . وإذا رأى المصلي 


فة أمامه. مشى إلبها إن كانت قريب والقّدتٌ: صقان أو فلذثة صقوف. 
فروع : 
اک بين الأساطين (وهي. E‏ 
ا" 
بر 
٣‏ - ويصلي أهلٌ السّفن بإمام واحدٍ في سفينة منها" فإن فرّقتهم 
الرَحُ كانوا كَمَنْ طرأ على إمامهم مأ يمنعه الإمامة . 


. المستمع”"ا جائزةٌ على الأصحٌ‎ WIE 


5 ایل 

(۲) فلو وقف عن يساره بطلت صلاته عند أحمد. 

(۳) بل خلفه كما في الاختيار للموصلى . 

(6) إلا إذا ضاق المسجد» وعليه e‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تكره. 
)٠(‏ أما المتكبر فلا تصح إمامته عند مالك. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة كما في مراقي الفلاح. 


(۷) من المبلغ . 


۲۸ 


ه ‏ ولا ينتظر الإمامٌ الدَاخلَ عند الثلائة" . 


5 ومّن جاء والإمام راكع فاختّلف: هل يركع مكانه؟ أو حتّى يَصِل 
إلى الضَفْ؟ وإذا ركع مكائه فيدِبٌ رَاكعاء وكرهه الشافعيّ. 
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وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه الإمامة (كالعجز عن 
ركن) أو ما و ال حمل رال ت أن ا حر على ا 
واستخرج بالاشارة أو بالكلام واحداً من الجماعة فأتمّ بهم ؛ تشرط أن يكوين 
الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر. فإن لم يَستخلِف قَدَّمَ الجماعة 
واحداً منهم . فإن لم يُقدموا تقدم واحد منهم. فان لم يفعل صلوا فرادى 
وصححت صلاتهم ؛ إلا في المجمغة.. .ونيذا كبرد من حيث وقف الإمام 
الأول وقال الشافعيّ : لا يجوز الاستخلاف7” 
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الباب الثامن عشر 
في إرقاع الصلاة 


من فاتته بعضٌُ صلاة الإمام أتمّها. وفي كيفية ذلك ثلاث أقوال: 
ا الا أذ تنس .هنا" ادكه عنس اام أ ل ا 
ْ وهو ال د فد a‏ 
عل وا اي اف 


)۳( 7 ا ورواية عند اين فيعيل في الباقي القنوت عند الشافعي . 


۱۲۹ 


؟ - والقضاء: وهو أن يجعل ما أدرك مع الإمام أخرَ صلاته فيمعل ما 
فاته كما فَعَلَ الإمام”''. وفاقاً للشافعيَّ وابن حنبل”"' . 

۳ - والبناء فى الأفعالء والقضاء فى الأقوالء وهو المشهور" . 

وبيان ذلك فى الصلوات: 

أمَا الصبح والجمعة: فإذا فاتته منهما ركعة قام يقضيء فقرأ بأمّ القرآن 
وسورة على كل قولٍ. ويظهر أثر الخلاف في القنوت: فعلى البناء يَقْنْت؛ 
ولا يمنت على القضاء. 

وأمّا الظهر والعصر: فإ فاتته منهما ركعة أو ركعتان: فعلى البناء يقرأ 
آم القران وحدهاء وعلل القضاء e‏ معها. وكذلك على المشهور 0 
وإن فأتته ثلاثة : فعلل البناء يوم فيصلي ركعة بام القرآن وسوره»› نم ۾ يجلس 
ته تم يصلىي.ركعتين با القرآن وحدها؛ وعلى القضاء ء يقوم فيصلي 
ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعةv‏ ثم يجلس› ثي يصلي ركعة بالفاتحة. 
وعلى المشهور : يقوم فيصلي ركعةً 3 القرآن وسورة» ثم يجلس»ء تم ,على 
أخرئ 1 القرآن وسورة» ثم يقوم يعداو آَم القرآن وحذها. 


وما الجشاء الآخرة: فكالظهرء إلا أنه يجهر حيث يقرأ بأمّ القرآن 
وسورة. 

وأمًا المغرب: فإن فاتته منها ركعةً: فعلى البناء يقرأ بالفاتحة وحدّهاء 
وعلى القضاء وعلئ المشهور بسورة معها. وإن فاتته منها ركعتان: فعلى 
البناء يقوم فيصلي ركعة بأمّ القرآن وسورة جهراً. ثم يجلسء ثم يصلي ركعة 
بم القرآن وحدّها؛ وعلى القضاء يصلي ركعتين جهراً بأمّ القرآن وسورة. 


)١(‏ أول صلاته. 

(0) بل وفاقاً لأحمد في رواية. أما الشافعي فقال بالبناء كما تقدم. 

(۳) وعليه أبو حنيفة» فيكون ما يدركه المأموم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات› 
واخْرّها فى القراءات . 

(5) فيبني في الأفعال» ويقضي في الأقوال. 


١ 


ولا يجلس بيلهماء وعلويل ‏ المشهور يصلي ركعتين بام القران وسورة جهراء 
فروع ثلاثة 
الفرع الأوّل: من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يَرفع الإمام رأسَه 
من الرّكوع فقد أدرك الرّكعة عند الأربعة. فإن شك هل رفع الإمام رأسّه ام 
اد لم يعتل تلك الركعة» ولا يعتل بإدراك السجود. 


ا الثاني : إذا لم يدرك المسبوق ركع اه الأخيرة فدخل في 
السجود أو الجلوس فقد فاته الصلاة کا فيقوم a‏ کاله فان جرى 
ذلك فى الجبيعة ادها طهر اريف" .وقال أو ةة ركن جيرا 


الفرع الثالث: إذا قام المسبوق بعد سلام الإمام قام بتكبير إِنْ کان 
جلوسه مع الإمام موضع م جلوس له وذلك بن يصلّي معه ركعتين؛ اا 
قام بغير تكبير» ولك اها عه ركع أو تاذلا وقيل : تكبير . 
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الباب التاسع عشر 
فى قضاء الفوائت 


وفيه ثلاثة فصول : 


وهو إيقاع الصلاة بعد وقتهاء وهو واجٺٰ على النائم والناسي 


)١(‏ عند الثلاثة. 


۳۱ 


الفصل الثاني: في الترتيب: 
وفيه أربع مسائل : 


© المسألة الأولى : 0 الصلوات الحاضرة بعضها بعص واجبٌ 
إجماعاً على الإطلاق» وكذلك التي بقي شيء من وقتها الضروري . 


© المسألة الثانية: تر ترتيب الفوائت بعضها مع بعض» وهو واجب مع 
الذكر» ساقط مع اسان 


© المسألة الثالثة: ترتيبُ الفوائت مع الحاضرة» وهو واجب مع الذكر 
فى القليلة غلم المشهور. فإن كانت الفواقث: قليلة بدأ بها ولو قات 
الحاضرة» وإِنْ ذَكَرَها في صلاة قَطعَهاء وإن كانت كثيرةً بدأ بالحاضرة ولم 
يقطعها إن كان قد شرع فيها. والأربع: قليل» والسَّتُ: كثير. واختّلف في 
ا وقال ابن مسلمة: نُمَدَمْ لفات مطلقاء رفال ات ورهن 
والشافعيّ : تقدم الحاضرةء وخر أشهية. 


10 يل علانا ایم ول اج لالع عه لوكت لذ السو آنا أن دده 
فمذهبه كمالك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (جهر). ثم فائتة السفر لا 
تقضئ في الحضر عند الشافعى مقصورة» وعليه أحمد. أما أبو حنيفة فمذهبه كمالك. 
ار ااب لای قن ا الاد 

)۲( سمي ذلك لاه مختص بأصحاب الضرورات والأعذار. ووقت الضرورة: الظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاء. فإذا زال العذر (كطهر الحائض قبل خروج وقت 
العصر) وجبت عليها والظهرء ومثله ما لو طهرت قبل الفجر فإنه يجب عليها العشاء 
والمغرب . 

9 :وذلك فى الخمسن ضلوات فا دونها عد مالف راي ةة ,ومطلقا عند الجبيد. وال 
لانن الريب سه فى «القليل. والكر. ٠‏ 


۱۳۲ 


© المسألة الرابعة : ترتيب الفوائت مع المفعولات”'» مثل أن يصلي 
الهم ثم يَذكر > فان كن ال خررج الوقت الصَروريٌ أعاد 
الور استحباباً؛ لأنّ ترتيب المفعولات مستححَبٌ في الوقت. 


ويتصور فی اانه اشا 


الأول الك فى فكد الصلواكت: :فحني ان باي يها برا بيه ت 
بيقين › كمن شك هل 3 واحدة أو اس ل اثنتين . 


الثاني : الشّك في تَعَيّيها. فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذِمّته بيقين» کمن 
نسي صلاةً لا يدري أي الحَمْسٍ هي؟ صلى خمساً: > فإن نسي نهاريّةٌ صلی 

oy‏ أن ا ار سر رضنات 

الثالث: السك ذ في ترتيبها مع علم عَدَدِهاء كمّن نسي ظهراً وعصراً 
ا للأحد» ولا يدري أيَتهما للبت ولا للأحد؟ 
فالمشهور مراعاة التّرتيب» فيصلي ثلاتٌ صلواتٍ ظهراً بين عَصرَيْن" أو 
عصراً بين ظهرين ؛ ليحصل الترتيب بيقين. والقانون في ذلك: أن تضربَ 
عدد الصلوات في أقلّ منها بواحل» وتزيد على المجموع واحداً. فلو نسي 
كاذنا ل يما وإن نسي أربعاً صلى ثلاثة عَشَرء وإن نسي خمساً صلل 
إحدى وعشرين؛ وای صلاة بدأ بها حَْتَمَ بها. 
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۳۳ 
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وفيه ست مسائل : 


المسألة الأولى: في محل السجود: 


يسجل للتقصان قبل السلام» وللزيادة بعده» فَإِن اجتمعت الريادةٌ 

والنقصان فقَبْل السلام . وقال الشافعيّ : قبل فعللة| : وأبو حنيقة : 5 ا 
es 0‏ 1 5 : 2 3 26030 

وابن حنبل : قبل حيث ورد في الحديث› وبعد في غیره . 

وعلی المذهب: إِنْ قدم البعديٌ 1 وفيل : يعيذله بعل؟ وإن 
اخ الل اول اا 

المسألة الثانية: فى خكمه: 

مود السيى وا رانا لي خد ووا ونان 
للشافعي . وح بوجوب القبلى ا فان نسى البعدىٌ له مت ذکرّه 
ولو بعد شهر؛ وإن نسي القبلئ سد ما لم بطل أو بدت فان طال أو 


0 


أخدَتٌ بَطْلَت الصَّلاءٌ على المشهور؛ وقيل: إِنْما نَبْطل إِنْ كان عن نقص 


(1) والمشهور عنده هو قبل السلامء إلا أن يسلم من النقصان في صلاته ساهياً؛ أو شك 
في عدد الركعات وبنئ على غالب فهمه فإنه يسجد بعد السلام. 

(؟) مع الحرمة. 

(۳) مع الكراهة. 

(4) عند مالك إذا ترك ثلاث سنن على أن تكون واحدة على الأقل مؤكدة» وسنّةٌ إذا ترك 
سنّة مؤكدة واحدة أو اثنتين. 


زه( امك 


۳٤ 


فعل لا قول. فإِنْ ذكر البعديّ فى صلاةٍ تمادئ"'' وسجد بَعْدَهاء وإن ذكر 
القَبْلىَ فهو كذاكر صلاة فى صلا" . ظ 
المسألة الثالثة : فى صفة السجود: 


يكبر للسجدتين في ابتدائهماء وفي الرفع منهما. واختلف: هل يفتقر 
البعيلاق إلى N‏ .وتتشين للدي وسيل “,وان القيلن: فإد 
السَلام من الطباكة دوف عه دوقي ال اله روان . 


المسألة الرَابعة : 


إن سها الإمامُ أو الفذَّ سَجَدَ. وإن سها المأمومٌ وراء الإمام سهواً 
يوجب السجود لم يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنه. ولا يحمل عنه مص 
ركن مِن أركانها غيرَ الفاتحة. ويسجد المأمومٌ لسهو إمامه وإِنْ لم يسه معه 
إذا كان قد أدرك ركعة؛ فإن لم يُذركها: لم يسجد معه. وقال سحنون: 


نسحد . 


المسألة الخامسة : 


المسبوقٌ إن سها بعد سلام الإمام سَجَدَ. وأمّا سَهُرُ إمامه: فإِنْ كان 
قبليًا سَجَدَ معه» وإن كان بعديا أخره حتى يفرغ من قضائه. وقال أبو حنيفة 
وابن حنبل: يسجد معه مطلقاً. وقال إسحاق: يسجد بعد فراغه من قضائه 


)١(‏ أي: أكمل الصلاة. 

(۲) فيقطعها كما في ص۳۲١‏ المسألة الثالثة . 

(9) :والمعتمك أن يفتقن: 

(5) وبه قال أبو حنيفة» لأن السجود كله عنده بعد السلام. 

(5) وبه قال الشافعي» لأن السجود كله عنده قبل السلام. وقال أحمد: إن سجد بعد 
السلام تشهّدء وإن سجد قبل السلام لم يتشهّد. ظ 

0© والمتكيد: ان تشهد الصلاة يحعرئ عن تشهد السهو: 


0 


م 


المسألة السّادسة : 
من سها سبح 0 وقال الشّافعي”" : التسبيح للرّجال» والتصفيق 
ويجوز كلام الإمام والمأموم والسؤال والمراجعة لإصلاح الصلاة““ في 


المشهور"*. برقال اتن ا عل يه القيلةة ‏ وال حون ]لما جور 
في السّلام من ركعتين. كحديث دي اليديرة: 


9 9 
36 35 


الفصل الثاني: في و الشجود: 
وهو . إما اد أو نقصان › أو شك 
- فأمَا الرّيادة: ففيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: في زيادة الفعل : 
ا ا 0 ار ب م 
الصلاة E‏ الضلاة وقيل : a‏ 
وان کان ا چا فمعتَفر (كابتلاع شىء بين تين" والتفاته ولو 


0 والممن: الاول: 

(۲) دکراً كان أو أنثيل. 

(۳) وأبو حنيفة وأحمد. 

(5) إن لم يتنبّه بالتسبيح . 

)٠(‏ عند مالك فقط. 

(5) وحد الكثير عند الشافعى ثلاث حركات متواليات. 

(۷) وقال الشافعي: إن تميّز المأكول فلم يمه بطلت صلاته. 


۱۳۲٢ 


بجميع خده إلا أن يَسْتَدْبِرَ القِبُلة» وتحريكِ الأصابع لحكة) . 


وما فوق اليسير: إن كان من جنس فعل الصّلاة (كسجدة) أبطل عَمده 
وسَجَدَ لسهوه؛ وإن كان من غير جنسها اغْتّفِْر ما كان للضرورة (كانفلات 
دابئة» أو مشى لسُّترَة أو فُرْجة)» وفى غير ذلك البُطلانُ فى العَمْدء والسَجودٌ 

المسألة الثانية: فى زيادة القول: 

إنْ كان سهوأ من جتس أقوال الصَّلاةٍ فَمُعْتَفَرء وإن كان من غيرها 
سَجَدَ له. وقال أبو حنيفة : يُبْطِل. 

وإِنْ كان عَمْداً من جنس أقوال الصّلاةٍ فَمُعْتَمَره أو لإصلاحها فجائرٌ 
خلافاً لابن كئانة . وغيرُ ذلك مُبْطِلُ وإِن وَجَبَ. 

فروع : 


:2 ينح المأموم على الإمام إذا وقف واستفهم . 


1١‏ - ومن تلا وقضده التفهيم له لم يضرّف كقوله: (ادْخْلُومَا 
يسَلام)''. 


۳ ولا شغد المأمومُ ولا ند آية العذاب» و ذلك للومام 
ل خلافاً للشافعىّ . 


٤‏ - ومّن عطس في الصّلاة لم يَحْمَدْ إلا في نفسه» ولم يُشَمَّتْ؛ٍ 


6 ويجور السلام على المصلي. ویرد بالإشارة؛ وقال اللُخمىّ : في 


)١(‏ ويضر عند الشافعي إلا أن يقصد الذكر فقطء أو الذكر مع التنبيه» أما لو قصد التنبيه 
فقط أو أطلق فلم يقصد شيئاً بطلت صلاته. 


۱۳۷ 


المسألة الثالثة : في ما يشبه القول: 

فالتفخ E‏ ا Es‏ 
والبكاء خشوعاً حَسَنٌ"". وإلآ فهو كالكلام. 

والآنِينُ كالكلام إلا أن يضطر إليه . 

والقهقهة تُبْطِل مطلّقا”*'؛ وقيل: في العَمْد. 


E 410 يسك للد يع لقالا‎ EY 
. السلام لتقص الخشوع‎ 
rT والح ا بطل › ودونها فيه‎ 
وقراءةٌ كتاب إن حَرّك به لسائّه كالكلام» وإلا فَمُعْتَفَر؛ إلا أن يطول.‎ 
: المسألة الرابعة‎ 


من قام إلئ ركعة زائدة في الفريضة رَجَعَّ متئ ذَكَرَ وسجد بعد 
السلام» وكذلك يسجد ا يَذْكَرْ حتّى سلم. فان کان اما فمن ابع 
من المأمومين عالما بالرّيادة عامدأً بطل صلاته» ومن اتبعه ساهيا أو شاكا 
صخت صلاتّه» ومن اتبعه جاهلاً أو متأوّلاً فيه قولان» ومن لم يَنْبَعْه وجلس 
صخت صلاته . فإِنْ كان قيامه لموجب (كإلغاء ركعة يجب قضاؤها): فَمَنْ 
أيقن بالموجب أو شك فيه وَجَبَ عليه اتباعُه» فإِنْ لم يَتْبَعْه بَطْلّت صلائه؛ - 
ومّن أيقن بعدمه لم يَجُرْ له اتَباعُهء فن اتّبَعَه بَطَلَتْ . 


)١(‏ وقال الشافعي: يبطل إن ظهر منه حرفان وإن لم يُفهماء أو حرف مُفهم. 

(۲) وهو المعتمد. 

(۳) إن لم يظهر منه حرف مفهم أو حرفان غير مفهمين عند الشافعي . 

(8) عمداً أو سهوأء وعند الشافعي: تبطل إن ظهر منها حرف مفهم أو حرفان غير 
مفهمين. وعند أبى حنيفة: القهقهة تبطل الوضوء والصلاة معاً. 

(9) لكن ييطل الصلاة إن كثر عند المالكية عمذاً كان أو سهواً. 

(5) والمعتمد: عدم البطلان» خلافاً للشافعي . 


۳۸ 


المسألة الخامسة : 


من قام إلى ثالثة في الثافلة: فإِنْ تَذّكر قبل الركوع رجع وسجد بعد 
السلام» وإن تذكر بعد الرّفع أضاف إليها ركعة ت وسلَم من أربع ٠"‏ وسجد بعد 
السلام لزيادة الركعتين › > وقیل : تله لنقص السّلام في محلّه. وإن 2 وهو 


)هم ^ 
راكع فقولان بناءَ على عقد الرّكعة: هل هو بالركوع ؟ | أو بالرّفع منه؟ 
) ب - وأمًا التقصان : فينقسم إلى : تمص رک أو 10 أو فضيلة . 

فان نَقَص ركناً عمداً بَطْلَتْ صلائّه» وإِنْ نَقَضَهِ سهواً جبره ما لم يَمْثْ 
فا فإن فات لغ الرّكعة وقضاهاء إلا [فكاء وتكبيرة الإحرام. 

E al ld E a 
وفاقاً للشّافعي”". وقال ابن القاسم: لا شيء عليه» وفاقاً لأبي حنيفة.‎ 
وقيل: تَبْطل لتهاونه. والجاهل اخثلف فيه في جميع المسائل: هل يُلحَق‎ 
بالٽاسي؟ أو بالعامد؟‎ 

وإن نَقَصّ فضيلة فلا شيء عليه. 

هذا على الجملة» ولنبسطه على التفصيل : 

: ما نقص الأركان: ففيه خمس مسائل‎ - ١ 

المسألة الأولى: في الإحرام : 

فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شك فيها إِنْ كان فذا أو إماما قطعَ متى 
ذكر» وأحرم وابتدأ. وإن كان مأموما فله ثلاثة أحوال: إن كبر للرّكوع ونوى 
به الإحرام أجزأه خلافا للشافعيّ» وإِنْ كبّر للرّكوع ولم ينو به الإحرام 
تماد“ مراعاةً للخلاف ثم أعادء وإِنْ لم يُكبّر للرّكوع ولا للإحرام فطع 


)١(‏ وعند الشافعي : رجع للتشهّدء لأن ما بعد المتروك لَعْوٌ. 
(۲) وهو المعتمد. ظ 

(9) إن كانت من سنن الأبعاض (كالتشهد الأول» والقنوت). 
62 أي : تابع الصلاة. 


۱۳۹ 


وكبّر وابتدأ ولم يحتسب بما مضىئ . 

المسألة الثانية : في الفاتحة : 
ٍ مَن نسِيَ الفاتحة إن كان مأموما فلا شيء عليه" وإِنْ كان إماماً أو 
فذا: فإِنْ نسيها من الصّلاة کا يطلك. لاه اونا آي د 

(TD, 

نسيها من ركعة فأكثر فقيل: يعيد الصّلاة» وقيل : با ا ويقضيها › 
وفيل : يبسحد للسهو. 

المسألة الثالثة: في الرّكوع والسّجود: 

من نسي ركعة”*' أو سجدة وهو إمامٌ أو فذ: فإن فات محلها ألغى 
لم يعقد الرّكعة التي تليها على الاختلاف: هل تنعقد بالركوع؟ أو بالرّفع 
وک عندهما وإن أتمٌّ ركوعَ التي تليها. 

وإن كان مأموماً: أتئ بها وأدرك الإمام. ما لم يَمُّم الإمامُ إلى الرّكعة 
الثّانية؟ وقيل: يدركه ما لم يرفع رأسه من الرّكعة الثّانية؛ وقيل: يلغيها”" . 
فإن كان سهرٌ المأموم عن السّجود في الرّكعة الأخيرة أدركه ما لم يسلّم 
الإمامُ. 


تنبيه : وهذا حكم المأموم م: مت تَرَكُ الركوع أو السجود د لسهو أو نعاس 
يغلب عليه أو زحام حتى لا يجد أين يركع أو يسجد. وقال الشافعى وابن 


)١(‏ لأن قراءة الفاتحة عند مالك خلف الإمام مندوبة في السرّيّة» ومكروهة في الجهرية. 
وغل الجميل. وقال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام مطلقاً. وقال 
الشافعي : تجب القراءة مطلقا 

() فلا تجب القراءة عنده إلا في ركعتين. 

(۳) لأن قراءة الفاتحة عند مالك واجبة على الإمام والفذ» وعليه الشافعي وأحمك: 

62 اع ركوعاً. 

(8) وهو المعتمد. 

60 0 الركوع أو السجود. 

(۷) ويتحمل الإمام عنه ما ترك. 


١> 


فروع ستة : 

الفرع الأوّل: إذا ذَكَرَ سجدة وهو في التشهد الأخير: فإن كانت من 
الرّكعة الأخيرة سحد مکانهاء وإن كانت من غيرها فضى وكعةه وإن شك 
هل هي منها أو من غيرها؟ سَجَدَ ثم أتى بركعة عند ابن القاسم» وأتى 

الفرع الثاني: إن ذكر سجدة من الرّكعة الأخيرة بعد سلامه سَجَدَ؛ٍ 
وقيل: يأتي بركعة» لأنْ كد فاصل . 

الفرع الثالث : مرخ .1 نسي أربع ات من أربع ركعات يسجد سل 
E‏ لزابعة | وفضی الا وقيل : بطل 
الكافى : يحسب الأربع سجداتٍ التي سجد لركعتين كاملتين ويقوم فيقضي 
الركعة الرابعة 36 قضى ثلاث ا والبطلان هنا 00 
بالعكس لم بل سجود واحدة ا أخرى 0 5 

الفرع الخامس: لو ركع وسها عن 0 فقال ابن القاسم: يُلغي 
الرّكعة؛ وقال اشا ا ما يعقل ركعة أخرى . 
الرّكعة على القول O‏ 

المسألة الرّابعة: في السّلام : 

دق نم ال فإن ظال أو اتف وو وه ل اة تلان 


6 وهو المعتمد عند مالك» وعليه الشافعى وأحيك: وقال أبو حنيقة : يجزته أن ينحط من 


١١ 


ا حنيفة؛ وإن لم يطل ولم ينتقض وضوؤه رجع إلى الجلوس فسلم 
قي 0 بعل السلام إن كان قد قام أو حول وجهه من القبلة؛ ويرجع 


بتكبير على المشهور. وهل يُكبّر جالساً أو قائما؟ قولان. وهل يتشهد قبْل 
هذا السلام؟ قولان. 

المسألة الخامسة : 

ا وإن كان ساهياً رجع 
فأتمٌ صلاته وسعجد لسهوه. ورجوعه بعير تكبير إن قاب ؛ وال فقولان . وإدا 
کک فل كر ااا واا وان وإذا كت فاك : فهل يجلس ثم 
يَنهض لإتمام الصلاة أو لا يجلس؟ قولان. 

وان شك في تمام صلاته فسلّم بطلت؛ وإن ظنْ أنْها تمّثْ فسلم رَجَعَ 
e‏ ومن سلم قبل ا 2-8 عامدا تَطلت صلاته ؛ فإن كان ساهيا أو 

۲ - وأمًا نقص السّنن : ففيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

من نسي السورة التي بع أ القرآن سجد قبل السّلام ورال 
زكيل 2 ل سعد يناء غلن اله هل .سعد للسدن الف ن أقوال أم لا؟ 

المسألة الكّانية : 

ای و التّكبيرَ غير الإحرام أو اسمع الله لمن 
حمده) أو يدل اکير بالتحميد أو عَكس ؛ وذلك م على : هل يسجد 


لل 


هعم وبعذهة عند أبى حنيقة . 


(۳) غير معتمد. 


١" 


للأقوال أ أم لا إلا آنه لا يسجد في المرّة الواحدة من ذلك كلّه لخفته 
المسألة الثالثة : 


0 ن یر یا زه سجد ب اتام في سره و رتیل 
البطلان» والسجود. ريه دون سجود . 


ويَغْتّفر الجهرٌ باية واحدة ونحوها. وقال الشافعيّ : لا شيء في ترك 
الجهر والسر. 

المسألة الرّابعة : 

إاء : 60 ا 

من نسي الجلسة الوسطئ سجد لها قبل السلام . 

ثم إنّه إن ذَكَرَ قبْلَ أن يفارق الأرضّ بيديه أمر بالرّجوع إلى الجلوس» 
فإن رجع فلا سجود عليه في المشهور لخفته؛ وإن لم يرجع سجد. 


ال r‏ اا و ني فن رجع 


nos ann EN,‏ فإن رجع فقد 

ا ولا تبطل صلاته علل المشهور 0 إل آنه اختلف: هل يسجد بعد 

السّلام لزيادة القيام؟ أو قبْله لجمعه بين زياد القيام ونقص الجلسة مِن 
ا 


01 والمسفية اه ةة وغل ا خد 

(۲) وعليه أبو حنيفة . 

(۳) وعليه أبو حنيفة . 

. للتشهد الأول‎ )٤( 

(©) عند مالك اف حنيفة وأحمد» خلافاً للشافعي . 

(1)5 والمكمد: أنه إن اجتمع النقصان والزيادة سجد قبل السلام ا لجانب النقص . 


١ 21 


المسألة الخامسة : 


من نسي التشهدَيْن أو أحدّهما وكان قد جلس له سجد قَبْلَ السّلام 
على المشهور؛ وقيل: بعده لخفة الأقوال؛ وقيل: لا يسجد بناءً على ترك 
لد [الأقرال 37 


ولا سجود على من ترك الصَلاءً على النَبيّ بيه في المشهور . وقال 
الشافعي : يسجد من ترَكها من التَشْهّد الأوّل» وتَبُطل ا 
التّشهد الثاني . 


ج - وأمَا الشك: فإن كان مُوَسْوّساً بن على أوّل خاطرَبْه» وهل 
بعده؟ قولان. 


وإن كان صحيحاً: فإِنْ شك فى التقصان فهو كمُتَحَفّقه. 

وإِنْ شك 3 عدد ركعاته ( كم لم يدر أصلية ا 2 اا تن 
على الأقل وأتى بما شك فيه عند اا وسجد بعد السلام في 
المشهور. وفيل : وفاقاً للشافعت”" 


فرع O‏ غدلي بوشن عدل ”تم وان عدن 
لم يرجع إلى خبر غيره؛ إلا إن كانوا جماعة يحصل بهم اليقينٌ. 


3 3 %8 


(1) وأوجب التشهدين أحمد. وأوجب الثانى الشافعى. 

(۲) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة: إن ع شكّه أول مرة بطلت صلاته. وإن كان الشك 
يتكرر له فإنه يبني على غالب ظنهء فإن لم يقع له ظن بن على الأقل . 

)۳( ای يسجد قبل السلام . 

)٤(‏ وقال الشافعي: لا يرجع إلى قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر. 


١5 


الباب الحادي والعشرون 
في الجمعة 


وهي فرض عين عند الجمهور . 

وشروط وجوبها: العَشَرَة الى لسائر الصَّلوات» وتزيد أربعة: الذكورية 
والحرّيّة اثفاقاً؛ والإقامة خلافاً للظاهرية؛ والقُربُ من موضعها بثلاثة أميال7١)‏ 
فأقل » وفيل : TC‏ وقيل : اتنا عشر . وقال أبو حنيفة : تجب على من في 
التداء". وقال الشافعي: تجب على من في المصر سَمع النّداءَ أو لم 


فروع ستة : 

الفرع الأوّل: يَسْمَُط وجوبُها بسبعة أشياء: بالمرض والتمريض لقريب 
أو مملوك إذا لم يكن له من يقوم به أو خيف عليه الموث؛ والاشتغال 
بِمَيّتٍِ إذا خيف عليه التغييرٌ؛ وللحبس؛ وَلِفَفّْد الأعمئ مَن يقوده""؛ 
ولخوف الغريم» واختلف في سقوطها في المطر والوحل. ولا تسقط عن 
العروس في السابع على المشهور. 


الفرع الثاني : من حضر الجمعة مِمْن لا تجب عليه أجزأئه عن الظهر. 
فإذا قم المسافرٌ: فان كان لم يُصلّ الظهر صلى الجمعة؛ وإن كان قد صلی 
الط ااا هل تَلْرّمه الجمعة وإِنْ أدركها؟ وإِنْ أَمَّ المسافرٌ في الجمعة: 


)١(‏ والميل: ۱۷۱۸۷ متراً. 
)۲( ويجب عنذه السعى إليها عل من ىنە وبين المصر ثلا يه أميال فأقل. 
(۳) وقال أبو حنيفة: لا تجب على الأعمى. 


١ 


فا حدا: فى 0 5 

: 00 1 م .ل > el‏ )۲( 1 : 
7 وفاقا للشافعيّ وابن حنبل . 3 بعل الزوال اه الصلاة تماقا . 
جماعة ا وفيل : ا و ا 

الفرع الخامين 7 ا عدو وضلن ليرا ا 
كان بعد صلاة الجمعة أجزأه مع عصيانه؛ وإِنْ كان قَبْلّها وجَبّتْ عليه 
ا 

الفرع السادس : سك چ ير جو 0 ا أن يُؤْخر ر ال 
الا :عن ادرا الج ن رال دده معد . الفراغ مِن الظهر أعاف ال 
إن أدركها؛ وكذلك الصَبِىُ إذا بَلَغّ بعد أن صلَى الظهر. 
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وهي العشرة التي لسائر الصّلوات» وتزيد أربعة: الإمام؛ والجماعة؛ 
والمسجد؛ والاستيطان إما ببلد أو فرية. . والصحيح في هذه الارنعة أنها 
شروط وجوب وصخة معاً. 

فأمّا الإمام: فلا يشترط أن يكون والياً خلافاً لأبي حنيفة . ولا تجوز 
فيها إمامة العبد خلافاً لهما ولأشهب. 

وما الجماعة: فلا بد أنْ يكونوا عددا تتقرّئ بهم ف هو غر ادر 
)١(‏ والمعتمد: عدم صحتها عند مالك» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . 


)۲( وعليه انز حنيفة . 


62 إذ قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطان» وعليه آجهك: 


١5 


في المشهور. ولا تجزي التلاثة والأربعة في المشهور. وروى ابن حنبل: 
أَقلّهم ثلاثون؛ وقيل: عسو '“. وقال الشّافعيّ: أربعون. وقال أبو 
حنيفة: اثنان مع الإمام”"“. ويُشْتَرَط بقاء الجماعة”" إلى كمال الصّلاة على 
ا ١‏ 

وأمَّا المسجد: فاشترط الباجي أن يكون مسمَفاً يُجمع فيه على الذوام» 
واستبعده ابن كينا وتجوز الصلاة في رحاب المسجد والطرق المتّصلة 
و که من غير ر ولا تجوز على سطح المسجدء ولا في 
المواضع المحجورة (كالدور والحوانيت) على المشهور. 

وفي صلاة الجمعة في مسجدين في مِضْرٍ واحدٍ ثلاثة أقوال: يمَرّق في 
الَالث بين أن يكون بينهما نهر من ماءِ وما في معناه أو لا. وإذا قلنا 
بالمنع”2: صخت جمعةٌ الجامع الأقُدَمَ. وقال الشافعي: مَن جَمَع أوّلاً 


و 0ك 
صحت جمعته 


a € 


الفصل الثّالث: 


للجمعة ركنان: الصلاةء والخحُطبة. 


فأمًا الصَّلاة: فركعتان جهراً إجماعاً. والأزل : أن يقرا :فى الأول 
ابالجمعة» وفي الثانية: «بالمنافقين». أو «سبّح» أو «الغاشية» . 


. والمعتمد عنده: أربعون كالشافعي‎ )١( 

(5) بل ثلاثة سوك الإمام» وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام . 

(۳) بالعدد المعتبر. | 

)٤(‏ وقال أبو حنيفة: إذا انفضوا عنه وقد صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمّها جمعة. 
() وهو المعتمدء فلا يشترط كونه مسقوفاء ولا أنه يُجمع فيه على الدوام. 

(5) وهو المعتمد. 

(۷) ولا يصح تعدد الجمعة إلا لحاجة بالاتفاق. 

(۸) الأولى: والغاشية. 


۷ 


وال وها اران عد ال5 رال انح خا يجو فادها 
عليه . 5-8 الغروبٌُ على سا وقيل : ا وقيل : القامة 
وو لها 1 ٠ DL‏ وفيل: اتان ويجرى 8-8 


وأمَا الخطبة: فواجبة خلافاً لابن الماجشون. . وهي شرْط في صححة 
الجمعة على الأصح . Oy‏ اع ا ا 
وتصلية . و نيه 


ا ااه > وفي وجوب الخطبة الثانية قولان . وفي 


وجوب TEN‏ 1 . وفي ھک السلوس اهما وا 
قولان”". وفي وجوب القيام لهما قولان“ . وفي اشتراط الجماعة فيهما 
- ب..(4) ١ ١‏ 

قولان . 


ولا يصلي غيرُ مَن يَخطبُ إلآ لعذر”'. ويَحْطبُ على المنبر متوكتاً 
على عصا أو فوس› وت فا ا را ام عليه خلافا 
n‏ 0 
للشافعىٌ 


ج 


(1) وعليه أحمد. وقال الشافعي: إن شرع في الوقت ومدّها حتئ خرج الوقت أتمها 
ظهراً. وقال أبو حنيفة: بطلت» ويبتدئ بالظهر. 

(0) أي: ثلاث مرات. 

(6) :وقال أب :عتفة: ‏ أقلها تسسبيحة: 

(5) وقال الشافعى: أركان الخطبة: الحمدء والتضصليةء والوصية بالتقو (وتجب هذه 
الثلائة في كل من الخطبتين)» وقراءة آية مفهمة في إحداهماء والدعاء للمؤمنين في 
الثانية . 

(©6) والمعتمد الوجوب. 

() والمعتمد عدمهء وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(۷) والمعتمد الوجوب» وأوجب الشافعى الجلوس بينهما. 

(۸) والمعتمد الوجوب» وعليه الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

69 فإن انفضوا في الخطبة لم يجب المفعول في غيبتهم بلا خلاف. 

)٠١(‏ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد روايتان. 

ROR)‏ اسمن 


€۸ 


ويجب الإنصات 1 ا وي٠ئصت‏ إذا لم يسمع خلافاً 3 
حنبل'". ولا يُسِلَّمء ولا يشمت ولا برد خلافاً لابن حنبل”**. و 
# النَحِيّةَ إذا خرج 0 خلافاً للشيوري والشافعيّ وابن حنبل. ويجوز 
التَعوّذْ عند ذكر التار» والتصلية عند ذكر النْبئ كه والتَأمِينُ عند الذعاء 

ا وي الجر تاك رانء دولا ار بالإتضات: ا ول ار 
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تختص ۱ لجمعة بوظائف : 


لھا“ خلافاً للشافع- . 


الثانية : يحرم البيع والتكاح وسائرٌ العقود مِنْ جلوس الخطيب إلى 
انقضاء الصّلاة؛ فان وَقَّعَتْ فاختّلف فى فسخها" . 


القالغة: العُسْل لها سُّنَة مؤكدةٌء وأوجبه الظاهريّة» ولا يُجزي قبل 
الفجر ولا غير مص بالرّواح» خلافاً للشافعت”* 


)١(‏ وقال الشافعى: يسن 

(؟) إذ قال: يسن. 

(۳) خلافاً للشافعى» فيستحب عنده تشميت العاطس (وهو: الدعاء له إذا حمد اللهء بأن 
يقول له: يرحمكم الله. والتشميت: مشتق من الشوامت» وهي قوائم الدابةء كأنه دعاء 
للعاطس بالثبات على الطاعة. وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك). 

(6) والشافعي. 

)٥(‏ أي : الخروج لها في وقت الهاجرة نصف النهار. 

(5) فيبكر. 

(۷) فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تفسخ. وقال مالك: يفسخ البيع ونحوه مما فيه العورض 
(كالإجارة» والشركة)ء أما النكاح والهبة والصدقة فلا تفسخ. وخخصٌ أحمد د 

في الببع. 


(۸) وأحمدء فوقت جوازه عندهما من الفجر. وقال أبو حنيفة: يجزئ من الخميس . 


١8 


اة متخت الج ا الاك وال بالات 
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الباب الثاني والعشرون 
في الجمع 


يجوز الجمع , وال والعصر› وسر ن المغرب والعشاء لاشباي : 
وهي ا والمز ر ا وذلك ستة ؛ وللسفر والمطر خلافا لان 
حنيفة فيهما؛ وللمرض خلافا ا وللخوف بخلافٍ في الف . 
وأجاز الظاهريَة وأشهبٌ الجمعٌ بغير سبب. 


فما ال انط عد التي "كتف الور ا التي اللي اله 
وتر (A)‏ 


وأما ادن فيْجْمّع 00 ْ بن المرب رحد عند الإمامين ٤‏ 


)1١(‏ جمع تقديم. 

(0) جمع تأخير. 

(۳) لكن قال الشافعي: الجمع بعرفة والمزدلفة سببه السفر. 
)٤(‏ وقال أحمد بجوازه . 

2( والمعتمد عدم جوازهء وعليه البقية. 

(؟) أي: العزم على قطع المسافة. 

(۷) بل وفاقاً للجميع . 

(۸) بل يشترط عند الجميع . 

(9) تقديما. 

)١١(‏ وعليه أحمد. 


١6 


والظلمة» أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجَمْعْ؛ ات اناه 
الظْلْمَّة. وفي ا قولان""“. ولو انقطع المطرٌ بعد الشروع في 
الجمع جاز ی 


وفي وقت الجَمْع للمطر ثلاث ثة أقوال : أل . وقت المغرب» أو تأخيرها 
ساك أو تأخيرها إلى آخر وقتها. ولكل واحدٍ منهما أذانٌ وإقامة على 
المشهور؛ وقيل: يكتفي بأذانٍ الأولئ 22 ونشو الأولى “» واخئلف هل 
يجزيه إن نواه في الثانية : وعلئ ذلك فرعان: لو صُلّيّت الأولى ثم حَدّث 
سيت الجمع. ومن ا الأول وحده وأذرك المّانية ؛ ففي جواز الجمع 
فيهما قولان”"©. ولا يتنفّل بين الصّلاتين ليلة الجَمْع ولا بعدهما في 
ا ولو بحن لا 


وأمّا المريض: فيجمع إن خاف أن يغيب على عقله. أو إن كان 


الجمع أرفقّ به. ووقته : :فى ارك وفت الأول ؛ وقيل : في آخر وت الأول 


وول وقت الثائية؟ . 


26 35 


)١(‏ والمعتمد: 2 جواز الجمع إذا انفرد اليد اشا وقال الشافعي : لا يجوز الجمع 
للطين خلافاً لأحمد. 

(۲( ا إتمام الصلاة . 

(۳) وهو المعتمد. 

. وعليه الشافعي‎ )٤( 

. أي: الجمع في الصلاة الأول وعليه الشافعي‎ )٠( 

(5) والمعتمد: الصحة في الفرع الأول ادها للشافعي› وعدمه في الثاني وعليه 
الشافعى . 

)۷( وھ تدهم عند الشافعي . 

. ويصح قبله عند الشافعي‎ (A) 

(0) ويسميل هذا الجمع بالصوري› لأنه صلئ كل صلاة في وقتها. 


١6١ 


الباب الثالث والعشرون 
فى الخوف 


وهو نوعان : 

© التوع الأوّل: خوف ينع من إكمال هيئة الصّلاة» وذلك حين 
المسايّفة أو مناشبة الحرب» فتُوّخر الصلاة ة حتى يخاف فوات وفتهاء ثم 
يصلي کب أمكن. ا وركوباء وکا إيماءً بالركوع والسشجود» 7 
القبلة وغيرهاء ولا يمنّع ما يحتاج من قول وفعل” 0 


© النوع الثاني : وف ينوع معه مضرّة العدو إن المسلمون 
كلهم بالصلاة. فيجوز لهم أن يصلوا أفذاذاأء وأن تصلّي طائفة لكام وأخرى 
م ويجور أن يصلوا صلاة الخوف المشروعة» وهي جائزة عند 
الجمهور؛ خلافاً لأبي يوسف في قوله باختصاصها بالتّبيَ و2" . 

ولها صفات : 


الأول : مشهورٌ المذهب. وهي أن يقسّم الإمامُ العسكر طائفتين 
طائفة معه. وأخرى تحرس العدو. فيصلي بالطائفة الأولئ التي معه في 
الصّلاة التنائية ركعة وفي الثلاثية والورّباعيّة ركعتين› م ET‏ لأنفسهم 
ويسلّمون. فيقمون يحرسونء وتأتي الطائفة الكّانية فيصلي بهم في القنائيّة 
ركعة وفي الرّباعيّة ركعتين وفي المغرب ركعة» ويسلم» ويقضون بعد 
سلامه . 

الصفة الغانية : e‏ إلا أن ا لا م بعد تمام صلاته. كيل 


ق وقد روي عن مالك . 


)١(‏ وقال أبو حنيفة : إذا التحم القتال يؤخرون الصلاة إلى أن يقدروا. 
(0) لقوله تعالئ: طوَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة ملقم طايصةٌ ينهم كَمَكَ وَلَأْمْدُوا 
سلح 4 [النساء: .]٠١*”‏ 


\o۲ 


الصفة الثالثة : أ تنصرف الطائفة الأولى قبل تمام صلاتهم ولا 
ل ود ويحرسول» وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهمء كم تفضي 

الضفة الرّابعة: مثل الثّالئة؛ إلا أن الطائفة الأولى إِنْما تقضي بعد فراغ 
الثانية من قضائهم . وهذا مذهب أبى حنيفة . 

فروع : 

١‏ - تجور صلاة الخوف سفوا وواه في المشهور. ويؤدّن لها 
57" 

؟ - وإِنْ كانت ثنائيّة : انتظر الإمامٌ الطائفة الثانية وهو قائمٌ. وإن كانت 
ثلاثيّة أو رباعيّة فاختلف: هل ينتظرهم قائماً؟ أو جالسا؟ وهو في حال 
انتظاره مخيّرٌ بين الدعاء والسكوت . 

۳ - وإذا زال الخوف بعد صلاة الطائفة الأولى فاختّلف: هل تَدْخَل 
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الباب الرابع والعشرون 
في القصر في السفر 


وفيه فصلان: 


وفيه خمسة أقوال في المذهب: واجب وفاقاً لأبي ا وسئّة وهو 
الهو ومستخحت ؛ ومباح ؛ ورخصة أل فضلاً من الإتمام وفاقاً للشّافع-. 


)1( وأحين: 


or 


فرعان : 


الفرع الأوّل: إذا أتمّ المسافرٌ جرئ علئ الاختلاف في القصر؛ فعلى 
الوجوب: يعيك فش الوقت وبعذه» وعلل اة والاستحباب: يعيك فوع 
الوقت» وعلى الرّخصة والإباحة: لا يعيد. 


الفرع الثاني : إن صلى مقيمٌ خلف مسافرٍ أتمّ بعد سلامه. ا 
مسافرٌ خلف مقيم فأربعة أقوالٍ: البطلان» والإتمام معه" والسّلام من 


ركعي ' 0 وانتظاره بعد ركعتين حتّى يُسَلَّم . 


وهي ستة : 


الأول رن ا ا ا ناد غ ل 
وفاقاً للشافعيّ وابن حنبل. وقيل: أربعون. وقال أبو حنيفة: مسيرة 
ثلائة أيام“. وقال الظاهرية: أقلّ ما يقال له: سفر ولو خرج إلى 
بستانه. ولا يلفق المسافة من الذهاب والرّجوعء بل تكون كاملة في 
أحدهما. 


¥( وعلية انق حنيفة والشافعي وأحمد. 

(0) وهو قول إسحاق بن راهويه. وقال مالك: إذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة 
كاملة فلا يجب عليه الإتمام» لأن المأموميّة لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع 
الإمام . 

(*) والميل: ۱۷۱۸۷ مترأء فالمسافة = 85,5 كيلومتراً. 

(5) بالسير المعتادء وهو من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة» أي ۷ ساعات» 
فمسافة القصر سير ۲١‏ ساعةء يقطع في الساعة 5 كيلومتراًء فمسافة القصر ۸٤‏ 
كيلومترا . 


١6 5 


الثاني : أن يعزم من وَل سفره عل قطع المسافة من غير تردد. 
الثالث: أن يقضين دي فاه يقصر الهائم› ولا من حرج ا طلب 


حي )1( ۴ 
ابق ليرجع من اين وحده. 


الرابع: أن يكون السّفر مباحاً. فلا يقصّر العاصي بسفره (كقاطع 
الطريق» والعبد الآبق) خلافاً لأبي حنيفة. ولا يُشْتَرَط كونُ السَفر قَرْبَةَ 
خلافا لابن حنبل . 


الخامس: أن يجاوز البلد وما يتصل به من البناءات والبساتين 
والمعمورة عنك الجمهور. وقال أبن الماجشون: بعل ثلا ئة أميال . 


السّادس: أن لا يعزم في خلال سفره على إقامة أربعة أيّام بلياليها. 
وقال ابن حنبل: أكثر من أربعة يام . وقال أبو حنيفة: خمسة عشر 
ا ) 


ولو أقام على نيّة السَّفر أكثرٌ من ذلك لم يمتنع القصر. 
وان دخل بلدا له فيه آهل وهو له وطن لم يقضر. 
وإن نوى الإقامة ثي بدا له فيها فاحتّلِف في تأثير نيّتِه . 
وإن نوئ الإقامة بعد الدّخول في الصّلاة فاختلف : هل يُتَمُّها أربعا""؟ 
ولو نواها بعد الفراغ منها لم يعد. 
%8 ل 


)١(‏ أي: عبدٍ هارب من سيّده. 
(۲) عند الثلاثة. وقال الشافعي: يقصر ثمانية عشر يوما. 
(۳) والمعتمد إتمامها. 


١ 6 


الباب الخامس والعشرون 


فى العيدين 


فا 


و ا ا انرس e‏ 
وتوا ا اوا ا و جنوال 


ووقتها: بعد طلوع الشمسن إِلوه الزوال. ومن فاتته لم يقضها“ ۰ و فا 
الشافعي : ا ا سنن وال بن حمل يصلي أربع كعات 7 


لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال لم يصلوها من E‏ 
الجمعةء» خلافا أ للشافعن”" . 
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)١(‏ وقال أبو حنيفة : هي واجبة علئ الأعيان. وقال أحمد: هي فرض كفاية. 

(۲) وقال الشافعي: إن فعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعاً. 

(۳) وأجاز مالك والشافعي صلاتها فرادئ لمن شاء من الرجال والنساء. 

(5) خلافا للشافعي وأحمد. 

)©( اى قضاء . 

(5): لاف للقة: 

(۷) إذ قال: من حضر من أهل القرئ وصلى العيد جاز له إذا رجع أن يترك الجمعة. 
وقال أحمد: تسقط الجمعة بصلاة العيد» ويصلون الظهر. 


١65 


وهي ركعتان جهراً بلا أذانٍ ولا إقامة". ويُستحَبٌ أن يقرأ فيها 
ب سب“ ونحوها"» واستحبٌ الشافعئٌ وابن حبيب ب «ق» وب «القمر)”". 
ويكبّر في الأول سبع تكبيراتٍ بتكبيرة ل رك الشافعيّ: زيادة 
E‏ وفي التانية سما بتكبيرة القيام عند الإمامين"'. ولا يرفع يديه مع 
التكبيرات: ؛ في المشهريه د للشافعيّ وابن حنبل. ولا يفصل بين 
الككبيرات بێگر ولا غیرد" كم ا للشافعيّ وابن حنبل . وان نسي الإمام 
الک رج ل ''» وفي إعادة القراءة قولان» وفي سجود السّهو لترك 
الك ن 


وور الخطة عن الصّلاة اتفاقاً . یی خطبتان يجلس وسنهماء 
5 9 
ويكبر في أوّلهما وأثناتهما من غير تحديد. وقيل : سبعاً في أوّلهما 
ويعلّم الناسّ ما يحتاجون إليه في يومهم. 
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)١(‏ ويستحب أن ينادىئ لها: الصلاةٌ جامعة. 

)۲( ائ الغاشية. وعليه أحمد. 

(۳) أو بالأعلئ والغاشية. وقال أبو حنيفة: لا تختص بسورة. 

)٤(‏ وعليه أحمد. 

(6) أي: على تكبيرة الإحرام. 

(5) وعليه أحمد فى رواية. وقال أبو حنيفة : يكبّر في الأول ثلاث قبل القراءة» وفي الثانية 
ثلاثاً بعد القراءة. وعلية أحمد في رواية أخرئ. 

(۷) وأبى حنيفة . 

. وعليه أبو حنيفة‎ (A) 

(9) خلافاً للشافعي . 

)۱١(‏ ولا يسجد عند الشافعى وإلا بطلت صلاته. 

. وعند الشافعي تسعاً في الأولى» وسبعاً في الثانية‎ )١١( 


١ /اه‎ 


الفصل التالث: 


في وظائف العدد: 


وهي : الاغتسال بعد الفجر ويجزي قبله» والتطيّب» والتَجمُل 
اللا ول ال ول إن اسل عن اا وا 
في طريقه وفي انتظارهاء والفطرٌ قبل الخروج في عيد الفطر وبعده في 
عيد الأضحى حتى يأكل من الأضحية» والمشي على طريقٍ والرّجوع 
على أخرى 


نیا 00 وقيل: إل ظهره؛ 0 8 حنبل : من - وم عرفة 
ا ۳ 


وكنة Ores Eos‏ 
في بر التطوع خلافا للشافعيّ. 


ولفظه: «اللَّهُ أكْبّر اللَّهُ أكْبّر اللَّهُ أكبر“» وقيل: الله أكْبّرء 
E ga‏ الله اتقو uy Ng‏ 


أعلم 
6 365 36 


)١(‏ وهى: خمس فى الرأس وهى: السواك» والمضمضة» والاستنشاق» وقص الشارب» 
ا ا م ال E‏ 
العانة» وتقليم الأظفار. ٠ ٠‏ 

(؟) وعليه الشافعي . 

(۳) وهو قول ابن حنبل السابق . 

(4) ثلاثاء وعليه الشافعى . 

(©) ثنتان» وعليه أبو 0 وأحمل: 


الباب السادس والعشرون 
في الاستسقاء 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل 3 في عت صلاة الاستسقاء: 


فيب حيراو فى 5 ار ہی يديد إليها. 
ولا تخرج البهائم» وفي خروج اليهود والتصارى قولان؛ وعلئ الجواز 


ووقتُها: بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وموضعُها: المصلى. 
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وهي ركعتان جهرأً بلا أذانٍ ولا إقامةء يُقرأ فيهما ب «سَبْخ) 
ونحوها""» كسائر النوافل. و[قال] الشافعي” : يُكبّر فيهما كالعيد. وقال 
اق حنيعة : يدعو في الاستسقاء من غير صلاة. 

ولها خطبة تؤخر عن الصّلاة عند الجمهورء ويُكثر فيها من الاستغفار 
ووعظ الناس» ثم يدعو مستقبللا القَبْلة ويؤمن الئاس ٠»‏ ويحوؤل a‏ بعل 
الخطكين :(وقبل: بها فيج ها غل الأبسن غل الآيمن وها غلل 


)١(‏ أي: الغاشية. 
)۲( وأحمد. 


١4 


: 5 ملع ام وود î 5 11 ۶ RES‏ (۱) 
الايمن علي الايشر: واختلف: هل يقلبه فيَجِعَل الاعلى اسفل ام لا ؟ 
ويحول سائر الناس أزديتهم روخم فعود عند الجمهور إذا حول الإمام» ولا 
يحول النّساء ولا من لا رداء له. 


فمنها: 0 لماص 0 د المظالم. ولا يؤمر بضيا] قبُلها؛ 


وشا التبذل والتواضع في اللناسن وعيره. 


ولا يُكبّر في طريقه على المشهور. ويتنمّل قَبْلها وبعدها على 


المشهور. 
3% 2 25 
الباب السابع والعشرون 
فى الكسوف 
وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حكم صلاة الكسوف: 
س : 3 1 00 5 
الجمعة إجماعا؛ وفى غيرهم قولان. 
)١(‏ والمعتمد عند مالك: أنه لا يقلبه» خلافاً للشافعى. 
(۲( ای ا 


۱۰ 


ووقتُها إلى الزوال"» وقيل: ما لم يُصَلَ العصرٌء وقيل: ما لم تصفرٌ 
الشفس»؛ وفيل : إلي الغروب وفاقا للشافعي”" . 


وإذا تجلّت الشَّمِسُ في أضعاف”" الصّلاة فاختلف: هل كمل على 
هيئة الكسوف؟ أو كسائر الثوافل؟ 


4 5 )€( 
وموضعها المسجد على المشهور . ) 
وأمَا خسوف القمر: فيصلي الاس فيه أفذاذاً كسائر النوافل”*“. وقال 
الشافعي وابن حنبل : صلی فيه جماعة ككسوف م 
ولا يؤمر”"”' بالصلاة عند الزلزال والآيات» خلافاً لابن حنبل”* . 
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وهي عند الإماميد كنات فی كل رکعة غاا وقيامان وسجدتان» 
يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ونحوهاء وفي الثاني دون ذلك» وفى 
القالت دون :ذلك 6 وفى الرَابع دولل 0107 القرآن في كل قيام علئ 
امهرد و القراء: خلافاً لابن حنبل» ويطيل الركوعَ ولا يقرأ فيه» وفي 
إطالة السّجود قولان. وقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر النوافل. 


)١(‏ كصلاة العيد. 


(۲) وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء ويُجعَل 
مكائها تسبيح. | 
)۳( فى أثناء . 


)٠(‏ وعليه أبو حنيفة. 

0( لا شرع ٠‏ 

(۷) أى ٠‏ الترازل e‏ ف بذلك 3 مصدر لمان 
الظهر ارادا 


۱٦۱ 


وليس فيها خطبة في المذهب» بل يعظ الئاس ويأمرهم بالدّعاء 


فرع: إذا أدرك المسبوق الرّكوعَ الثاني فقد أدرك الرّكعة. 
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الباب الثامن والعشرون 
في الوتر 


وفيه فصلان : 


الفصل الأوّل: في أحكامه: 


وهو 0 وأوجبه ع حنيفة . 


ووقته: من بعد صلاة العشاء في وقتها (تحرّزاً من ليلة الجَمْعء)0© 
إلى طلوع الفجر؛ فإن طلع: أوتَرَ بعده» خلافاً لأبي حنيفة . فإن ذَكَرَ 
الوترّ في صلاة الصبحء فهل يتمادئ”" أو يقطع؟ قولان. ولا يور بعد 
الصّبحء والأفضل الوترٌ آجِرَ اللّيل لمن قَُوِيَ عليه» ومن أوتر أُوَلّه ثم 
لفل ا اال عفد اه كاذنا لمن ا س و ل 


و .)£ 
دسهفعه ا 
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)١(‏ أي: جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم. وذلك خلافاً للشافعي. 
0) بل خلافاً لصاحبيه (أبي يوسف ومحمد). 

)۳( ائ يكمل صلاته . 

62 ثم يعيده» وهو قول اجك 


۱۲ 


وهو ركعة واحده يتقدّمها شفع موقل ا ss‏ وقال 
التبافيه "5 ل N‏ ا حف الو وت لا يسلّم 
ا" 5 المذهب فاختُّلِف: هل تقديم م 0 صخة أو 
كمالٍ”*'؟ وهل يجوز الفصل بينه وبين الوتر بزمانٍ أم ل وهل يختصٌ 
ية أو يقوم مقامّه كل نافلة29؟ 

ويُستحَبُ أن يقرأ فيه ب «سَبّخ» و#فل أا الكيروت 42 أو بسورة 
«الإخلاص ۲ في الركعتين» وفي الوتر ب «الإخلاص» a‏ 


الباب التاسع والعشرون 
فى سائر التطؤعات 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في ركعتي الفحر: 
ووقتها : بعد طلوع الفجر ؛ فإن قدَّمهما قبله أو قدَّم ركعة منهما فعليه الإعادة . 


)١(‏ لا حذ له عند مالك. 
)۲( واخ 
(۳) وقال الشافعي وأحمد: أقل الوتر: ركعةء وأكثره: إحدى عشرة ركعة» وأدنئ الكمال: 


. والمعتمد: شرط كمال‎ )٤( 

)١(‏ والمعتمد: الجواز. 

(1) والمعتمد: أنه يقوم مقامه كل نافلة. 

4 قوله: (أو بسورة الإخلاص) زائد. فقد كان وښول الله كل يوتر ب سبح اسر رَيْكَ 
1 40 و قل ا الكايرون 4O‏ و#فل هو الله أحد @4. وفي رواية يقول 
في الثالثة : ب #قل ه هو أله لكر 0 والمعوذتين . رواهما أبو داود. 

(۸) وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة وأحمد: سورة الإخلاص فقط . 


۳ 


e 


بدا لبماس القرآن وحدّهاء وقيل: في الأول ب #إقل يتا 
لْكَزونَ 42 وفى الثانية ب «الإخلاص»» وفاقاً للشافعء. 


ومن حاء إلى المسجد وقد رَكع الفجرّ”"' في بيته فاحتّلف : هل ييي 

)۳( و 

SOS SG SL E‏ يحي 
فى رحابه المتصلة به 


والضجعة بعك ركعتي الفجر غير مشروعةء حلفا للظاهر r‏ 


قيام اليل مرغْبٌ فيهء وأفضله: آخرَ الليل. واختّلِف: هل الأفضل 
و ا AT‏ 
تكثيرٌُ الركعات أو طول القيام' '؟ 


والترغيب في ليالي رمضان آكد. ويُستحَبٌ القيامُ فيه بست وثلاثين 
رع و الشفع والوتر ؛ وفيل : بعشّرين › وفاقا لهم . 


والنوافل في البيوت أفضل» ولا يُجَمَع لها في غير رمضان؛ إلا في 
المواضع الخفيّة والجماعة اليسيرة. 


0 .قال أن E Ez‏ فاه 

6 اع شيك 

0 والمعقمد:: أنه يضلى: التخية اثفافا. 

© عوبر نينا ان ا :إن اي ن ا ر ا من اف ن 
بركعتي الفجر خارج المسجد» وعليه أبو حنيفة. وقال الشافعي: يركعهما بعد صلاة 
الجر 

)١(‏ والشافعية. 

(5) وعند الشافعي: طول القيام أفضل من تكثير الركعات . 


۱٤ 


كع 
والنوافل 00 0 ملم و 27 من کل ركن 
| ومن فاتته نافلة : لم يقضها في ا إلا من فاتته ركعتا الفجر› 
فيقضيهما بعد طلوع الشمس» وفاقاً لهم. 


الباب الموفي ثلاثين 
في سجود القران 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أحكامه: 


ولارن بواجب خلافا لأبى حنيفة. ويؤمر به القارئ والمستمع› > لا 
000 ويكبر له في الانحطاط و ويفتقر إلى شروط الصّلاة» ولا 
إحرامً فيه“ ولا تسليم عند الأربعة . ويجوز في صلاة التافلة اتفاقأء وفي 
لفريشة | إن أمنَّ التخليط . ٠‏ ويسبح في الخد يدعو» وورد في الحديث : 
الهم كنب لي بها عندَك أجرا وضع عنّي بها وزرا > واجعلها لي عندك 
ذخراًء وتقبّلها مني كما قَبِلْتَهَا من عَبْدِكَ داو . 
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)١(‏ فإن سلّم من كل ركعة جاز عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال في صلاة 
الليل : إن شاه صا ركعتين ا أولعا أو سما أو ثمانى ركعات ية واحدة. وبالنهار 
يسلم من كل اربع . 

(۲) خلافا للشافعي. 

(۳) وقال أبو حنيفة: المستمع والسامع سواء. 

(4) خلافاً للشافعي. 

(5) رواه الترمذي (01/4). 
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وهي في المشهور إحدى عشرة: التي في «الأعراف»"» وفي 
«الّعد0" وك «التحل»” "2 وفى ل وفى (مریہ»*» وفي اول 
«الحح»" 5 «الفرقان»» وي «التمر»*) وفي "الم الد وفي 
اف وف ا 


فالعشرة بإجماع. اا الشافعي التي في 02" وزاد هو وابن 
حنبل وابن وهب التن ف آخر «الي' وفى «التجب»' وفي 


«الانشقاق»*'“» وفى «اقر أ" , 


ومواضعها من الآيات معروفةء إلا أنه اختّلف التي هي في «صً»: 
هل هي عند قوله: وا ؟ أو eg‏ ما ۳ واختلف في 


.,5١5 آية‎ )١( 

(؟) آية .١6‏ 

.6١ آية‎ )۳( 

.٠١۹ آية‎ )8( 

(©) اآية مه. 

.١8 آية‎ )5( 

.5٠ آية‎ )۷( 

(۸) أية 55. 

.١6 أية‎ )9( 

.55 ةيآ)٠١(‎ 

.۳۷ آية‎ )١١( 

(0) فهى عنده سجدة شكر تستحب فى غير الصلاة» وعليه أحمد. 

(۳) آية ۷۷. ۰ 

(5١)آية‏ ؟57. 

.5١ آية‎ )١6( 

(0) سورة العلق» آية .١94‏ وزاد أبو حنيفة على العشر المجمع عليها: سجدة فصلت› 
والنجم» والانشقاق» والعلق. 

(۱۷) وعليه الثلاثة . 

(۱۸) وعليه أبو حنيفة . 


۱“ 


(e 1 2‏ هل هي عند قوله: ون ؟ ا وهم لا م لا سم" ؟ 
وفي «الانشقاق»: هل هي عند قوله: لا دون ؟ أو هي في آخرها؟ 


لا ذا ذا ذا لا لا 


(۱( وهو المشهور . 
(۲) وعليه البقية. 
(۳( وعليه الشافعي وأحمد. 


۱۷ 


. الكتاب الثالث 
في الجنائز 


١ 
ايها‎ 


وفيه مقدمة وخمسة أبواب: 


المقدمة: 
تلقن المختضر: دلا إله إلا اشه» ويدعى له بخيرء ولخ هو كله 
نالفاي ا ج ون وا ا ا ا ن الات 
والكراهة؛ وكذلك في رده أ ا فإدا فضئل CE‏ عيناه ووجبت 
له أربعة حقوق: أن يُغسل» ويكفن. ويُصلئ عليه» ويدفن. 


وفى الكتاب خمسة آبواب : 


الباب الأول 
فى الغسل 


»چ 
e‏ 


ففى الباب فصلان: 


)١(‏ والمعتمد: الاستحباب. 


| 4 


الفصل الأؤل: في صفة الغسل: 
٠‏ م 3 2 ۰ ٠‏ ۾ | ( 0 4 
وهو كغسل الجنابة. ويجرد خلافا للشافعي" 0 ولكن تستر عورته. 


والمطلوب غسل جميع جسده» ويُستحَبُ الزيادة وترأ» ويُجعَل في 
الأخيرة كافورٌ أو غيره من الطيب. ويُعصّر بطئه عصراً خفيفاً برفق إن احتيج 
إلى ذلك. ولا يُقَص شَعرُه ولا أظفاره» ‏ خلافاً للشّافع» 59 


الفصل الثاني: في الغاسل: 


ويغسل الرجل الوّجل والمرأةٌ المرأةٌ اتَفاقأء فإن عدم : يمّمَ الّجل 
المرأةً الأجنبيّةَ إلى كوعيها" ٠‏ وتُيَمْمُه إلى مرفقيه. 


ويُغْسّل الرّجل ذوات محارمه من فوقٍ ثوب» وقيل: يِيَمُمُهاء وتغسّله 
كذلك» وقد او ا قدا كر براحن من الزوجين ا 
إذا الت اله إلى الموت» وقال أبو حنيفة: لا يغسل الجا زوجته. 
فأمًا المطلّقة البائنة فكالأجنبيّة» وفي الرّجعيّة قولان“ . ويغسل النْساءُ الصَّبىّ 
ابنَ ست سنين وسبع» واختّلف في غسل الرَّجُل الصَبِيّة“. 

فرع: واختلف في نجاسة ابن آدم إذا مات» وعلئ ذلك اخثلف في 
نجاسة غسلته وفي إدخاله المسجدّء والأصح أنه لا يلجس" . 


. وأحمدء فإنه يُغْسّل عندهما فى قميص‎ )١( 

لك اذى EG CS aa‏ :الا باس يم 
(۳) وعند الشافعي : إلى مرفقيها. 

)٤(‏ والمعتمد: أنها كالأجنبية» وعليه الشافعى خلافاً لأحمد. 

() فأجازه أبو حنيفة والشافعى فيمن لا 0 ومنعه البقية . 

(0) خلافاً لأبي حنيفةء کا ي 


1۷۰ 


الباب الثاني 
في الي م 1 0 


وفيه فصلان : 


يُخرّح الكفنٌ من رأس مال الميّتِ؛ فإن لم يكن له مال فمن بيت مال 
المسلمين؛ فإن لم يكن فعلئ المسلمين. وعلى السَّيّد تكفينُ عبده» واختلف 
في التزام تكفين الوالدٍ ولدّه والولدٍ والدّيه"'". وفي الزوّجة ثلاثة أقوال: 


سا و (۲( 1 )۳( : 1 و ا 
تكفن من مالها '. ومن مال زوجها '. ومن مالها إن كانت موسِرَة ومن 
مال الزوج إن كانت مَعَسِرَةٌ . 


يُكفّن في الجائز من اللباس؛ وأمًا الحرير ففيه ثلاثة أقوال: الجواز. 
والمنع» واختصاصٌ الجواز بالتساء“. 


ويُستحَبٌ فيه البياض والونُرُء وأقله: ثوبٌ واحذء وأكثره سَبْمٌ؛ وقال 
,)٥(‏ ا ب اة 
كوم : ينص عن له . 


و التدن من ال و ا بوعل 


)١(‏ والمعتمد: أن على من تلزمه النفقة بقرابة تكفين قريبه الميت. 

(؟) وهو المعتمد. وتكفن من بيت المال إن كانت فقيرة» وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
(۳) وعليه الشافعي. 

)٤(‏ وعليه مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعى وأحمد: يكره. 

(ه) غير الأئمة الأربعة. ۰ 


۷1 


2 من كافور اق مساك أو غير ذلك في مواضع سجو ده ومغابن ب 
وفى أكفانه. 

ويُمْعَل بالمُخرم ما يُفْعَلُ بالحلال" . وقال الشافعي”": لا يُعَطى رأْسُّه 
ولا يقرب طِيبا. - 

فرع: إذا ماتت الحبلئ وجنيئها يضطرب في بطنها فاختٌّلف: هل يبْمَّر 
لیا 2 نو ا رولك 


الباب الثاللث 
فى الصلاة على الجنازة 


وهو مرخ فيه خمسة اوصاف : 


رل أن يكون قبل ذلك معلوم الحياة. فلا تاا على مولود ولا 
فط ؛ إلا إن عُلِمَت حياله بارتضاع أو حركة أو يَسْتَهِل صارخاً"» خلا 


(Wa. ّ‏ 
ذبى حريقهة 5 


)1( وهي ما خفي منه کالابط . 

(۲) وعليه أبو حنيفة. 

(۳) وأحمد. 

(6) والمعتمد: الثانى» فيؤخر دفنها حتئ يموت» وعليه أحمد. وقال الشافعى: إن كان لا 
يرجئ حياته (بأن لم يبلغ ستة أشهر) أخر دفنها إلى موته» وإلا شق جوفها وأخرج. 
وعليه أبو حنيفة . 

(5) وهو الذي نزل قبل تمام ستة أشهر. 

)١(‏ والاستهلال: الصياح عند الولادة» فقوله: (صارخاً) تأكيد. 

(۷) بل وفاقاً له وللبقية. 


V۲ 


القاني: أن يكون مسلماً. فلا يُصلى على كافر أصلاًء ويُّدئّن الذَمُنُ» 
ولا بأس أن يَدفِنَ المسلم أقاريه الكفارَ . 

وأا أطفال المشركين» فإن كانوا مع آبائهم لم يُسْبّوا ولم يُسْلِم أحدٌ 
منهم لم صل عليهم إجماعاً؛ فإن أسلم الأب حُكم للولد بالإسلام» 
بخلاف الام في المشهور. وإن كانوا مسبيّين واشتراهم مسلمٌ فلا يخكم 
بإسلامهم حت تظهر علامة الإسلام عليهم في المشهور. 
الكالكة أله مومه ا كه دا بال على عضو خلافا 

. الرَابع : أن لا يكون شهيداً. فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد لم 

يُعْسَل ولم کمن ولم فل عليهء ويُدفن بثيابه» وينرّع عنه السلاح . وقال 
e‏ الا بُغشل» TE‏ 

فإن قُتل في غير المعترك ظلماً: لو ای اد ل ا 
اه ات غل و صل هله في المشوون. ونان للشافعيّ . 

ومن قُتِل في المعترك في قتال المسلمين غُسْل وصلي عليه. 

فإن كان الشَّهِيدُ جُتُباً فاحتّلف في غسله" . 

التقامس :” أن كرون اض ف صل عل غات عد الج" 

وکل من لا يُصلی عليه فلا يُغسل. 


عسل 
+ 
ا 


¥ ¥ 


ET‏ الت NET‏ ثم الوالي» ثم م الأولياء 
العَصَبَةَ على مراتبهم في ولاية التكاح. وقال الشافعيّ : الول م من 


)١(‏ وهو قول أحمد في رواية. 
(۲) فقال مالك والشافعي: لا يغسّل. وقال البقية: يغسل. 


تفن 


الوالي. واا الإمامُ على من قتله في حد أو قصاصء ويصلي عليه 
غيره . 


وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصّلاة على المبتدعة ومُظهري الكبائر 
ردعا لأمثالهم . 


وأركانها أربعة: النّيّة. والتكبير أربعاً لا يزاد عليها ولا ينقص عن 
ا وقال قوم : ثلاثأء وقوم"”": خمساًء وقومٌ: سنًا. والدّعاء 
لمن“ . والسلاء. وزاد الشافعي وابن حنبل وأشهب : قراءةً الفاتحة بعد 
التكبيرة الأولئ”"'. ويرفع يديه في التكبيرة الأولى خاصّةً على المشهور"؛ 
وفي سائرها لابن a‏ 

والأكمل في الدّعاء أن يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله لف 
ثم يدعو للميّت. وليس في ذلك قول مخصوصٌء ومن أُنَّمّْه: ما ذُكر عن 
ابن أبي زيد في «الرّسالة)”" . 


)١(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

)۲( وهو ابن سيرين. 

(6) هم: حذيفة بن اليمان» وابن أبي ليلى» وجابر بن زيد. 

(54) بعد كل التكبيرات. وعند أبي حنيفة وأحمد: بعد الثالثة. وعند الشافعي: بعد الثالثة 
والرابعة: 

)١(‏ مرة عند أحمدء ومرتين عند البقية» والثانية سنة. 

(5) والصلاة على النبي ية بعد التكبيرة الثانية. وقال أبو حنيفة: يحمد الله أو يستفتح بعد 
الأولى» ويصلى على النبى كلل بعد الثانية . 

(6): و ا ۰ 

AEs, O) 

(9) وهو: (الحمد لله الذي أمات وأحياء والحمد لله الذي يحيي الموتئ» له العظمة 
والكبرياء» والملك والقدرة والكبرياءء وهو على كل شيء قدير. 


۱۷4 


فرع: إذا أدرك المسبوق الإمام في تكبيرة دخل معه اثّفاقاً؛ وفي 


دخوله معه في غير حالة التكبير روايتان: قيل: يَدحْل فيكبّر وفاقاً للشافعيّ؛ 
وقيل": يقف حتئ يكبّر الإمامُ فيكبّر معه'" وفاقاً لأبي حنيفة"". ثم إذا 
سلم الإمام : فإن ارت له الجنازة تدارّك ما فاته من الشكبير بدعاء؛ وإن 
رُفِعَت كبر تسا“ . 


(1) 
() 


(۳) 
(4) 


الله صل على محمد وعلئ آل محمد كما صليت ورحمتٌ وباركت على إبراهيم 


وعلى آل إبراهيم › إنك حميد مجيد. 
الهم إنه عبدك وابن عبدك وابن لق أنت خلقته ورزقته» وأنت أمَنّه وأنت تحييه› 
وأنت أعلم بسرّه وعلانيته» جئناك شفعاء له فشفّعنا فيه. 
اللْهمّ إنا نستجير بحبل جوارك له» إنك ذو وفاء وذمة. 
اللّهُمّ قِه من فتنة القبر» ومن عذاب جهنم. 
اللّهُمّ اغفر له» وارحمه» واعف عنه» وعافه» وأكرم تُرله» ووسّع مدخله» واغسله 
بماء وثلج وبَرّدء ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّئ الثوب الأبيض من الدنّس» 
وأبدله دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهلهء وزوجاً خيراً من زوجه. 
الهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان م فتجاوز عنه. 
لهم إنه قد نزل بك وأنتث خير منزول به» فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. 
اللّهمّ ثبت عند المسألة منطقه. ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. 
اللهك لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده). 
يقول هذا بإثر كل تكبيرة » ويقول بعل الرابعة : 
(اللّهمَ اغفر لحينا وميّتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكّرنا وأتثانا»ء إنك 
تعلم متقلّبنا ومثواناء» ولوالديناء» ولمن سبقّنا بالإيمان» وللمسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 
| م مَن أحييته منا فأحيه على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه علئ الإسلام» وأسعدنا 
بلقائك» وطيبنا للموت» وطيّبه لناء واجعل فيه راحتنا ومسرّتنا) . 
وهو المعتمد. 
فإن لم ينتظره وكبّر فلا تحتسب له هذه التكبيرة. ولو جاء بعد تكبيرة الإمام الرابعة 
فإنه يدخل معه ثم يتمم بعد سلامه خلافا لمالك فلا يدخل . 
والخمك. 

أي : دون فصل بينها بدعاء. ويسير الشافعي في صلاته على نظمها منفرداً. وعند 
أخميل: يتبع الإمام فيما يفعله ثم يقضي ما فاته على صفته. . وقال أبو حنيفة: نسل 
ولا يقضي ما فاته من التكبيرات. 


1o 


وفيه فروع : 


ON EO kS الأول‎ 9 


#“الناض لايل ظامها فى اسا و الا أن ق اط 
خلافاً للشافعت”'' . 


© الثالث: لا يصلى على من دُفِن إذا كان قد صلَّى عليه" خلافاً 
للشاة .)€( : 

فإن كان لم يُصَلَّ عليه أخرج للصّلاة عليه ما لم يَمُّثْ؛ فن فات صُلَى 
على قبره» خلافاً لسحنون. وفواته: بالفراغ من دفنه» وقيل: بأن يُخشى 
عليه التغيبر. 

© الرّابع: يقف الإمامُ عند وسط الرّجل وعند منكبي المرأة“» 
وفيل : عند وسطها. 


© الخامين:: ١١|‏ احتتمعت جات نبجرز أن رة كن :واجدة مدن 
بصلاة» وأن يصلى على جميعها صلاةً واحدةً. 

ويقدّم إلى الأمام مَّن كان أفضل؛ فيقدّم الرّجال على التساء» والأحرارٌ 
على العبيد» ويقدم كيار كل صنف عل صغاره». ويقدم من له مزية دنه 


9ه مله مل 
OF‏ تند Ê‏ 


)001( : نره :وعلية أبى فة : 

(۲) وأحمد» فلا یکره عندهما. 

(۳) وعليه أبو حنيفة. 

(9) واحمد: 

)٠(‏ وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجز المرأة. وقال أحمد: عند صدر الرَّجُْل ووسْط 
الأنثئ. وقال أبو حنيفة: يقوم من الذكر والأنثئ عند صدرهما. 


۱۷٦ 


الباب الرابع 
في حمل الجنازة ودفيها 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حمل الجنازة 
الجوانت ب الارن 1 ويمسي )2 ا ع براقت E‏ 
e‏ و خلمّها مُطلَقاً وفاقا لأبي حنيفة. ويتأخر التساء + مطلقاء 
وتمْئّع من تاف الفتنة من خروجهاء كه لغيرها؛ إلا للقريب ا 

ولا يقام للجنازة عند الجمهور أنه منسوح . 


وله ثاب أن کا من لد ان ر إن كان اله ية 


000 


الفصل الثانى: في الدّفن: 
ولا بأس أن يُدخل | لفت في قبره ۰ من أي ناحية كان. وال ار 


ويضعه في قبره الدجال» ولبسن لعددهم بن من شفع أو و وإن 
كانت امرأمّ فيتولى ذلك زوجها من أسفلها ومحارمُها من أغلاها؛ فإن لم 
يكن › فصالحو سد فإ وجد من النساء من تول ذلك فهو ول من 
الاجانية. 


)1١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي : ا أفضل › يضع أحدهم 
الخشبتين المقدمتين على عاتقيهء وا انناف باهو ن ۱ 

)۲( ويحرم ذلك عند الشافعي وأحمد. 

(۳) وعليه أبو حنيفة . وقال الشافعي وأتحون: : يوضع رامن الميت عند رجل القبر» ثم يسل 
الميت سلا إلى القبر. 


يفن 


7 ت : : eh 4) e‏ - 0 1 
ويضجع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وتمد يده اليمنى مع 
ا كس + | . ge e ٤‏ 

حسده» وتحل عمد الاكفان من عند راسه ورجليه. ويعدل راسه ورجلاه 
بالتراب حت يستوي . 

وسكت الدعاءُ له حينئذ» وستحيه أن یخی کل مق ا يات › 
7 1 2 ر وو 0 7 ا 
وقيل: لا يستخب. وستَرٌ المرأة بثوب حتئ توارّى . 

ومن دفن بغير غسل أو على غير وجه الدفن: فإن تغيّر لم يخرّج». 


وإن لم يتغيّرء فقولان”"' . 


ومن مات في البحر عسل وكَمَن وصلي عليه وانتظر به البرٌ إن طمع 
بذلك في اليوم أو شبهه ليدفنوه فيه؛ وإن كان البرٌ بعيداً أو خيف عليه 
التغيير شدت عليه أكفائه ورُمي في البحر مستقبلَ القِبْلة مُحَوّفاً على شِقَّه 
الأيمن» واختلف: هل يُثقّل بحجر أم ام 


Ê 36 %F 


في صفة القبور 


وفيه فصلان : 


الفصل الأوّل: في صفة القبور: 
OT‏ هن ال 55 إن امكو بتكو لي سين I‏ 
)١(‏ والمعتمد أنه يخرّج. 


)۳( وهو أن يحفر في جانب القبر القبلي من أسفل حفرة تَسَعُ الميت. 
(6) وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه» ويُجعل الميت بينهماء ويسقف عليه. 


۷۸ 


ريتكب أن لا د م كيدا 

ويكره بناء القبور وتجصيصها خلافاً لأبي ا فإن كان للمباهاة 
حرم» وإن کان قصد الت فقولان. 

ولا يدقن في قبر واحد ميتان إا للضرورة» ثم ون الى الل 
كترتبهم إلى الإمام“ . 

وأفضل ما يُسَد به القبرٌ: اللبنْء ثم اللوخ. : والآجر» 
القصب ؛ کل ذلك أفضل من 8 اا وسن ات 

(A) so 


وإذا ذفن ميت فموضعه حبسم 


إفرة 


وفي دفن السَقط في الذار والبيوت قولان. 


2 ¥ 3 


الفصل الثاني: في احترام القبور: 
وتَحترّمُ الور قله نش عظام الموتل غنك حفن القيواي» ولا تزال عن 


)١(‏ خلافاً لأحمد. وقال أبو حنيفة: يعمّق قامة. وقال الشافعى: قامة وبَسْطةء (والمراد: 
قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة). ۰ 

(۲) بل وفاقاً له كما فى الاختيار للموصلى» وعليه البقية. 

© والحعفانة رازه :وغل ابو فة واحعد:. .وقال الاي الأزلرة المح 

)٤(‏ عكس ترتيبهم عند الصلاة عليهم؛ فإنه يجعل أفضلهم مما يلي الإمام» ثم مِن ورائه 
مما يلي القبلة بقيّةٌ الرجال حسب فضلهم.ء ثم الصبيان» ثم النساء» والعكس في 
الدفن. 

(©) أي: القرميد» وهو حجارة مصنوعة نضح بالنار . 

(5) وهو الطوب المحرّق. 

(۷) وهو الصت في سهولة . 

(۸) أي: وقف. 


۱⁄۹ 


موضعهاء. ٠‏ ویتقی كَسْرٌ عظامهاء ولا يُمْشَى علئ قبرٍ ظاهرء ولا يُجلّس عليه 
لبولٍ ولا غائط في المذهب؛ خلافا د مَتّع الجلوسّ E‏ 
الي 

و التعرية والزعاك لوالاب وح عل الضير: 
وتهيئة طعام لأهل الميّت. 

ول تحدث: ق ل إذاا رسو بالف 


لا لا نا ذا لا لا 


)١(‏ وهم البقية» والمنع للكراهة التنزيهية. 


دكي فرص م قواعد ا من جحد . وجوبها في كاده ومن 


وفى الكتاب عشرة أبواب : 


الباب الأوّل 
في شروط وجوب الزكاة 


والزكاة فان زكاة أموال» وزكاة أبدان (وهي زكأة الفطر» 
وستأتي) . 


ob E 

الشرط الأوّل: الإسلام. فلا زكاة على كافر بإجماع. E‏ 
أهل الطهر؛ إلا فى مسألتين : 

ااافا أله د ل ميم ار أهل ا والعركين إا اجو 
إل بلد .من بلاد المسلمين من ا بلادهم» وإن تكرّر ذلك مراراً في السّنة؛ 
سواء بلغ ما بأيديهم نصابا 57 /! بالرد ا bE‏ الات ا 
بول ر بماك الجر ا ا عله بين وثُراهما من القمح 


8١ 


والزيت خاضّة. وقال الشافعيَّ: لا يؤخذ منهم شية. 


والأخرى: أن الشّافعيَ وأبا حنيفة قالا": تُضاعًف الرَّكاةٌ على نصارئ 
بني تَعْلِتَ خاصّة”''. ولا يُحفظ عن مالك فى ذلك نص 


الشرط الثاني : الحرية . اليد a‏ عدم ولا على من 
فيه بِقيّةُ رق» ولا عل سيّده: وفاقا لابن حنبل. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة : 
زكاة مال العبد على سيّده. وقال الظاهرية : على العبد في ماله. 


وأمًا البلوغ والعقل فلا يشترطان» بل يخرجها الوليُ من مال المجنون 
والصبيّ. وفاقاً وقال ابو فة" ر ر الد 
لا غير. وأسقطها قو 


الشرط الثالث : كون المال مما تجب فيه الزكاة. وهو ثلاثة أصناف: 
الح والحرث. والماشية» وما يرجع إلى ذلك بالقيمة» كالتّجارة. فلا 
تجب في الجوهر والعُروضٍ» ولا أصول الأملاك. ولا الخيل والعبيدء ولا 
العسَل وا ولا غير ذلك؛ إلا أن يكون للتجارة. وأوجبها أبو حنيفة في 
الخيل السّائمة للتناسل . وأوجبها الظاهرية”“ في العسل . 


الشرط الخامس : چلال الخول في العَين» و في الحرث» 
ومجيءٌ الساعي مع الحؤل في الماشية. 


(1) ومثلهما أحمن.: 

)۳( أي : الزرع . 

)4( ف الذهب والفضة . 
)٥(‏ وهى التى اف 
(9) و 


(۷) أي: النضحج . 


۱۸۲ 


الشرط السّادس: عدم الذَّيْن. يشترط في زكاة العَيّْن خاصّةً. فإن كانت 
له عروض نه بدینه لم WE‏ الّكاة عنه عنه 3 وفيل : ا وفرّف ابن 
القاسم بين الدَّيْن من الزكاة مع العُروض وبين غيره'". وقال أبو حنيفة: 
يمْنَعُ الدَيْنُ زكاةً ما عدا و 9 وتال قر يفلم سطلفاأ» وعكين 
.. «(ه) 


0 


a ع‎ 


aS 


2 
2 


الباب الثاني 
في خصال الزكاة 


شروط صحّة خصال الركاة ثلاثة : 


الشرط الأول : اله عل خلاف في المذهب ينبني عليه: هل تجزی 
من دفعها كزها أم ل؟ والصحيح أنها تجزیه› کالصبی والمجئون . 


التاني: إخراجها بعد وجوبها بالحؤل أو الطب“ أو مجيء السّاعي . 
فإن أخرجها قبل وقتها لم تجزهء خلافاً لھ ؛ وقيل: تجزيه إذا قدّمها 
ر وقد اختلمواتى جد من يدم إلى يومين إلى شهر . وتأخيرها بعد 
وقتها مع الشَمكن من إخراجها شت لاضمان والعصبان. 


القالث: دفعُها لمن يستحقها. 
)1١(‏ وعليه الشافعي . 


(۳) فقال: الدّين يمنع وجوب 0 في الذهب والفضة» ولا يمنع في الماشية . 


)٤(‏ وقال أحمد: 00 يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (الزرع والماشية). 
ره( فقالوا: إن الدين لا e‏ 
(5) في الزرع. 


(۷) فيجوز تعجيلها لحول واحد عند الشافعى» وحولين عند أحمدء ولأكثر عند أبي حنيفة . 


A۳ 


وممنوعاتها ثلاثة : 

١‏ - أن تبطل بالمنّ والأذى. 

او يشتري الوّجل صدقته . 

۳ وأن يَحشر المتصدّق الئاس إليهاء بل يُرَكِيها بمواضعهم. 
وآدابها سنّة : 

ان ها ةوا هة 

"ب :وأن تکون م أطبب كسية: 

۲ - ومن خياره. 

ب وسدرها عن اغ التاس» وقيل: الإظهار في الفرائض أفضل . 
5 - وأن يجعل من يتولاها خوف الثناء . 

5 - وأن يدعو قابضها لدافعهاء وأوجب ذلك الظاهريّة . 
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الباب الثالث 
في زكاة العين 


وهو الذهب والفضة» سواءَ کان مسکو کا أو مصوغا أو 0 


المسألة الأولى: فى النصاب: 
وا ا عشروة وا ع ون ك ون اتات 


۱A4 


١ ك4‎ 

في مانن 

ونصاب الفضة: مئتا ترهم شرعية» وهي : خمس a‏ شرعيّة» وزن 
كل ليم حل ا وا ا الشعير اله نط وهي نحو مئة 
وأربعين مثقالاً من المثاقيل الجارية الآن لالس والمغرب"' ٤‏ وهي التي 
في كل دينار عشرةٌ دراهم وفي كل سبعة دنانير أوقية من أواقي زماننا. 

ونضم أصناف الذهب والفضة بعضّها إلى بعضء ويُضَمْ الذهبُ إلى 
الفضة› خلافاً للشافعيّ وابن یں وة ااا دون القيمة. فيُكمل 
ا فمن كان له نصف نصاب من ذهب ونصمه من فضةٍ وجبت 
عليه الزكاة. فلو كان له دون نصاب من ذهب تة نصابٌ من الفضة لم 

المسألة الثانية : 

إن كانت الدّنانير أو الدّراهم الناقصةٌ تجري عدداً بجريان الوازنة""ا 
اک لزنا توما وقال ن ثم تع إن كان لقص ا 
وإن كانت لا تجري بجريان الوازنة فلا زكاة فيها اتَفاقا حتى يبلغ وزنُها 
خمس أواقىٌّ. 

المسألة الثالثة : 

إن كانت الدّراهم أو الدّنانير مخلوطة بالٽحاس أو غيرها أسقطت 

052 

وزكيل عن العب“.: 

المسألة الرابعة: في القذر المخرَج : 


وهو: رُبْعٌ العْشْر. ففي العشرين دينارا: نصف دينار» وفي مئتي 


)١(‏ وهي تعادل ۸۰ غراماً. 

(۲) وهی تعادل 05٠١‏ غراماً. 

(۳) أي: الدنانير والدراهم الوازنة. 
€3 ا عن الذهب والفضة. 


۱۸0٥ 


درهم : خو دراهم. وما زاد فيحساب ذلك وإن قل ؛ خلافا ع حنيفة 
في قوله: لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعين درهم”"' . 

ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة. فإن أراد أن يدفع ذهبا عن 
فضة أو فضة عن ذهب: جاز في الوجهين ؛ خلافاً للشافعي فيهما؛ وسحنون 
في دفع الذهب عن الفضة. وعلئ الجواز: فيدفعه بالقيمة ما بلغت في 
المشهور؛ وقيل: بالقيمة ما لم تنقص عن عشرة دراهم للدينار» وقيل: 
بعشرة دراهم شرعيّة للدينار الشرعيّ 

المسألة الخامسة: فيمن استفاد مالاً: 

ل ري ار الال لما 
زكاةٌ حتّئ يَحُولَ عليه الحَؤل”''؛ وإن كان رِبْحّ مال زكاةٍ لحولٍ أصله (كان 
الأصل نصابا أو دونه إذا أتمّ نصاباً بربحه) فإِنَ رِبْحَ المال مضمومٌ إلى 
أصله . 

وإذا استفاد فائدتين: فإف كانت كل .واحدة نضا فاك زكاها لخولهة: 
وإن كمُل النصاب بض إخذاهما إلى الأخرئ زكاهما معا لحول الثانية.. وإن 
كانت الأوليل وحدها نصاباً زكاها لحولها وانتظر بالثانية حَوْلّها. وإِنّ كانت 
العَانية نعم | وها كاتا هنا لحول الثانية . 

المسألة السادسة: في زكاة الحُلى : 

ينقسم خُلِىَ الذهب والفضّة أربعة أقسام : 

الأؤل: أن يُتَخذ للباس الجائزء فلا زكاة فيه؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

الا أن تك للتحارة 4 قفيه ال كاة إخماعاء و رزه دون فة 
rT‏ 

والثالث: للكراء. 


)١(‏ فى الفضةء وأربعة دنانير فى الذهب. 
(۲) خلافً لأبي حنيفة» فإنه يضم عنده إلى ما يملكه. 


كما 


والرّابع : للاذخار؛ ففيهما قولان”" . 

شرع : إن كان حُلِيَ الذهب والفضّة منظوماً بجوهرٍ يمكن نزعه من غير 
فساد درکن الجوهرٌ زكاة ن والذهبُ والقفة زكاة العين . وإن الم 
يمكن نزعُه إلا بفسادٍ أعطي لكل حُكُمُه. وقيل : الحكم للأكثر . 

المسألة السَابعة: فيما يجوز من الحَُلى : 

أمَا للتساء فيجوز مُطلَّقاً. وأمًا لجال فتجوز تَحْلِيّة السّيف بالفضة 
اتفاقاً وفي تخليّته بالذهب لان" أ وفي إلحاق سائر آلات الحرب 
تالف و 5 ويجور تحليّة المصحف بالذّهب والفضة ٠‏ والخاتم 
بالفضة خاصة. وکل ما لا يجوز من حلي وأواني ف فضَةٍ أو ذهب ففيه 


الرّكاةٌ . 
د 2 


الباب الرابيع 
فى الرّكاز والمعادن 
أمَا الرّكاز: فهو الكنز. ويختلف حكمه باختلاف الأرض التي وجد 
فيهاء وذلك أربعة أنواع : 
الأول: أن يوجّد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية» فهو لواجده. 
وفيه الحُمُس إن كان ذهباً أو فضّةًء وإن كان غيرّهما'” فلا شيء فيه. 


40 37 eT 
وقيل: الخمس”*.‎ 


)١(‏ والمشهور عن مالك: أنه لا زكاة في المعدذ للكراء» وعليه الشافعي. 
(9) والمعتمد: جوازة» .خلافاً للشافعي . 

(6) والمعتمد: جوازه» خلافاً للشافعي. 

)٤(‏ وقال الشافعي: يجوز تحليته بفضة لا بذهب. 

() كاللؤلؤ والنحاس والرصاص وغيرها. 

(5) وهو المعتمد. 


AY 


الثاني : أن يوجَّد في أرض متملكة. فقيل: يكون لواجده» وقيل: 


6000 
لمالك الأرض 1 
ال يود في أرض فتِحَتَ عَنْوَةَ. فقيل: لواجده» وقيل: 
ل ا و 
الرَابع ١‏ أن يوجد في أرض فحت EE‏ فقيل : لواجده» وفيل : 
e‏ 


وتصهية . وفيه 59 


المسألة الأولئ: في ملكه: وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأؤّل: أن يكون في أرض غير متملكة. فهو للإمام. 


[الثاني] : وأن يكون في أرض مملوكة لمعيّن. فهو لصاحبهاء وفيل : 
ظح 
للإمام 


[الثالث] وان يكون في أرض متملكة لغير معيّن (كأرض العنُوّة 
والصلح) فقيل : لمن E‏ 0 للإمام””" . 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(؟) وهو المعتمد. 

(۳) وهو المعتمد. 

(6) فقط عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: من كل ما ينطبع بالنار كالحديد 

والرصاص. وقال أحمد: من كل ما تخرجه الأرض حتى الكحل . 

(8) وهو المعتمد. 

(0) وهو المعتمد في أرض الصلح . 

(۷) وهو المعتمد في أرض العنوة . 


A۸۸ 


المسألة الثّانية: الواجب في المعدن الزّكاةٌء وهي: ربع العُشر'' إن 
كان ا فإن كان دون التصاب فلا و فيه ؛ 0 0 بخرع بعد :ذلك 
اا قائماً. فإن ا وخرج ا 8 يَف فأ أخرج u‏ إل الأوّل» 
وكان الثاني حكمٌ نفسه. 

ولا حول في رکا ال ل دعن اوو ن فا 
للشافعي”''. وقال أبو حنيفة : في المعدن الخَمُسء وهو عنده ركار؛ 
سواءع كان ذهياً أو فضة أو غير ذلك. 
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الباب الخامس 
في التجارة هة 


وتنقسم السو إلى أربعة اا 
١‏ - للفلية خالصاً؛ فلا زكاة فيه إجماعاً. 
؟ - وللتّجارة خالصاً؛ ففيه الزكاةء خلافاً للظاهرية.. 
E EE WEN‏ للدي 
٤‏ - وللغلّة والكراء؛ ففي تعلق الرّكاة به إن بيع قولان”” . 
ولا يخرج من الفنية إلى التجارة بمجرّد النيَة» بل بالفعل؛ خلافا لأبي 
)١(‏ وعليه الشافعي. 00 
(؟) بل وفاقاً له على المعتمد. 


)€( ِد أوجب فيه الزكاة» وهو المعتمد. 
)6( والمعتمد: عدم وجوب الزكاة فيه . 


1۸۹ 


ثور. ويخرج من التّجارة إلى القَّئْية باليّة» فتَسْقُط الرّكاة”'2؛ خلافاً لأشهب . 
ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع: إدارة» واحتكارٌء وقراض. 


فأمًا المندى 7 : فهو الذي تيم ويستري ولا ينظ E‏ ولا يله ينضبط 

له حول (كأهل الأسواق) فيجعل لنفسه شهراً فى السّنةء فينظر فيه ما معه 

وت KF‏ 43 ا 

من العين» ويقوم ما معه من العروض› ويصمه إل العين ¢ ويؤدي زكأة 
ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدَّين إن كان عليه. 


زكاة عليه فيها حتّئ يبيعها. فان باعها بعد حول أو أحوالٍ زكى التَّمنَّ لسَنَةٍ 
( 

واحدة. وقال الشافعي وأو TE‏ برك كر م وإن لم يبع . ٠‏ وهو 

عد مخ بين إخراج الرّكاة من العروض أو قيمتها . 


)ه( 


فرع : من كان يبيع العَرْض بالعَرْض ولا ينض له من ثمن ذلك عين 
فلا زكاةَ عليه» خلافا لهما؛ إلا أن يفعل ذلك فراراً من الرّكاة»ء فلا تَسْمَط 


ق 
وآمَّا القراض: ففيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: فى وجوب الزكاة على ربٌ المال والعامل: وذلك 
أنهها إن كنا ا لا ب غاا ر اع وا دا 
مِدياتيّن) فلا زكاةً على واحدٍ منهما. 


(1) على المعتمد. 

)۲( مدير السلع بين شراء وبيع . 

(۳) لغلاء سلعة. 

40 والدين الحال والمؤجل الكائن من بيع إذا كان مرجوّ التحصيل» سواء كان عرْضاً أو 
نقذ : 

(©) ويسمئ المحتكر. 

(5) وأحمد. 

(۷) بل عند أبي حنيفة فقطاء خلافاً للبقية . 


۱۹۰ 


وإن كانا ممّن تجب عليه الزّكاة وجبت على كل واحدٍ منهما. 

وإن كان أحدهما ممّن تجب عليه الرّكاة دون الآخر: فأمًّا رب المال 
فيراعيل فيه حال نفسه اتفاقاء وأمًا العامل فقيل : يراع فيه حال رب المال؛ 
فإن كان ممّن تجب عليه وجبت على العامل» سواءً كان ممّن تجب عليه آم 
لا. فيزكيان رأس المال وجميعَ الرّبح. وفيه قولان: 

أحدهما: إنه يُعتَبّر بان كيل من رأس المال وجميع البح . 

المسألة الثانية: فى اعتبار التصاب: وفيه قولان: 


أحدهما : أنه يعتبر ) أن e‏ من رأس المال لخدم الربح . 

الان أن نكل من وراس المال وحصّة ربّه. فتجب الزّكاة على هذا 
فى 2 العاال روزن ل جاتن لبدلا ويزئي كل واحڍ منهما علئ حظ 

المسألة الثالثة : في وقت إخراج الركاة : 

إن كان العامل مديراً: زكين المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة ما 
كان فيها. 

وإن كان غير مدير: زكى عند المفاصلة لسنة واحدة؛ إل إن كان رب 
المال E‏ والذي ۽ ده اھ له 5 العا فالمشهور أن رب 


المال وحصّته من الزب؟ وقال أبو حنيفة : 1 مال القراض كل نة 
يؤخر إلى المفاصلة . 
5 35 36 


۱۹۱ 


الباب السادس 
فى زكاة الديون 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في أنواع الديون: 

وهي أربعة : دن من فائدة» ومن تجارة» ومن سلف » ومن عضب . 

فأمًا ف الفاكدة (كالشيرات والهبة والمهر والأزش والأجرة 
000 وثمن الو اقلق كا فيه عم مقن بو كول غليه ١‏ لل و 

ر التعارةة سكين کی و التجارة: ل 
قرز سهد ا لسنة واحدة إذا قبضه. 

اوا ل 1 فرعته غ المددور ل بواعةة: ذا هة 
واختلف : هل يمومه المدير؟ أم ا 

E:‏ وأمًا دين ا فالمشهور ل ركه ااه واحدة إذا فبضه 
کالما وفيل : يستقبل به ف يوم فبضه كالفائدة. وقال أبو حنيفهة : 
لا زكاةً في الدين حتى يقبضه. فإذا قبضه زكاه لما مضئ من السنين. وقال 
الشافعيَ: يزكي الدَّينَ لكل سَئَةِ وإن لم يقبضه إذا كان على مَلِيُ""'. 

المسألة الثّانية: إذا قبض من ذدَيْنه نصاباً: زكئ ما يقبض بعده من قلیل 
أو كثير . 


(۱) عطف مرادف. 

(۲) ويزكيه لكل سنة. 

)۳( أ المَرْض . 

(5) والمعتمد: أنه يقوّمه ويزكيه لكل سنة. 

(6) وهو المال الذي في ذمة الغاصب . 

(5) أي: غني . وقال أحمد: الذين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (الزرع e‏ 


4۹۲ 


وإن قَبض أقلّ من التصاب: فلا زكاة عليهء خلافاً لأبي حنيفة؛ إلا 
إن كان عنده من التاض ما يُكمّل به التصاب. 
وإن قَبض أقل من التصاب» ثم قَبض ما يكمل به التصاب: زكى 
جميعَ التصاب بِحَوْلٍ المقبوض الثّاني» سواءٌ بقي المال بيده أو أنفقه؛ على 
خلاف فى إنفاقه وضياعه. ٠‏ 
ومن اودع مالا: زكاه لكل حول. 


9 
6 3F 


الباب الشابع 
في زكاة الحرث 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: فيما تجب فيه: 

فان ما تنبته الأرض ثلاثة أنواع : 

الأول : الحبوب: ننجب الركاة في القمح والشعير إجماعا؛ :وفي. سائر 
الحبوب التي كاك وتدس ا 

والثاني : الثمار: فتجب في التمر والزبيب إجماعاً ؛ وفي اماه خلافاً 
لاا ولا تجب في الفواكه (كالتٌّمَاح والرُمَّان) خلافاً لأبي حنيفة؛ 
وأوجبها ابن حبيب في التيّن. واحتُلف في الرس وزريعة الكتان“ والقُرْطم 
(وهي رريعة العْصفر). 

والكالف: الحفيووات: والقون: فلا زكاةً فيها خلافاً | لأبي حنيفة”" . 


41 امك وك الحين: تجب في كل ما يكال ا الثمار والزروع.. 

(۲) بذره. ظ | 

)۳( واا في العسل : فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشرء » وقال البقية : لا زكاة فيه. 
ونصابه عند أحمد 5٠‏ رطلا بالبغدادي (والرطل ٤۳۲‏ غراماء فهي تعادل ٠١١‏ 
اوكرت تقريباً). وعند د أبي حنيفة : يجب في الكثير والقليل منه ا 


۹۳ 


المسألة الثانية : في النصاب : 


. الباب خلافاً لأبي حنيفة (وهو فال للوجماع)‎ E 
(والوشق ن عر صاعاً‎ 3 E 


خرص الیب کم يكون فيه من زبيب. ا ی 
تمر" واختلف في خَرْصٍ ما لا يُثمر ولا يبب من العنب والئأخل. ولا 
يُخْرَص غيرٌ ذلك» فإن دعت ضرورةٌ إلى خَرْصِه لم يُخرص في المشهور؛ 
وقيل: يخرّص» وقيل : يجعَل عليها أمينّ . 

ويجب أن يكون الخارص عَلُلا عارفاً ويكفى الواحد فی المشهور. 
ان أخطا فى الخرض اف : هل ل علن ال أو عل ما رحد 

المسألة الثالثة : فى الواجب: 


وهو مختلف باختلاف سمي الأرض» فما سُقي سَيْحاً بالمطر والعيون 
والأنهار ففيه العُشرء وما سقي نضحاً بِدَلْوِ أو سانية ففيه نصف العُشر. فإن 
سقي بهما واستوياء ففيه ا أرباع العْشْر. وإن اختلفا: فهل يُجْعَل الأقل 
عا للأكثر؟ أو كل واحدٍ منهما بحسابه؟ قولان"”". وقال ابن القاسم: 
المعتّبرُ ما حُبيّ به الرَّرعٌ**. ويؤخذ ممًا لا يُعْصَر من نفسه» وممًا يعصر 
(كالزيتون) من زيته . 


المسألة الرابعة: فيما يُضَمّْ بعضه إلى بعض لتكميل التصاب: 
فالقمح والشَّعيرُ وَالسَّلْتُ”' صنف واحد. والذرة وَالدَحَنُ"' والأررٌ 


)١(‏ وهي مكعب طول ضلعه ٩۷,۷‏ سانتی مترأ. 

(5) لما في الخرص من الرفق بالمالك والفقراء. وعن أبي حنيفة أن الخرص لا يصح. 
)۳( اختار الشافعي الثاني . 

(5) أي: مال إليه. 

)٠(‏ وهو نوع من الشعير ليس له قشرء يشبه الحنطة. 

(5) حبّه صغير أملس كحب السمسم. 


۹٤ 


تكن الو والقطاني صنف واحدٌ (وهي: الحِمُصٌء والعَدَسُء 
الول وال ي الرس والجلبانٌ) . واختلف في البّسيلة (وهي 
الكرسِئة) هل تلق بها؟ أو هي صنف وحدها؟ 

ويُخْرَجُ كل واحدٍ بحسابه» وله إخراح الأعلى على الأدنى؛ بخلاف ٠‏ 
العكس. ولا يُضَمٌ شيءٌ إلى آخر عندهم» ويضمٌ أنواع الجنس الواحد 
اتفاقاً» كرُهوط”'"' العنب والتمر والقمح”". فإن كان جيّداً كله أو رديئاً كله 
أخذ منه في المشهور؛ بخلاف العَنّم وإن اختلف فمن الوسط. 

المسألة الخامسة : 

وقت الوجوب في الثمار: الطيبُ» وفي الزرع: اليبس في المشهور؛ 
E SAY‏ الخلدف” إقااسات الشالك أو 
باع: احرج الزكاة بعد أحدٍ الأوجه الثّلاثة أو قَبْلّهِ. 


الباب الثامن 
فى زكاة المواشي 
وفي الباب سبع مسائل: ‏ 
المسألة الأولى: في زكاة الإبل : 


ولا زكاة فيما دون حْمُسء وفى الخمس: شاةٌء إلى تسعة. وفي 


)١(‏ وقال الشيخ بشير الشقفة في فقه العبادات: الأرز والدّخن والذرة كل واحد منها 
صنفء فلا يضم إلى الاخر. وكذا في التهذيب للبراذعي . 

(۲) المفرد: رُهطء والجمع: أرمّط وأراهط وأرهاط وأراهيط كما في القاموس المحيط› 
فليس فيها رهوط . 

(۳) أي: ما اجتمع منها. 

€3 ا القطع . 


۱40٥ 


العشر: شاتانء إلى أربع عشرة. وفي خمس عشرة: ثلاث شياوء إلى تسع 
عشرة . وفي عشرين : اربع شیاه » ا أربع وعشرين . 
الثانية). َك علقي فاب آيون E‏ (وهو الذي ا في الثالثة)› 1 عدما 
ا بت مخاض › خلانا لها ف قوليها بالتخيير ؛ وذلك إلى خمس 
ؤثلا نيز : 

1 (۲) 2: 8 5 . 5 : 

وفي ست واربعين: حقة (وستها اربع سنین) ` إلى ستين . 

ف ) E a‏ ا ا 

وفي إحدى وستين: جذعة (وهي بنت خمس سنين) ٠‏ إلى خمس 
و 

وفي ست وسبعين: بنتا لبون إلى تسعين 
ابن القاسم؛ وخيّر مالك بين جقتين وبين ثلاث بنات لبون إلى تسع 
وعشرين ومئة . 

وفى ثلاثين ومئة: حقة وابننا لبون. 

وما زاد فمي كل حمسين : حقة» وفي حل اربعین ' ينثت لبون . 

ويُخير السَاعي في المئتين بين أربع جقاقٍ أو خمس بناتٍ لبونٍء 
1 وت اهنا ل: وذلك إذا ذا مها أف فقدا e‏ فان وجد 


وقيل : 
أجخرهيا 


و 
سیر 
1 


ل 


(۲) آي : دخلت فى الرابعة. 
(۳) أي: دخلت فى الخامسة. 


۱۹٩ 


وتُلعَى الأوقاص”“ في الماشية. 


فرع: العْنّم المأخوذة عن الإبل: الجذاع و من غالب عنم الدلك 
فود ال واا 


المسألة الثانية: فى زكاة البقر: 
ولا زكاة في أقل من ثلاثين. 


وفي الثلانية : : تبي جَذَْعٌ أو 100 ده تان وقيل : س اليل 
لسع وثلاثين . 


وفي أربعين : مُسِنَة أنثى بنتٌ أربع 0007 (وقيل: ثلاث) إلى تسع 
وللخمسير: 0 

فما زاد ففي كل ثلاثين: تبيعٌ» وفي كل أربعين: مُسِنّة . 

المسألة الثالئة : في الغنم : ظ 

ولا زكاة في أقل من أربعين. 

وفي الأربعين: شاة إلى مائةٍ وعشرين. 

وفي إحدى وعشرين ومئة: شاتان إلى مئتي شاةٍ. 

وفي إحدى ومئتين : ثلاث شيا إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين. 

وفي أربع مئة : أرب شياو. 

وما زاد ففي كل مثة: شاة. 


)1( 0 د 


(۳) آي : دخلت فى لرابعة. 


4۹۷ 


المسألة الرابعة : 

جب الزكاة ف الأنعام» سواع كانت سات أو معلوفة أو ا 
خلافا ا والعوامل. 

الث م DI‏ لیا /! 5 505 والأولادء سواءٌ 
كانت الأمهات نصاباً أو دوتّهء وتؤخذ الرّكاةٌ من الوسطء لا من الخيارء 
ولا من الشرار؛ ولا تۇ خل من ال 

وإذا استوى الضَّأن والمعز: حير الساعيء فإن لم يستويا: أَحَدَّ من 
الاک 

المسألة الخامسة: فى الخليطين : 

وللخلطة فى الماشية تأثيرٌ فى الرّكاةء فيزكى الخليطان زكاةً المالك 
الواحدء خلافا لأبي حنيفة» ولا تؤثّر إلا إذا كان لكل واحدٍ من الخليطين 
لو انفرد نصاتء فإن اجتمع نصاتث منهما فلا زكاة عليهما؛ خلافا 

و (N)‏ فل 
للشافعيٌ” '. وإن لم يكمل من مجموعها نصابٌء فلا زكاة عليهما إجماعاً. 
فإن كان لأحدهما نصات وللآخر أقل من نصاب. فيزكئ صاحت النصاب 
ك زكاة المنفرد . ا اللاختللاط ا في الراعي 000 
شروط : 

أحدها : أن تكون ماشية كل واحدٍ من الخليطين مما يُضَمُ بعضه إلى 
بعض» كالضأن والمعز. 


(1) تستخدم في الحرث والدياسة. 

(۲) ولأحمد. 

0 5 اماف وھ آل اسان 

٠ ال‎ ©9 

(8). لاا النقية إذ قالوا خد من السخان مدير 
(5) وأحمد. 


۱4۸ 


الاق أكون كر واحد ميم اطا ال كا فان كان أحدهما 
عبداً أو كافراً زكئ الآخَرُ زكاةً المنفرد. 


الال أن قتدق أحوال ماتا فن حال الكزل عل ما 
أحدهما دون الأخر زكى الآحَرُ زكاةً المنفرد. 
تاره تو الخلطة تحفيناء كيل وعشرين من الحسي بين E‏ 


عليهم شاه واد ولو كانوا ممترقين لوجت على کا .واد E‏ وتارة 
و 0 كر ا e‏ وا ابه 


يُجْمَعُ بين مفترتي خشيةً الرّكاة Els‏ اا 
يجب عليه قَبْلّه . 


وإذا أخذت الركاة 5 اد الخليطين رجع على صاحبه بقيمة ما 


و 


ينوه . 
ولا تاتون 1 خلافا عا م 


المسألة السادسة: : في فوائد المواشي أن 


كم ما تولّد كحُكم ربح انين يُضَمُ إلى الأمهات . والفائدتان إن 
كانت الأولى نصابا قد الغانية و لحول الأوليل» وان کات الأولول دول 
نصاب ل الأول وزكول لحول الْغَانِية . 

المسألة السّابعة: في الاستبدال : 

من كان له نصابٌ من عين فأبدله نصاباً من ماشيةٍء أو ععكسء أو 
أبدل نصابّ ماشية بنصاب ماشية من جنس آخَرء فاخثلف: هل يزكي لِحَوْلٍ 
الأول؟ أو لجرل الثاتى؟ كان انول ا ی رد ا ا 
الأول . 


۱۹۹ 


الباب التاسع 
في قسمة الزكاة 


وتَفْسّم علئ الأصناف الثمانية الذين ذَكَرَّهم الله في قوله: ظإنَّما 
الصدقت للفقراء والسسكن . . .€ [التوبة: .]٠١‏ 

١‏ فأمَا الفقراء: فهم الذين لا يُملكون ما يكفيهم. 

؟ - وأمًا المساكين: فهم أشدّ حاجة من الفقراء» وفاقاً لأبي حنيفة. 
وقيل: بالعكس وفاقاً للشافعي'''. وقيل: هما بمعنى واحدٍء وقيل: الفقير: 
الذي يُعْلم به فيتَصَدّق عليه» والمسكينٌ: الذي لا يُعلّم به. 


ويُشْتْرَط فيهما اللإسلام والجر ة اثقافا+ وان لا بكرن من لر ا 


واختلف: هل يُشْتَرَط فيهما عدم القوَّةِ على التَكسّبٍ وعدم ملك 
النصاب أم 4 


ولا يُعطي الرّجل زوجتّه من زكاته» وفي إعطائها له قولان: المنع”'". 
(f‏ 2 ا مور و 1 5 
0 5 ولا يعطي من تلرمه نفقته. ولا من عياله ممن لا تلزمه 
نَفَْقَنُه ٠‏ وفي غيرهم من القرابة ثلاثة أقوال: الجواز"'» والكراهة. 
والاستحباب. 


)1( اخم 

(۲) فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط عدم القوة على التكسّب» خلافا للبقية. واشترط 
أبو حنيفة عدم ملك النصاب» خلافاً للبقية . 

(۳) وعليه أبو حنيفة وأحمدء خلافاً للشافعى. 

)٤(‏ وعليه مالك على المعتمد. 

ره( كأن طلقت بنته أو توفي عنها زوجها ورجعت إليه فقد عادت نفقتها عليه بعد أن 

(5) وعليه أبو حنيفة والشافعى.ء خلافاً لأحمد. 


Y +» 


٣‏ - وأمًا العاملون عليها: فالذين يَجبونها ويُمَرّقونها ويكتبونهاء وإن 
كانوا أغنياء؛ خلافاً لأبي حنيفة'''. ويُشْترَط فيهم: العدالةُ» والمعرفةٌ بفقه 
الزكاة. 00 ظ ظ 


ا المؤلّفة تلويهم: فالكار يُعْطون را ف 0 
ظ وقيل”'": هم مسلمون ويُعطؤن ليتمكن إيمائهم. واختّلف: هل بقي 
حُكمُهم؟ أو سقط لللاستغناء اد 


5 - وأما الرّقاب : فالرقيق ؛ مُشترئ ويُعق ويكون ولاؤفهم للمسلمين. 


> وأما الغارمون: فمن فده الد للئاس فى غير سَفَهِ ولا فساد 
يُعْطوا قدر دذينه. واختلف : هل يُعطوا من عليه دين الكمّارات د 
وهل يشرط أن يكون المِذْيَاكُ محتابجا©؟ 


3 وما في عيبل 4 فالجهاد. 0 في يوان وإن 0 
وإنشاء ااي 


)١(‏ ويعطئ العامل على قدر عمله عند أبي حنيفة وأحمدء خلافاً لمالك والشافعي فيعطئ 
عندهما من الزكاة وليس على العمل. 

(۲) وعليه الشافعي . 

(۳) وقال أبو حنيفة: حكمهم منسوخ. وهو رواية عن أحمد. وقال الشافعي: حكمهم 
باق» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 

() وقال البقية: الرقاب هم المكاتبون. 

(o)‏ ائ اثقيلة: 

(0) والمعتمد: لا يعطى . 

(۷) عند الشافعي: لا يشترطء خلافاً للبقية. 

(۸) والمعتمد: أنها تصرف. 


۲١١ 


ولا تُجْعَل في الحجّ خلافاً لابن حنبل؛ إلا أن الحاجٌّ المحتاج ابن 
ا 

۸ - وأمًا ابنُ السبيل: فالغريب"''. وتُشْتَرَط حَاجَتُه على الأصحء وأن 
يكون سفره في غير معصية. 

فروع ستة : 

الفرع الأؤل: تفريقها إلى نظر الإمام. فيجوز صرفها إلى صنف 
واحدٍء وتفضيل صنفٍ على صنف؛ خلافا للشّافعيَ في قوله: يقسمها على 
الأصناف الثّمانية بالسّواء. ومن له صفتان: استحقّ سهمين خلافاً للشّافعيّ . 

الفرع الثاني : لا تقل عن البلد الذي أجذّت منه إلا إِنْ فَصَلَتْء حلاف 
ا دي 


2 
والتطوع. وفيل : يجور 0 الوجهان: وقيل : يجور زلا التطوع اء 4 
2 8 : 
وفيل : الیک ويجور أن يكونوا عاملين عليها خلافا لقوم 
بنو هاشم اتفاقاً"؛ وليس منهم مَنْ فوق غالب بن فهر اتفاقا؛ ا 
ذلك قولان» وفي مواليهم قولان”" . 
الفرع الرابع : لا تصرف الرّكاة 2 بناء مسجد ولا تكفين منت 
الفرع الخامس : إذا اجتهد فصَرّقها إلى غنيٌ فاخثلف: هل تجزيه؟ أم 
0 


)١(‏ المجتازء وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: هو المجتاز ومنشئ السفر. 
(۳) إذ قال: يكره نقلها إلا إلى قرابة أو إلى من هو أحوج. 

(۳) وعليه الأئمة. 

)٤(‏ بشرط أن لا يأخذوا مقابل العمل منهاء بل من بيت المال. 

. وهم البقية‎ (o). 

(5) وكذا بنو عبدالمطلب» خلافاً لأبى حنيفة. 

)۷( والمعتمد: عدم جوازها عليهم › وعليه الأئمة. 

(۸) قال أبو حنيفة: تجزيه» خلافاً لمالك والشافعىء وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 
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الفرع السادس : إذا كان ا عذلا وجب دفع الزكاة إليه؛ وإن كان 


غير عذل: فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت إليه وأجزأث. وإِن کر 
ضيرفها ‏ عة نها واا لمحت يا وتيشتحت: أن: لا تول ذفعها! تاف 
خورف التناع: 


الباب العاشر 
في زكاة الفطر 


٤ 5 UR. 5 (Du. “4 ا‎ N 
حنيفة : واجبٌ غير فرض على اصطلاحه.‎ 


وفيها أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: فيمن نُوَمَرْ بها: 
وهو كل مسلم حُرٌ عنده قوثُ يومه معها مسا را ١‏ من لواحي بر 
وفيل : من لا يحل له أحذّها. وقال أبو حنيفة : من يملك مئتى در 


بلي ان الى مين الم وطن الول اللا ون سان حر أو عبدء 
صغير أو كبير» ذگر أو أنثئ ١‏ كالأولاد. والآباء والعبيد» والرّوجة د 
وإن كانت 0 وزوجة الأب الفقير وخادمه. وقال ا : تخرِحٌ 


الرّ وجة عن نفسها. 


وإن كان الابن الصَّغيرٌ ذا مال فمن ماله عند الثّلاثة. وإن كان كبيراً 
رَمنا فقيراً فعلى والده» خلافاً لأبى حنيفة . 


ولا يُزكى عن العبد الكافر خلافاً لأبى حنيفة. 
000( وأحمد. 


؟ 


الفا اا ىي المشهون: وال يميه قل الا ج 
دون العبد على المشهور 0 و فا والعبد الم ذه على مالكيه 
بقدر الأنصباء ذ في المشهور. 


الفصل الثاني: في الواجب: 


)۳( 
ل نا “ أو تَمْرِ أو زبيب أو أَقِطٍِ 
او أو دْرَةِ أو دُخن “ام ونان ضويب Nm‏ الأول E‏ 


ويُُخْرَجَ من غالب قوت البلد”» وقيل: من غالب قوت مُخرجها إذا 
لم يَشُحّ. ركان الترت سن ی أو التّين أو السو و أن اللجم أن 
اللبن: فتجزئ في ال 30 وفي الدفيق عد a.‏ قو لان اا وقال أبو 
دق يُخْرَّج من القمح نصف صاعء ومن غيره صاع . 
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)١(‏ وفاقاً للشافعي الخد وق أن ا لا قطرة عليه وال علي مالک 

(۲) وهو نوع من الشعير. 

(۳) وهو لبن مجقف يابس . وإنما يجزئ إن كان قوتاً. وقال أبو حنيفة : لا يجزئ الأقطء 
وتجزئ فيمته 

)٤(‏ حَبّه صغير أملس كحب السمسم. 

)٠(‏ وعليه الشافعي. 

(5) وهو الحمّص والعدس والفول والتّرمُس واللوبيا. 

(۷) الناعم من دقيق الحنطة والشعيرء وهو مجزئ عند الثلاثة خلافاً للشافعي. 

(۸) كما في التهذيب للبراذعي ص584. وقال أبو حنيفة: الواجب ابر أو الشغير أن الم 
أو الزبيب. وزاد أحمد: الأقط لحديث أبي سعيد الخدري : «كنا نُخرج زكاة الفطر في 

عهد رسول الله ية صاعاً من طعام (يرِ)» أو صاعاً من شعيرهء أو صاعاً من تمرء أو 

صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط» متفق عليه. 

6 ا بربع صاع . 

)١(‏ والمعتمد: صاع» وعليه الشافعي وأحمد. 
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الفصل الثالث: في وقت وجوبها: 
' وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقاً للشافعي'. 
وقيل: طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقاً لأبي حنيفة. وقيل: طلوع الشمس . 
وفائدة الخلاف فيمن ولد أو أسْلَّم أو مات أو بيع فيما بين ذلك. 
ويُستحَبُ إخراجها بعد الفجر قَبْلَ الخروج إلى المُصلى اثفاقاً. وتجوز 


)۲( ف ي 5ة 2 .)™( 
بعده "؟ وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان ". 
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الفصل الرابع: فيمن يأخذها: 


وهو الذي له أخذ الزكاةء وقيل: الفقير الذي لم يَأخذ منها. فعلى 
لأر وور أن ياخة ار اخ ركا اك هى واحد4 وهو الور + وغل 
الثانى: لا يعطى أكثر من ذلك . 

ولا تُعْطَى لفقراء أهل الذّمّةء خلافاً لأبى حنيفة. 


لا ذلا ذا ذا ذلا لا 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق. 

(۳) والمعتمد: جواز تقديمها على العيد بيوم أو يومين» وعليه أحمد. وأجاز الشافعي 
إخراجها من أول رمضان. وأجاز أبو حنيفة تقديمها عن رمضان بسنة أو سنتين» كما 
في المبسوط للسرخسي. 

)٤(‏ وعليه الأئمة. 


في الصيام والاعتكاف 


وفيه عشرة آبواب : 


الباب الأوّل 
في شروط الصيام 


وهي ستَة: الإسلام» والبلوغ» والعقلء والطهارةٌ من دم النّفاس 
والحيض › والصحةء والإقامة . 
الكمار بالفروع» . وهو شر في صحة فل eh‏ وفي وجوت قضائه 
أيضاً . ا ی ل ا OEE‏ بي 


۲ - وأمًا البلوغ : فشرط في وجوبه وفي وجوب فضائه ؛ لا في صحة 
فعله. لأن الصغير يجور صيامه . واختلف: هل ا إليه أم 00 وأوجبه 
الشافعى عليه إذا أطاقه". 


)١(‏ والمعتمد: أنه لا يندب إليه. 
0( وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


۹¥ 


بالضوم في حال زوال العقل. وتختلف أحوالهم في صخته وفي وجوب 
قضائه : 


فأمًا المجنون: فلا يصح صومه» الفا بخ عليه ا 
المشهور. وقيل : ماح ايا a‏ وقيل: إن بلغ 
هة ا ان غل On‏ 


عليه يسيرا بعد النجر لع 5 ETE‏ 
الفجر ففي قضائه ل . 00 إسماعيل القاضي : ا الصوم بالإغماء 
مُطلقاً» عَكس أبي حنيفة“ . 


ولا يقضي التاكم مطلقا مُطلَقا. 7 انين كالإغماء؛ إلا انه رمه الامساك 


٤‏ - وما الطهر من دم الحيض والتّفاس : فشرط في صحّته وفي جواز 
فغله» وغيرُ شرط في وجوب القضاء. واختُلف: هل هو شرط في الوجوب 
أم لا؟ مع الإجماع على منع الحائض والنمساء من الصّومء وعلى وجوب 
ا 


فإذا حاضت المرأة في بعض التهار فسد صومُها ولَرِمّها القضاءً. وإذا 
طَهُرَت ليلاً: فإن اغتسلَّتْ ونوت الصّيامَ قِبْلَ الفجر أجزأها اتفاقاً» وإن 


)١(‏ وشرّط أبو حنيفة أن يكون جنونه استغرق الشهر كلهء فإن أفاق بعضه قضى ما فاته. 
وعن أحمد روايتان في وجوب قضاء المجنون. 

(۲) إن سَلِم أول اليوم» بأن صخت النية في وقتها. 

0 المعتمد: أنه يقضي . 

(6) إذ قال: لا يفسد صوم من أفاق في جزء من اليوم» وعليه الشافعي وأحمد. 

0 ای ليلا . 


۰۸ 


أخرت العْسْلَ إلى الفجر أجزأها في المشهور. وقال ابن مسلمة: تقضي . 
وقال ابن ا تقصي إن كان الوقتٌ ضيّقا لا يسع إلى العغسل . وإن 
طيرنة هارا أكلتديقنة تا وقضت""'*. وإن طْهُرَتْ ولم تَدْرِ أكان. يدها 
قبل الفجر أم بعده؟ صامت وفضت . 

0 و5 - وأمًا ا والإقامة : فشرطان في وجوب الضّيامء لا في 
صخته ولا في وجوب القضاءء فإِنّ انحتام الضوم فط عن المريض 
والمسافي» وبحت غليهها القضناء إن انطرا اعتماعاء ویصح صومُهما إن 
صاماء خلافاً للظاهريّة. 
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الباب الثاني 
في أنواع الصيام 


وهي ف أنواع : واج و RE‏ وتافلت وحرام» 

ومكروة. 
١‏ - فالواجب: صيامُ رمضان» وقضاؤه» وصيام الكفارات . 

۴ ت والمستحت: 2 اسه والعشر الأول من 

دي الحجة» عرفة» واس يام من شوال”' 5 وثلائة ة أيَام من كل شهرء 


3 4 - والثافلة: كل صوم لغير وقتٍ ولا سيب في غير الام لني يجب 
أو يمْنَع . و يجور للمرأة أنْ نصوم تطوعاً إلا بإدن زوجها. 


)١(‏ وقال أبو حنيفة وأحمد: الإمساك واجب. وقال الشافعى: مسئون. 
(۲) بل قال مالك بكراهتهاء كما في الشرح الصغير للدردير. 


۹ 


ر صيامٌ يوم الفطرء والأضحئ» وأيّام التشريق القلائة التي 
بعده. وررخص للمتمتع في صيام ار ا 0 ورُخص في صوم 
الرابع ٠‏ في النذر والكقارات . واختّلف في يومين فل > وصيام الحائض» 
والنمفساءء 2 من يخاف علي نفسه الهلاك بصومه . 

- والمكروه: صومٌ ا وصوم يوم الجمعة خصوصاً إلا أن 
يصوم 9 ْله أو يوماً بعده e‏ 2 التبت خصوصاًء وصوم يوم 


عرفة وصوم 2 السك (وهو آخرُ ا من شعبان) احتياطا إدا لم 
يَظهّر الهلال؛ ول إن کانت السماء E‏ متغيمة فالاختيار إفبيا كف ويجور 


صومه تطوعاً خلافاً للشافعى . 


الباب الثالث 
في خصال الصوم 
فروضه: النكَةَ لاسا عن الطعام والشراب يه والاستمناء 
والاستقاءة. 
E,‏ الفطورع: وتاكية التهعون. وقد اللساة 
والجوارح. والاعتكاف في آخر رمضان . 
وفضائله : عمارته بالعبادة» والاکثار من الصدقة› والفطرٌ على حلال 


دون شبهة» وابتداءً الفطر على التمر أو الماءء وقيامُ لياليه وخصوصاً ليل 
القد 
و 


لل وعليه اخهل: 


(۲) من عيد الأضحى . 

(۳) قبل اليوم الرابع من العيد. 

)٤(‏ ومشهور المذهب جوازه. انظر: فقه العبادات للشقفة ص9١4»‏ وعليه البقية. 
(©) ومشهور المذهب جوازه كما في فقه العبادات أيضاًء خلافاً للبقية . 
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ومفسداته: ضدٌ فرائضه حسبما يأتي» وطروء الحيض والتفاس والجنونٍ 
والإغماء حسبما تقدم. وَالردَةٌ . 


ومکروهاته: الوصال» الل كا الها والظرٌ إليها. وفضول 
القول رن والمبالقة في المضمضة و وال الهم کل رطب 
له طعمٌ وان مَجّه» ومضع العلك» وذوق القدرء والإكثارٌ من الوم بالتهار. 


0 
H# F3 


الباب الرابع ٠‏ 
في رؤية الهلال 
یجب ا رمضاںن وإفطار دم الفطر برؤية الهلال» فإن غ أكمل 
ثلانين توما والرؤية على أوجه: 
الأوّل: أن يَرى الإنسانٌ هلال رمضان فيجب عليه الصوم عند 
الجمهور. فإن أفطر فعليه القضاء CUS‏ وفي سقوط الكفارة مع 
التأويل روايتان. ظ 
فإن رأئ وحده هلال شوّال لم يفطر عند مالك خزن النيية وسدا 
او وا ن حل > ون الاق «رقيل : تقطر: إن ى له 
ذلك. وقال أشهب: ينوي الفطر بقلبه“. وعلئن المذهب: إن أفطر فليس 
عليه شيء فيما بينه وبين الله تعالى» فإن عُثِرِ عليه عوقب إن اتهم. 


الثاني : أن يَشْهد برؤيته شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا جور 
الفطر. وقال أبو ثور: يصام به ويُفطر. والشّافعيَ: يصام به ولا يُفطر. 


)١(‏ وهو وصل يوم بيوم دون فطر في الليل. 
(؟) عند مالك والقضاء دون الكفارة عند البقية. 
(۳) وأبي حنيفة. ) 


)٤(‏ فقط. وهذا ما ذكره الشيخ بشير الشقفة في فقه العبادات. 
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الثالث: أن يشهد شاهدان عدلان خاصَّةً عند الإمام فيثبت بهما الصّومُ 
والقطز في الم اجهاعا» فان كان الح راتفر كبر تت جا عا 
المشهور. وقال سحنون: لا يثبت بهما”'' وفاقاً لأبي نیف . 

الرَابع: أن يراه الجَمٌ الغفير رؤيةً عامَةٌ فيثبت وإن لم يكونوا عُدُولاً 
ولا يفتقر إلى شهادة. 

الخامس : أن يُخبر الإمامٌ بثبوته عنده. 

السّادس: أن يُخبر عَذل بثبوته عند الإمام أو بالرّؤية العامّة. 

السابع: أن يُخبر أهل بلدِ برؤية عامّةٍ أو ثبوته عند إمامهم. 

التامن: أن يُخبر عد لان ا هما اماه 


التاسع : أن يُخبر عَذدْلَ بأنه رآه» وذلك في موضع ليس فيه إمامُ يُهْتَبَل 


فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: إن غ الهلال اتات العدة ولم تتفت ال فقول 
أ 4< لمنجمينن › خلافاً لقوم“. 

الفرع الثاني: إذا رآه أهل بلدٍ لَزْمَ الحُكمُ غيرّهم من أهل البلدانء 


)١(‏ بل بالجمع الكثير. 

() وتثبت الرؤية عند أبي حنيفة في الغيم بعدل واحد. رجلا كان أو امرأة. وقال أحمد: 
كنت و معدل ولو عدا أو مر لكن إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم 
يروا الهلال لم يفطروا حتئ يروه أو يصوموا اثنين وثلاثين يوماً. كما في منار السبيل. 
ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق. 

6) أي : يلتزم بتنفيذ أوامره. 

)٤(‏ وهذا قول ابن سريج (من عظماء الشافعية) انظر: رحمة الأمة. ويلزم المنجم 
والحاسب والفاسق والأنثل عند الشافعية العمل برؤية نفسه» وكذا من اعتقد صدقهم . 
بل لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضيئن الحساب عدم إمكان رؤيته: فالذي 
يتحة أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقتدمانة قطي وكان المخبرون منهم بذلك 
عدد التواتر ردت الشهادة. وإلا فلا. 


1۲ 


وفاقاً للشّافعيَ'''» خلافاً لابن الماجشون. ولا يلزم في البلاد البعيدة جذا 
(كالاندلس الخ اجا 

وقال ا وهب تي إن إلى ال O‏ 3 
ابن حنبل : إن رثي خر شعبان فهو للماضة› وإن رثي في آخر رمضانً فهو 
للمستقيلة عا 


قل رئي وجب اسا ذلك 5 E‏ وإدا تدك هلال شال هار وجب 


الفط . 
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الباب الخامس 
في النْيّة 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : 


النيّهٌ في كل الصّيام ا كد انور خان ار ريك 
وها أن تكوة مكنة م جره ظ 


)1١(‏ بل لا فة واحمدة أا الشافعي فقال: إذا رئي الهلال ببلد لزم من ا مطلعهم 
ل ولزم من رؤيته في الشرق رؤيته في الغرب دون العكس» إذ الليل يدخل في 
البلاد الشرقية قبل . 

(۲) بل عند مالك فقط. 

(۳) وقال في رحمة الأمة: إن رئي قبل الزوال فهو للماضية» وعنه بعده روايتان. 


1۳ 


حنيفة . . وإن نوى في رمضان صيامً غيره لم يُجَْزْه عن واحدٍ منهما؛ خلافاً 


(Ne. ۴٤ 


وأما ا فواجت» وهو أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر في کل 
صيام ‏ خلافاً للشّافعيَ وابن حنبل في الثّافلة9" . وقال ابن الماجشون فيمن 
أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم عَلمّ أن اليومّ من رمضان: ا 
وأجزأه ولا قضاءَ عليه . ويجوز أن تمذم من أوّل الليل ولا تجوز ق قل الل 

وأمّا الجزم: را قيرز ال دد فمن نوى ليلةً الك صيام غدٍ إن 
کان من رمضان لم يجزه» لعدم الجزه”"" :5 ولا تق ال د ميد حصول 
لظن بشهادة أو ا (كاخر رمضان) أو باجتهاد کالا سیر: ومن قطع 
النْيّة في أثناء النقان: فيد فسد صومه ا 

المسألة الثاني : 

تجزيه بيه واحدةٌ لرمضان في أوَّله وكذلك في صيام ا ام 
يفطغه أو يكن على حالة يجوز له الفطر افلزمه اسعناف الك . وقال الشافعيّ 
وابن 7 يجب تجديد اله لكل يوم . 

المسألة الثالثة : 


إذا التبست الشهور على الأسير في دار الحرب فصام بالتَحَرّي : فان 
ا او عن ريضياد أجزأه ولم تلف القضاءًء وإن قدمه لم يُجَرْهء 
وسواءً كان es‏ نا أو يورا قن نير غيل المشهور.: وقال 5 


(1) إذ قال: كل صم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان» والمريض والمسافر في رمضان 
إن نوی واجاً آخر وقع عما نواه. 

(۲) وقال أبو حنيفة: إن لم ينو ليلا أجزأته النية إلى الضحوة الكبرى (عند انتصاف النهار) 
یکوت أكثر اليوم منُويّاء وذلك في رمضان والنفل والنذر المقيد» بخلاف القضاء 
والكفارات والنذر المطلق. فلا بد من التبييت فيها. 

)۳( ويجوز عند أبي حنيفة صوم يوم الشك بنيّة النفلء لا بنيّة الفرض» للنهي عن صومهء 
ولو ظهر أنه رمضان أجزأه. 

. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي‎ )٤( 

() وأبو حنيفة. 


الا تقس الأخيرَ فقط. وقال الظَاهريَةُ: لا يُجزيه سواءٌ قدّم أو 
أخر . 


9% تناك 


الباب السادس 
فى الإمساك 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأوّل: في الطعام والشراب: 


يجب الإمساك عنهما إجماعاً. ويفطر إجماعاً بما يصل إلى الجوف 
بثلانه فيود: ) ظ 


الأرلك أنه ا کی اراز مه فان الم يمكن (كالذبات 
يطير إلى الحَلّْق» وغبار الطريق) لم يفطر إجماعاً. فإن سبق الماءُ إلى حلقه 
فى المضمضة والاستنشاق أفطرء خلافاً لابن حنبل". ولا يفطر إن سبق 
از توا ا ا لا يفيظو ]إلا إن تعد بلنه 

لات أن يون ما يغای فإن كان هيا لذ نی ان 
والذرهم) فط به وفاقاً لهما“ وقيل: لا يفطر. واختلفف في غبار 
الدّقاق. 47) وال 


)١(‏ وكذا الشافعي إن لم يبالغ فيهما. 
(۲) وهو المعتمد. 

(۳) ولأحمد. 

)٤(‏ بائعو الدقيق (الطحين). 

(5) بائعو الجص (الجبس). 


الكاليف” أن يصل من أل المنافذ الواسعة. وهي . : الفم. والأئف» 
والآدن: 


فأمًا الحُقّنة: ففيها ثلاثة أقوال: الإفطار بها وفاقا لأبي حنيفة وابن 
خيل ET aE‏ المت 

وأمّا ما يُقَطر في الإحليل فلا يفطر به خلافاً لأبي يوسف"". 

وما دواء الجُرْح بما يصل إلى الجوف فلا يفطر خلافاً لهم . 


e‏ : فإن كان لا يتحلل منه شيء لم يفطر؛ فإن تحلل منه 
ار .قال انو مت لا يفطر وفاقاً لهما. . ومنعه ابن القاسم 

مُطلَقاً وفاقاً لابن حنبل . 

وأمًا السواك: فجائز قبل الزوال أو بعده بما لا يتحلل منه شيء. 
وكرهه الشافعيٌ وابن حنبل بعد الزوال؛ فان كان مما يتحلل كر وإن 
وصل إلى الحلق أفطر . 
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الفصل الثاني: في الجماع وما في معناه: 


أا مَغِيب الحَشّفة عمداً في قُبْلٍ أو دُبْرٍ من آدميّ أو بهيمةٍ فيفطر 
إجماعاً. أَنْرَكَ أو لم يُنْزِل. وفيه القضاء والكقارة إجماعاً؛ إلا أن أبا حنيفة 
قال" : لا يوجب الكقارة في الوطء من الدبر. 


)00( والشافعي . 

.وهو الھور عد مالك 

(۳) والشافعي وأحمد. 

)٤(‏ ولأحمد. 

)١(‏ عند مالك على المعتمدء وأحمد. 
(5) لفظ (قال) زائدء الأول حذفه. 


أمَا الإنزال بمُجامعة دون فُرْج أو بمُباشرة أو قُبْلةِ ففيه القضاء إجماعاًء 
والكفّارةٌ وفاقاً لابن حنبل خلافاً لهما. ظ 


وأمًا الإنزال بنظر أو فكر: فإن الا فعليه القضاء والكفارة خلافاً 
و عد روت لاح سر ٠‏ وإن خرج 


وأمَا ا فإن كان بمباشرة أو استدامة عر أو فكر فميه اشا 
القضاء وفاقاً لابن حنبل خلافاً لهماء واختلف: هل يجب أو يُستحَبُ”'. 
وإن لم يستدم النْظرٌَ والفكر فلا شيء فيه. 

وأمًا N‏ دون مذي : فإن كان بمباشرة أو قبلة : فقيل بوجوب 
القضاء وبإسقاطه”" وفاقاً لهم. وإن كان بمجرّدٍ نظرٍ أو فكرٍ أو دونهما فلا 


كر . وأمّا التقبيل: فاختُلِف في المذهب: هل يحرم أو يُكره“؟ 
وتختص الكراهة عندهما بالشات والقوي. وأجازه ابن حنبل طلقا : 


فرعان : 
الفرع الأوّل: من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومّه إجماعاً. 


قضاء عليه عند رو 
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6 والمعتمد: الوجوب. 
(۲) وهو الشبّق. 

(9) وهو المعتمد. 

ف وا لمعته الثاني . 


511 


الفصل الثالث: في القيء والججامة: 


ااا ن غ الي فط د الجر .وف افا عافد 
فعليه القضاء ووا دول الكفارة في ال وعند الجمهور: 0 ر 
ال حلقة ف أو قل ٠‏ يعن ظهورة: علد لسانة فكل القضاء: 

وأمًَا الحجامة: فلا تفطر خلافاً لابن حنبل وإسحاق وابن المنذرء 
ره ه خوف التغرير خلافاً لأبي 0 


52 3¢ م 


الفصل الزابع: في زمان الإمساك: 


وأوله: طلوع الفجر الصادق اا عند الجمهور. وآخره: غعروب 


حبيب والشافعي 0 حنيفة ابن و فن أ 3 فا القضاء 
وجوباً على المشهور؛ وقيل: استحبا 


وإن شك في الغروب لم يأكل اتفاقاً“؛ فإن أكل فعليه القضاءً 
والكفارةء وقيل : القضاء فقط . 


() أي: غلبه. 

(۲) ملء فيه عند أبى حنيفة» وبالفاحش عند أحمد. 
© إن ل يلد مع حي إل جرنة بو ف لكا 
(4) امام عرس الف م 

(ه) أي: خوف الفطر إن أضعفته. 

(5) فلا تكره عنده إلا إن أضعفته عن الصوم. 

(۷) لأن الأصل بقاء الليل. 

(۸) لأن الأصل بقاء النهار. 


۲۱1۸ 


ومن تبيّن له بعد الأكل أنه أفطر بعد الفجر أو قبل الغروب فعليه 
القضاء عند الجمهور خلافاً لإسحاق . 


رمح لا و ياب وو الفا وقيل : 
00 5 وإِنْ ص : فمي إثبات القضاء ونميه خلاف بِيْنَ ابن الماجشون 


بن القاسم» سببه أن النّزْع هل يُعَدٌ جماعاً أم لا0"؟ 


الباب السابع 
في مبيحات الإفطار 


وهي سبعة: السَّفرُء والمرض» والحَمْلء والرّضاعٌ. والهَرَمُ» وإرهاق 
الجوع والعطش › والإكراه. 

|١‏ - فأمًا السفر: فالصّوم فيه أفضل. وقال ابن الماجشون: الفطر 
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أفضل وفافا أ للشافعت”* وابن حنبل . وقيل : هما سواء. وإن كان السفرٌ لغزو 
ورب من أقاء العدو فالفطرٌ أفضل للقَوّة . 

وإنْما بباح به الفطر بأربعة شروط» وهي : 

لت أن ون ا 

١‏ - وأن يكون طويلاء حسبما تقدّم في القَصر من الأقوال في 
المذهب ومن خلاف الظاهريّة وغيرهم . 
)١(‏ إن نزع فوراً. 
(۳) وقال أبو حنيفة: إن نزع في الحال صح صومه ولا كفارة عليه» وإن استدام لزمه 


القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي : إن برع في الحال فاد شيء عليه وإن د 
لزمه القضاء والكفارة مطلقاًء برع أو استدام . 


(54) بل الصوم عنده أفضل إن لم يتضرر به. 
۲۱۹ 


۳ - وأن لا ينوي إقامة أربعة أيّام من خلال سفره. 

> - وأن يُبَيْتَ الفطرّ قبْلَ الفجر فى السّفر”"'» فان السّفر لا يبيح قصرا 
ولا فطراً إلا بالنيّة والفعلء بخلاف الإقامة فإِنّها توجب الصّومٌ والإتمام بالئيّة 
دول الفعل”" . 

والمسافر لا يخلو أن يسافر قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له 
السّفر نهار بخلاف طروء المرض) وأجازه ابن حنبل . 

فإن 7 قبل الخروج ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال» يفرّق في 
الثالث بين أن يسافر فتَسْقُط ولا يسافر جب“ . وإن أفطر بعد الخروج فلا 
كفارة في المشهور؛ خلافاً ا كئانة . 


فرع: بدني حر تاي فلن د السرم الم يحور له لمم زد 
بعذر (كالتغذي للقاء العدرٌ). وأجازه مطرّف من غير عذر” . وعلى 
المشهور : إن أفطر ففي وجوت الكفارة ثلاثة أقوال» يفرّقى في لالت س أن 
يفطر بجماع فيجب» أو بغيره فلا يجب . 


۲ - وأمًا المريض : فله أحوال : 
الضعف إن صام فالفطر عليه واجب. 


والتانية: أن يقدر على الصوم بمشقّة فالفطر له جائزء وقال ابن 


(1: أى ضعي هشر و عل أن ا 

(۲) خلافاً للبقية. ۰ 

(۳) فإن نوى الإقامة وجب عليه الصوم وإن لم يقم. 

)٤(‏ وتجب الكفارة عند أبى حنيفة مطلقاًء خلافاً للشافعى. 

() وعليه البقية. ۰ ۰ 

(5) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له الفطر بالجماع وغيره. 
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والثالكة: أن بقدن ية ويخاف زيادة المرض» فمى وجوب فطره 
ا 

والرّابعة: أن لا يشقَ عليه ولا يخاف زيادة المرض» فلا يفطر عند 
الجمهور ؛ خلافاً دين سيرين . 

فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: إذا أصبح م يض أو المسافر على نيّة الصّيام ثم زال 
عذره لم يَجَرْ له الفطر. وإن اصبح على نيّة الفطر ثم زال عذره جاز له 
الأكل بقيّة يومه؛ وكذلك من أصبح مفطراً لعذر مبيح ثم زال عذرّه في بقيّة 
طهّرّت نهاراً جاز له وطؤها. 

الفرع التاني: لا يصح لمريض ولا لمسافر أن يصوما تطوعاً في 
ا الا 
ر 

الفرع الثالث: إن صام المريض أو المسافر في رمضان أجزأهما. وقال 
الظاهرية عليهما القضاءً . 

الفرع الرّابع : لا ر بشترّط المتابعة في قضاء رمضان عند الجمهور. 
خلافاً للحسن البصرى والظاهريّة . 

الفرع الخامس : و اام مي الال لال ل 
أحد عند الثلاثةء وقال ابن حتبل : يصوم عنه وليه '. ولا يطعم عنه في 
المذهب» وقال ل الشافعي و وعيره : ا كل يوم و 
الفطر ا ولا 00 e‏ 


)١(‏ ورجح بعضهم الوجوب» كما في فقه العبادات لبشير الشقفة ص578. 


© و اط 


62 ويصح عند الشافعي أن يصوم عنه اا 


۲۲١ 


٤‏ - وأمَا الحامل: فإِنْ خافت على نفسها أو على ما فى بطنها أفطرَث 
وقضت . 

4 - وأمَا المرضع : فتّفطر إذا احتاجت إلى الفطر لولدها إن لم قبل 
غيرّها أو لم تقر على الاستئجار له. وعليها القضاء. وسنتكلم في 
دعي 

5 وأمًا من أرهقه الجوع والعطش: فيُفطر ويقضي. فإن خاف على 
نفسه حرم عليه الصيام ؛ وكذلك إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها 
الهلاك أو على أولادها. وإذا أفطر المُرمَق فاختلف: هل يُمسِك بقيّةَ يومه؟ 
أو يجوز له الأكإ "؟ 

۷ - وأمًا الإكراه: فيقضي معهء خلافاً للشافعيٌ ت الفا 
کر هه اوا فعليها ا 
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الباب الثامن 
في لوازم الإفطار 


وهي سبعة: القضاءً. والكفارة الكبرئ» والكفارة الصغرى (وهي 
الفدية). والإمساك. وقطع التتابع » والفقوية وقطع اة . 

E فأمًَا القضاء اساي وي اا‎ - ١ 
وكذلك من أفطر فيه لعذر مر مبيح (كالمرض وال وه انار فد اسا‎ 


(۲) فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب الإمساك. وقال مالك والشافعي: يستحب. 
(۳) فإنه قال: لا يفطر بالإكراه. 

. خلافاً للشافعي‎ )٤( 

(5) أي: في رمضان خاصة» بخلاف غيره» فلا يفسد الصوم بالنسيان. 


۲ 


فعليه القضاء؛ خلافاً لهم . 


ومن أفطر فى القضاء متعمّداً: فهل يجب عليه قضاء الأصل فقط؟ أو 
قضاؤه وقضاء القضاء؟ قو لان" . 


ومن أفطر في التَطوّع متعمّداً فعليه القضاء؛ خلافاً لهما"". ومن أفطر ‏ 
ا ناسيأً أتمّ ولا قضاءَ عليه إجماعاً. وإن أفطر فيه بعذر مبيح فلا قضاء. 

فأمَا موجبها: فهو إفساد صوم رمضان خاصّة عمداً قصداً؛ لانتهاك 
خرمة الصوم من غير سبب مبيح للفطر. فلا كمارة علئ من أفطر في قضاء 
رمضان عند الجمهور. ولا كار غل الاس والمكرةء ولا تجب فى 
لعذرهم» ولا على المرتد لأنّه َك خرمة الإسلام لا حرمةً الصّياء 
خضوضاء 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: تجب الكمارة بالجماع عمداً سواءٌ أت زوجتّه أو أجنبيّة . 
فان طاوعته اة فعليه الكفارة وعليهاء وقال الشافعيّ وداود: e‏ كفارة 
(ه) 2 ا 0( 1 a‏ 
عنهما”". وإن وطئها نائمة أو مُكرَهَةَ كمرَ عنه وعنها”''. وإن جامع ناسيا 
فلا كفارة عليه في المشهور خلافاً لابن حنبل» وعليه القضاء خلافا لهما. 


)١(‏ ولأحمد. 

(۲) والمعتمد: الأول. 

(۳) بل للشافعي وأحمد. انظر: بداية المجتهد بتحقيقي .٠٠٦/۲‏ 

€3 في التطوع . 

(5) بل قال الشافعي: الكفارة عليه لا عليهاء وعليه أحمد. 

(5) بل عنه فقط» وعليه الأئمة الأربعة» فليس عليها الكفارة» وعليها القضاء فقطء خلافا 
للشافعي فلا قضاء عليها عنده. 


۲۳ 


وإن جامَعَ مُكْرَّهاً فلا كقارة عليه خلافاً لابن الماجشون وابن حنبل”''. 

الفرع الثاني: تجب الكمارةٌ بالأكل والشَّربٍ عمداًء خلافاً للشافعك""ا 
والظاهريّة. وفي معناه: كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاضّة .ولا تجن 
فيما يصل من غيرهء (كالأنف والأذن) خلافا 5 مصعب وحله. 

قن الاك ت ن بالاضياس > الف بولق توق اله جد 
على الأصح» وبرفض اليّهَ نهاراً على الأ" 

ال اع : اختّلف في وجوبها على من اسْتَقَاء a‏ 
عدي 0 وعلى من قال : نوبتي في الحمى فأفطر) ثم أتته"» 
وعلئ القائلة: «اليوم أجيض» فأفطرَتْ ثم حافك "1 إن I‏ 
عذر ثم مرض أو سافر أو حاضت فعليه الكمَّارةُ في المشهور نظراً إلى 
الحال؛ وقيل: تَسْقْط نَظَراً في المآل*" . 

وأمَا أنواعها : فثلاثة: عِنْقّء وإطعامُ» وصيام. 

فالعِنّْق: تحريرٌ رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها عفد من عقود 
الحرّيّة» ولا يكون عتقُها مُسِتحَقًا بجهة أخرى. 

والصيام : شهرين متتابعين . 

والإطعام: ستّين مسكيناًء مد لكل مسكين بمدّ التبي كلِ. وقال أبو 


)١(‏ وقال مالك وأبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي: لا قضاء عليه ولا 
كفارة . 

0 وا 

(۳) خلافاً للبقية» كما أنه لا يبطل صومه برفض النية عند أبي حنيفة والشافعي . 

)٤(‏ فتجب على من استقاء فرجع شيء منه إلى جوفه» ولا تجب إذا لم يعد منه شيء إلى 
جوفه. وقال البقية: يفطر ولا كفارة. 

(©) والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية . 

(؟) والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية. 

(۷) والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية. 

(۸) وعليه البقية . 


۲٤ 


وهي على التّخيير ككفارات الأيمان؛ إلا أن أفضلها الإطعام في 
النشهور.. وبل عل ارتب ككفارات الطهان وفاقا لهم" ` 

دايا 

او آفاتي قم قلر نم اشر :في بأو رامق دی قا درو 

اجا س کرر الإفطارٌ في يوم 5 ؟ وله كنار واحدة. ومن 
أفطر فلم يُكقر حتئ أفطر في يوم ثانٍ فعليه كمارة ثانية خلافاً لأبي حنيفة. 

الثاني : من عجز عن الكفارة استقرت في ذمتهء ثم المعتبر حاله حين 
التكفير على القول بالترتيب . | 

تلخيص المذهب في القضاء والكمّارة: 

أمَا من أفطر عامداً في جميع أنواع الصّيام فعليه القضاءء ولا يكفر إلا 
في رمضان . ومن أفطر في جميعها اا فعليه القضاء دون . الكفارة ؛ إلا في 
التطوع فلا قضاء ولا كفارة: 


“٠‏ وآأمًا الفدية: فهي مُد من طعام لمسكين عن كل يوم. وجب 
على أربعة : 

EE‏ قضاءَ رمضان مع الإمكان حتى دحل رمضان آخْرُ 
خلافاً لأبي حنيفة. ولا تتكرّرُ بتَكوّر ES‏ ويُخرجها عند الأخذ في 
القضاءء وقال اتيت عند تعذر القضاء . 


ف 


الغانى: الحامل. فتجب عليها الفديةٌ فى رواية ابن وهب » وفاقا 


)١(‏ ولأحمد. 

(۲) بل عند مالك وأحمدء ‏ خلافاً للبقية. 

(۳) ولم يكفر. 

. خلافا للشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ والمعتمد: عدم الوجوب» لأن الحمل نوع مَرَض. 


Yo 


لاو وال ا ا و ي ا إن ا ع 
© 3 3 1 لأنها مريضة »› وإن خافت على ولدها TE‏ 0 


الثالث: المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان" . 


الوا 0 د ا وفيل : عليه وفافا 
ا وقيل : 0 


E:‏ ساف تة در افو ف ار فى رما شاف 
عمد أو سانا لا من أفطر لعذر مبيح . 


ه - وأمَا العقوبة: فهي للمنتهك لصوم رمضان» وذلك بقدر اجتهاد 
الإمام وصورة حاله. 1 


5 وأما قطعٌ التتابع: فهو لمن أفطر متعَمّداً في صيام النذو 
والكفارات المتتابعاتٍ (كالقتل والظهار) فيستانف». بخلافٍ من فطع الصّومَ 
افيا أو لعذر أو لَعَلْطِ فى العدة فة یی ل ما كان ST‏ 


۷ - وأمًا قطع النْيّة: فإنها تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مُطلَقاً أو لغير 
عذر» ولزوال انحتام الصوم کا 5-5 وإن صام فيه ؟ وإِنّما ينقطع استصحابها 
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)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليها مطلقا. 
)۲( والمعتمد الوجوب» خلافاً لأبي حنيفة . وقال الشافعي اخ إن خافت على نفسها 


لم تطعمء وإن خافت على ولدها أطعمت . 
)۳( ولا حمل 


)4( وهو المعتمد. 
(9) وقال الشاقعى: إن أفسد.يوما ولو بعذر (كتسيان نة وسقرة ومرض) انتعائف 


امرض 


الباب التاسع 
فى الاعتكاف 


والنظر في: حكمهء ومکانه» وزمانه» وشروطه» ومفسداته. 

انا شكنهة: فة مرغت فيا للرجال والتيناء» لا ما في 'العشر 
ارا من رمضاك» وبجب بالنلان. .ووقم لمالك ما طاه الكرامة ي 

وما مكانه: ففي المساجد كلها عند الجمهور"؛ خلافاً لقوم قصروه 
على المساجد الثلاثة» وخلافا لابن لبابة فى إجازته فى غير المسجد. فإن 
توك المتكات مده E E‏ أفاننا نحطل الكاية» الأد إن 
خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه؛ خلافاً لأبي حنيفة وابن الماجشون. 

ولا يَخْرُج من مُعْتَكْفِه إلا لأربعة أشياء: لحاجة الإنسان» ولما لا بذ 
منه من شراء معاشه» وللمرض» والحيض. وإذا خرج لشيءٍ من ذلك فهو 
في حكم الاعتكاف حت يرجع. 

وأمّا زمانه: فأقله : يوم ل والاختيار: أن لا ينقص عن عشرة 
يام ؛ ا ی ی 

۰ ويسْتَحَبُ أن يَدْخْلّه قبْلَ غروب الشّمس من ليلةٍ اليوم الذي يبدأ فيه 
فإن فَعَلَ ذلك أجزأه اثفاقاً. وإِنْ دخل بعد الفجر لم يُجزه. وإن دخل بين 
المغرب والعشاء ففي الصَّحّة والبطلان قولان. 

وأمَا الخروج: فإِنْ خَرَجَ بعد غروب الشمس من آخر يوم أجزأه؛ إلا 
إن اعتكف جر رمضان فإِنه يؤمر في المذهب أن يبق حتّى يَخْرّجٍ لصلاة 
العيد. واختُلِف: هل ذلك على الوجوب أو الندب“؟ وعلئن ذلك: هل 
يبطل اعتكاف من رح قَبْلّه؟ أم لا؟ 


)١(‏ وقال أحمد: في مسجد تقام فيه الجمعة. 

(۲) وعليه أبو حنيفة . 

(۳) بل عند الشافعى وأحمد. 

(4) .والمعتمد الوجوب في الاعتكاف المنذور» والاستخباب في غيره: 


¥ 


وما شروطه فثلاثة : النْيّة اتفاقاً. والصّومُ خلافاً للشافعي. والاشتغال 
بالعبادة على فدر الابتطاعة لبلا هارا من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة 
عند ابن القاسم» ومن سائر اال الآخرة عند ابن وهب؛ فعلل الأوّل : لا 
يشهد يار 06 ولا يعود فر نضا ولا يدرس العلم؛ وعلى الثاني : يفعل 
ذللك: 
وأمًا مفسذاته فسنّة: اه انفاقا . والمباشرة وإن لم يُنْزل؛ خلافا 
ا 
لاض 7 . والرّدة: ا والخروحٌ من مُعْتَكفِه لغير ما رخص له 
5 رب ۆر 2 o‏ (۲( ل 
a‏ وإن وجب (كالجهاد المتعين» والحبس في دين) 5 والوقوع 
فى كبيرة كالقذف» وقد ف 


وهي التي قال الله فيها: #فى لو مرک [الدخان: ۳]ء وقال: خر 
r N.‏ ا ا عاد 


لول أنّها مُعَيّنَةَ غير معروفة› بل مَخفية . واشلف هؤلاء على أربعة 
e RN‏ فى ا كلها ١‏ وقي راا وفى العشتر الوط 


0010 والشافعى و اين 

(۲) وعليه أبو حنيفة . 

)۳( والمعتمد: عدم فساده بذلك . 
)٤(‏ وعليه أبو حنيفة فقط . 
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منهء وفي العَشْر الأواجر"''. 

والقول الثانى : أنها 0 مخروة: واختلف هؤلاء على أربعة أقوال : 
١ 7 ٍ‏ 57 1 2 4 5 هع 1 5 9 
ليلة إحدى وعشرین › وثللاث و عسرین 4 e‏ وعسرين »© وبع وعسرین 
(وهو أَشهَرٌ وأظهر)”. 

والقول النّالث: أنها ليست مُعَيَّئَةَ ولا معروفةء بل منتقلة. قال ابن 
رشد: «وإلئ هذا ذهب مالك والشافعى وابن حنبل» وهو أصح الأقوال». 
وعلئ ذلك فانتقالها في العَشْر الوَّسَطِ من رمضان وفي العشر الأواخر. 
والغالث: أن تكون من الوسط لله سبعة غر وتسعة ومن الاواحن فى 
الآوتار متها 


لا ذا نا ذا لا لا 


0 .وليه :بالق 


(۲( وعليهما الشافعي . 
(۳) وعليه أحمدء كما في رحمة الأمة لمحمد الدمشقي . 


۹ 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في المقدمات 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في حكمه: 
وهو واجب على من استطاعه مَرَّةَ في العمر وجوباً مُوسّعاً على 
التزاخن وفاقا لشاف وفل + عل الفور ٠‏ وفاقا لاي حتفف" . واا قلا 
بالتراخي فيجب علئ من بلغ ستّين سََةَ ويُكرّه أن يَتَتَقلَ بالحج قَبْلَ أداء 
ر EF 4 2 ETT‏ 
فض ؛ فإن فعل: لم ينقلب إلى الفرض»› بل يقع كما نواه / 
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)۱( وهو الأصح عند مالك . 


68 وانخمل. 
(۳) وعليه أبو حنيفة» خلافاً للبقية. 


خرف 


ات ا وجوبه فهي : : البلوع والعقل اقا والحريّة خلافاً 
للظاهريّة: والاستطاعة. واختلف في الإسلام : هل هو شرط وجوب أو 
صحَّحة؟ على الاختلاف في مخاطبة الكمّار بفروع الشريعة". 


هد اي اي ل ار من 
الصبي 5 وا eS‏ إلا ارد لما 


العبد. 


والاستطاعة الموجبة للحجٌ: هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة 
أشياء وهي : فو ادن إما راحلا وا راء والشبيا: (وهي الطريقٌ 
المسلوكة). ووجود الزاد المبلّغ (وذلك مُعْتَبَرُ بأحوال الئاس ومخْتَلِفٌ 
باختلااف عوائدهم). 


قال ابن حبيب: الاستطاعة هي الزاد والرّاحلة وفاقاً لهم. وعلى 
الأعمن إا اون ub‏ 


إلا أن يكون الخوف غاب عليه أو بعلم أنه يطل الضلاة E e‏ 
لا يجد موضعاً للسّجود للضيق إلا ظَهْرَ أخيه فلا يركبه في المذهب. 


OS‏ وال 100 ا سس 


)١(‏ فقال مالك وأبو حنيفة : الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة» خلافاً للشافعي وأحمد. 
(۲) وقال أبو حنيفة : يلزم الأعمئ الحج في ماله. 

(۳) بل وفاقاً له على المعتمد. 

9 اك والاضط ات 

(©) وهو الضعيف أو الرّمن. 


۳۲ 


غيرُه مِنْ ماله خلافاً لهما'''. 
ويَسقّط الحجٌ إذا كان فى الطريق عدو يطلب التّفوسّ والأموال. 


ووجوبه على المرأة كالرّجل إذا استصحبّث وليّاء وإذا عدمّت الول . 
ووجدّتٌ رفقة مأمونين وجب عليهاء خلافا ص وال في 
وجوبه عليها ET‏ ا 00 


وأما الرّاد : فمن لم يكن عنده ه اض" لَزِمَهِ أن يبيع من عُروضه 
وأصوله ما يباع منها في الذين 0000 ومن كان ا 


(£) 


e 


ولا نجور E‏ الحح. وتكّه ة في التطوع . وتكون 
بأجرة أو بغير أجرة. وتصح الإجارة على على الحح خلافاً ذى سا علق اليا 
مكروهة. وهي علل وجهين : ئ 

الأوّل: إجارةٌ بأجرة معلومة تكون ملكا للأجير كسائر الإجارات» فما 
عجز عن كفايته نا من ماله» وما فضل كان له. 

والثاني: البلاغء وهو أن يدفع إليه المال ليحجّ عنهء فإن احتاج إلى 
زيادة ا خذها من الا وإن فضل شي ءَ رده إليه . 


)١(‏ بل خلافاً للشافعي وأحمد. 

(؟) وأحمد. 

(۳) وهو الدينار أو الدرهم. سمّي ناضاً لأنه تحوّل عينئاً بعد أن كان متاعاً. 
(5) وعليه البقية. 


يضف 


وإذا أوصى ا أن يِحَج عله من ماله وکان 0-0-2 ات 


نا وإن لم يُوص سقط عنه. وقال الشافعي”" : بج عنه 
من ر س ماله ووي الأخير OTR‏ ويجور أن يكون 


36 35 


الباب الثاني 
فى خصال الحيج 
فرائضه: الأركان التي لا يَجبّرها الذم» وهي خمسة: النيةء 
والإحرام”*'»: والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسّعي بين الصّفا 


والمروة. وقال أبو حنيفة"': يُجْبَرُ السَعىُ بالدّم. وزاد للك م 


وسننه الواجبة التي ليست بأركانٍ ويَجبرُها الدمُ عشرة: إفراد الحجّ. 
والإحرام من الميقات المكانئ» والتلبية”"'» وطواف القّدوم”*". والمبيت 
بالمزولفة ليله ي ر لاء وان او لقص ورور كنا 


)١(‏ أي: لم يحجّء من الصَّرّء وهو الحبس والمنع. 

(۲) وأحمد. 

(6) وإن لم يؤص. 

(45 وخی 

(5) وهو النيّة مع التلبية أو التوجه إلى الطريق» أي: التلبّس بفعل الحج. وعلئ ذلك 
فالأركان أربعةء زاد الشافعي : الخلق). وترتيت المعظم . والكلبية عقك أب حنيفة 
كتكبيرة الإحرام» ويجزئ عنها كل لفظ يقوم مقام التلبية . 

(5) وأحمد. 

(۷) وهى سنّة عند الشافعى وأحمد» وركن عند أبى حنيفة . 

١ عد اليه‎ (A) 

(9) وهو سنّة عند أبي حنيفة . أما الواجب عنده: فما بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس . 

)١(‏ وهو ركن عند الشافعي كما تقدم. 


۳٤ 


الطواف”'', والمبيت بمنى ليالي الرّمي”» والجمع بعرفة والمزدلفة . 


وفضائله التي لا توجب دما ولا يأثم بتركها عشرون: الإحرام في 
أشهّر الحجٌّ. ولبس البياض في الإحرام. والاغتسال للإحرام» ولطواف 
القدوم» ولعرفةء وللإفاضة؛ فذلك أربع اغتسالات. والرّكوع*؟ قبل 
الإحرام. وتقبيل الحَجَّر الأسود. واستلام الرّكن اليمانيّ. والرَّمَل ثلاثة 
أشواط من الطواف» والمشيُ في باقيه. والرَّمّل بين العمودين بالسّعي. 
والإسراع في وادي محسر. والانصراف غداةً التحر من المَشْعَر الحرام . 
وطواف الوداع””". والصلاة بالمُحَصَّبٍ بعد التَّفْر. والتأخر إلى التَّفْر الثاني 
آخر يام الر والتطوع بالمَدي . والوقوف على أرض عرفة دون جبالها. 
وأن يبتدئ رمي جمرة العقبة. ثم ينحرء ثم يَحْلِق أو كين 
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الباب الثالث 
فى المواقيت 
وهي : مىقات زماني » ومكانيّ : 
فالزّماني: شوّال وذو القعدة والعَشْر الأول من ذي الحجة. فمن أحرم 


)۱( ا 2 

(۲) وقال أبو حنيفة : : هو سنّة 

(۳) تقديماً وتأخيراء ل عند الشافعي والقصر رخصة للمسافر. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الجمع بعرفة إلا لمن صلى مع إمام الحج. أما جمع مزدلفة فللجميع. ولا قصر 
إلا للمسافر. وقال مالك: يقصر الحاج ويجمع طلقا :قال حو يجوز الجمع 
لكل من بعرفة» ولا يقصر إلا المسافر. 

62 أي : الصلاة . 

(4) وهو واجب عند البقية. 

() وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة. ويجب عند مالك تقديم الرمي على الحلق 
والطواف. ويجب عند أحمد ترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف. 


حارف 


قبل ذلك انعقد وصخ على كراهية وفاقاً لأبي حنيفة. وقيل: لا ينعقد 
وفاقاً لداود. وقال الشّافعىَ: يسقط حجّه ويقلب إلى عمرة. 

ويُستحَبُ إهلال أهل مكة إذا أهلَّ هلال ذي الحجة. وقال الشّافعيّ: 
يوم التروية. 
ويَلَمْلّم لأهل اليمن» وذاتٌ عرقي لأهل العراق وخراسان والمشرق. 

لسن كيان 220 ارا م ي 5 ا (*) . وي اد عن 

ويكرَه تقديمه عليها" 5 ويلزم إن و وقال ا 0 ان 
يخرم من بلده. والأؤلئ لمن مَرّ بذي الخليّفة ممن ميقاته الجحفة أن يخرم 
من ذي الحُليّفة لأنه ميقاثُ التبي يي . وأمًا المقيم بمكة فيُحْرِمٌ منها. 

وميقاتٌ العمرة من مكان مواقيت الحجّ؛ إلا لمن كان في الحَرّم 
فعليه أن يخرج إلى الجل ولو إلى أؤله ليجمع بين الحرم والحل كما يجمع 
بينهما الحاحء والاختيار له أل يحرم بالعمرة من الجعرّانة أو التَنْعِيم . 

ومن كان منزله أقربَ إلى مكة من الميقات» فميقاته من منزله في 
الحجّ أو العغمرة. 

فصل: ومن مرّ على ميقات فله ثلاثة أحوال: 

الأوّل: أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه. 
من دخلها؛ إلا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد ومن يُكثر التَرَدْدَ 
(كالحطاب» وبيّاع الفاكهة). وقال أبو مصعب: لا يلزم. 


)۱( اجك 

(۲) أي: يكره تقديم الإحرام على الميقات المكاني . 
(۳) وأبو حنيفة. 

. خلافاً للشافعي‎ )٤( 


۲۳٢ 


الثالف: أن یرید الحج والعمرة» فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إل 
ما بعذله. فان تجاوز رجع د ا فإن أَخرّم مَضَئ 
ولَزْمّه الدّمُ. وإن رو دجاسم ود مدا حر خلافاً للشّافعت”'' . 


9 
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9 
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الباب الرابع 
في أعمال الح 


وفيه عشرة فصول: 


الفصل للد في ضحت 

حنيفة وقال: يقوم مقامّها , 0 لقاع فان تجرّدت ا عن لقول 
والفعل : ١‏ ينعمّل ؛ - ينعمل » وفاقاً للشافع» 7 , 

الأولى : د . ولا يتطيّبٌ قبل 
العْسْل ولا بعده بما تبقن راتحثه'" . 

الثانية : التجرّد عن المخيط فى إزار ورداء ونعلين. 

الثالثة : صلاة ركعتين فأكثر. فإنْ أخْرَمَ عَقِبَ الفرض فلا بأس. 

الرابعة: التلبية مِنْ حين يأخذ في المشي. ويُجَدّدها عند كل هبوط 
وصعود» وحدوث حادث » وخلف الصلوات» وإدا سمع مرخ ان 


)۲( واخمك. 
(۳) وهو مكروه عند مالك» خلافاً للبقية فمستحب عندهم للإحرام. 


YY 


ويُستَحَبُ رفمُ الضَّوتٍ بها دونَ إسرافٍ إلا للتساء» وليس عليه كثرة 
الإلحاح بها. 

اضما ك اللي لاه ل لا سيلف للك لا إن اليد 
فالا لك والتللك: 3 اشريك لانن رون شاء أن و 
لبيك وسَعْدَيْك والْخَيْرُ بِيَدَيْكَءِ والرَعبَاء إِلَيِْكَ والعَمّل». 

ولا يقطع الَلْبِيَةَ في الحجّ إلا إذا أخذ في الطواف» ويعاودها بعد 
الفراغ من السّعي إلى أن يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة» وقال ابن 
القاسم: إذا راح إلى الصّلاة» وقال الشّافعيَ"'': إذا رمئ الجمرة يوم التحر. 
ويقطعها المعتمرٌُ إذا دخل الحَرّمَ. 

وَمَنْ ترك التَلبِيةَ فعليه دَم؛ خلافاً للشافعيُ”"' . 


وه مو 9 
Ê‏ ا ينب 


الفصل الثانى: فى دخول مكة: 
وسَُئّه: أن يغتسل بذي طوَّئ» ويدخل مكة من كَدَاء (بفتح الكاف 
والمد) وهي بأعلئ مكة» ويخرج من كُدَيّ (بضمٌ الكاف وفتح الدّال وتشديد 
الياءء على التصغير) وهى بأسفل بمكةء ثم يدخل المسجد من باب بني 
شيبة فيأتي الرّكنَ الأسود ويبتدئ بطواف القدوم. 
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الفصل الثالث: فى الطواف: 
وهو ثلاثة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 


وفرائضه: سبعة : 


6 واعحميل: 


50 


الأؤل: شروط الصّلاة من الطهارة وسثر العورة"''؛ إلا أنه يُباح فيه 


الكلام . 


والثانى : الوا : 


والقالث: الترتيبُ خلافاً لأبي حنيفة (وهو أن يجعل البيتَ عن يساره 


وقد تالحر الأو 


الشاذزو[ن"*؟ ولا عله ال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(6) 


(٦) 


(۷) 
(A) 


والخامس: أن يطوف بداخل المسجد. 


والسادس : أن يكمل سبعة أشواط . فلو اقتصر غل ستة لم ا 
والسَابع : ركفتان بعذه.. وقد احتلف: هل هما واجتان أى س 


ور رر 


وما سنه : فأربع : 
ارز ا و 


خلافاً لأبى حنيفة فيهما. 

غلاا لاني فة والشافى. 

فلو طاف معترضاً أو قهقرئ لم يصح طوافه. وقال أبو حنيفة: أعاد ما دام بمكة 
وإلا فعليه شأة. 

وهو القذر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً عن وجه 
الأرض قدر ثلثي ذراع (۲۲ سانتي مترأ)ء به حَلَّقُ يربط بها ثوب الكعبة. 

وهو جدار على صورة نصف دائرة في صوب الشام» وهو من البيت تركته قريش حين 


ع ر 

۰ يفا أ هو 
لس » 
٠.‏ + 


وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعادء وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دماً. وقال 
اا إن مس الجدار بيده صح طوافه. لأن لدان خارج البيت. 

وقال أبو حنيفة: الطوفات الأربع الأول فرض » أما الثلاثة الأخر فواجبة» فإن تركها 
لزمه دم. 

فقال مالك وأبو حنيفة: هما واجبتان. وقال الشافعى وأحمد: هما سئّة. 

والمشي للقادر واجب عند الثلاثة» خلافاً للشافعي. 


۳۹ 


القانية : أن يَسْتَلِمَ الحَجَرّ الأسْوَّدَ بفمه» فإن لم التقبيل. لمسة 
بكفه أو بما معه من عُوو؛ وفي تقبيلٍ ما يَلْمَسّهِ به روایتان. Sa‏ 
اليمانيً بيده» وذلك في آخر کل وا 

الثالثة : الذعاء. وليس بمحدود. 

الرَابعة: الرّمَل للرّجال دون النساء في الأشواط الثّلاثة الأولى» وذلك 
في طواف القدوم. واختّلف: هل يُشْرَعٌُ في طواف الإفاضة والوداع آم 
۹ 


وفرائضه: أربع : 

الأول الهوالةة” . 

الثاني : الترتيب» بأن يبدأ بالصّفا فيقف عليه» ثم يدعوء ثي يمشي إلى 
المروة فيقف عليه ثم يدعو . 

الثالث: أن يُكمل سبعة أشواطء بأن يقف على الصّفا أربعَ مَرَاتِ 
ويقف على المروة أربعا ويختم بها" . 

الرابع : أن يتقدمّه طواف. 

وسننه: خمس: اتصاله بالطراف والطهارة له» والمشي لا 


(1) والمعتمد: علمه. 

0 ا لا يشرع. وقال البقية : یشرع في الطواف الذي بعده سعي . 

(۳) وهو ركن عند مالك والشافعى» وواجب عند أبى حنيفة وأحمد. 

(6) خلافاً للبقية. ۰ ۰ 

(©) ويصح عند أبي حنيفة البدءٌ بالمروة. 

(5) وقال أبو حنيفة : يكفي لإسقاط الواجب أربعة أشواط» فلو ترك البقية فعليه صدقة لكل 
تو 

(۷) وقال أحمد: يعيد الطواف إن طال الفصل . 


5 


الركوب”" والدَعاء» والإسراع للرّجال دون النساء في بطن المسيل (وهو 
ما بين الجبلين الأخضرين). 

فائدة: رفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالئ في سبعة مواطن: في 
الإحرام بالصلاة» وأوّل ما ينظر إلى الكعبة؛ وعلئ الصفاء وعلئ المروة 
5-5 وبع 4 وعد ادر 
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الفصل الخامس: في الوقوف بِمِنَى وبعرفة: 


كت ال هن في 8 من ذي الحجة يك 0 التروية) يعم 
o aT ES SS N‏ 
ويدِيمُ الوقوف في الذكر والدّعاء إلى غرّوب الشمس. 

فوائد: 

الفائدة الأولى: يخطب في الحح ثلاث خطب: 


الأولئ: سابع ذي الحجة في المسجد الحرام» وهي واحدة لا يجلس 
الثانية : بعرفة يوم عرفة بعد الزّوال وقبل الصّلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهماء ويبدأ المؤدّنُ بالأذان والإمامُ يَخْطبُء أو بعد فراغه منها. 


000 وقال أبو. تحديقة : إن :ركب أعاد ما دام بمكة فإن رجع إل وطنه بلا إعادة لزمه دم. 
00( يعني : مزدلفة . 

(6):"الضغرئ والوسط . 

(5) خلافاً للشافعي» فالجمع عنده من رُخخص السفر. 

(5) لأنها ليست من عرفة. انظر مخطط المشاعر في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر) . 


ا 


الثالثة : في اليوم الحادي عشر. 
الفائدة الثانية : لا تُصَلَْا يدا يوم التروية بعتي ولا يوم عرفة 
الفائدة الثالثة : لا - من عرفة إلا بعد غروب الشمسن » فان دف قبل 


الغروب فعليه العَوْدُ ليلا وإلا بطل حجُّة"''. ومن دَفَعَ بعد الغروب قَبْلَ 
الإمام فقد أساء ولا شیءَ عليه . 


3 
0 


إذا غربت الشمس يومٌ عرفة دَفع الإمام والئّاس معه إلى المزدلفة 


(وهي ما بين مِنَى وعرفة) وينصرفون على طريق المأزمَيْن» فيجمعون 
بالمزدلقة ب ني المغري والعشاء ء مقصور 17 بعد مني انلق ويبيتون بها 
تلك الليلة. 


وك ول ااه عر وة غاد اع وا ول مي السا 
لحَشاء أو استراحة. 
فإذا طلع الفجر صلوا البح بعَلْسء ثم نهضوا اك المَشْعَر الحرام 
(وهو اد أرض المزدلفة) فيقمون للتضرع والدعاء إلى الإسفار. ثم يدفعون 
) 
منها قبل طلوع الشمس إلى مِنَىء ويب" في وادي مُحَسَر. 


(1) والجمع بين الليل والنهار واجب عند أبي حنيفة وأحمدء فإن دفع قبل الغروب وجب 
عليه دم عندهما. وقال الشافعي : الجمع مندوب . 


(۲) عند مالك . وقال البقية: القصر من رخص السفر. 


۲۲ 


الفصل السابع: في رَمَي الجمار: 


إذا أصبح يوم النْحر بمئّى رملا جمرة العَمَبَةَ إدا طلعت اال فلا 
رمح »› فيقف مستقبل الجمرَة والبيت .عن يساره ومِئّى عن يمينه ويرمي سبع 
حَصَيَاتِ يُكبّرُ مع كل حَصَاةٍ» ويُفرّق بين كل حصاتين بقدرٍ ما يمكث 
ساجداً فى الصّلاة. 


١ 5 


زيرهئ اتر الجكرات فى يام مِئى (وهي: ثاني اليك وتالثة 
رئ واا الت الم کا يوم منها اغْتّسَلَ. ويرمي ثلا جمراتِ» 
في كل جمرة سَبْعُ حَصَيَاتِء يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد مِنّى» ثم 
التي تَلِيهاء ويختم بجمرة العَقَّبة. فجملة الحَصَّئ سبعون حصاةً مثل حصئ 
الخذف”''. ويرمى الجمرتين الأولَيَيْن من فوقهاء والعَقَبَةَ من أسفلها. ويدعو 
بعد الجمرة الأولئ والثّانية» وينصرف بعد جمرة العَقبة من غير دعاء. 


9 9 
FF ¥ 


,)۲( e 
و‎ 


الفصل الثامن: فى الحلا 


الأيسرء ثمّ القَفَا. وتقص المرأةٌ ولا تَحْلِقء وتَفْطعُْ من شعرها نحو الأنملة. 
وإذا نقتي اتيز 2 تر اسيل اندر 

ويدعو عند الحلاق؛ وذلك يوم الْحر بعد رمئ جمرة العقبة والذبح 
إن كان معه هَذْيٌّ. ثم يأتي مكة يطوف طواف الإفاضة» وهو المفروض . 
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6 والخذقية: هو جعل الحصاأة بين طرف الإبهام وطرف الشنانة ورميها. وقدر حصى 
ادف دون 


(۲( وهو ركن عند الشافعية» واجب عند البقية . 


۲4۳ 


الفصل التاسع: في الذيح: 


يبح بعد الجمرة» فإنْ ذَبَح قبْلّها أو حَلّق قبْلَ الذبح فلا شيء عليه 
Ch A As airs SE E‏ لسوت 3 )( 
وإن حلق قبل الجمرة افتد ٠ ١”‏ ويجور هه الهدي قبل طلوع اال 
بخلاف الأضحية . 


الفصل العاشر: في طواف الوداع: 


وهو E‏ خلافاً لهم في فى وجوبه. ومن نسِيه رجع إليه ما دام 
000 . ولا يُْمَر به أهل مکة ولا من أقام بها من غي غير أهلهاء لأن الوداع 
کان المفارق. 6 أراد المكي الف ودع . ومن 0 وأقام بعد ذلك وها 
أو بعضه عاد . ومن خرج نو المترددين” إلية ب (كالحطابين) لم يودع . 
وإذا حاضت المرأةٌ بعد الإفاضة خرجت قبْلَ الوداع . 


0 0 
كن‎ 3 f 


الباب الخامس 


في أنواع الحيج 


وهي ثلاثة: إفرادٌ» وقران» وتَمَنُعٌ. وأفضلها الإفراد في المذهب”“, 


)١(‏ وترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق واجب عند أبي حنيفة. وقال أحمد يجب ترتيب 
الرمي والذبح والحلق 80 وقال الشافعي : الث اة 

(۲) خلافاً للبقية. 

(۴) ويتداخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة عند مالك وأحمد إذا خرج منه مسافراً من 
فوره. ولا يجب طواف الوداع على المعتمر عند أبي حنيفة» ولو كان آفاقيًا. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة . 

(©9) وعليه الشافعي علئ المعتمد. 


٤ 


والقرانٌ تد أب حنيقة ) والتَمتع زل الا وابن حنبل ٠.‏ 

فالإفراد: أن يحرم بالحح وحدهء ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه. 

وأما القران: فهو أن يُحرم بالحجٌ والعمرة معاء أو يعدم العمرةً في 
ل د فيطوف ويسعيل عن الحح والعمرة» فتدخل 
العمرة “فير الج ويبقئى مُحرماً حت يكمل حبّه كما تقدم؛ وعليه الهدي 
إن كان غريباً» خلافاً للظاهرية؛ وإن کان مكياً فلا هدي عليه. 

وأما التمتع : فهو الاعتمار في أَشْهُر الح لمن حج مِن عامه. فهو قل 
تَمَنّع بإسقاط سَفْر الحجٌ إذا لم يرجع إلى بلده؛ ا ل نر 
العام . 

وعليل | تمہ الكل ما ره ينحره أو يذبحه بمئّى إن أوقفه بعرفة» 
وإن لم يوقفه فلينحر بالمروة. فإن لم يَحِذْ هَذيا صام ثلاثة آيام في الحح 
من وقت اا إلية يوم عرفة» فإن فاته صام يام الع د( وسبعة إذا 
رجع إلى بلده. وا عه ا عل الا لأ عل الساكنين به 
وذي طوى . 

فائدة : فى تسیر الثم أزنفة مذاهب : 

أحدها : ما تقدم. وعليه الجمهور. 

والثّاني: آنه القران» لتمتعه بسقوط العمل . 

والثالث أنه فسخ الحح في العمرة› لتمتعه بإسقاط عمل حح وهو 
مكروه؛ خلافاً للظاهرية . 

والرّابع : أله الاحهيان ادر الف فشو ا الر سو الا 


%8 35 36 
)١(‏ على غير المعتمد. 


6 بالحج . وقال أبو حنيفة وأحمد بيجوازه بعل الإحرام بالعمرة . 
(۳) وعليه أحمد. وقال البقية: لا يجوز صومهن فيها. 
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الباب السادس 
فى ممنوعات الحخ 
(وهي ما يَحَرْمْ على المخرم) 


وهي أشياء كثيرة ترجع إلى أربعة أصول : 


الأصل الأوّل: ليس المَخيط: 


دا بيلس 0 ولا قيضا + بولا اا زو لظ ا قا جو 
نعلا مَبَخَنظة ع ولكنْ نعلا غير مَخيطة؛ فإن لم يجدها ولا يجد ثمتها فليلبس 
مين بعد أنْ يقطعهما أَسْفَلَ ٠‏ من الكعبين». وقال ابن حنبل: لا يقطعهما. 
ولا يلبس منطقة مَخيطة”» ويلبس غير المَخيط مما يلي جسده لا فوقٌ 
ثوب» ولا يعلق من منطقته وعاءً مَخيطاًء ولا سِكيناً لها غِمْدٌ مَخِيطء ولا 
تحمل نفقة غيره”''ء ولا يتقلّد سيفاً إل من ضرورةء ولا يحمل وعاءً مخيطا 
ذا قروو" غير تخبط و غ و 


وا يليسن نوها مصبوغا ال ر ول ول بصباغ حَسَنٍء 
ويجوز له لبس الثياب الكخل والخْضْرء والبيض أفضل . 


فرع : يجوز أن يَجْعَّل المَخِيط على ظهره من غير لباس ملتحفاً به أو 
مرتدياً. . ويمع غيرٌ المخيط إدا كان فيه رفاهية (كجلد حیوان مسلوخ). 


ةب ف 


)١(‏ خلافاً للمقية. 
ESED‏ 
(۳) وهو وعاء يوضع فيه الزاد. 
)٤(‏ وهو نبات أصفر يصبغ به. 


فمن ذلك : أن لا يغطيّ رأسَّهء ولا يَحْلِقَه إلى يوم النحرء ولا يضفِرّه. 
ولا يغطيّ وجهه. ووز له آذ يسفظل ,بالبناء والخباء إذا تَرَل. واختلف : هل 
يجور أن ستتظل بالمخمل إدا رکب أو بثوب عل شجرة إدا 0 0 


ولا قله أظفاره. ولا ْف إبْطه» لق عانته ولا يقص شَعْرٌه 
ولا شعْرَ غيره» ولا يزيل الشّعَكَ والوس i‏ يَطرّح التَعْْ (وهو الظَفر 
اهنكس والشعة المنتوف» وشبهه) . 

ولا يقتل قملة ولا بُرغوثاً. ولا يطرحهما عن نفسه. ولا يطرح 
القُرَاد" عن دابتهء ولا يحكُ ما لا يراه من بدنه حکا عنيفاً لئلاً تكون فيه 
IE‏ ا 

2 


ولا ل راس إلا من جنابة» ولا يدخ الحمّام للتنظيف 2*7 ؛ ويجور 


للتبثد. ولا يتطبّب ولا يَدَهِنء ولا يكل إل من عرو فيكتحل بما لا 
طِيبَ فيه» ولا يأكل طعاماً فيه طِيبٌ لم تمسّه النَار"» ولا يصطحب طيباء 


TET‏ يوئ 7" ؛ 


© ال مالك لا يجوز :فخلافا للقة 

(۲) بالغسل» وإلا لزمته الفدية وفاقاً لأبي حنيفة» وخلافاً للبقية. 

(۳) واحله: قَرادة» وهى دويبة تتعلق ا ونحوه» وهي كالقمل للإنسان. 
(:) خلافاً للبقية في جميع ذلك. 

(ه) خلافاً للبقية. 

(5) إذ يكون ظاهرٌ الطّعم أو الرائحة» خلافاً لأبي حنيفة. 

(۷) وفاقاً لأبي حنيفةء» وخلافاً للبقية في غير المأكول. 


۷ 


سواء کان ا أو طائراء ا أو في عيره» ولا يأمر به » ولا ل 
عليه ولا عشير اله ا ا فقك ا ولا كفارةٌ عليه . ظ 
ولا يأكل لحم صيدٍ صِيدَ له أو من أجله» خلافاً لأبى حنيفة. فإن 
صِيدَ في الجلّ لِمُجل جاز للمُخرم أكُلّه خلافاً قوم . 
وك ما به المحم من اليد أو قله عدا أو خطأ فهو ميتة». ولا 
چو اة له ولا لغيره» وفاقاً لأبي حنيفة" . وقال قومٌ: هو حلال له 
ولغيره . وقال قوم : هو حلال للحلال . 


ويجوز له ذبحٌ المواشي الإنسيّة (كالأنعام)» والطير الذي لا يطير في 
الهواء (كالدجاج)؛ وقتل الحيوان المُضْرٌ (كالأسد» والذّئب» والحيّة 
والفأرة. والعقرب» والكلب العقور)» وهو في المذهب كل حيوانٍ وحشيٌ 
افع مده (كالسباع)؛ وهو عند أبي حنيفة الكلبُ المعروف» ومن الطير: 
الغراب والحدأة خاضة. ولا يقتل ضبعاً ولا ا ولا قؤداً؛ الآ أن تاف 
من عاديته. ويحرم ا قتل ما لا ضرر فيه من البعوضة فما نوفيا 
ويجوز له صيد البحر مطلقا. 


فلا يجوز للمخرم أن يقرت امرأة بوطء ولا تقبيل ولا 0 
يَنْكحَ ولا ينُكح. ولا يخطبها لنفسه ولا ا وره بمسح نكاحه وإنكاحه 
قبل المناء وبعذه؟ خلافا لأبى حنيقة 2 العقد A‏ 


. وبه قال الثوري‎ )١( 

(۲) والشافعي وأحمد. 

(۳) خلافاً للشافعى وأحمد. 

٠ بشهوة.‎ )٤( 

(5) والنكاح حرام» والخطبة مكروهة. 


۲۸ 


ويجور له ارتجاع اطا الجعية ما دامت فى عدّتها. ويجور شراء 
الجواري من غير وطء. 

ا ا إل في لائ لة أشياء: تجوز لها 
78 وكفيهاء وإحرام الرّجل في وجهه e‏ فان غطا الول ا ققد 
أساء» وعليه الفدية. 

بيان : لا يزال o‏ وغ من هذه الأطياء كل حتل يَحلق ا 
وك "ل ف حل له كل شيء؛ إلا الصّيدء والنّساءَء والطيتَ”" . فإذا 
طاف طواف الإفاضة حل له کل شيع من ذلك وحرج عن إحرامه بالكل 


١‏ صو 
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الباب الشابع 
في الفدية, والأْشك» والهدي 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في الفدية: 


وهي كفًارةٌ ما يفعله المُخرم من الممنوعات؛ إلا الصّيد والوطء. 


0 جل ن :برهي جمرة العقبة أو يفوت وقتهاء وذلك بغروب الشمس» كما في الفقه 
المالكي في ثوبه الجديد لمحمد بشير الشقفة .440/١‏ وقال أبو حنيفة: يحصل التحلل ‏ 
الأول بالحلق. وقال الشافعي وأحمد: بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف 

مع السعي إن لم يكن سعئ بعد طواف القدوم. وا عق اشير فلك الل الأول 
اللات 

(۲) لكن الطيب مكروه ولیس بحرام عند مالك» كما في التهذيب للبراذعي .06٠/١‏ 
وقال البقية: يحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء 
والعقد عليهن . 


E3 


فمن لبس مَخيطاء أو غطى رأسّه» أو حلق سَعْرّه» أو فعل غير ذلك. 
عا ار حط أن چیا فل الفدية: إمَّا صيام ثلاثة 0 أو إطعام سنّة 
اکن مد لك مسكين بمُد النّبيّ بي" أو ذَبْحُ شاةٍ يتصدّق بها 
وسَّمّى نُسُكاً. فالنّسُك أحدٌ خصال الفدية» وهي على التخيير مع العْسْر 
واليسر» في ى مكان شاء . 

وما الضيد: ففيه الجزاء بعدد الصّيدء ينحره أو يذبحه بهنّى إن أوقفه 
بعرفة» وإلاً بمكة. ويجعلٌ له صدقة أو إطعامَ مساكين» وذلك بأن يتصدّق 
بقيمة الصيد الذي قَتَلَ طعاماً مدا لكل مسكين بِمُّدَ التي بي أو يصوم أيَاماً 
بعدد أمداد الطعام» وهي على التخيير اشا بعد أن يحكم عليه عدلان من 
اء السدليين ايب على نفسهء فيقّوّمان الصَّيدَ بالهَدْي أو بالطعام أو 
بالصيام . 


ويختلف الهّدي باختلاف الصّيد: ففي حمار الوحش أو بقرة الوحش: 
بقرة» وفي التعامة: ا وفي الظبي : ا فما دون ذلك كمارة 
أو يم بتقويم الحكمَين ؛ | خا الحرم ففيها شاة. 

بيان: يجب الجزاء في تفل الطنيت حا أو طا عط ره واا 
يفترق العمد من الخطأ في الإثم. وقال الظاهريّة : لا جزاءً إلا في العَمْدٍ 
وفاقاً لابن عباس وأبي ثور وابن المنذر. 


وأمّا الوطء: فمفسِدٌ للحجٌء أنْرّل أو لم يُنزل» وكذلك الإنزال بوطء 
أو بغير وط ؛ إلا الاحتلامَ» وذلك إذا كان قبْل الوقوف بعرفة. فإن كان 
بعد الوقوف وقبْلَ رمي جمرة العقبة ففيها روايتان: الفساد”"". والتّمام. فإن 
وط نفك جحو ة العف وقبل طواف الإفاضة فحجه تام وعليه الهَّذْيُ 
اة وإذا قَسَدَ الحجٌ مضئ إل آخره ثمّ حح مِنْ قابل (سواء كان حجه 
فضا أو تطوعاً) وأهدئ . 


69 وهو مكعب طول ضلعه 7 سانتي مترأ . 
(۲) خلافا للبقية . 


0٠ 


الدماء في الحج عل نوعين: سك ودی : 

فالْسك: ما يُراق كمارة لما يفعله المُحْرِمُ من الممنوعات؛ إلا الصّيد 
والوطء ‏ حسبما تقدم -. 

والهَذي: ما سوى ذلك» وهو ثلاثة أنواع : واجت» .ودر للمساكين أو 
على الإطلاق» وتطوَعٌ. والواجب على خمسة أنواع : 

أحدها : جزاء الصيد ‏ كما تقدم -. 

والتاني: جَبْرُ ما تركه من السّئّن الواجبات» كرمي الجمار» والمبيت 
بمئى والمزدلفة» وغير ذلك. 

والتّالث : كفارة الوطء. 

والرّابع : هدي المتعة والقران. 

والخامس : هَذَيٌ الفوات . 

ويتعلق بالهدي مسائل : 

المسألة الأولى: في صفة الهَّذْي: وإنما يكون من الأنعام» وأفضله 


الإبل» ثم البقرء ثم الضأن» ثم المعز. وحكمها في السَّنّ والسّلامة من 
العيوب حُكمٌ الضّحايا. 
المسألة الثانية: يُسْتَحَبُ تقليد الهذي وإشعاره وتجليله. وقال أبو 
حنيقة : الإشعار مكروه. 
فالتقليد: أن يعلق في عنقه قلادةً مضفورةً من حبل أو غيره» ويعلقٌ 
۲٥۱‏ 


يدمي» ويقول حينئذٍ: «بسم الله» والله أكبر». 


0 أن تكسئ بحل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب. ويشق 
قافا وذلك وع م التحر› ونتضدق بالج والخطام» ده لقلادة في الدّم. 


وذلك كله في الإبل. وأمًا البقرة فلل وتش ولا تجلا وأمًا 
الغنم: فلا تقلّدُ ولا تُشعّر ولا تجلّل. وقال الشافعي: تقلّد. 


السا الال يأكل ضاخ الهدايا متها كلها إلا من أريعة:: نجرا 
الصيد» ونسك الأذئ» ونَذر المساكين» وهدي التَطوع إذا عطب قبل محله. 
فإنه أكل هن ههال ره فحلية دل ال وق ال ما كا نمق الحمها 
وفاقأ لهماء وما سوئ ذلك فهو مخيِّرٌ بين أن يأكل أو يتصدّق. ومنعه 
الشافعيَ أن يأكل من كل هدي واجب. ثم حيث مِم صاحبّه من الأكل منه 
اختص بالمساكين» وغير ذلك يجوز لهم وللأغنياء» ويجوز له ركوبه إن 
احتاج إليه . 


المسألة الرابعة: هدي الم وهديٌ القران والهديٌ الواجب مِن تقديم 
بيو ان التي E FR‏ ا عجو او 00 مت 
1)4( 
pO O NEE‏ ا 
الثلائة» ثم متابعة a‏ 


000 وعليه أحمد» خلافاً للمقية . 
(۲) خلافا للبقية . 
(9) بل تستحب وعليه البقية. كما في الشرح الصغير للدردير .٠١/۲‏ 
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الباب الثامن 


في موانع الحج 
وهي ثمانية : 
الآوّل : الأبوّة : فللابوين م م الولد من التطوع بالحح ومن 6 
الفرض على أحد القولين"" . 


التاني: الرَّقّ: وللسّيّد منم عبده من الحجٌء ويتحلل إذا منعه 

الثالث: الرّوجِيّة: فالمرأة المستطيعة للحجّ ليس للزوج منعها على 
القول بالفور'"؛ وأمّا على التراخي فقولان. ولو حرمت اا ا 
جا إل أن .رفو ذلك ير 

الرابع : الحَجْر: فلا يحجٌ السفيه إلا بإذنٍ وليه أو وَصِيّه. 

السامس : استحفاق تين ER‏ مع الموسر المخرم من 
a‏ 3 له أن فاا بل يؤذي. فإن کان ف أو کان الدين 
فالمحصر بعد أو فتن في حي أو عمرة بترت ما رجا كف ذلك فإذا 
N‏ برو ميرد" ولا هدي عليهء وإن كان 
معه هدي نَحَرَّه . وقال الشافعيّ وات عليه الهدي ويحلق أو يقصرء ولا 
قضاء عليه ولا عمرة؛ إلا إن كان صرورة" فعليه ججة الإسلام. وقال 
أبو حنيفة : عليه القضاء من قابل“ . 


(1) وهو أن الحج على التراخي» وهو قول الشافعي» خلافاً للبقية. 
(۲) وهو المعتمد» وعليه أبو حنيفة وأحمدء خلافاً للشافعي . 

)۳( أي : لم يحج ظ 

)٤(‏ ولو كان حجه تطوّعا. 


Yor 


وللمحصر خمس حالات: يصح الإحلال في ثلاث وهي: أن يكون 
لطا بعد الإحرام» أو متقدها ولم يَعْلَمْ ع أو عَلِمَ وكان یری أنه لا 
ضا ويمتنع لت و د رابعة وهي: إن صد عن طريق وهو قادر 
علئ الوصول من غيره. ويصح في حالة خامسة إن شرط الإحلال وهي : 
إذا شك هل يصدذونه أم لا؟ 


القامن: المرض: من أصابه المرض بعد الإحرام لزمه أن يقيم على 
إحرامه حت يبرا وإن طال دلك» خلافا لأبي حنيفة فإنّهِ عنده كالمحصر 
بالعدو. فإذا برئ اعتمر وحل من إحرامه بعمرته. وليس عليه عمل ما بقي 
من اليوينا دلت فإدا كان العام القابل فضئل حه فرضا كان أو تطوّعاء 
وأهدى هذياً بقَدْر استطاعته. فإن لم يجد هَذْياً صام صيامً المُتَمنّع ثلاثة أيَام 

في الحج وسبعة إذا رجع. وقال أبو حنيفة: لا بد له من الهدي» فإِنَ 
حر حل عو سير الحم بن ديل E‏ 
على إحرامه حتول يقضى حجهء ولا عمرة عليه وعليه الهدي استحيانا . 


وحُكمُ المحبوس بعل إحرامه. اال عن لطر والغالط في 
ذكرنا. 

تكميل: من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن يتم على ما عمل من 
العمرة» ويقضيّ حسّجه في العام القابل» ويهدي. وقال أبو حنيفة: لا هدي 
عليه . 


وفواته بثلاثة أشياء : 

أحدها: فوات أعماله كلّها. 

الثاني : 0 0 عي وم 3 يه ة يوم اودر وإن در 
ا الس 


Yo 


ولال من أقام و الحرء سواءً كان 
وَقّف بها أو لم يَقِف. 


9 
2 
4 
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الباب التاسع 
ف العمرة 


الم a‏ ا مز 01 
e‏ اسه مؤكدة مره في العمر. وأوجبها 95 جیب وأبو حنيفة 


والشافعى . وحكمها في الاستطاعة والثيابة والإجارة كحكم الحجّ. 
الحجح. وأفضلها في رمضان. وقال ا حنيفة : تک للحاح وعغيره في خمسة 
أيام متوالية: عرفة والٽحر وأيّام التشريق . ويُكرّه تكريرها في سَنَةِ واحدة» 
واستيدره مطاف ل 1 

وصفتها: أن يُخرم» ثم يطوف» ثم يسعى» ثم يَحْلِقَ أو يقصّرّ ويحل 
من العمرة . ويستحت فيها الهدي . 


الباب العاشر 
في زيارة قبر التبن عل 
وذكر الحرم والمواضع ع المقدسة 
ينبغي لمن حجّ أن يقصد المدينة ا مسجد النبي له فيصليّ 
فيه » ويسلّمَ على الب ييه وعلى ضجيعَيّه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
RR e (۱)‏ 


Yoo 


ويتشفعَ به إلى اله ويصلي بين القبر والمنبر» ويودع التبيّ كله إذا خرج 
من المدينة. 
۶ و 4 8 6 و“ 00 م لف 5 

والمدينة افضل من مكة خلافا للشافعيّ . وكلاهما حرم يمتنع فيه ما 
يَمْتَعُ الإحرامٌ من الصّيد والتسبب في إتلافه. خلافا لأبي حنيفة في صيد 
المدينة. ومَنْ فَعَلَ ذلك فعليه الجزاءً كما على المُخرم في صيد مكة لا في 
ا 
ولا 00 وقال القافمت : فى الشجرة LL‏ بقرةٌ) وفى الصغيرة: 
;0 ولا اح واي انار : في الحَرّم من التخل ا والبقول»› 
خلافاً للشافعي وابن حنبلء واف من 07 والإذخر e‏ 

ومن المواذ ضع القن سن ا کا ف انع عليه الاد 
والسلام وأمه هاجر› وهما ف الحجر . قير آدم عليه الصلاة والسلام في 
جبل أبي قبيس. والغارٌ المذكور في القران وهو في جبل أبي ثور. والغارٌ 
الذي في جبل حراء حيتث ادا ول الوحي على رسول الله ليد . وزتارة 
قبور ص دك والمدينة من الصصحابة والتابعين والائمّة. 

خاتمة: الأيام المعلومات هي: أيّام التحر الثّلاثة. والأيّام المعدودات 
هي: آيّام منّى» وهي أيّام التشريق» وهي التلاثة بعد يوم التّحر. فيوم التحر 
معلوم عير معدود» والثانى الف معلومان معدودان» والرّابع معدودٌ غير 
معلوم. وقال أبو حنيفة: المعلومات عشر ذي الحجة آخرّها يوم التحر. 


)١(‏ ومن أحسنٍ ما يقول: (السلام غلك با .سول الله ت الله رفول ونا ملت 
من رَسول إل لطاع بإذت اه ولو أت إذ E‏ اسهم نانوك فاسفروا الله 
ا نتن كشع ال وا آله با َا @4 e‏ :و ك 
TT‏ 

(۲) وأبي حنيفة وأحمد. كما في تفسير القرطبي لسورة إبراهيم Vl‏ 

(۳) المكي. 

(5) وقال أبو حنيفة: الضمان يكون بالقيمة فقط . 

(©) نبات يشبه الحناءء زهره إلى زرقةء حبه مفرطح إلى الطول» وأجوده الحجازي. 

(0) وهو حشيش أخضر طيب الرائحة يتداوى به. 


۲٥٦ 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأوّل 
فى المقدمات 


۰ 
هو 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في حكمه: وهو فرض كفاية عند الجمهور. وقال ابن 
المسيّب: فرض عين. وقال سحنون: صار تطوعا بعد الفتح. وقال 
الداودي: هو فرضٌ عين على مَن يلي الكقار. 

تفريع : إذا ميت أطرافٌ البلاد وسّدّت التّغورُ سَقَط فرض الجهاد 
وبقي نافلة . ويتعيّن لثلاثة أسباب : 

أحدها: أَمْرْ الإمام. فمن عيّته الإمامُ وجب عليه الخروج . 

التاني: أن يفجأ العدٌ بعض بلاد المسلمين فيتعيّن عليهم دَفْعُه؛ فإن 
لم يقدروا لَزِمَ مَنْ قارّتهم؛ فإن لم يستقل الجميع''* وجب على سائر 
المسلمين حتّئ يندفع العدو. 


)١(‏ أي: لم يفعلونه» من قوله: أقل فِعْلَ كذا: لم يفعله أصلا. 


YoY 


الثالك:: قاد اسار المسلمين هن أيدي الكفار . 

المسألة الثانية: شروط وجوبه ته الإسلام. والبلوغ. والعقل. 
والحُرّيّة» والذكوريّة» والاستطاعة بالبَّدَن والمال. فإِنْ صَدَمَ العدو المسلمين 
وجب علل العبد 0 


المسألة الثالثة : من الجهاد شيئان : 
ادف ل 9 قوذ ال م :فاق كان را الال كله اا 
بغير إذن رَبه". 


الكانى : الأبرّة. فللوالدين المنعٌ ل إذا ولي لخدا منعٌ 
خلافاً للشافعيّ. والأب الكافر لوجم في منع الأسفار والأخطار إلا في 
الجهاد لتهمته. TE‏ يمع ل 

المسألة الرّابعة : سِتٌ: ايء وطاعةٌ الإمامء وترك العُلول"» 
والوفاء بالأمان» والثّبات عند الرّحفء وتجتُّبُ الفساد. ولا بأس بالجهاد مع 
ولاة الجور. 


8ع م9 90 
ذنا o‏ نت 


الباب الثاني 
في القتال 


المسألة الأول : فيمن يقاتل: وهم ثلاثة أصناف: الكمارء والبغاة 
وروي عن مالك ترك قتال الحبشة والترك. 


0 کک 
ف وهو. السرقة من الغنيمة . 


4ه" 


ولا يُقَتَل النّساء ولا الصبيان اتفاقاً إلا إن قاتلوا. ويعش” يعتبّرٌ في الصبيان 
الإنيات» وفيل : الاحتلام . 


للشافعيّة» إلا أن يُخاف منهم اذى أو تلبيرٌ. 
ولا يُمَتَلَ المعتوه ولا الأعمئ والرّمن"» واختّلِف إن كانا ذوي 
الم واختلف فين الأجير و 


ولا يَقْثْلَ المسلمٌ أباه الكافر إلا أن يضطرٌ لذلك» بأنْ يخافه على 


المسألة الثانية : في الدعوة قبل القتال: aS‏ ميم 
دعوة الإسلام» فَيدَعَوْن إليه ولا فان أجابوا 5 عنهم 2 وإن أبوا عرضت 


عليهم الجزية» فإن أبوا قوتلوا. 


وأمًا من بَلْعَنْهِم فلا تدعونة و غِرَّتَهم دا وقال قوم : يجب أن 
يُذْعَوا مُطَلَْقَاً. وقال قوم : 5 

المسألة التالثة: فيمن يستعان به» وهم: المسلمون, الأحرارء 
البالغون. ويجوز بالعبد بإذن سيذهء وبالمراهقين الأقوياء. ولا يجور 
بالمشركين خلافاً لهما. قال ابن حبيب: هذا في الصفٌ والرّحف؛ وأمّا في 
الهدم فلا بأس به. قال: ولا اش أن يقوم بمن سالمه على من حاريه. 

المسألة الرّابعة: فيما يَخرج به: ولا يَخرجٍ بالأهل إلى بلاد العدوٌء 
ولا يُدرّبُ إلا العسكر العظيم. ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 

(۲( والمعتمد: قتلهم . 

(6) فقال الشافعي: يقتلان» خلافاً للبقية. 
63 أي : غفلتهم . 


)6( وعليه أبو حنيفة . 


10۹ 


يناله العدوٌ. وإن كان الجيش عظيماً لم يسافر به مخافة سقوطه ونسيانه. 

المسألة الخامسة : في وجوه القتال : ولا اس بهدم فراهم وحصويهم 
وتغريقها في الماء وقطعه عم وإخرابهاء والرّمي عليهم بالمنجنيقء ٠‏ وفي 
الناو :قلف ولا بأس بقّطع شجرها المثمر وغيره . 


وَإِن كان معهم أسارئ مسلمون لم يحرق ولم يغرق» واختلف في 
| لتق وقطع الماء . 


التحريق والتغريق وهو الھور وجواز الجميع. ومع الجميع› 
التحريق . 


ولو تترّسوا بالتساء والصَّبيان تركناهم؛ إلا أن يُخاف مِنْ تَرْكهم على 
المسلمين فيقاتلون وإن اتقوا بهم. 


ويجوز قتل دوابهم» خلافا للشافعي وابن وھ . وروي عن مالك 
u 5 0 0 20030 5 .-_‏ : 5 
النخا باك 


ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلدٍ إلى بلدء ولا حملها إلى 
الولاة . 

المسألة السّادسة: في الفرار: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن 
كان فيه انكسارٌ المسلمين» > وإن لم يكن فيجوز لمتحرّفٍ لقتال أو م: متحيز إلى 


)1( قطع عرقوبها. والعرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وکل 
دي أربع عرقوباه في رجليه» وركبتاه في يديه. 


النخل لهم معاقل . 


1۹ 


الحرب. الت ال الجماعة الحاضرة جائڙ» ا إلى 
جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة. 


ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكمارٌ على ضعف المسلمين. والمعتبر : 
العَدَدُ في ذلك على المشهور» وقيل: القوّة» وقيل: إذا بلغ علا الا 
اثني عَشَرَ ألفاً لم يحل الانهزامٌ ولو زاد الكقار على الضعف. . وإ علم 
المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أؤليل» وان عَلموا مع ذلك أنهم لا تأثير 
لهم في نكاية العدو وجب الفرار» وقال أبو المعالي : لا خلاف في ذلك . 


وإذا صرت المدينةٌ فضَعُفوا قال ربيعة: الخروحُ إلى القتال أحبٌ إليّ 


وقد اخثلف في المَزكب يُلقَى عليه التَارٌ: هل يُلقى الرَّجُل نفسّه ليغرق 
أم لا وأمّا إن قوتل فلا بُغرق نفسه؛ بل يقف للقتال حت يموت. 

العمالة اة ل مهرة الارن اا اعا :قن ت اله 
لم بجر إلا بإذن الإمام إؤا كان ذل ا الور اسن للشوان ا 
وقيل: تُكرّه لأنّه إلقاء بنفسه إلى التّهلكة. ظ 


٠ 94 چو‎ 92 


الباب الثالث 
فى المغانم 


وهي اي اشياء : رجال الكفار» ونساؤهم» وصبيانهم» وأموالهم. 
وارضهم› واطعمتهم. واشربتهم . 
© لمعك آنه مخ وغل الآثمة: 


55١ 


58 5 وريه و والاسترقاق. شف اا ES‏ 
ويجور فداؤهم اك المسلمين اتَفاقاًء واختلف فی فدائهم 0 وقال 
أبو حنيفة”: لا يجوز المنُ ولا الفداء. وقال قومٌ: يقتلون على الإطلاق. 
١‏ و٣‏ - وأمًا النساء والصبيان: فِيخيْرٌ فيهم بين الهين ؛ والفداء. 
وإذا ال بور لدها الصّغير لم يُمَرّق بينهما في البيع والقسمة. 
ويجوز التّفريق بينه وبين أبيه» خلافاً لأبي حنيفة. ويفرّق بينه وبين جدته. 
. 00 ۶و (5) 0 f Tes‏ 56 
والصغير هنا: من لم يثغر > وروي: من لم يحتلم. وفاقا لابي حفه . 
وإذا كانت المرأة حاملا من مسلم استُرقَت ولم نرق الولد؛ إلا أن 
تكون حَمَلْتْ به في حال كُفْرٍ الأب ثم سُبِيَتْ بعد إسلام الأب فِالحَمْل 
فَيْءٌ . 
وإذا ت سي الزوٍ e‏ و دوي ذا القع يه عفار ادها 
ولو وقع في المغنم ما يَعتّق على بعض الغانمين فإنه يعتق عليه 
ويغرم نصيب أصحابه. 
e:‏ وأما الأموال : فهي أربعة أنواع : 


اكد : لله شالف وهو الجزية. والخراج» وعشر أهل ال وأهلٍ 
الصلح. وما أخذ بغير قتالي. وذلك كله هو الفيء . فيفعل الإمام في ذلك ما 
راه ا و ا خلافا ال 


(1) إطلاق السراح بدون مقابل. 

(؟) ومنع الشافعي وأحمد الجزية لأنها عقد ذمة» وليس للإمام ذلك لأنهم قد مُلكوا. 
2 ملافا الاقة: 

(6) أي: من لم تسقط أسنانه الأماميّات. 

(©) وأحمد. 


۲ 


الا لمن أخذه» ولا حون افق وهو مأ اد من كان فون بلاد 
الحرب من غير إيجاف”" كالأسير يهرب منهم بمالٍ» وما طرحه العدو 
خوف الغرق؛ إلا أن يكون ذهبا أو فضة» فيجري على حكم الرّكاة. 

الثالت : 4 م ا وبَقيّئّه لمن أخذه. وهو الغنيمة والرّكاز. ونعني 
بالغنيمة : اغا و العَلْبَة ويجري E CO‏ السرقة 
والاختلاس . 

الرَابع: مختَلّف فيه: هل يُحَمّس أم لا؟ وهو ما غنمه العبيذ ولا خرٌ 
م والنْساءٌ والصبيان ولا رجل مع وما جاه عنه أهله من غير نزول 

فروع ثلاثة : 

الفرع الأؤل: في السَّلّب''". وسَلَبُ المقتول كسائر الغنيمة لا يختص 
به القاتل» خلافاً للشافعي وابن حنبل. ويَنْقُلُه”" له الإمام بن الحمين إن 


زائ ذلك EET‏ ولا يجور أن ينادى عذلاك قبل القتال لعل يشون 
اللات 


الفرع القاني: الغلول حرام إجماعاً. وإذا جاء مَنْ عل تائباً قبل القِسْمَة 
لم يؤدب ورد ما عَلّه للمغانم. وإن تاب بعد افتراق الجيش أدب وَشيدق 


به . 
واختّلف: هل ثُمْلَّك الغنيمة بالأخذ وفاقاً للشافعى؟ أو القسمة وفاقا 
على حصته ثلاثة دراهم فطع ؛ وإلا فلا. 


2000 من غير اجتهاد في تحصيله . 
)۲( وهو. ما يؤخذدذ من العدو ذ في الحرب من ثياب وسلاح وداية . 


)٤(‏ عند مالك» خلافا للبقية. 


۲۳ 


الفرع الثالث: إذا غنم المسلمون من مواشي الكفار ودواتّهم وخافوا 
أن يأخذها العدو مِن أيديهم جاز أنْ تُبْمّر وتُعَرْمَب. وقال الشافعي: لا 
يجوزء بل تخلى . 

ه - وأمًا الأرضون: فإن فتحت عَنْوَةَ فهي على ثلاثة أقسام : 

| - بعيد عن قهرنا: فيخرب بحرقٍ أو بعَدَّم. 

1 - وتحتٌ قهرنا غير أنه لا يُسُكن: فيقطعه الإمامُ لمن فيه نجدةٌ. 
ولا حقّ للجيش فيه. 

۳ - وقريبٌ مرغوبٌ فيه: فالمشهور أنه يكون وقفا يُضْرَف حَرَاجُه في 
تالم السيلمين (فق ارا لاان الال ا ا ار 
والمساجدء والأسوار» وغير ذلك)» وقيل: إنه يُقسم كسائر أموال الغنيمة 
وفاقاً للشَافعيَّء وقيل: يخيّرُ الإمامُ وفاقاً لأبي حنيفة”"' . 

وإن فُْتِحَثْ صُلْحاً فهي على ما يقتضيه الصّلح . 

5 و۷ - وأمَا الأطعمة والأشربة: فيجوز الانتفاع بها من غير قسم 
ما داموا في دار الحرب» ويدخل في ذلك: القوت» والفواكه» واللّحمء 
والعلف» بقدر الحاجة لمن كان محتاجاً إليه أو غير محتاج. فإن فضل له 
منه - بعد الدّخول إلى أرض الإسلام وتفرّق الجيش - كثيرٌ: تصدّق بهء أو 
ر انتفع به . 

ويجوز ذَبْحُ الأنعام للأكل» وأخذ الجلود للنعال والخفاف» وقيل: لا 
يجوز ذَبحُها. ولا يفتقر في ذلك لإذنٍ الإمام. 

وإذا ضمّ الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه النَاسٌ: أكلوا منه 
ر د 

' ويأخذ السّلاح يقال به ثم يردُى وكذلك الذَابَة يركبها إلى بلده ثم 
يردها إلى الغنيمة» وكذلك الثياب يلبسها ثم يردها إلى الغنيمة. وقال ابن 


)1( امك 


“٤ 


وهب . لا ينتمع بسلاح ولا ثوب ولا داية . 


الباب الرابع 
في قسمة الغنيمة والخمس والفيء 
المسألة ا e‏ مذ لامي الجيش » > فَيَقَسِمُ 5 أربعة أخماس 
الغنيمة وهم في دار الحرب. وقال أبو حنيفة : لا يمسم عليهم حت يصير 
في دار الإسلام. وهو مُخَيِّر بين قسمة أعيانها أو آثمانهاء اا 
يراه أصلح . 
المسألة الثانية: فيمن يُقْسَم له: أمَا المسلم الحرُ الذَّكَرُ البالغ فيْسْهَمْ له 
اتفاقا . 
وأمًا الكافر: فإن لم يقاتل لم يسهم له. وإن قاتل فثلاثة ثة آقوال: مق 
في الثالث ب بين أن يفتقر المسلمون إلى معونته فَيْسْهُمُ لهو وإلا فلا. 
والعبد كالكافر والصبىٌ المطيق للقتال سهم له . وقيل : 5 له 
وفاقاً لهما. والمرأة إن لم تقال لم يُسْهَم لهاء وإِنْ قائَلتثْ ففي استحقاقها 
فرلا ظ 
والتاجر والأجير يُسْهَّم له إن قال في المشهور. 
ويسهم للأعرج والمجذوم وأقطع البتنرى؛ بخلاف الأعمئ وَالَمقعن 
وأقطع اليدين . 
المسألة الثالثة: تَسْتَحَقٌ الغنيمة بحضور القتال وإن عَيِمَ بَعْدَه على 
المشهور. وفيل : بحضوره إن عنم فبه » وقيل : ادرا . 
فعلى المشهور: من مات في القتال؛ أو أرسله الأمير في منفعة 


)١(‏ وهو: دخول أرض العدوٌ. 


SL 


المسبلهية» أو مات فَرَسه أو باعه فسهمه ثابت؛ ومن تحاف في الطريق 
تاركاً للغزو فلا سهم له؛ فإن ضل عن الجيش حتى غنموا فثلاثة أقوال: 
الإسهام» ونفيه» والتفرقة (وهي المشهور )انين أن تفل قبل الإؤرات فلا 
سهم لهء أو بعده فسهمه ثابت. وكذلك السّفن إذا ردت الرّيحَ بعضها. 

وإن أتئ الجيشٌ على نهر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم فلا حق لهم 
فى الغنيمة: 


وإن افترق الجيش فريقين فَعَيْمَ كل فريق في جهته فهم شركاء إذا كان 
كل فريق بحيث يُغيث صاحبّه إن احتاج إليه. 

وإذا خرجت سَرِيّةٌ من الجيش فغنمت بموضع قريب يصل إليها فيه 
غوت الجيش شاركها الجيش في غنيمتهاء وإن بَعْدَت لم يشاركوهم» وإن 
عَيِمّ الجيش بعدها فسهمها ثابتٌ إن خرجت بإذن الإمام. وقال أبو حنيفة: 

المسألة الرابعة : للراجل سهمء وللفارس ثلاثة : له وأحدء ولفرسه 
في الغصب أجرة المثل . 

ومن له أفراسٌ أسهم لواحدٍ منها ولا يُسْهَّم لما فوق الاثنين اتفاقاً؛ 
ولا للثاني على المشهور خلافا لابن حنبل. وَسَّهُمْ الأمير كغيره. 

و س ا و الج و في ل .ولا 
للأعجف الذي لا يُنْتَمَع به من الخيل؛ بخلاف الرّهيص” والمريض مرضا 
ا 


المسألة الخامسة: فى الحُمس: وهو فى المذهب إلى اجتهاد الإمام» 


)١(‏ وقال أحمد: يسهم للإبل بسهم واحد. 
)۲( المصاب في باطن حافره . 


۲“ 


ناغل منه كفايته وان كانت جميعَه» ويصرف الباقي في المصالح. وقال: 
)1١(‏ ع5 


الشافعي يقسَّم خمسة أسهم: سهم للنبي ئة يصرفه الإمام في المصالح. 
وسهم م لذوي الفوينى ‏ النون. .لا تحل لهم الصدقة غنيّهم وفقيرهم ٠‏ وسهم 
للثامي : وسهم م لساك وسهم ا الس وقال أبو حنيفة: ثلاثة 
أسْهُم: اليتامى. والمساكين» وابن السبيل» وسقط سهمه بيه بموته وسهم 
دوف الفريئن. وقال قوم: سنّة أسهّمء وزادوا سهماً لله يُصرّف في عمارة 
EA‏ ۰ 

المسألة السّادسة: يتطرّق إلى الخمس: الرّضْخء والّمَلُء والسَّلَبُ. 

ما التّْل: فهو ما يعطيه الأميرٌُ من الحخمس لمن فيه غناء للمسلمين. 

وأمّا الوّضْحْ : فهو ما يعطيه من الخمس لمَنْ لا يُسهّم له (كالتساءء 
والعبيد» والصبيان؛ ولا يرضخ لهم على المشهور)”” . 

وما السلت: فقد تقدّم ". ) | 

المسألة السابعة: في الفيء: سيرة أثمّة العدل في الفيء“ والخمس: 
أذ يدا مسد المخاوفه والتخووء واستعداد الها الخرب واعطاء النقائلة »نات 
فضل شيء فللقضاة والعمّال وبنيانٍ المساجد والقناطرء ثمّ يفرّق على 
الفقراء؛ فإن فضل شيءٌ فالإمام مخيّرٌ بين تفريقه على الأغنياء وحَبْسِه لنوائب 
الإسلام”” . 

واختلف: هل يُفضل في العطاء من له حرمةٌ وسابقة وغناء أو يُسوّئ 
بينهم وبين غيرهم؟ | 

0 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) خلافاً للبقية . 

(۳) قريباً فى الباب الثالث . 

5© عرس غه الان من الا ,يل وان 

(©6) وقال الشافعي : يقسم مال الفيء على خمس : يصرف خمسه على من يصرف عليهم 
خمس الغنيمة» ويعطئ أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. 


۷ 


فيما حازه الكفار من أموال المسلمين 


وهو على أربعة أقسام : 

الأوؤل: ما أسلموا عليه كان لهم. 

التاني: ما قَدِموا به بلا المسلمين بأمانٍ فهو لهم. وقال في 
«المدوّنة»: لا أحبّ شراءً ذلك منهم. وقال ابن المواز: يجوز شراؤه. فإن 
جاء صاحبه كان له أخذه بالثمن. واشتراء العبد المسلم منهم أفضل مِن 
تركه. قال ابن رشد: وكذلك الأمتعة. 

التالث: ما ا* شتراه منهم مسلمٌ دخل بأمانٍِء فلا شيء لربّه فيه؛ إلا أن 
يعطي التَمن. وإن وهبوه للدّاخل إليهم فصاحبه أحقٌ به بغير ثمن؛ إلا أن 
يكون كافأ على الهبة؛ وإن أعتق العبدَ واستولد الأمة فذلك فوتٌ؛ خلافا 


ع 


الرابع: ما غنمه المسلمون فهو لمن كان يملكه من المسلمين» ولا 
جرد سمت إل كلم يه فإن أدركه قبل القسمة أَحَذه بغير ثمن. وإن لم 
يَعلّم به حت قُسم فهو أحق به بالثمن» وفاقاً لابن حنبل. . وقال الشافعي : 
بغير ثمن. وقال أبو حنيفة: إن غلبونا عليه فصاحبه أحق به قَبْل القسمة بغير 
شيءء وبعدها بالقيمة. وإن أخذوه بغير غلبة فهو لصاحبه مطلقا. وقال 
قوم: لا يأخذه صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. 


فروع : 

١‏ إذا أَسْلمِ الكافرٌُ وعنده حرٌ مسلم أجذ منه بغير ثمن وأعتق عليه. 

۲ - وإذا أسر العدرٌ حُرَةٌ مُسْلمةَ ثم أخذها المسلمون فهي حرّة. وإن 
كانت آمة لرجل فهي وأولادها لها 

۳ - وإن غنموا ذِمَیاً ثم غ اة رد لدمتة. 


A۸ 


4 - وإن غنموا عَبداً أو مَدبْراً أو مكاتباً أو مُغتقاً إلى أجل أو أمّ ولد 
فهم لسيدهم كالمال. 

ه ‏ وإذا خرج الأسيرٌ إلينا وتَرّك ماله في أيديهم ثم غنمه المسلمون 
فهو أحق به قبل القسمة بغير ثمن» وبعدها بالتمن. 

١‏ - وإذا أسلم الحربيّ ثم غزا المسلمون بلادّه فزوجتُه فيءٌ» وكذلك 
أولاده علئ المشهور؛ وقيل: هم تَبَعٌ له وماله فيء؛ وقيل: هو له؛ وقيل : 
هو له قبل القسمة بلا ثمن وبعدها بالثّمن. 


الباب السادس 
فضي أسارى المسلمين 


وفيه أربع مسائل: ‏ ) 

المسألة الأولى: في حكم الفداء: يجب استنقاذهم من يد الكمار 
بالقتال» فإن عجز المسلمون عنه وَجََبَ عليهم الفداء بالمال. 

فيجب على الأسير الغنيٌ فداءً نفسه» وعلئ الإمام فداءٌ الفقراء من 
ويُجبر الإمامُ سادات العُلوج"'' على فداء المسلمين بهم ويُعطيهم الثّمن. 

المسألة الثانية: في الرّجوع بالفدية: ومن فدئ أسيراً بأمره رجع عليه 
بالفدية اتفاقاً. فإن فداه بغير أمره ولا عِلْمِه رجع أيضاً عليه؛ خلافا 
للشافعيَّ. وقيل: يرجع عليه إن كان موسر ا وغل ت الماله إن كان 
مُعْسِرا. والفدية مقدمة على الدين. 


وإذا فدئ أحدٌ الزوجين صاحبّه فلا رجوع لوالا اتديتدية باهر 


۲۹۹ 


وكذلك الآقاربء. والأباءء والأمّهاتء والأجداد. والأولاد. والأعمامء 
والأخوال» والإخوة وبَنيهم» والأخوّات وبَنيهن. 


وإن طلب العدرٌ في الفداء خيلاً وسلاحاً دُفِعت إليه؛ بخلاف الخمر 
والخنزير. وقد أجاز الفداء بهما سحنون» ومنع ابن القاسم ما فيه مضرَة 
على المسلمين . ومن فدى أسيرا بخمر وشبهه لم يرجع به ولا بقيمته. ومن 
فدى أسارى بألفٍ رجع على الموسر والمعسر بالسّويّة؛ إلا أن يكون العدو 
وس و a‏ عم CD.‏ 
علِم الموسِرٌ وشاح فيه 


المسألة الثّالئة: في اختلاف الفادي والمَفديّ: وإذا اختلف الفادي 
والمفدي» فالقول فول المَفديّ في إنكار أصل الفداء ومقداره ولو اذعيل ما 
لا يسه" ؛ ف ل من إنكار أصله. وقيل: القول قول الفادي إن وافقه 
المفديّ على 0 الفداء. وإذا قال: «كنتٌ قادرا عل التَحيّل والخروج فرق 
غير شىء لم تع يتبع إن ظهر صدقه وفْدَاه بغير عِلْمِهء وإن قال: «كنت أَقْتَدَّى 


م 


دول هلل|) و دة سقط الاد ومتول علم ولم ینکر اثبع مطلقا. 


المسألة الرّابعة: في الارتهان: ولا يجوز للأسير المسلم أن يَجِعَلَ حرًا 
مسلمأ في موضعه وهنا ويجوز للكافر أن ھن كافراً م مِن أقاربه أو من 
aS E‏ وإن شرط أن يكون هذا المرهون عبداً إن لم يأت بالمال فله 
ST‏ أو غيره ثم لم يأت بالفداء: فإن كان لعذر من 
موته | أو غير ذلك استّرق الكبمد والكبيرة: تلات ا 
والصّغيرة. ويجوز فيه غلق لرن بخلاف سائر الرّهون. 


000 زاد في تمنه. 

(۲) أي: لا يقارب مقدار ما ادعاه. 

(۳) يعني : الكافر. 

9 وهو: ان يرهن الر جل رها عل آنه إن خاء نه عفن أخله وال فالزفين لةه وهو 
معن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلّقُ الرَهْنْ» رواه الحاكم في المستدرك )۲١٠١(‏ 
بسند صحيح لمتابعاته. وابن حبان (0955). 


۷۰ 


7 
د إذا اتتمن الأسير عل تفسية أن عل مال أو دم لزمه الفدعً 
بالأمانة. اا ا 
وقثل مَن ظفر به من الكفّارء ولا يُحَمَسُ ما يهرب به. 
وإذا كان مع الأسير | ارا او أنه عاك ا عت ا 
ا الكمّار. ويكرّة ذلك لقاء درت بأرضن الحرت. 
۳ - ويِّقامُ عليه الحد في الزُّننىء سواءً زنى بِحُرَةٍ أو مملوكةء خلافا 
ا 


36 3 


الباب السابع 
في الأمان 
التَأمينٌ ثلاثة اضرب : اثنان عل العموم. وينمرد بعمقدهما السلطان» 
وهما: الصلحء ل وف ا والثالث خاص بكافر واحد» أو بعدد 
6 
ويصح من كل مسلم مميّرزء فيدخل في ذلك: المرأة عند الأربعة؛ 
والعبد عند الثلاثة؛ والصّبىَ الذي لا يعقل الأمانَ فى المذهب''' . 
يَلْرَمُ الإمامّ وغيره الوفاء به إذا لم تكن فيه مضرَةٌء سواءٌ كانت فيه 
منفعة أم لاء وسواءٌ كان بكلام أو كتابة بأيّ لغة أو كناية أو إشارةً مُمْهِمَة. 
ولو ظنّ الكافرٌ أن المسلمّ أراد الأمانَ والمسلمُ لم يُرذه فلا يقتّل. وإذا 
شَرَط الأمان في أهله وماله لزم الوفاءٌ به. 


ومن دخل سفارة لم يفتقر إلى أمان» بل ذلك القصد يومنه. 


۲۷۱١ 


ويجب على المبارز مع قرينه الوفاءٌ بشرطه . 

وإذا أمَنَ المسلمُ الأسيرٌ سواه لزمه ذلك إلا أن يكون مُكرّهاً. وإن 
حلف لهم مكرها لم يلزمه النمين: 

وإذا حاصًرنا آهل حصن فنزلوا على كم رَجُل صح إذا كان عاقلا 
عدلاً بصيراً بمصالح القتال؛ فإن حكموا امرأةً أو صبيًا أو عبداً أو فاسقاً كان 
النَظرُ للإمام . 

اوخل الخو إلا نامان وترك كد نا مالا فهو اله أو لورئته من 


وإذا أذ عِلْجّ في طريتي فاذعئ سبباً يَحْقِنُ به دَمَه ولم يتبيّن صد 
من كذِبه وجب رده إلى مأمنه [و]إن لم يُقبَل فول 

بيان: الفرق بين الأمان اللآزم وبين الخديعة المباحة في الحرب أن 
الأمان تطمئنٌ إليه نفس الكافرء والخديعة هي تدبيرُ غوامض الحرب بما 
يوهم العدرٌ الإعراض عنه أو الُكول حتئ توجد فيه الفرصة» فيدخل في 
ذلك : التورية› والتست: وا بينهم › ونصبٰ الكمين › والاستطراد حال 
القتال. وليس منها أن يُظهر لهم أنه منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم 
حت إذا وَجَدَ غفلة نال منهم؛ فهذه خيانة لا تجوز. 
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الباب الثامن 
فى الضلح مع الحربيّين على المهادنة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأول : في شروط جوازه: وهي أربعة : 
الأوّل: الحاجة إليه. فإن كان لغير مصلحة لم يَجَرْ ولو بذل العدؤ 
المال. وإن كان لمصلحة (كالعجز عن القتال مُطْلَقَاً أو في وقت خاصٌ) 


¥۲ 


فيجوز ون و دعير عوض على ما يكون ا للمسلمين . 

الثاني : أن يتولاه الإمام . 

الغالث : خلوه ه عن شرط فاسد» رك لك أيديهم ٠‏ أو ل مال 
لهم من غير خوفٍ؛ ويجوز مع الخوف. 

رابع 1 كد التي تدعو إليها اماي اين 
العجر. 

المسألة الثانية: في حكمه: 

م الوفاء به وبشروطه الصحيحة . ولا يجور أن يشترط أن مَن جاء 
منهم ا أو اة رددناه عليهم . وقال المازري : يجور رد د الرجال دول 
النساء . واختلف في رد رهبانهم إذا اسلهوا” 

وإذا استشعرنا منهم خيانة جاز نبذ العهد قبل المدة. 
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الباب التاسع 
فى أخذ الجزية من أهل الذقة 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة 0058 في العاقد والمعقود له 
N‏ إلا الإمام. ولا تُعْقَدُ إل لكافر حُرُ بالغ ذکر قادرٍ على 
أداء ا يجوز إقراره على دينه» ليس ا مغلوب على عقلهء ولا 


ل E‏ فأمًا e‏ وألا فم م چ 


)١(‏ مصلحة. 


يفف 


وقال ابن الماجشون: لا ذمَّةَ إلا للكتابيّين''". وقال الشّافع”"©: للكتابيّين 
والمتجرس دو ا ا 
المسألة الثانية : فيما يحب لنا عليهم : وهي اثنا عشر ا 


الأول : أداءغٌ الجزية عن بل وهم صاغرون. . وهي أربعة دنائير في كل 
عام على كل رأس من أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الفضة ؟ ولا 
ا أحد E‏ 0 ال 0 ديناز 
حنبل : لبد بيو بو يي 00 وعشرون درهما علا 
المتوسطء وثمانية وأربعون درهماً على الغنىّ. 

وإذا أسلم الذْمَيُ : ٠‏ سقطت عنه الجزية ولو لم يبق من عامه إلآ يومٌ 


ىو 


واحد. 


القاني: ضيافة المسلمين ثلاث أياء م إذا مروا عليهم. 


الثالث : : عُشر ما ينُجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها. وذلك أن 
الجزية نه أنواع : جزية عشرية (وهي ی TE‏ عنَويّة (وهى 
المذكورة قبل هذا)ء وجزية صُلحيّة فلا حدّ لها ولا لمن توْحََذ منه؛ إلا ما 

الرَابع : أن لا يبنوا كنيسة ولا يتركوها مبنيّةَ في بلدة بناها المسلمون أو 
فخت عرد فان جت ايها وا شترطوا بقاءها جازء وفي اشتراط بنائها 
ن 


)١(‏ وقال مالك: تؤخذ من كل كافر إلا مشركي مكة. 

(۲( و اسن 

(۳) وقال انو حنيفة : تو خذ الجزية من العجم دون العرب . 

)٤(‏ وقال الشافعي: لا يؤخذ منه العُشر إلا أن يُشترط. وقال أبو حنيفة وأحمد: يؤخذ منه 
نصف العشر. 

(©) ويجوز لهم ترميم كنيسة عند مالك وأبى حنيفة خلافاً للبقية. 


V4 


الخامس: أن لا يركبوا الخيل ولا البغال التفيسة» بخلاف الحمير. 
السّادس: أن يُمنعوا من جادّة الطريق ويُضطرًوا إلى أضيّقه . 


السَابع: أن تكون لهم علامةٌ يُعرّفون بها (كالرُنار) ويعاقبون على 


تركة: 
الثافيه:. أن ل ا نزوو ا 
التاسع : ey‏ المسلمين من التنزول في كنائسهم لم لبلا واا 
العاقوة أن ووا اا فا رون سلما بولا سره :ل 
يستحدمونه . 


الحادي عشر: أن يُخفوا نواقيسهم» ولا يُظهروا شيئاً من شعائر دينهم . 

الثانى عشر: أن لا يسبّوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا 
يُظهروا معتقدهم . 

المسألة الثالثة : فيما يجب لهم علينا: 

وهو التزام إقرارهم في بلادنا؛ إلا جزيرة العرب (وهي: الحجاز» 
واليمن). وأن نكف عنهم. ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم» ولا 
نتعرّض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها؛ فإن أظهروا 
الخمر أرقناها عليهم؛ وإن لم يُظهروها وأراقها مسلمٌ ضمنهاء وقيل: لا 
يضمن. ويؤدّب مَن أظهر منهم الخنزيرٌ. 


وإذا خرجوا من عير سم ولا عنف استّرقُواء وإن خرجوا بطم أو 
عنف لم Tew‏ وقال ات لا يُسْتَرَُون أصلا . 


36 36 % 


نيف 


الباب العاشر 
في المسابقة والزمي 
المسابقة ذ ني الخيل دقل مرم فيها . 


وَالسَفنء وبين الطير ا الخير بسرعة . AR E‏ وفي عن 
الأحجار. والمصارعة . 


وإن كانت بعوض (وهو الرّهان) فلها ثلاث صُوّر: 

الآولى : أن يخرج الوالي أ غيره E E‏ السات فهذه جائزة 
اتفاقا . 

الثانية: أن يخرج کل واحد من المتسنارقية ال فمن سبق منهما اذ 
مال صاحبه وأمسك متاعه وين معهما غيرهما؛ فهذه 2 اتفاقا . فإن 
كان معهما ثالتٌ (وهو المحلل) فبّعلا له المال إن كان سابقاً وليس عليه 
شيءٌ إن كان مسبوقاً؛ فأجاز ذلك ابنٌ المسيّب والشافعيَء ومََعَهِ مالك . 

القالثة : أن يُخرج المال أحد المتسابقَيْن فيجوز إن كان لا يعود إليه. 
ويأخذه مَن سَبَقَ سواه أو مَّن حضر. 

والرّميُ كالسّبْق فيما يجوز ويُمْئَع. ويُّجْعَل للسّبق أمد» وللرّمي إشارةٌ 
غرض . 


Û Û‏ نا نا لا لا 


الكتاب الثامن 
في الأيمان والنذور 


الباب الأول 
في أنواع اليمين 


وفيه سبع مسائل: ١‏ 

المسألة الأولى: في حكم اليمين: وهو ثلاثة أقسام : 

الأوّل: اليمين بالله. وهي جائزة. 

الثاني : اليمين بغيره"". وهي تكروفة"" و 

الل البح تحر اللآت والعدّئ. فإن اعتَقّد تعظيمها فهو كُفْرٌ 
وإلاً فهو حرام. 

المسألة الثانية : فيما يلزم من الأيمان: وينقسم أيضاً ثلاثة أقسام : 


)١(‏ كالحلف بالنبي والكعبة. 
(۲) وعليه مالك والشافعي . 


)۳( وعليه ات حنيقة واه 


VY 


الأؤل: ما يلزم ويَرفعُه الاستشناء"“ والكقًارة". وهو الحلف بالل 
وبأسمائه ك (الرّحِيمِ والعزيز)ء وبصفاته (كعلمه””: وفدرته» وَسبْعد 
وبصرهء وکلامه» ووحدانيّته. وقدمه» وبقائه» وعرّته. وجلاله» وعهدى 
وميثاقه» وذمّتهء وكفالتهء وأمانته“» وكذلك باسمه» وحقّه2 ). ويُلحق 
بذلك: القران والمصحف على المشهور. 

الثاني: ما لا يلزم ولا يحتاج فيه لاستثناءٍ ولا كقّارة. وهو الحَلِف 
غير أسماء الله وصفاته (كالجلف بالكعبة والقبلة والنبي)» وكقوله: (لَعَمْركَ 
وحَيَّاتِكَ وعَيْشِكٌ وَحَقّكٌ). 


وأمّا قوله: (إن كان كذا فهو يهوديّ اوقا ¿ أو بريء من الله أو 


كاف أو ةلك )فلا ار افيه إن ن ا ابی نيدن د 


وليستغفر الله . 

الثاليف: يلزم ولا بر فعه 0 ولا كفارة : وهو أن يحلف بإيقاع شيءِ 
معن أو ذر مَعَيِّن ب فيلزمه ل ما خلف به كالطلاق والعتاق (ويؤدب 
عليهما). رل ال 2 و والصدقةء وغير ذلك . 

المسألة الثالثة : صيغة اليمين : وهي ثلاثة ة أقسام : 

أحذها تخر # المحلوف بهء كقوله: «اللّه لا فعلت». 

الثاني : زيادة حرف قسمء كقوله: «واللّه» و«تالله») و«بالله» و(يمينٌ الله» 
و«ايم الله ) والعمرٌ اللّه») . 


فلا خلاف في انعقاد هذين القَسَمَيْنَ. 


. وهو قوله: إن شاء الله‎ )1١( 

)۲( فيعدل عن الوفاء إلى الكفارة مع القدرة عليه» وعليه الشافعي خلافاً للبقية . 
0 و ا ا علم الله» فلم يره يميناً. 

€3 لو قال: وأمانة اللّه ؟ فليس نيمي غدل الشافعي . 

(©) وقال أبو حنيفة: لو قال: وحق الله فليس بيمين عنده خلافاً للبقية. 

(5) وأحمد. 


۷۸ 


الثالث: زيادة فعل مستقبل كقوله : ١أَقسِمُ)‏ و«أشهد)؛ أو ماض كقوله : 
«حلفت» أو «أقسمت»؛ أو اسم كقوله: (يميني»» واقسمي). فهذه إن قَرَنّها 
بالله أو بصفاته ااه كانت اناا وان أراد بها غير ذلك أو أَغرَاها 
مين الل تكن أيماناً» ولم يلزم بها حَُكُمٌ. وقال الشافعيّ"": ليست 
بأيمانٍ على الإطلاق إذا لم يقرنها اسما الله اة اطا وفكس ابو 
500" من قال لغيره: «بالله افْعَلُْ كذا» لم يلزمهما شيء. 

المسألة الرّابعة: المحلوف عليه : ظ 


فإن كان على الماضي لم يلزم اله كثارة فع كقولة: الله لقن كان 
كذ١ا)»).‏ سواء حلف عل 2 ية أو باطلٍ متعمّدأ ‏ مع الثم -. أو على 
ha‏ يوي a‏ 
ا وإن حلف علئ أمر كان كقوله : اران کا کر ج اا 
لفعلت كذااء ان كان ا كفت ل واا حسف 

وإن كان على مستقبل لزم. وهو على نوعين: إثبات» ونفي . فالإثبات 
كقوله: «لأفعلنَ»» و«لئن لم أفعل». والئفي كقوله: «لا فعلت» و«(إن 
فَعَلْتّ). ظ 

المسألة الخامسة: فيما يُكفَّر وما لا يكفر: 

الأيمان على ثلاثة أنواع: لو وعَمُوسٌء وعقد. 

١‏ فاللّغو: لا كقّارة فيه اتفاقاً. وهو: الحلف على شيء يظنّهء كما 
لو حلف ثم تبيّن له خلافه» وفاقاً لأبي حنيفة"". وقيل: هو قول: «لا 
واللّه) وانعم واللّه) الجاري على اللسان من غير قصدء وفاقا ا لشاف 


)١(‏ ومالك. 

(۲) وأحمد فقالا: هي يمين وإن لم يقرنها بشيء. 

(۳) وأحمدء إلا أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال. وقال 
اهل هو فى الماضى فقط . ۰ 00 

)٤(‏ وأحمد اا 


۲۷۹ 


وإسماعيل القاضي. وقال طاوس: هو أن يحلف الرَّجل وهو غضبان. وقال 
ال لا 6 فيه » خلافاً للشافعيّ . والحالف به أثم . وهو 
ول هو بو الذي فلار وهر المعلى بالامشيال فا أذ 
إثباتا . 
المسألة السَادسة: مَن حلف بتحريم حلالٍ من المآكل والمشارب 
والملابس وعير ذلك كقوله: «إِنْ فغلت کذا فالخبز علي حرام) 7 يلزمه 
شيءٌ ؛ إلا في الزوجة فيكون طلاقا ؛ وفي العبد والأمَة فيكون عتقا إن أراد 
العتقّء وإن أراد التَحرِيمَ من غير عِثتي لم يلزمه شية. وقال أبو حنيفة: في 
ذلك كله كمارةٌ یمین 
المسألة السابعة : ادا حلف بالأيمان تلزمني ثم حلث فليس لمالك فى 
ذلك و لأضاة قول ار وحکیٰ ابن العربي عن أهل المذهب فيه 
الأول أن الا في ذلك راجعٌ إلى نيّته» فإن نوى شيئاً لزمه ما 
نوی» وإن لم و شيعا لمت طف وا 
الثاني : مثله» ويُستحَبٌ أن يطلق ثلاثاً من غير قضاء. 
الثالف تلرمه :ظلقة .واد اة 
ات تلزمه ثلاث بجا 
مسكيناً ؛ إلا أن نوي شیا ازن 8 الخاس هو اخيار 0 


. حملا على العُرف في هذا اللفظ‎ )١( 


58 


والصدقةٌ بثلث ماله وصيامٌ شهرين متتابعين. قال الطرطوشي: لا يدخل 
تحت هذه إلا اليمين بالله» دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك؛ 
إل أن ينوي ذلك أو يكون العْرّف جارياً في بلدٍ يحلفون فيه بهذه اليمين. 
فإذا تقرّر هذا فإ هذه اليمينَ قد استقرٌ في بلادنا أن معناه والمراد 
فيه: الطّلاق بالثلاث» دون صيام ولا عتق ولا غير ذلك فيجب أن يُحمَل 
على هذا العُرْف التابت»› فاه مراد الحالف دون غيره. ولا ينقص في 


ت 


الطلاق من الثلاث› ولو کفر a‏ ذلك کفارة اليمين بالله لكان س حملا 


لليمين على الإطلاق ال إلا أن يعم الأيمانَ ينتفع فيلزمه ما أَدْخّل في 
نيّته من صيام وعتاق وعير ذلك . 


3 FF 


الباب الثانى 
فيما يقتضى لبر والحلثت 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في البرَ والحذث: 
البوٌُ: هو الموافقة لما حلف عليه. والجلث: مخالفة ما حلف عليه 
فق کی أو انات 
فكل مَن حلف على ترك شيءٍ أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه 
els‏ ومن حلف على الإقدام عل فعل أو وجوده فهو على حِنْثٍ 
يقع الفعل فيب . 
| الجنث في المذهب يدخلُ بأقلٌ الوجوه» والبرٌ لا يكون إلا 
بأكمل الوجوه. 
فمن حلف أن يأكل رغيفاً لم يَبَرَ إلا بأكل جميعه» وإن حلف أن لا 
يأكله حنث بأكل بعضه. 


۲۸1 


ومن حلف أن لا يفعل فعلاً ففَعَله حَنِتٌء سوا فعلة عمد أو مهوا 
أو جهلا؛ إلا إن نسي فمَعل ناسياً فاختار السّيوريٌ وابنٌ العربي الى ل ف 
وفاقاً للشّافعىّ. فلو فعله جهلاً (كما لو حلف أن لا يُسَلْمٍ على زيدٍ فسَلَم 
عليه في ظلمة وهو لا يعرفه) حَنْتَ؛ خلافاً للشافعيَّ. وأمًا إن أكره على 
الفعل لم يومف :كما لو مكلك أن ليحن و فأدحلها ا کی إن 
و ف لحرو اد احرج بد 

وإن حلف أن يفعل شيئاً فتعذر عليه فِعْلّه فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يمتنع لعدم المَحَل. كمن حلف أن يَضْرِبٍ عبدّه فمات؛ 
أو أن يذبح حمامة فطارت؛ فلا حِنْتَ عليه إن لم يُمَرْط . 

الثانى:! أن يمتنع شبرعا: كمن حالف ليطأن. زوحقة فوحيها حائقا؛ 
فإن لم يطأها فاختّلف: هل يحنث أم لا" وإن وطئها فقيل: أثم وبر 
يميته» وقيل: لم يبَر لأنّه قَصَدَ وَطأها مباحاً. 

الثالكة:. أن يمتنع لمانع غير ذلك. كالسارق وا فإنه يحنث 
عند ابن القاسم"”'؛ خلافاً لأشهب . 


الفصل الثانى: فيما تُحْمَلُ عليه الدمدن: 
وهن أربعة أمور : 
الأؤل: الي إذا كانت مما يصلح لها اللفظ“. سواءٌ كانت مطابقةً له 


)١(‏ والمعتمد: لا يحنث» فإن أقّت: كمن حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضاً فلم يطأها 
فيحنث عند مالك. خلافاً سن القاسم . 

(؟) كمن حلف على لبس ثوب فسّرق أو غصب. 

(۳) وهو المعتمد. 

(8) أما ما لا يصلح لها اللفظ كمن حلف إن دخل دار زيد فزوجته طالق». فلما دخل 
قال: أردت زوجتي الميتة» فلا يقبل منه ذلك . 


TAY 


أ رانك فيه أو ناقصة . وهی بالقلب دول تحريك TEES‏ ترط أن يعمل 
عليها اليمينَ» فإن استدركها بعد اليمين لم ينتفع به. ويُعْتَبَرُ في ذلك نيه 
الحالف إلا فى الدعاوى؛ فتَعْتَبَرُ نيه المستخلف فى المشهور. 

الثاتن : ا ار :د وهو ما اوا :وريه ع 
إذا عابت . ) 

الثالك::: العف اى : ها قصال الاس مِنْ عَرْفِ أيمانهم. 

وفى ترثئيب هله الأمور ردغ أقوال» والمشهور: اَن هذه الأمور علل 
ا ا ی د حدمي ا 
فإن عدم نُظر إلى العُرف» فإن عدم نُظر إلى مقتضى اللفظ. وقيل: يُنظر 
إلى النَيّة» ثم إلى مقتضئ اللفظء ولا يُعْتَبَر البساط ولا العُرؤف. وقيل: يُنظر 
لول ال نم ا ا نم إلى مقتضئ اللفظ. ولا يعتبر العؤزف. وقال 
الشّافعي”'': يُعْتَبرْ وضع اللّفظء لا اليه ولا البساط . 

قال ابن رشد: وهذا الخلاف إنمّا هو فيما إذا كان العُدْف والمقصود 
فيه مظنوناً؛ أمّا ما كان فيه معلوماً فلا خلاف فى اعتباره» كقول القائل : 
«والله لأرِيّنَ النُجومَ في القائلة»» والمعلوم أنه أراد خلاف اللفظ» فيُحْمّل 
عليه . ) 


ويتفرّع على هذا الأصل عشرون فرعا ترجع كلها إلى ما ذكرنا : 

الفرع الأوّل: من حلف أن لا يدخل داراً فرقى سطحَها حَيْتَ؛ خلافا 

الفرع الثّاني: من حلف أن لا يدخل دارَ فلانِ فدخل دارا مكتراةً عنده 
حنث إن لم تكن له نيه الملك؛ خلافاً للشافعي . 


6 أى: الحال. 


(۲) وأبو حنيفة. 


YAY 


الفرع التالث: إذا منّ رجلٌ على آخخر بطعام أو كسوة أو غيرٍ ذلك 
ا شرت ا حدق و طعانة ی ا 
وغير ذلك من المنافع'''؛ خلافاً لهما فلا يحنث عندهما إلا بشرب الماء. 
ومثل ذلك: لو وهب له شاه ثم مَنَّ عليه بها فحلف أن لا يأكل من لحمها 
ولا يشرب من لبنهاء فإن انتفع بثمنها حَنِث . 

الفرع الرَابع : من حلف أن لا يبيع شيئاً أو لا يث كفو أو أن لا تطلق 
امرآته» أو أن لا يعتق عبده» فأمَرَ من يفعل ذلك حَنِتّ الآ أن کون 
مباشرة ذلك بنفسه؛ خلافا Nl‏ 


الفرع الخامس: إذا حلف أن لا يدخل دار فلانٍ فانتقلت عن ملكه لم 
تحت دخا وان فال هده الدارة. نيف , 


وإن حلف ألا يدخل عليه بيقاً حنث بالحمام» لا بالمسجد”* . وإن 
دخل عليه مَيتاً فقولان*'. 

وإن حلف ألا يساكنه وهما في دار» فجعل بينهما حائطأ: فقال ابن 
القاسم : اسك و الت 

وإن حلف أن لا يدخل دارَ فلان فهُدِمَت وصارت طريقاً فدخلها لم 

الفرع 5 م جاتن أن ل" يأكل لعاف ا فلانُ» فاشثر 
فلن واحر عه فأكل منه ولم تكن له نيه حَْتَ؛ OT‏ 

الفرع السَابع: من حلف أن لا يأكل فاكهة حنث بالعنب والتفاح 


)١(‏ لأنه أراد بحلفه قطعَ المنّة. 

(۲) وقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق» لا في البيع والإجارة. وقال أحمد: 
(۳) خلافاً لأبي حنيفة . 

(5)”' وات ديك له غ 

(6):.:والموعفينل: اله هده 


YA 


والزبان او غير ذلك حت بالفول الأخضر. وقال أبو حنيفة : تعيف: للت 
الع 


e‏ خلافا اي ي 


كما لو أكل زيتاً أ أو خلا . ررح الت إلى العادة فيما يُؤتدم به. وقال 
أبو حنيفة : إِنْما الإدام ما يساغ به" (كالزيت والخل والعسل). 


الفرع التاسع: من حلف أن لا يأكل خبزاً فاختّلف: هل يحنث بأكل 
ما صُنع من القمح (كالهريسة والإطرية”" والكعك؟): قال المح الكعك 
أقرب إلى الحنث ؛ إلا إن خَصَضَن أو ع نة أو يساظ' فيزول الخلاف . 


ومو اف أن ا اكل وزرا اكل ررس الجوت أن الط ت إن 
م يعن د حصصن يعدن اضيا بالنبه أو البساط: وقال أبو حنيفة: لا 
يحنلنث إلا بأكل رۆوس الغنم والبقر فقط . وزاد الشافعي : الوبل والطير . 


وكذلك لو حلف أن لا يأكل بَيْضاً حَيْث عند ابن القاسم حتى ببيض 
الحوت» ولم يحنث عند أشهب إلا ببيض الدّجاج وما جرت العادة بأكله 


فق ال 


ومن حلف أن لا يأكل لحماً حَيِث بأكل جميع اللُحوم والحيتان“» 
وحلث اشا بالشّح'"؟؛ بخللاف العكسن : 


() نیا تک ر 38 ©4 دنک را @) را را 462 فالعطف يقتضي 
المغايرة. 

(۲) أو يطبخ. 

(۳) نوع من الطعام كالخيوط يتخذ من الدقيق أشبه بالكنافة . 

)٤(‏ حال. 

(8) وقال أبو حنيفة والشافعى: لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل سَمَكاً فإنه لا يحنث. 

(5) خلافاً للبقية. ١‏ 
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الفرع العاشر: إذا قال: «واللّه لأقضيئك حقّك غداً» فقضاه اليوم لم 
يحنث » خلافاً للشافعى . 

الفرع الحادي عشر: إذا قال: «لأفعلنَ كذا إلى حين» فعند مالك: إِنّه 
شلك وعنلد أبى ا PD‏ اهر وعلد الشافعي : اليد" . 


E‏ ثم ضَرَبه بها ضربةٌ واحدة لم يبر“ ؛ خلافاً لهما. 


الفرع التّالث عشر: من حلف أن لا يسكن داراً وهو ساكنها؛ أو أن 
لا يلسن 3 وهو عليه؛ أو أن لا يركب دابَة وهو عليها: لزمه التزول أَوّل 
أوقات الإمكان» فإن تراخئ مع الإمكان حَنِث) 


الفرع الرَابع عشر: من حلف أن لا يكلّم إنساناً فكتب إليه أو أرسل 
رسولا: فيا تت 0000 وفيل : لا ر يحنث بهماء وشيل : يحنلنث 
بالكتاب لا بالرسول. وإذا قلنا بالكتاب فوصل فلم يقرأه المكتوبٌ إليه؛ ففي 
وقوع الحنث قولان ٠‏ وكذلك لو حلف ألا يكلّم إنساناً فكلمّه فلم 
) 


(A 


. وفى «الواضحة»: لا 


لسمعه 


وإن حلف أن يكلمه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول. 
وإن حلف أن لا يكلمه فسلّم عليه في غير الصّلاة حَيْتْ؛ وإن كان 
60 واعحول 


(؟) بل دن زمن كما فى عمدة السالك بتحقيقى» ص/4507. 
(۳) ربط بعضها ببعض فجعلها سوطاً واحداً. 


(( وهذا مذهب (المدونة). 
50( وهو المعتمد. 


)۷( و لمعتميك : ان يحنث . 
لسمعه عادة. 


۲۸٦ 


في الصّلاة لم يحنث إذا كان مأموماً والمحلوف عليه هو الإمام. 

الفرع الخامس عشر: من حلف ألا تَخْرْج زوجتُه إلا بإذنه» فأذن لها 
ولم تعلم أو لم تسمع وَحْرّجَتٌ حَنْتثٌ ؛ خلافاً للشافعيّ . 

الفرع السّادس عشر: من حلف أن لا يأكل فشرب سَويقا أو لَبَنَا حَنْتْ 
إن قصد التضييق على نفسه بترك الغذاء. ولو كان قصده الأكل دون الشرب 

الفرع السابع عشر: من حلف أن لا يفارق غريمه إلا بحقّه لم يبر 
بالرّهن ولا بالضمان ولا بالإحالة» وإن كانت نيّته توثيق حقه بر بکل واحدٍ 
منها . 
لآتها نهاية الهجران الجائز شرعاً. وقيل : لا يبر إلا بشهر لأنّه كثيرا ما تقع 
عليه الأيمان في العادة. فإن حلف أن يهجره أ أو اا او سن لزمه 
أقل الجمع» وهو . اة . 

الفرع التاسع عشر: إذا حلف على فعل: فهل يُحْمّل على أقل ما 
يحتمله ا او علا الأكثر؟ ‏ وهو العكهون ب قولان. وعليه الخلاف 
فيمن حلف أن يأكل رغيفاً فأكل بعضه فإنه يحنث فى المشهورء ولو حلف 
أن يأكله لم يبر إلا بأكل جميعه. 

ولو حلف أن يأكل خبزاً وزيتاً فأكل أَحَدَهّْما ففيه الخلاف. وذلك كله 
إليه» كالحالف على عن لقح ناكل 0 اللي فأكل جه » 1 3 

تنبيه: إِنْما الأحكام التي ذكرنا في هذه الفروع مع عدم النَيَّة 


TAY 


لاط :فا كان للحا او ساط كا دل 


د ¥ # 


الباب الثالث 
في الكفارة والاستثناء 


وفيه فصلان : 


وهي ثلاثة أشياء على التخيير» وهي: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم» أو تحريرٌُ رقبة؛ ورابعٌ مرتّبٌ بعدها وهو: صيام ثلاثة أيام. 

فأمًا الإطعام: فمُّدٌ بِمُدٌ الى كي" لكل مسكين إن كان بالمدينة؛ فإن 
كان بغيرها: فقال ابن القاسم: يُجزيه المد بكل مكانٍ. وقال غيره: يُخرج 
الوسط من الشّبع . وقال بعضهم : هو رطلان بالبغداديّ وشيءٌ من الإدام ". 
وعَدَ ذلك وَسَطأ من الشبع في جميع الأمصار. ا فن الشبع في 


بلادنا: رطل ونصف رطل من أرطالنا). وقال أبو حنيفة: يعطي نصفٌ 
فيه من ود أو اغا من شعير أو 0 00 وإن غداهم وعشاهم 
أجزأه . 


ولا يجرزيه أن يطعم مسكننا واتحذا عشرة يام خلافاً 5 حنيفة . 
ويُشْتَرَط في المسكين: الإسلام» والحريّة؛ خلافاً لأبي حنيفة . 
وأمًا الكسوة : فأقل ذلك للر جل : ثوب يستر جميع حسله .6 وللمرأة: 


)١(‏ الحال. 

(۲) وهو مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 

)۳( ويجزئ بلا إدام. 

(84) وأحمد. 

. سانتي مترأء أما الصاع فمكعب‎ ٠١,۳ أو تمز. ونصف الصاع عنده مكعب طول ضلعه‎ )٠( 
سانتي متراً.‎ ١707 طول ضلعه‎ 


TAA 


ما يجوز لها فيه الصّلاة» وذلك: ثوب وخمارٌ. ويجزي عندهما اقل ها 
ا ا اا أو إزار أو سراويل أو عمامة. 

وأمّا الرّقبة: فيشترط فيها أن تكون مؤمنة خلافا 5 حنيفة ؛ e‏ 

من العيوب خلافاً للظاهرية؛ ليس فيها شركة ولا عَفْدَ عِنْقٍ . وكذلك تُشْترَط 
هذه الشروط في الرقبة في كفارة الفطر في رمضان وفي كفارة الظهار . 

وعيوب الرّقبة على ثلاثة أنواع : 

١‏ منها ما يمنع من الإجزاء. وهو ما يمنع من الكسب أو كماله 
(كالمرض المزمن الذي لا يرجَى برؤه» والعمى» والبكم› والجنون» والهرّم 


المفرط). 

م الأنملة). 

والعوّر ال ظ 
0 الصيام : فلا يشترط فيه التتابع خلافاً لأبي حنيفة'''» ولكن 
فروع خمسة: 


الفرع الأوّل: إن كقَّرَ العبدُ""' بالضّيام أجزأه» وبالعتق لا بُجزيه» وفي 
الإطعام والكسوة قولان. 

الفرع القاني: لا يَحْرّم الحنتُ. ولكن الأؤلئ أن لا يحنث؛ إلا أن 
يكون الخير في الحِنْث . 

الفرع القالث: يجوز تقديم الكفّارة قبل الجنث وفاقاً للشَافعيَ""" 
وقيل لا يحول وفاقا لأبى فة 


لل وأحمل: 


(۲) الرقيق. 
(۳( واخ 


1۸۹ 


الفرع الرّابع: لو لمق كفارةً من نوعين مثل أن يُطعم خمسة ويكسو 
E 00‏ 


الفرع الخامس: فى التكرار: إذا حلف بعدة من أسماء الله» كقوله: 
«واللّه والسميع والعليم» ونشو الى ع وقال قوم: تتكرّر. 


ولا يتكرّر الحِنْثٌ بتكرار الفعل؛ إلا إذا أتئ بصيغة تقتضي التكرارء 
كقوله : «كَلّما» و«متى» وشبه ذلك» أو يقصد التكرار. 


رلا جلاف أن هن جلت علق أمور شن .يمينا واحدة أله نما تلم 
كفارة وأحدة» وان من حاف على شيءِ واحد أبهانا كتير أنه يلزمه كقارة 
لكل ھن فإن جلف على شي واحد راا کت كقوله: «واللّه والله 
واللّه»» ففي کل یمیں كمارة» إلا إذا أراد التأكيد . وقال قوم : كفادة واحدة. 


9 0 0 
36 36 56 


00 


2 


الفصل الثانى: فى الاستثناء: 
وله تأثيرٌ في اليمين اتفاقاً. وهو نوعان: 


التوع الأول ممشيفة اله" , وهو رفمٌ لحكم اليمين بالجملة» ولا 
ينفع إلا في اليمين بالله» دون الطلاق والعتاق وغير ذلك؛ خلافاً لهما. 


0 5 للم ونحوها. وهو رفع بعض ما يتناوله اله 


ويشترّط في التوعين ثلا ئة شروط : 


14۰ 


ادها القطق الان را ك م وا ايا 
تمقكة اس واختّلف فى (إلا) ونحوها إذا كانت اليمين مما يقضى عليه بها 
ولم تقم عليه بَيْثةّ. وإن نطق سرا أجزآه؛ إلآ إن استُخلف أو خَلّف في حق 
أو شرط . 


التّاني: اتصاله باليمين من غير فصل؛ إلا بسعالٍ» أو عطاسء أو 
تثاؤب » أو شبه ذلك. وقال الشافعي : لا ا بالسكتة الخفيفة دكن أو 
للتّنفُس أو انقطاع الصّوت. وقال قوم : ينفع الاستشناء ما لم يقم من 
مجلسه. وقال ابن عبّاس: ينفعه متئ ما ذّكرء ولو بعد حين” '*. 


الا فل كل الن: فلو قصد تأكيد اليمين أو التفويض إلى الله 
أو التأذب أو البرك لم ينفعه. 


ولا د : اط أن يكون قصده مقارناً لبعض حروف اللفظ. وام شتوط :این 
المواز أن بقصد الاستثناة قبل تمام حروف ال ولو E‏ 


فرعان: 


الفرع الأوّل: يجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره» كقوله: 
«إلاأ أن يشاء فلان» أو «إلا إِنْ بدا لى» وشبه ذلك . 


الفرع التّاني: إذا قال: إلا أن يقضيّ الله» أو «.. .يريد الله غير 
ذلك» فاختلف: هل هو استثناء آم لا؟ 


34 26 


05 05 


0 ولو كان كذلك: لاعن الاسخاء .عع الكفارة: 
(۳) وعليه الشافعى . 
€3 ورجح خليل بأنه اع 


۲۹۱ 


الباب الرابع 
ضفي أركان النذر 


وهى ثلاثة : الثاذرء والمنذور. وصرعة النذر . 


فأمًا الئاذر: فكل مكلّفٍ. ولا يلزم النَّذْرُ الصَبىَ ولا المجنونَ ولا 
الكافر . 

وأمًا المنذور فعلى. وع : مبهمء ومعين . 

فالمبهم: ما لا يبيّن نوعه» كقوله: الله علىّ نذرٌ). ففيه كمارة 
ر یمین" وحكمه كاك ل بالله في ال اد واللكو: وقال قوم: فيه كفارة 
الظهار. وقال قوم : صلاة ركعتين أو صيام يوم . 

الاو و فيجب الوفاء بهاء سو اء كانيتك بات ا وو 

الثاني : معصية . ٠‏ فيحرم الوفاء بهاء ولا يجب على النادر شيء . . وقال 

oO 
بو حجنيقة . : عليه كمارة يمين. وذلك کال وشزب الخمر»ء وكذلك‎ 
. الصلاة ة في أوقات المنع من الصلاة والضيام في أيّام المنع من الصيام‎ 

الثالت : مكروه. که الوفاء به . 

الرَابع : مباح. کح الفا و كه ولبن عل مر رك شي ءَ. 
وال ان خا خليه ار م 


زاما الضيحة: فوغان: مطلى» ومقن. 
فأمًا المطلق: فما كان شكراً لله على نعمة» أو لغير سبب كقوله: | 


سم 


23 وقال الشافعي : عليه الوفاءء ولا تكفي الكفارة . 
(۲) خلافاً للشافعي» فالنذر بالواجب لا يلزم عنده. وقال مالك: النذر بالواجب تحصيل 
حاصل . 


)۳( اهل 


۲4۲ 


علي أن أصوم كل١)»)‏ أو «أصلي كذااء وهو مستحب ويجب الوفاء به 0 سواء 
ذكر لفظ النذر أو لم يذكره» إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيءٌ. 

وأمًا المقيّد: فهو المعلّق بشرطء كقوله: (إِنْ قَدِمَ فلان» أو (إِنَْ 
شف الله مريصي) أو (إنْ فضل الله ي علي کذا)) وهو مباح › 1 
مكرو ه. ويلزم الوفاء به» سواءٌ غا على قَرْبَةٍ أو معصية أو مكروه أو 


مباح . 
ولا 02 عليه بالوفاء به إد 5 يجزيه إلا 0 


Ele e ES, 
ولا :اأقضان بالختلاف ال جه التي يقع النَذْرُ عليها مِنْ اجاح" أو‎ 


2 9 9 
25 e 7خ‎ 


الباب الخامس 
في أحكام النذر 


وفيه ثمانى مسائل : 

المسألة الأول : فى نذر الصوم : 

فإذا تَذَّرَ الضّومَ أو حلف به فحنث لزمه الأيام التي نواهاء وإن لم 
يعن عدا كماه يوم واحد. 


ولو نذر صيامٌَ يوم سمّاه فوافق يوم عيدٍ أو مرض أو حيض لم يلزمه 
قضاؤه؛ وفيل : للم ْ 


)١(‏ إذ يُنظر في النذر إلى النيةء ثم إلى العرف» ثم إلى مقتضئ اللفظ لغة. 

(۲) وهو ما يُقصّد به حت على عمل أو منْعٌ منه» أو تحقيق خبر» وهو عكس نذر 
التبر. 

(۳) وعليه البقية. 


4۳ 


ورمضان» وله الفطر ذ ف اال والس ولا قياف عله ا ْ 
)١(-‏ ۴ : 5 36 ا 

ولو نذر صوم س أفطر أيّام العيد وأيّام التشريق» وصام رمضان 
عن رمضان» ولا فضاء عليه ؟ إلا إن نوی أن يقضي . وفيل : عليه القضاء 
إلا :إن وى أن ل مضي 

وإن نذر صيامٌَ يوم يَقْدَمُ فلان» فَمَّدِمَ ليلاً: صام صبيحة تلك الليلة؛ 
وان 0 نهار صا يوما عوضه» وقيل: لا شيء عليهء ولا يُجزيه أن 

المسألة فى الضلاة: 

إذا نذر صلاةً لزمه ما نوی وإلا كَمَنّْه ركعتان» فإن نوى أقل 
0 الزمته ركعتان؟؛ وكذلك إن نوی صو مويرم لزمه يوم کا 

المسألة الثالثة: في الصّدقة 

إن نذر صدقة جميع ماله أو حلف بذلك فحنث كفاه الثلث. وإن نذر 
أقل من ا (كالتصف أو الذلْثين) او نكا بعينه (كذَاره 0 يملك 
غيرها) أو عدذا معلوما امه ها توى: وإن كان جل ماله أو كله. وقيل : 
يجزيه الثلث . وإن لم يعيّن كفاه ما يتصدق به من قليل أو كثير. 
إن كان على وجه التّذر”” لزمه الوفاء به» وإن كان على وجه اللَجاج 
والغضب فعليه كفارة یمین" . وقال أبن حبيب : إن كان مَلِيّا أخرج ثلث 
ماله» وإن أجحف به إخراج التلث أخرَح قذرَ زكاة ماله» وإن كان فقيرا كفر 


e )1( 

E EE 

(۳) وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتصدّق بثلث جميع أمواله. والأخرئ: يرجع في ذلك 
إل ما يراه من مال دون مال . 


۲۹٤ 


كفارة اليمين. وقال سحنون: يُخرج ما لا يضر به» سواءٌ عيّن أو لم يعَيْنْ. 

ثم إنه إذا قال: «لوجه الله» فممخرجه الصّدقة دون غيرها. وإن قال: 
«فى سبيل الله) کان مخرجه ال 

المسألة الرّابعة: فى المشى إلى مكة : 

ومن قال: «علي الذهابٌ إلى ENTE TEE‏ 
فان ذكَرَ الحجّ أو العمرة لزمه ذلك» ويفعل العمرة إلى آخر السّعي» والحج 
إلى طواف الإفاضة؛ وإن لم يذكر الحجّ أو العمرة ولا نواهما: فقال ابن 
القاسم : لا شيء عليه وأوجب اهب عليه الحج والعمرة. قال سحئول: 

فإن قال: «عليّ المشئ» لزمه أن يحجٌ أو يعتمر ماشيأء سواءٌ ذَكْرَ 
الحجّ أو العمرة أم لا. وإن عَيَّنَ أحدّهما لَزمّه بِعَيّْنهء فإن أراد الانتقال عن 
الحح إلى العمرة لم يُجزه ) وفى انتقاله من العمرة إلى الحح قولان. 

فإ مشئ جميعَ الطريق غير مفرّقٍ أجزأه اتفاقاً. وإن فرّقه بين عامين 
ففيه خلاف . 

وإن ركب فى الطريق يسيراً لعجزه عن المشى أجزأه وعليه دمٌ» وإن 
کان کثیراً لزمه أن يمشى مرّة ای من الموضع الذي ركب فيه وعليه 
هديٰ› إلا أن يكون هرما أو من لا يرجى بره فلا إعادة عليه . وقال قوم : 
إنما عليه الهدي . 


الحح أو العمرة؛ بخلاف مِنّى وعرفة والمواضع التي خارج بلد مكة. وقال 
ابن حبيب: يَلْرَّمُهِ إذا ذَكَرَ الْحَرّمَ أو ما هو فيهء ولا يلزمه إذا سمّئ خارجٌ 
رفن لدان E‏ لتقت له اليد 


.۲۸٦ص بل الغزو والجهاد والرباطء كما فى الأيمان والنذور للشقفة»‎ )١( 


14٥ 


المسألة الخامسة : 

من نذر أن يضخي بِبَدَنَةِ لم تَقُمْ مقامّها بقرةٌ مع القدرة عليها؛ وأمًا مع 
العجز ففى إجزائها خلاف» والإجزاء مذهب «المدوّنة»» وكذلك الخلاف فى 
إجزاء سَبْع من الغنم عند عجزه عن البقرة. 

فان نذر هديا فعليه ما نوئ» فإن لم ينو شيئاً فعليه أن ينحر بمكة 
دة فإن لم يجد ذَبَحَ بقرةٌء فإنْ لم جذ أجزأه شا 

المسألة السَادسة : 
لأبي حنيفة. وكذلك يلزمه إذا ذَكَرَ أحدّ المسجدين ولم يذكر الصلاة» أو 
ذكرَ المدينة أو بيت المقدس ونوى الصّلاة فى مسجديهما. فإن لم يرد 
الصلاة فيهما فلا شىء عليه . 

فإ رال ال سان الاجدة قان كان فا اناد وت ٠ه‏ 
وإن كان بعيداً صلى فى موضعه ولا شىء عليه لأتها معصية. 

المسألة السابعة : 

من نَذْر أن يذبح ولدّه في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام نَحَرَ 
و فلاءٌ. وقال أبو حنيمة : نحر شاة. وقال قوم : يتحر وة من الإيل . 
وقال ال ل شىء عليه لآنها معصية . 

المسألة الثامنة : 

من نذر الرّباط أو الجهاد بغر لزمه. 


بيان: يُنظر في التذر إلى النَيّهَء ثم إلى العف ثم إلى مقتضئ اللفظ 
لغةء ولا ينفع فيه الاستثناءً بالمشيئة . 


)۱( والمعتمد: الإجزاء . 
(؟) إبلا. 
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الكتاب التاسع 
في الأطعمة والأشربة» 
والصيد والذبائح 


وفيه خمسة أبواب : 


الباب الأول 
في الأطعمة في حال الاختيار 


ج المطعومات ضربان : حيوان. أو جماد (نبات أو غيرُه) . 


فالجماد: كله حلالٌ إلا النجاسات» وما خالطته نجاسةً» والمُسكرات» 
والمضِرّات كالسموم.. والطينٌ مکروه» وفيل : حرام . وحرم الشافعيّ المخاط 
والمَنِيٌّ . 


+ 
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إل ب والدود وما بين ٠‏ ذلك؛ إلا الآدميَ والختزير فهما مح مان ا 
إلا أن هه اجا طلقا ومنه مكروه. 


وينقسم الكلام في الحيوان إلى سبع مسائل : 
14۹۷ 


المسألة الأولى: فى الحيوان البحرى : 

الأول: لاعت دوفو حال اعا إلا أن ابا د جرا 
الطافي» وإنّما يجور عنده ما مات بسببا (كالصيد. أو حروجه من الماءء أو 
غير ذلك). 

والتاين ينا الف كية ES‏ 

الثالث: ما لا شبه له فى البر . 

وكلاهما حلال عند الإمامين'''؛ خلافاً لأبي حنيفة» إذ لا يبيح أكل 
ما عدا السّمك . 

الرَابِع : ما 2 0 (كحتزيق الجا وكلبه) فيؤكل . وفيل : كر 
وفيل : حرام » وفاقا لهما : 

الخامس: ما تطول حياته في البرّ فيؤكل (كالضفدع)" خلافاً لهم . 

المسألة الثانية: في السباع : 

كالأسد والذئب والفهد والدّبٌ والئّمر والكلب فهى مكروهة. وقيل: 
جميعها محرّمة وفاقاً لهم؛ إلا أن الشافعيَ أحلّ منها الضَّبّ والضبع 
والهرّ). ولا خلاف في جواز أكل الضْبَء وكرهه أبو حنيفة. 

المسألة الثالثة : الطير : 

وهو مباح » ذو المخلب وغيره. وفيل : يحرم ذو المخلب (كالبازي» 
والصقر› والعقاب» اير وفاقاً لهم . 


1 كذ اع 
(۲) بل لأبي حنيفة دون الشافعى وأحمد. 
(۳) والسرطان والسّلخفاة. 


۲۹۸ 


e,‏ ااا ا تجور. وحرّمها الشافعي مع كل ما نهي 
عن قتله (كالٽمل)" ومع ا بقتله في الحَرّم (كالغراب» والجدأة 
والحيّة. والفأرة. والعقرب). 


وأمًا الجراد فيؤكل إن مات بسبب (كقطع عضو هله أو إحراقه. أو 
جعله في الماء الحارٌ)» ولا يؤكل إن مات بغير سبب خلافاً لهم" 


ولوك في 
المسألة الرّابعة: ذوات الحوافر : 


فالخيل مكروهة؛ وقيل: حلال وفاقاً للشافعي“؛ وقيل: محرّمة”” . 
والحمير مغلّظةٌ الكراهية؛ وقيل: محرّمة وفاقاً لهم" . والبغل كذلك9". 
قال اللخمي: الخيل أخفٌ من الحميرء والبغال بينهما. وأمّا حمار الوحش 
فحلال» فإن دُجُن وصار يُحْمّل عليه فقولان. 


المسألة اللخامسة : 


ما اختّلف أنه ممسوحٌ (كالفيل» والضب“» والقرد" والقنفد”"") 
فيل : خلال وفيل : حرام . 


(1) وو الا والأفصح: الحُشّاف . 

(۲) والهدهد والببغاء والطاووس» ووافقه أحمد إلا في الببغاء والطاووس. وقال أبو حنيفة : 
يكره الهدهد» ويحل الخطاف. 

(۳) ولأحمد. 

(14) وأحمد. 

() وهو المشهورء وعليه أبو حنيفة . 

(0) وللمشهور من مذهب مالك . 

(۷) والمشهور عند مالك الحرمةء وفاقاً لهم . 

(^A)‏ وقد تقدم حكمه. 

(9) والأظهر كراهته هو والفيل. وقال البقية بحرمتهما. 

)١(‏ وهو حلال عند مالك والشافعي» خلافاً للبقية. 


۹۹ 


المسألة السادسة: الحيوانات المستقذرة (كالحشرات وهوامٌ الأرض) : 

قال في «الجواهر»: يحكي المخالفون عن المذهب جوارٌ أكلها. 
قال ابن بشير: والمذهب بخلاف ذلك. وحرّمها الشَافعت”" ا اتف 

والخلرن وکل مه فا لن او شوي» لتنا مات وحله 

المسألة السابعة: في الدماء: 

قال اللخمي : ولاعاة ار aS‏ 5 قليله وکثيرّه› ودم ما يؤكل 
د كذلك› وبعدها يحرم المسفوح . فإن ا وات السا 18 


تقطيعها 9 E‏ الدم 00 2 أكلها اتتفاقاً. وإن دات فظهر الدم 


(۳) 


ااا س هذه السدانا ير حا اة اا إن كر الاعات 
(كالدجاج ال ف 
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الباب الثاني 
فى حال الاضطرار 


ولا خفاء أن المَيْتَةَ تباح للمضطرّء ثم إن النظر في حد الضرورة» 
و المستباح . وقدره. 


أمَا الضرورة: فهي و اوت و وط اض ج رف 


على الموت. 


.٠۸٠/۲ وهو المذهب. كما في الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(۲) وأبو حنيفة وأحمد. 

(۳) وقال البقية بحرمته. 

)٤(‏ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : يكره أكلها. وقال أحمد: يحرم لحمها ولبنها وبيضها 
حتول تعلف طاهرا وتزول رائحة النجاسة. 


و 


وأمَا جنس المستباح: فكل ما يرد جوعاً أو عطشأاء كالميتة من كل 
حیوان إلا ان آدم» وكالدم والخنزير وألا النجسة والمياه التغخة إلا 
الخمر؛ فإِنْها لا تحل إلا لإساغة العْصّة على خلاف فيهاء ولا تباح لجوع 
9 ۹ 6 م 0 2000 E‏ 2 و 
3 ده . ۰ 4 ٠ (Du.‏ 
المشهورء وقيل: يجوز وفاقاً للشافعئ . 
وأمّا قدر المستباح: فهو بأن يأكل ويشبع» وإن خاف العدم فيما 
يستقبل تزوّدٌ منهاء فإن استغنى عنها طرَّحًها. وقال الشافعي”" : لا يشبع ولا 
يتزوّد» وإنما يأكل ما يسد رمقه. 
فروع : 
١‏ لا يأكل المضطرٌ مَبْتَةَ ابن آدم خلافاً للشافعيّ. 
؟ - وإن وجد الميتة وخنزيراً قدّم الميتة. 
© - وإذا أكل الخنزير يُستحبت له تذكيته . 
: : خا 1407 A a O‏ م 
E‏ و الغير اکل الطعام إن امن ان يعد سارقا 
وضمنه . وقيل : لا ضمرة: وليقتصر منه عل شبعه ولا يتزود مله . 
امتنع : عَصَبَه» وله قتاله عليه وإن أذى إلى قله كالمحارب. 
5 ويترخص بأكل الميتة للعاصي بسفره على المشهور؛ بخلاف 
القصر والفطر. وقيل: لا يباح مع التيافق: فلن التغضية" : 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
(۲) بل لأبي حنيفة . 
(6) واو فة واخ 
)٤(‏ ومالكه غائب. 
(©) خلافاً لأحمد. 
() وعليه البقية . 


الباب الثالث 
في الأشربة 


الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعاً (أعنى: عصيرٌ العتب) إذا أسكرء 
فإن لم يُسكر فهو حلال إجماعاً. وأمَا سائر الأشربة المُسْكرة (كالمئَّخَذَّة من 
الزبيب والتمر والعسل والقمح والشعير وغير ذلك) فهي كالخمر عند 
الإمامين وابن حنبل. وقال قومٌ: إنما يحرم منها الكثير الذي يُسْكر لا 
القليل. وقال أبو حنيفة: المنَّحَذْ من غير التخل والكزم لا يحرم أسكرٌ أو 
لم يُسكر'؟. والمنّخَذ من التَمْر والزبيب يحرم منهما ما أسكر لا القليل". 


فروع عشرة: 

الفرع الأوّل: المعتَبّر في عصير العنب الإسكارٌء ولا يُعْتَبّر فيه هل 
طبخ أو لم يُطبّخ؟ وقيل: إن طبخ حتئ بقي ثلئّه فلا بأس به؛ لذهاب 
ا 

الفرع القاني : الانتباذ جائرٌ إلا في الباء ال و 
أيضا: يُكره الانتباذ في الحَنْتَم (وهو الفخار) وفي التقير من الخشب. 
وأجازه أبو حنيفة في جميع الأواني. 


الفرع التالث: يُكرّه انتباذ الخليطين وشربُهما (كالتمر والزّبيب) وإن لم 
يسكر» وحَرّمَ قوم الخليطين» وأباحها قومٌ ما لم يُسْكر. 


الفرع الرابع: لا يحل لمسلم أن يتملك الخمرٌ ولا شيئاً من المُسْكرء 
فمن وجدت عنذه أريقت عليه . وأحتلف في ظروفها: فقيل : يكسر جميعها 


)١(‏ بل يحرم عنده إن أسكر. 

(۲) بل يحرم إن أسكر أو لم يسكر. 
(۳) فإن أسكر حرم كثيره وقليله . 
)٤(‏ وهو المَرْع . 

(5) وهو المطليّ بالزفت. 


وتشقَ» وقيل: يُكسّر ويشق منها ما أفسدته الخمرٌ ولا ينتفع به» دون ما 
ينتفع به إذا زالت منه الرّائحة. وقيل: أمَا الزّقاق فلا ينتفع بهاء وأمًا القلال 
طبخ فيها الماء مرّتين وتخسل ويمع بها. 

الفرع الخامس: لا يحل أن يؤاجر نفسّه ولا غلامّه ولا دابته ولا دارّه 
في عمل الخمر؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

الفرع السَادس : لا يحل لمسلم بيع الخمر إلى مسلم ولا كافرء ولا 
بيع العنب لمن يَعْمَل منه الخمرّء فإن عثر على الخمر المبيعة كرت ونقض 
البيع . وإن كان المشتري لم يدفع الثمن سقط عنه» وإن كان قد دفعه رد 
إليه» وقيل: يتصدق به. وإن أسلم الكافر وعنده خمرٌ أراقهاء وإن أسلم 
وعنده ثمنْ خمر فلا بأس به. 

الفرع السّابع: إذا تخلّلت الخمر مِن ذاتها صارت حلالاً طاهرة اثفاقاً. 
وأما تخليلها بمعالجة ففيه ثلاثة أقوال: المنع وفاقاً لهما"'". والجواز على 
کا اوا ميخ ا كوا ا ا أو بسكو کا 
عصيرٌ لم يرذ به الخمرّ فيجوز تخليله. وفي جواز أكلها على القول بالمنع 
ثلاثة أقوال. 

الفرع التامن: في «المدوّنة»: سئل مالك عن الخمر تُجعّل فيها الجيتَانَ 
ين فقال: لا أرئ ذلك» وكرهه. وقال ابن حبيب: هو حرام. 
وإ أسكر فهو حرامٌ باتفاق . 

الفرع لي قال القرافي: ا تغيّب العقل › ار 
شارنيا» ل قليليا داعا ولا رن قا ولا که هال ما غير 
مسكرة» فإِنْ المسكر هو المطرب. 


© .نبل 'للشافعى واجمك أما أب حفة فال تطهار هان ,موك تخللة مها أو للت 
انظر : الاختيار .٠١٠/۲‏ 
(۲) وعليه مالك كما في رحمة الأمة لعبدالرحمن الدمشقي ص8. 


62 ای المنومات . 


الفرع العاشر: يجوز أكل لبن الآدميّات إذا ججمع في إناء كسائر 
الألبان» وحرّمه أبو حنيفة ومنْع بيعه لأنه جزءٌ ا 
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الباب الرابع 
في الضيد والنظر فى حكمه» وشروطه 
ام کک فينقسم خمسة أقسام : مباح للمعاش» ومندوبٺٰ للتوسعة 
على العيال» وواجٺٰ لإحياء نفس عند الضرورة» ومکروه لله (وأباحه ابن 
8و 
عبدالحكم)» وحرام إذا كان عبثا لغير نِيِّةِ للنهي عن تعذيب الحيوان لغير 
فاد 
وأمَا شروطه: فستة عشر: سنَةٌ فى الصّائدء وخمسة في الآلة التي 
يصطاد بها ء وخمسة في المصيد. 


ولنفرد لكل واحد فصلاً: 


الأؤل: أن يكون ممّن تصح تذكيته حسبما يُذكر في الذبائح. فيجوز 
صيد المُسْلم انفاقأء ولا يجوز صيد المجوسيّ» وفي صيد الكتابيّ ثلاثة 
أقوال: الجواز”"'. والمنع» والكراهة. فإن كان أبوه مجوسيًا وأمّه كتابيّة أو 
بالعكس : فمالك يعتبر الوالد» والشافعيٌ يعتبر الام وأبو حنيفة يعتبر أيّهما 
كان ممّن تجوز تذكيته . 

الثاني : أن لا يكون مُخرماً. وهذا في صيد البرٌ. 


60 لا يجوز الانتفاع به إلا لضرورةء كرضيع . 
(۲( وليس من الفائدة حبس طير لسماع صوته .2 أو سَبّع للفرجة عله 
(۳) اتفاقاً. 


£ 


الغالث : أن ری الصيد ويعمنّه . 

الرّابع : أن ينوي الاصطياد . 

الخامس: أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرّمي» كما يسمي 
الذابخ عند الذبح . فإنْ تَرَكَ التسمية فحُكمّه حُكمَّ الذابح» e‏ 

السَادس: أن يبع ل عند الإرسال أو المي . فإن رجع ثم أدركه 
غير منفود ل ذکاه وإن 7 يدركه إلا منفوذ المقاتل لم يؤكل ؛ إلا أن 
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الفصل الذاني: [في الآلة]: 

الآلة صنفان: سلاح» وحيوان. 

فأمًا السلاح : فرط أن يكون محدّداًء كالرّمح, والسهمء والسيف. 
وغير ذلك وما عداها لا يجور التذكية به » وهي . ال٤‏ والظفرء والعظم . 

ومن رمى الصَيدَ بسيفٍ أو غيره فقطعه قطعتين أگل جميعه. . ولا يجوز 
عند الجمهور الصيد بمثقل (#السي ” لاض إلا أن يكون له 8 
ويوقن أنه أصاب به لا بالعرؤْض . 

وأمَا الحيوان: فيجورزر عند الجميع الصيد بالكلاب» والتارات» 
والصّقورء والعُقاب. وكلّ ما يقبل التعليم» حت بالسّتّور (قاله ابن شعبان)؛ 
خلافاً لمن مَنَعّه بالكلب الأسود (وهو ابن حنبل) ولمن مَئّعه بغير الكلاب. 

فإن قتله الجارح أكل لأ ذلك ذكاته» وإن لم يقتله ذكى . 


)١(‏ وتفصيله: التسمية عند الإرسال سنة عند الشافعى مطلقاً» وشرط عند أحمد مطلقاً. 
ول وال ركه ناميا جز أو عاونا "زلا 

(۲) والرصاص (وأجازه متأخرو الحنفية بشروط). 

(۳) وهو سهم بلا نصلء. دقيق الطرفين غليظ الوسط» يصيب بعّرضه دون حذه. ‏ 


۳.0 


وأمَا النّمْس: فلا يؤكل ما قَتَلء لأنه لا يبل التعليم . 

ويُشْترَط في الحيوان أربعة شروط : 

الل أذديكوة معلما ‏ والمقصوة. مسن ذلك ادف عن ت 
الأصليٌ حتّئ يصير مصرّفا بخكم الصائد كالاآلة» لا صائداً اا وفيل : 
التعليم أن يكون إذا رُجر انزجرء وإذا لك أطاع. وقيل: يضاف إلى 
هذين: أن يكون إذا دعي أطاع . وعند أبي حنيفة : أن بنرك الأكل ثلاث 

O. 
مرات‎ 

الثانى : أن تله الضائد من يده على الصيد بعد أن يرآه ويعينّه. فان 

فإن أنبعث بإرساله زعو لبس ان :ينه تر يؤكل. وفيل: لا 
بوك1 ول و و 

وان رَجَرَه بعد انبعائه من تلقاء نفسه فرجع إليه ثم أشلاه أكل» وإن 
لم يرجع إليه لم يؤكل . 

وإن أرسله علئ صيدٍ بعينه فصاد غيرّه لم يؤكل» خلافاً لهما. 

ولخ لا فرماه فقتله فقتله ثم ظهر أنه بقرة (مثلا) ففيه قولان. 

ا و أو تقتل 


الال في جهه محصورة (كالغار وشبهه) جاز على المشهور. خلافا EN‏ 
وإن کات ا د معَيّنة (كالمتسع من الأرض والغياض) لم يُجز» خلافا 


TET 

() بل لم يشترط أبو حنيفة كغيره تأقيتاً فيه» والمرجع فيه أهل الخبرة. انظر: الاختيار 
للموصلي 106. 

(۳) وهو الأقوئ. انظر: الفقه المالكي فى ثوبه الجديد (فقه الأطعمة) لمحمد بشير الشقفة 
ص۱٣١۲‏ . 


62 وهو الوعل الذي له قرون متشعبة . 


.م 


ولا خلاف في المذهب أنه لا يباح الإرسال علئ مب عراس اه 
ولو رای الجارح يضطرب ا : فأجازه مالك 
مرّة» وكرهه أخرى وقال: لعلّه غيرُ الذي اضطرب عليه 


وكذلك لو اشتغل بصيو أخر أو يما باه ر لي 
أكل. وهذا كله إِنْما يُمْتَرَط إذا قَتَلّه الجارح» فإن لم يقتله ذكي . 


الرّابع : أن لا يشاركه في العقر ما ليس عَفْرُهِ ذكاةٌ (كغير المعلّم) . فإن 
يقن أن الع هو المنفره بالعقر أكل؛ وإن تين خلا ذلك أو شك لم 
يۇكل › > وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه خلاف. 


وإن أدركه غيرَ منفوذ المقاتل فذكاه أكل مُطلقاً. 
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الفصل الثّالث: فى شروط المَصِيد: 
الأوّل: يُصْتَرَط أن يكون جائرٌ الأكلء فإِنْ الحرامً لا يتر فيه الضيد 
دكات 
الثاني : أن يعجز عن أخذه ذو ا ي الو فإن 
كان متأنّساً (كالإبل والبقر e‏ ثم توځش لم يؤكل ب بالضَيد ؛ خلافاً لهم 


ران قور عل الا ل لای لعل فى ال کی ولع يكل 
بعقر اللاصطياد. 


الثالكث: أن يموت من الجَرْح» لا من صدم الجارح ولا من الرعب» 


۳۰۷ 


زفاقا لها .«واحان أشبهت: أكله. 
الرّابع : أن لا يشك:فى صيده هل قثله هو أو غيره؟ ولا يشك هل 
قتلته الآلة أو لا؟ فإن شك لم يؤكل. 


ولو فات عنه الصيد ثم وجده منفوذ المقاتل لم يؤكل في المشهور. 
وقيل: يؤكل. وقيل: يكرّه. 

و روماه ترق فى ماد أو اترذى من خبل الم يكل إذ لعل موته من 
الغرق أو الترذي ؛ إلا أن کون ههه فد انفد مقاتله قبل ذلك» فلا يضره 
الغرق أو ادى 

الخامس : أن يُذكى إن ١‏ قد ا فان أدركه حًا 2 
الجارح 2 قبل أن يدن غلية أكل : فى ار وفاقاً بيثم خلافاً 
د 


ولا يشترط أن لا يأكل منه الجارح في المشهور ؛ خلافاً للشافعيّ وا 
حنبل”*' وابن حزم والمنذر البلوطي . 

فروع تسعة متفرقة : 

الفرع الأوّل: إذا قَطَّعت الال والجارح عضرا يه E‏ لم يَجز 
أكل العضو؛ لأنّه مَيْتَةٌ إذا قُطِع من حيء ويجوز أكل سائره'” ' ؛ إلا الرّأس 
إذا قطع فيؤكل”" . ولو كان المقطوع التصفٌ فأكثر جاز أكْلُ الجميع. 


(1) بل لأبي حنيفة وأحمد. وأجاز الشافعى أكله. 

© ,جعدطتره وقد قى فد اة رة 

٠ وأحمت.‎ 0 

(5) وأبي حنيفة. وجارحة الطير في الأكل كالكلب عند الشافعي» خلافاً للبقية (إذ لا يحرم 
عندهم ما أكلت منه جارحة الطير) . 

(٥)‏ ولم تُصِب منه مقتلاً. 

(0) باقيه. 


(۷) جميعه. 


الفرع 0 كال مالك ئي الا 0 إدا رمي 00 


إذا e E‏ ولم ا لم يؤكل باتفاق. فإن ور گت ذكاتة: 


فمنعه مالك وابن حبيب » وأجازه سحنول . قال : وهو أظهر . فإن تفل 
الهم a‏ مقاتله فمنعه بن حي رل e‏ إن كان وي من 


افرع الّالك: لا يُسْتَحَنٌ الصّيد بالرّؤية دون الأخذ. فل رآ د 
وصاده آخر كان لمن صاده. فإن صاده واحدٌ ثم ند منه فصاده آخر 
فاخثلف : هل يكون للأوّل أو للثاني؟ إلا أن دول بيعم :الأول فهو للاي 
افا لهما: 

الفرع الرابع : إن غَصَبَ كلباً أو بازياً فصاد به فاختّلف: هل يكون 
اليد للغاصب أو لصاحب الجارح؟ ولو عضت ااا أو سا كان 
للغاصب. ولو غصب عبداً فاصطاد له كان المَصِيد لسَيّد العبد. 


وقال الشَافعئ”" ا س 7 و يطَم الموضة الل فة اللات 


الفرع السادس : من طرد صا فدخل دار إنسالٍ : فإن كان اضطره فهو 
له» وإن كان لم يضطرّه فهو لصاحب الدار. ظ 
(f)‏ 
الفرع ع أل ينصب 0 أو 
الا بان ينها بقربه ويقصد صيد Tw‏ فيمنّع 


فان نصَّبّها فحصل فيها حمام أو نحل لغيره: فان قَدَرَ على رَدُهَا 


)١(‏ على المعتمدء لأنه لا يعلم هل قتله السهم أم السم. 
(؟) وأحمد. 

(*) وقال أبو حنيفة: مرة واحدة. 

62 جمع جبح› وهو : خليّة العسل . 


رَدَهَاها :إن لم يقدر على رَدُها : فقيل : يكون اد عنها للسابق» وقيل : 
هن ضاركة اليف 

الفرع النامق: : كل مادا من تروط الد ا و 2ة 
الجوارح أو السّلاح أو أنفذت مََاتلّه. فإن أدركه حيًا غيرَ منفوذ المُقاتِل 
ڏکي. وإنما يُشْتَرَطُ في ذلك ما يُشْيَرَطُ في الذّبح . 

الفرع التاسع: إِنْما تُشتَرَط الشروط في صيد البرّء وأمّا صيدٌُ البحر 


أ 


فيجوز مظلفاء سواعٌ صاده مسلم أ كافرٌ عل 2 وجه کال .۰ 
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في الذبائح 
الذبح والٽحر ذكاةً المقدور عليه» كما أنْ العقر بالصّيد ذكاةٌ غير 
المقدور عليه . 


والنظر ف المُذَكَىء والمُذَّكين» والآلة و صمة الذكاة . 


ففي الباب أربعة فصول : 


الفصل الأوّل: في المُدَكَي: 
وهو ا 
| د خف تفق على جوار تذكيته. وهو. المسلم. البالغ. العاقل. 
الك e‏ 


ب - وصنف افق تفق على تحريم تذكيته. وهو . المشرك مِن عَبَّدة 
د" 


ج - وصنف اختُلف فيه. وهو عشرة: أهل الكتاب» والمجوسٌء 
۳1۰ 


والصابئون»› والمرأةٌء والصبئ» والمجنون» وال رال وتارك الصلاة. 
والغاصت» والسارق 


١‏ فأمًا أهلٌ الكتاب من اليهود والتصارئ (رجالهم ونسائهم) فتجوز 
إن كان الكتابيت عرييًال؟؟ جازت ذبيحته عند الجمهورء خلافاً للشافعيّ 


فى أحد ق 
وإن كان مرتدًا لم تؤكل ذبيحته عند الجمهورء خلافاً لأبي إسحاق. 


ولا 5 في 000 إن ذب ل: لنفسه؛ E‏ ذب لعيدهم ۳ كنائسهم 
O‏ ا وأعقازة أشهب»ء وحرّمه الشافعيّ . 


وإذا كانت الذبيحة محرّمة عليهم فأربعة أقوال: المنع لابن القاسم. 
والإباحة لابن عبدالحكم. والكراهة لأشهب» والتّفرقة بين أن يكون مما 
عَلِمْنا تحريمه عليهم (كذي الظفر) فلا يجوزء أو مما انفردوا بتحريمه 
(كالطريفة)'' فيجو 5 


وفي شحوم مأ ذبحوه: : المنع. والجواز (وفاقاً لهما). والكراهة "يا 
وإذا غاب الكتابي عل الا فإن علمنا انهم بلكزون اک وان 


)۲( وهو المعتمد» وذلك لأنهم لم يتمسكوا من دين التصبارى الا بشرب الخمرء كما في 
عمدة السالك لابن النقيب بتحقيقي . 

)۳( بل محرم ۰ كما في الشرح الصغير حون الدردير. 

(ه) أي: الظلف» كالإبل والنّعام . 

(5) وهي الشاة البيضاء أطراف الأذنين» وسائرهما أسودء أو العكس. 

7ع( وهو السمعتمد:. 


51١١ 


عَلِمْنا أنهم يستحلون المَيَْة (كنصارى الأندلس) أو شككنا في ذلك لم نأكل 
ا غاا غلية: 
عن شراء ذلك منهم. ويْنهَئ اليهود عن البيع منهم. ومن اشترى منهم فهو 
رجل سوء ولا يفسخ شراؤه. وقال ابن شعبان : أكرهُ قَدِيدَ الرّوم وجبئهم لما 
فيه من إِنْمَحَة الميتة"' . وقال القرافي: وكراهيته محمولة على التحريم لثبوت 
00 الميتة. ۰ يیخنمول البهائم لسر يم ال وقد صئف 
)0 
۲ - وأمًا | ا فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهور. خلافاً لقوم. 
دعوامًا الصابئون : فللا تجوز دبائحهم في المذهب. خلافاً لقوم. 
ودينهم بين المجوسيّة والتضيرانسة: وفيل : يعتمدولن ا التجوم . 
او ا : فإن لم يَعْقِلٍ الذّنْحَ ولم يُطِقْه فلا تصحٌ ذكائه. وإن 
عَمَل وأطاق جازت ذكاته في المشهور. وقيل : لا تؤكل» وهو محمول على 
الكراهة . 
ه - وأمًا المرأة: فذكاتها جائزة على المشهور. 
ET 1‏ المجنون والسكران: فلا تجور لعي خلافاً 
للشاة (4) 
۸ - وأمًا تارك الصلاة: فتجوز ذبيحته» خلافاً لابن حبيب 
۹ و١١‏ و سارف الذبيحة وغاصبيها: فتجوز ذبيحته عند الجمهور. 
خلافاً للظاهريّة . 


)۱( وهي عصارة تستخرج من بطن البّدي أو العجل الرضيع توضع في اللبن فيغلظ ويصير 
جبنا . 

(؟) لأنهم يعقدونه بإنفحة الميتة. 

(۳) وعليه أحمد. 

)٤(‏ وأبي حنيفة. 


۳1۲ 


د تلخيص فى المذهب : 
| قال ابن رشد: ستَّةٌ في المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم: الصَّغير الذي 

لا يعدن وال ل جنونه» والسّكرانٌ الذي له يعقل › ا 
ولتد والزنديق . 

وسنّة ا وهم. الصغير المميزء والمرأق والخنثى › والخِصِيُ. 
والأعلك” 2 بو لايق 

وسنّةٌ اختّلف في ذبائحهم وهم: تارك الصلاة» والسّكرانٌ الذي يخطى 
ويصيب» والمبتدعٌ المختلّفٌ في كفره» والنصرانيّ العربيّ» والتصرانيّ إذا 
ذْبَحَ لمسلم بأمره» والعجميٌ يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ . 


3 9 
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الفصل الثاني: في المُذَكَى: 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: فيما يَفتقر إلى ذكاة: 

الحيوان على نوعين: بريٰ» وبحريّ. 

فأما البق الذى. له ضس سائلة ٠:‏ فلا بد من ذكاتة اتفاقا» :وكله قبل 
الذكاة إلا الخنزير”"؛ فإِنّه إذا ذكي صار مَيْنَةَ لِغْلَظٍ تحريمه؛ بخلاف سائر 
المحرّمات فقد اختّلف: هل ينتفع بذكاتها لطهارة لحومها وعظامها وجلودها 
وهو المشهور وفاقاً ا حنيقة ؟ أو لا ينتمع ! ؟ وقال ق : ينتفع بالجلد 


والعظم لا بالل“ . 


)١(‏ وهو غير المختون. 

)۲( ا دم سائل . 

(۳) والخيل والبغل والحمار. 

(5) بل المعتمد أن الذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحم» وعليه ف أجزاء غير المأكول 
نجس لا يجوز الانتفاع به» لكن يطهر الجلد بالذباغ . 


۳1۳ 


ENS‏ له لد N‏ التاق وق :لا 
يفتق 17 , ٠‏ 

وأمَا البحريّ: فإن لم تَطل حيائه في البرٌ لم يفتقر إلى ذكاة 
(كالحوت)» وكذلك ما تطول حياته في البرّ على المشهور”"؛ خلافاً لابن 
نافع . 

المسألة الثانية : في ذكاة المريضة : 

لا بد أن يكون المُذكى معلوم الحياة. وام المريضة التي لم تشرف 
على الموت فتذکیٰ وتؤكل, اتَفاقاً. وكذلك التي أَشْرَقَتْ عند الجمهور وفي 
ا ؛ لا إِنْ شك هل أَدْرِكَت حيائها أم لا؟ فلا تۆکل :فان غلب عل 
الظنّ إدراك حياتها ففيها خلذف'. 

فإن لم يتحرّك من الذبيحة شيءٌ: فان كانت صحيحة أو مريضة لم 
قرب من الموت أكلت» وإن قَرْبَت لم تؤكل إلا بدليل يدل على الحياة. 


والعلامات على الحياة ة حمس : سبلان الدم لا حرو القليل منه» 
والرّكضٌ"' باليد أو بالرّججل» وطَرْفٌ العين» وتحريك الذلّب» وخروج 
الف 

فإن تحرّكث ولم يسل دَمُها أكلت. وإن سال دَمُها ولم تتحرّك لم 
تؤكل؛ لأن الحركة آقوى في الذلالة على الحياة من سَيّلان الدّم. وأمًا 
الاختلاج الخفيف فليس دليلا؛ لأن اللحم يختلج بعد السلخ. 

واختلف في وقت مراعاة العلامات على الحياة على ثلاثة أقوال: بعد 
الذبح. و معه» وقبله . 


)١(‏ كالجراد» وسوس الفول» ودود الفاكهة. 

() والجمهور على تحريم الحشرات إلا الجراد. 

(۳) كالصفدّع والسَّلخَفاة والسرطان. وقال الجمهور بحرمتها كما تقدم أول كتاب الأطعمة. 
(54) والمعتمد أنها لا تؤكل . 

)٠(‏ التحريك. 


۳1٤ 


المسألة الثالثة: فى الخمسة المذكورة فى القرآن': 

وهي المنخنقة التي اختنقت پل ونحوهء والموقوذة : المضروبة بعصأ 
وشبههاء والمترذية : التي سقطت من 0-0 أو غيره) والنطيحة : المنطوحةء 
وما أكل السبع. 

ولها أربعة أحوال: 

١‏ - فإن ماتت قبل الذكاة لم تؤكل إجماعاً. 

؟ إن رجت محياتها ذكيْث وأكلت: إجماعا . 

۳ - وإن تُفِدّت مقاتلها لم تؤكل باتفاق في المذهب عند ابن رشد. 
وححكئ فيها غيرٌه قولين» وقد أجاز أكلها علي بن أبي طالب وابن عبًا 
رصي الله عنهما. 

٤‏ - وإن يئس من حياتها ولم تنفذ دصل :ةة قاتلها أو شك في أمرها فثلاثة 
أقوال: تذكى وتؤكل عند ابن القاسم وفاقاً لما" . ولا تُذَكُى ولا تؤكل. 

وسبب الخلاف : فل قولة 59 75 ا د4 [المائدة: 1۳ استقناء 
متصل أو منقطع؟ فمن رآه منصلا قال : تعمل الذكاة فی هله الاشاة ومن 


رآه منقطعاً قال: لا تعمل الذكاة فيهاء لأنّ المراد: «ما دكيتم مِنْ غَيْرِهَا». 
ي بن 2 معنی ال ما مات بالخنق وغيره من تلك الأشماء فهو 


نناة : e‏ المتّمّق عليها خمسة: فطع الأوداج: وانتشار الذماغء 
د الحشوة ؛ وخرق E‏ 2 لي 


َه رصت وو س سه لور 


)۱( ا ي حرمت یک اليه والدم وم ا رر َم أل لير أله بد والمتحيقة 
اة رال ة والطيكة و اک لسّبِعٌ إِلَّا ما 2 وَمَا ديح عَلَ لضب » [المائدة: 
و" 

(۲) ولأحمد. 


10 


واختلف في اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخاع» وفي انشقاق 
الأوداج من غير قطع . 

وإذا ذبحَت البهيمة فوجدت مثقوبة الكرش: فالصحيح جواز أكلها 
لعيشها معه. 

المسألة الرابعة: فى ذكاة الجنين : 

وله أربعة اتورال:: 

الأوّل: أن ثلقيّه مَيَّا قبل تذكيتهاء فلا يؤكل إجماعاً. 

الثاني أن لهسا كل دكا :فال نيو كل ال أذ دك وهو محم 


الالك:: أن تله ما بعد تذكنهاء فهو خلال :وذكانه دكا ا لاا 
لأبي حنيفة. ويد تشترط أن مكون قن EG yl‏ 
للشاة )1( 

الرَابع : أن لخاود ذكاتها: فإن أذركت ذكائه دكي . وإن لم 


77 يوق 3< كانه اذك‎ ENCES 


فرع : : في البيض إذا سلق فوجد فيه فرح مم ميت لم يؤكل. وإذا احرج 
بيضة من دجاجة مَيّنَةِ لم تؤكل. وقال ابن نافع : تؤكل إذا اشتدت كما 
رق ا 


وهي كل محدّدٍ يمكن به إنفاذ المَقَاتِل وإِنْهَارُ الدم» سواء كان من 
حديدٍ أو عظم أو عودٍ أو قصب أو حجر له خد أو فار أو زجاج؛ إلا أنه 
يكره غير الحذيد من غير حاجة وتؤكل. 


0030 وأخيك. 
)۲( وهو المعتمد. 
(۳) أي: تصلبت» وعليه الشافعي» ويؤكل عند الشافعي بيض غير مأكولٍ. 


۳۱٦ 


وأمّا السَّنُ والظفرء ففيهما ثلاثة أقوال: 


احدهاة ا رالا ا لآ متضلتن ولا هلر ونان 
ا 

والتانى: الجواز متفصلين ومتصلين. ` 

والثّالث: الجواز بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة . 

ومنع الشَافعيُ العَظمَّ. وأجازه مالك وابن حنبل. 

واشترط ابن القصّار فيما يذكى به أن يقطع الأوداج والحُلْقُومَ في دفعة 
واحدة» فإن كان لا يقطعها إلا في دمّعاتٍ لم تجز الذكاة به وإن كان 
a‏ وقال ابن حبيب: لا خير في المنجل ل 


9 9 
د 4 ¥ 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في أنواع الذكاة: 


وهي أربعة : صيد في غير المقدور عليه ودب في الحلق للطيور 
والغنم» ونحرٌ في اللبّة (وهي وسط الصدر للإبل) ويخيّر بينهما في البقرء 
وتأثيرٌ بقطع أو غيره في الجراد. 

فإن ذبح ما يُنْحَر أو نَحَرَ ما يُذبح من غير ضرورة لم تؤكل. وفيل : 
تؤكل وفاقاً لهما“ . وقيل: يُكرّه. وقيل: إِنْ دَبَحَ ما يُئخَر أكل» بخلاف 
الكش 


. وأحمد» وهو المختار عند مالك كما قال الباجى‎ )١( 
. (؟) بل جازت على المعتمد إن لم يَطل الفصل‎ 
وهو ما كان حدّه على شكل أضراس كالمنشار» وكره لأنه مُنافٍ لإراحة الذبيحة.‎ )۳( 


۳1%۷ 


المسألة الثانية : 


فرائض الذبح خمسة : 

الأول: النَيّة: وهي القصد إلى الذبح. حكئ ابن رشد الإجماعَ على 
وجوبهاء خلافاً للشَافعىَ على ما حكى أبو حامد"'"' . 

التاني: المَؤْرء فن رَفَع يده قبْلَ إكمال الذكاة ثمّ أعادها: فقال ابن 
حبيب: تؤكل إن كان بالقرب» وإن تباعد لم تؤكل. وقال سحئون: لا 
تؤكل وإن كان بالقرب. وتأوّل عليه بعضهم أنه إِنْ رَفْع مختبراً أكلثء» وإِنْ 
رفع وهو یری آنه قد أَجَهَرَ لم تؤكل» وقال آخر: لو عَكسٌ لكان أصوب. 
ورجّح جوارٌ أكلها اللخميٌ وأبو القاسم ابن ربيع. 

الثالث» والرّابع» والخامس: فطع الودّجين والحُلقوم والمَريء» ولا 
يعرف مالك المَريء. 


والحلقوم: مجرى النّفس» ولا يُتوصّل إلى قطع الودّجين في الغالب 
الع قطعه لاله قبلهما. 


والمريء : مجرى الطعام والشرات» وهو وراء ذلك فلتي بعظم 
القغا. 

وقد روي عن مالك اشتراط قَطع الأربعة» فإن ترك أحد الثلاثة لم 
2 0 :اه CTD,‏ 3 + إن 0 1 فووا اجا “وا 
تؤكل. واشترط الشافعيّ '' قطعَ الحُلقوم والمريء. واشترط أبو حنيفة قطع 
ثلاثة غير مُعَيّنةٍ من الأربعة. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: يجب أن تبقى العَلْصَمَةٌ (وهي الجوزة) إلى الرّأسء» لان 
الحلقوم تحتّها فيما بينها وبين اللبَّة. فإن لم يقطعها وأجازها إلى البدن ولم 


)١(‏ الغزالي. 


(Y۲)‏ اجك 


۳۹۸ 


Cake لدع ع‎ O 000 ١ ء‎ i, 
واختاره أبو القاسم ابن ربيع . فإن قطع بعضها: فعلئ القول بالمنع تؤكل إن‎ 
صار منها إلى الات ا مار وإلا فلا.‎ 

الفرع الثّاني: لا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل 
من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاةء خلافاً لها . 


الفرع الثالث : إن قطع بعص الود حبق والحلقوم : فقال سحئول: له 
يا و[قال] ابن القاسم: إن قطع النصف أو الثلثين جازء وإن لم 
1 3 )6( 


الفرع الرّابع: إن تمادى بالقطع حتى قَطْعَ الرّأسّ أو النّحْاعَ أكلت على 
كراهة . وقال مطرّف: تؤكل في التسيان والجهلء ولا تؤكل في العمد. 


وهي خمس : 
الأول : هاا وفيل : : فرض مع الذكر شاف بع ال 


ويقؤي. ذلك أن ابن بشير حكن الاثفاق في المذهب على أن من أركها E‏ 
اونا لم تؤكل ذبيحته ومن تَرَكها اق 5 ومن تَرَكَها ا عير 
متهاون فالمشهور أنها گل خلافاً لات ااا الشافعيّ أكلها مع 
َك ال ظا وهي غه اة 


ولا اأبسم النّهماء وإن زاد التكييو فحسن 


. وعليه الشافعي‎ )١( 

(۲) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة: تؤكل إن قطع الودّجين والمريء. 
(0) ولأحمد. 

(4) وعليه الشافعي. 

)٠(‏ وقال أحمد: الواجب قطع بعض الحلقوم والمريء. 

0) عند مالك وأبى حنيفة والشافعى. وقال أحمد: هو حلال. 

(۷) وعليه مالك 0 حنيفة والود: 


۳14 


القاني: توجيه الذّبيحة إلى القِبْلة'''. فإن لم يستقبل ساهياً أو لعذر 
كلث» وإن تيك فقولان: المشهور الجواز. 


التالث: أن يُضجع الذبيحة على شِقّها الأيسر برفق ورأسُها مُشرف» 
واا له E‏ من اللو اللأسفل› ها ن 
البشرة» ثم يُمِرٌ السّكين على الحلق تحت الجوزة حتئ يقف في العظم» فإن 
كان أ جاز أن يجعلها على شِقَها الأيمن» ويُكرّه ذبح الأعسر. وتَلْحر 
الإبل قائمة . 


الرّابع : أن يُحِدَ الشفرة. وليفعل ذلك بحيث لا تراه البهيمة . 

الخامس: أن يرق بالبهيمة» فلا يضربٌ بها الأرض» ولا يجعلّ رِجْلّه 
على عنقهاء ولا تَجَرُ برجلهاء ولا تلخ ولا حع ولا يُفَطعْ شيءٌ منها 
حت تموت . (والٽخع هو: قَطع النخاع) . 


ا 


Û‏ لا ذلا ذلا لا لا 


)0010( وهو مستحب عند الشافعى واحهيك: 
(۲) وهو عَظم الحتك الذي عليه الأسنانء أو الك . 
(۳) وهو الذي يستخدم شماله. 


رض 


الكتاب العاشر 


وفيه خمسة أبواب : 


الفصل الأوّل: في حُكمها: 
دهي VR o ON nl‏ 


فروع خمسة: 


الإسلام» والحرّيّة» وأن لا يكون حاجًا بمنى (فإنَ سُنّته الهدي)ء وأن يقدر 
عليهاء وأن لا تجحف به وإن قدر. 


وقال ابن حبيب: إن وَجَدَ الفقيرُ من يُسَلفه فيتسلف ويشتريها . 


0030 والجحمد. 


۳۲١ 


الفرع النّاني: كما يؤمر بها المقيم يؤمر بها المسافر؛ خلافاً لأبي 
حنيفة. ويجوز للغزاة أن يُضَحُوا من عَم الروم لان لهم أكلهاء ولا يَرُدُونها 

الفرع الثالث: كما يؤمر بها الكبير يؤمر بها وليُ الصَغير أن يضحَيّ 
عنه وإن ولد يَوْمَّ التحر أو آجِرَ أيّامه» وكذلك من أسلم فيها. ويُخرجُها 
لوص ن مال ال 

الفرع الرابع : الأكمل للقادر أن يضځي عن كل شخص عنده أضحية . 
فإن أراد اتان أن يضحيّ بواحدة عن کل من عنده جاز في المذهب» 
شوط أن یکو وا انار وتحت نفقته» سواءٌ لزمته نفقتهم أم ل وما ان 
كانوا أجانب وأنْمَقَ عليهم تطوعاً أو استعملهم لم يَجْرْ أن يُشركهم في 
اق ول يَجْمَع الوصيُ يتيمه في أضحيّة واحدة مع نفسه. 

الفرع ا لا تجوز الشركة في ثمن الضّحاياء ويجوز عندهى 

يشترك سبعة في بَدَنَةِ أو بقرة» بخلاف الا 
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الفصل الثاني: في وقتها: 

يبح الإمامُ بالمصلّئ بعد الصّلاة ليراه الناس فيذبحوا بعده. فلا تُجُزي 
من ذبح قبل الصّلاة”''» ولا قبل ذبح الإمام بعد الصّلاة. وعند الشافعي : 
بعد مقدار الصّلاة» سواءً صلى الإمامٌ أو دَبح أم لا 

فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: إن كان أهل القرية بلا إمام تحروا قرب الأئمّة إليهم. 


فإن صادفوا قله أجزأهم. وفيل : لا يحرى: ونال الشّافعي” " : إنما يتحرّون 


Y۲ 


قَذْرَ الصلاة والخطبة. وقال أبو حنيفة: إن ذبحوا بعد الفجر أجزأهي"" 

الفرع القاني: إن لم يرز الإمامُ أَضْدِيتَه لم يْجَرٍ مَن ذُبْحَ قبله» وقيل: 
ر 

الفرع التالث: يمت وقتٌ البح إلى غروب الشمس ثالتٌ العيد. وقال 
الشافعي : رابع العيد. وقال قومٌ: يوم العيد خاضة. 

فمن في الثاني والثالث تحرّى وقت دح الإمام : في اليوم الأوّل؟؛ 

ذْبَحَ قله" ره إذا كان بعد طلوع الفجر . 

0 الماع من ذبح بالليل أو قبل طلوع الفجر لم يجزه في 
المشهور خلافا للشافعئن” ¢ وفيل : يجزيه . 

الفرع الخامس: الأفضل أن يضحَيّ قبل زوال الشمس» فإن فاته ذلك 
يوم النحر فاختلف: هل الأفضل أن يضحّيّ بقيّةَ النهار؟ أو يؤخر إلى ضحَى 
اليوم التاني؟ وإن فاته ذلك في اليوم الثّاني: فالأفضل أن يؤخر إلى ضحَئ 
اليوم التالث. وإن فاته ذلك في اليوم التالث فيضحًي بعد الزوال» لأنه ليس 
له وقتٌ ينْتَظر. 


الأذلي_ أن يتولئ ا بِيَلِوء ٠‏ فان لم يمكته فليوكل علن الذي 
نوق عن شه ا خلافاً لأشهب. وفي توكيل الكتابيٌ قولان» وعلی 


)١(‏ لأن الصلاة لا تجب عليهم. 

(؟) في باقي الأيام. . 

(۳) وأبى حنيفة وأحمد. 

5 لأن ال ةا اسالا 

. وهو مكروه عند الثلاثةء ولا يجوز عند مالك‎ )٥( 


۳ 


01١ ْ 1 1 
فرعان:‎ 


الفرع الأول : لو ذُبِحَتَ عير ادن صاحبها لم تجزء وصمن الذابح 
0 0 ربها يلها إلا إن كان الذابخ ولده أو بعض عياله فيجوز 


الفرع الثاني: صفة الذبح والذابح على ما ذكر في الذبائح"» فإن 
ذبّحها تارك الصّلاة استّحيّتٌ إعادتها. 


4 34 9 3 6 35 
الباب الثاني 
في الأضيحنة 030 0 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في جنسها : 


وهي من الأنعام فقطء فإن تولد منها ومن غيرها اعتُبرَت الأم. 

. وأفضلها: الغنم. ثم البقر» ثم الإبل لطيب اللحم. وَعَكسَ 
لاف ٠‏ الك كاليذايا. والفاة انض من المع > وَذْكَرُ كل صِنْفٍ 
E‏ من إناثهء واا أفضل 5 ذكر ما بعده» والفحل أفضل هر الخصيّ . 


)١(‏ لأن الأضحية قربةء وهو ليس من أهلها. 
(0) في الفصل الأول. 

(۳) الأضحيّة والضحيّة لغتان بمعئّى واحد. 
(4؟) وأبو حنيفة وأحمد. 


وهي 55 من e‏ 5 مما سواه فما فوف ذلك : 

فأمَّا الجذع من الضأن ا فيو انه ين أن ““ث وقيل :الجا 
ولف فة و ای عاف راق ي ج 

5 . 1 .- e وه‎ 2 00 

ال ها ابن من فاه ا وقيل: ما دخل في 
الثانية» وفاقاً لأبي حنيفة .. 

والجَذْعٌ من البقر: ابن سنتين. والثنىُ منها: ما دخل في الثالثة» وفاقا 

00 49 ا 

لما وبل ابن و ْ 

المسألة الثالثة : فى صفاتها: 


(A) 


وهي ثلاثة أنواع : مستحية » ومانعة الإجزاءء ومكروهة. 


ا فآن يكون كبشا سميناً فحلا أملخ أقرَنَء ينظرٌ 


ا يشت ا ويمسي سا 


والأملح : هو الذي يكون فيه البياض أكثرٌ من السواد. 


)١(‏ وفاقاً لهم في الضأن دون المعز. 

(؟) وهو المعتمد عند مالك في الضأن والمعز. 0 ظ 

(۳) بل مذهب أبي حنيفة أنه يجزئ من الضأن ابن ستة أشهر كما في الاختيار للموصلي 
۱ 9و /1۸. ظ 

)٤(‏ في المعز. 

(ه) وأحمد فى المعز. 

e (5 

(۷) والمعتمد عند مالك: ما أت ثلاث سنين ودخل في الرابعة. 

(۸) والمعتمد عند مالك: ما أتم خمس سنين وفاقا لهم. 

(9) أي: حول عينيه وفمه وقوائمه سواد. 


To 


١‏ - وأمًا الذي لا يُجزي فثلاثة باتفاق. وهي: المريضة البَيْنُ مَرَضْها. 
والعجفاءٌ التي لا ت حنى لوي الى 1 ليح تبه وقیل : التي لا مخ فيها. 
والعوراء البَيّنُ عَوَرُها وإن كانت الحدقة باقية ؛ ولا بأس بالبياض في العين ما 

(ND qey 
90 لمكن عن ل‎ 

ورا ليد لخر عند الإمامين OT‏ خلافاً لابن حنيفة » وهي 
ا 

وا لا تجزي عنذ الأربعة خلافاً للظاهرية› وهي العمياءء وكذلك 
الىك i‏ 


وجري مجرى المريضة الجرباء والهَرمَه إذا كثُرَ الجربُ والهرَم. 
وكذلك المجنونة إن لامها الجنون: 

۳ - وأمًا المكروهة: 

فعنياة غوت الآذن.. فالا : اة مير أذ والشرقاء: 
المشقوقة الأذن. والخرقاء: المنقوبة الآذن» وقيل : Ca‏ د 
و اتعدعارة TT‏ نم فإن فطع أَزْيَدُ من القلث لم تُجْزٍ 
وق فلت حلاف ٠‏ والبسيرا لا .ولا :ما َع من أذنها من 
قبل . والمدابرة : ما فطع من أذنها من ذُبْر. وفيل : إن ذلك كله لا يُڃجزي. 

ومنها: سقوط الأسنان. فإن سقطت لإنْعَارِ جازء وإن سقطت لكبر 
فقو لان 0 ولكسر يسير جازء ولكثير iD‏ 


)۱( اى ما نة 

(۲) كأحمد. 

(۳) مكسورة الساق. 

)٤(‏ وعليه مالك. وقال أحمد: يجزئ ما ذهب نصف أذنه. 
(4) والمعتمد: أنه لا يجزئ عند أبى حنيفة . 

(0) وعليه الشافعى. ۰ 

۷ ا ا و انی .إن آرت ادف 
(۸) والمعتمد أنه ا ي ا و اك 


۳۲٢ 


ومنها: عيوب القَرن. 

فالعَضْباء: هى المكسورة القرن» وفيها ثلاثة أقوال: الإجزاء"› 
والمنع"» والفرق بين أن يدمي أو يا يدمي (وهو المشهور). وفيل : إن 
العضباء هي التاقصة الخلقة» وهي أيضاً مكروهة. 

ولا بأس بالجَمّاء» وهي التي. خْلِقتْ بغير قرنين 2 


فرع : من اشترئ أضحيّة ثم حدث بها عيبٌ مُفْسِدٌ فعليه إبدالها. ولو 
انكسرت .أضحيَةٌ فبَبّرها فصحث أجزأته. 


9 90 9 
Ê E نيا‎ 


ظ الباب الثاللث 
في أحكامها قبل الذبح وبعده 


أا قبل الذبح: ففيها ست مسائل : 
nt‏ 7 چ 1 لي “نر 2 وه 2234 كم ممه 
المسألة الأولى: في تعيينها: تتعيّنُ بالذبح اتفاقا ؛ وبالئيّة قَبْله على 
خلافٍ في المذهب؛ وبالشراء بغير نِيّة الأضحيّة عند أبي حنيفة ؛ وبالتذر 
ِن عَيّتَها له اثفاقا . 


نإذا “قال + تحملة هذه اطيحنةة تعكت بعل انعد قر كان قي عليه 
كلا القوليع: : إن ماتت فلا شيء عليه. وإن باعها: زمه أن ل 


. وعليه أبو حنيفة والشافعى‎ )١( 

(YD)‏ وعليه شمن 

(۳) تتمة: ولا تجزئ البتراء (وهى مقطوعة الذئّب) عند الثلاثة خلافاً لأحمد. 

(6) بنيّة التضحية. 

(5) بل قال السرخسي في المبسوط: وإذا اشترئ أضحية ثم باعها فاشترئ مثلها فلا بأس 
بذلك؛ لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبهاء وبعد الإيجاب يجوز 
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أخرئ» ولا يستفضل من ثمنها شيئأء والأؤلئ أن يستبدل بثمنها خيراً منها. 
والمسألة القانية: من مات قبل ذبح أضحيّته ورثت عنه. واستحبٌ ابن 
القاسم أن تُلْبَح عنه» ولم يره أشهب. ظ 
المسألة الّالئثة: من عُصبّت له أضحيّته فعْرّمت له قيمنّها فليشتر .بالقيمة 
أخرى . وقيل: يصنع بها ما شاء. ولو لم تف القيمة بثمن شاةٍ تصدق بها 
أو فَعَل بها ما شاء على الخلاف المتقدم . 
المسألة الرّابعة: في نسلها وغلّتها: فإذا وَلَدَثْ قبل البح حَسّنَ ذَبْحُ 
وأمَا لبنها: فقال ابن القاسم: إن لم يَشْرّبه ولذها تَصَدَقَ به» وفاقا 
وأمًا صوفها بعل 7 فكلخمهاء ولا ا قبل الذبح لأنه اد 
أضحيّة رضت بها وأَجرأك . 
المسألة السادسة: يُستحَبُ لمن أراد أن يضحًى أن لا يقصّ من شَعْره 
ولا من أظفاره إذا دخل ذو الحجة حتى يُضَحَيء ولم يَستحبّ ذلك أبو 
وأمًا أحكامها بعد البح : فأربع مسائل : 
المسألة الأول : لا يباع من الأضحيّة لحم ولا جلد ولا شَعْرٌ ولا غير 
ذلك. 2 امو ا يجوز بيعها بالعروض 0 لا وال خاتسر ولا 
بالدراهم'" '. وأجاز عطاء بِيعَها بكل شيء . 


)١(‏ التي ينتفع بها مع بقاء عينهاء لأنه يقوم مقام المبدّل» فكأنه باق. 
(۲) ولا بالمأكولات» لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها. 


۴۸ 


ولا يبدلها بأخرئ خلافاً لابن حنبل. 

وفي كراء جلدها قولان. 

ولا يعطي الجزار ده من لحمها ولا جلدهاء ولا لع عا على دبغه 
بعض جلودها. 

وإذا عت أو عدن بها فهل لمعن أن ع يا فمن باعها 

وإن: رقت أو غصبت لم يأخذ ثمنهاء وقيل: يأخذه ويتصدق به. 

المسألة القانية: لو مات بعد ذبحها لم تورّث ميراتٌ الأموال ولم تع 
في ذَيْنه؛ ولكن لِوَرَنْتهِ فيها من التّصَرُف ما كان له. وهل لهم قسمة اللحم؟ 
قولان. `° ظ 

المسألة الثالئة: في اختلاطها بعد الذبح: قال يحيى بن عمر: تجزي» 
ويتصدقان بها ولا يأكلانها. وقال عبدالحقٌ: لا يُمْتَع من أكلها. 

وإذا اختلطت الرؤوس عند الشَّوَّاء كُره أكلّهاء لعلّك تأكل متاعّ من لم 
يأكل متاعك. ولو اختلطت برؤوس الشَّوَّاء لكان خفيفأء لأنه ضامنٌ. وقيل : 
لسن لمن اختلطثف له..طلت: القجة. 

المسألة الرّابعة: الأفضل أن يأكل من الأضحيّة ويتصدّقٌّ. فلو اقتصر 
على أحدهما أَجْرَأْ على كراهة» وأوجب قومٌ أن يأكل منها 

ولیس اكل وتصضدق خد واخار ابن الات ا اكل اا 
وتتضددق الاك وقال اذو عقيف وان با يأكل التُلْثْ ويتصدق 
الت ويدخر الغ . 


لقم ويتصدق بالباقي» ثم أكل الثلث والتصدق بالباقي» ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث 
وإهداء الثلث. 


امرض 


ويُكره أن يُطعم منها يهوديًا أو نصرانيًا. 
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الباب الزابع 
فى العقيقة 


وفيه ثمان مسائل : 


المسألة الأولى : في حكمها: ا . وأوجبها الظاهرية . وقال أبو 


حنيقة : : هي مباحة لا تستحَبٌ. 


المسألة الثانية: في جنسها: وهي مثل الأضحيّة في المشهور. وقيل : 
لا يَعقٌ بالبقر ولا بالإبل. 

المسألة الثالثة: فى سنّها. 

المسألة الرّابعة: فى صفتها. وهى فيهما كالأضحيّة. 

المسألة الخامسة: فى عددها: وهی اه عن الذّكر وعن الأنشى فى 
المده :وعتد, لاف عق الد اال ورعن الاك العو" قال ابن 
ا و بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام» ويدعو الاس إليه. 


على ع بيته . ومن 8 قبل السَابع لا ر u e‏ ۳ وكذلك ار 


المسألة الشادسة: في وقتها: وهو يوم سابع المولود إن وَلِدَ قبل 
)1١(‏ وهو الأكمل . 
(۲) خلافاً للشافعي. 
(۳) الذي نزل قبل تمام ستة أشهر. 


ف 


الفجرء ولا يُعَدَ اليومُ الذي ولد فيه إن وُلِد بعد الفجر خلافاً لابن 
الماجشون. وقيل: يُحُسّبٌ إن ولد قبل الرّوال لا بعده. وإن مات في 
السَابع الأول لم يَعْقَ في الثاني ولا في الثالث خلافاً لابن وهب. 


وتذبح ضخى إلى الزوالء لا ليلا ولا سَحَرا ولا عشية. 
CO a‏ 2 نلف لار (WD.‏ 
ومن ذبح قبل وقتها لم تجزه» خلا بن حنبل 
و ty.‏ ا لس 
ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم ٠.‏ 
المسألة السابعة: حُكمُ لحمها وجلدها كالضّحايا: يؤكّل مِن لحمها 
ىن ى و 4 7 ٠.‏ سو )€3 5 1 
ويُتصدق منه» ولا يُباع شية منها. ويجوز كَسْرُ عظامها"”” خلافاً لابن 
٠ E‏ 


المسألة التامنة: يُستحَبٌ حَلْقُ رأس المولود يوم سابعه» وأن يُسَمَى 


فيه . 


يما 


ويكرّه أن يُلطخ رأَسه بدم العقيقة» ويُستحَبٌ أن يلطخ بزعفرانٍ. 

CD. A as a CL ف‎ EE 5 و س کک و‎ 

ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وفاقا للشافعئ . 
وقيل: يكرّه. 


)١(‏ أي: قبل السابع. 

(۲) والشافعي. 

(۳) وعليه الشافعي. 

)٤(‏ لمخالفة فعل الجاهلية. 

(©) والشافعي فقالا: يندب أن لا يكير عظامها. 
(5) وأحمد. 


۳۳۱ 


فى الختان 

وفيه تمان مسائل : 

المسألة الأولى: فى حكمه: 

أمَا ختان الرّجُل فسْنّةَ مؤكّدةٌ عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال 
الفطرة التي ذُكر معهاء وهي غير واجبة اثّفاقاً. وقال الشافعي: هو 
فرض ۳ ويظهر ذلك من كلام سحنون؟ لاه عل على الإسلام. لقوله 
تعالى : أن ات هیر ا [النحل : CITY‏ وجاء في الحديث : «إِنْ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن تن بالقدوم وهو 02 ا سنة) وروي: 
(ابن مئة وعشرين سنة». واختلف في لفظ «القدوم ): هل فف أو يشدد؟ 
وفي معنأه : هل هو موضع؟ أو الآلة التي يقطع بها ؟ 

المسألة القانية: من ولد مختوناً اختلف فيه: فقيل: قد كفى اللّهُ المؤنة 
فيه فلا يُتَعرّض له. وقيل: تُجْرَىئ الموسئ عليهء فإن كان فيه ما يُقْطع 

المسألة الثالثة: إن خاف الكبيدٌُ على نفسه الهلاك إن اختتن فرَخص له 
ابنُ عبدالحكم في تزكه» وأبئ ذلك سُحنون. 

المسألة الرّابعة: رُويَ عن مالك: مَن ترك الاختتانَ من غير عذر لم 
اا ولا ا وقال ابن عباسن : ل تقَبَل ا ولا تؤكل 


هو جو 


المسألة الخامسة: فى وقت الختان: يُستحَبٌ أن يؤخر حتول يؤمر 


)1( اخم 
(6) أما النساء: فالختان في حقّهن مَكرّمة عند أبي حنيفة وأحمد» وواجب عند الشافعي» 


)۳( والمشهور: تكره إمامته . 
r‏ 


الصبيٌّ بالصلاة ولك من السبع ال اال لان ذلك اول أمُره 
OTE‏ “. ويّكرّه الختان يوم الولادة ويومٌ السَابع» لأنّه من فِعْلٍ 
اليهو اد 

المسالة الشافسة: س ال جال الصبيان» :وتخنض السا الجوار: 
لأن الرّجُل ليس له الاطلاعٌ على ذلك من النساء. 

المسألة السابعة: تستحَبَ الدّعوةٌ لطعام الختان (وهو الإعذار). ولا 
يُفعَل ذلك في خفاض الساء للست ۰ 

المسألة التّامنة: العُرْلَةٌ (وهي ما فطع في OE‏ 40 لها 
طعت من حَيُ. فلا يجوز أن يحملها المصلي. ولا أن تدخل المسجدء 
ولا أن تدفّن فيه؛ وقد يفعله بعض الئاس جهلا منهم. 


لا لا لا ذا لا لا 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
(۲) وقال الشافعي وأحمد: يندب تعجيله سابع يوم الولادة» ويجب عند البلوغ . 


ف 


وفيه ع 
عشرة 


ال 
ظ ليسم الثاد 
من القوانين ا 
في المعاملات ١‏ 
ت 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
فى المقدّمات 


٠ 
هو‎ 


وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: في حكم التكاح : 
لا يحلّ استباحة فَرْجٍ إلا بنكاح أو مِلْكِ يُمين. 


او وهو لمن قدر عليه ولم يَخَف على نفسه الزّنى . 


1 
چس 


وحرام: وهو لمن لم يَقْدِرْ ولم يَحَف . 


١ 
هم‎ 


ومكروه: وهر لمن لم ْف الزتا وخاف أن لا يقوم بحقوقه . 


اام 


6 - ومباح : وهو ما عدأ اي" 

المسألة الثانية: فى الخطبة (بكسر الخاء) : 

وهي مستت حمة . 
sS 2‏ عد أبو حنيفة التظه ا سي أ وفوم ؛ إن جميه 
كن أ ومنْع فوم م الجميع . 

وتسشحث الخطة (بالضمٌ) في الخطبة . 

والتصريح خط الفتدة رام والتغعريض جائزٌ (وهو القول المفهم 
للمقصود د من غير تنصيص . والهدية من التغعريض). 

ولا تجوز الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الذكون© أو 


التقارب . قال أبن القاسم : هذا في المتشاكلين؛ ولا تحرم خطبةٌ صالح على 


فاسق . ومن حَطب على خطبة أخيه أذب؛ فإن عَمّد: لم فسخ عمد وفاقاً 
ا 1 


1 وفيل : : سخ »> وفاقاً للظاهرية . وفيل : يُفْسَحْ قبل الدّخول لا بعده. 
المسألة الثالئة: في الوليمة: 


وهي فاهور : بها" و بعل الغا ٣‏ و حصب الاعاءة علل من 
دعي إليها و : OE‏ ذلك لاک نكو قيا اذى 


)١(‏ كالذي لا زغبة له بالساء» أو لا برجو نسلا 
(0) بل إلى الوجه والكفين فقط على المعتمد. 
(۳) سوى السرا وعليه داود الظاهري . 

(5) إلى الخاطب والميل إليه. 

(8) ول ك 

(5) أمر ندس. 

0) أي: الدخول. 

(۸) وعليه أبو حنيفة . 


TA 


(كالرّحام وشبهه)» وهو في الأكل بالخيار» ويحضر الضَّائمٌ فيدعو. 

واحد كالغربال): وفي المهر الجواز زالمئة والكراهة اض الجر عد 
وجهين). وأجاز ابن كنانة المُوقَاتِ وَالرْمَارَانتَ التي له تلهي للشهرة. 00 
فر السّكر ل وغيرهما ليختطفه من خضر الوليمة لاله من النّهب المنهيٰ 


عية © وأجازه أبو e‏ 


تكميل: الذعوة إلى الطعام خمسة أقسام : 

الأوّل: تجب إجابتها (وهي وليمة التكاح). 

الثاني : تُسبَحَبُ إجابته (وهو ما يفعله الرَّجُل بخواصٌ إخوانه توذدا). 

القالث: تجوز إجابته”"2 (كدعوة العقيقة والإعذار) ". 

الرَابع : تكره إجابته (وهو U‏ 

الخامس : : تحرم م إجابته (وهو ما يفعله الرّجَل لمن تَخْرّم 5 هَديّته 
كالغريه”*؟ وَأَحَدٍ الخصمين للقاضي). 

المسألة الرّابعة: في الشهادة على النكاح : 

ولا تجب في العَمّدء وتجب في الدخول. وهي ا كمال في 
اعفد وشرط جواز فى الد ا وال الشافعة: جب اوقل 
قوم : :چاه ۰ 

يشرط غذالة ‏ الساهدين فيه خلافا الابي خا :ولا جور ةه :اده 

رَجُلٍ FH‏ ¿ خلافا لأبي حنيفة . 


)١(‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

(۲) بل تستحب أيضاء خلافاً لأحمد. انظر: المغني لابن قدامة ١١/9‏ و١ا.‏ 

(۳) العقيقة للولادة» والإعذار للختان. ۰ 

)٤(‏ الذي عليه الذين . . فيحرم على الدائن إجابة دعوة المدين» لأن كل قرض جر منفعة 
فهو ربا. 

() بل في العقد فقطء وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


۳۹ 


ونكاح الس غير جائز» إن وفع فسخ . ف اضيا الإعلان. وأوجبه 0 
حنبل. وإذا شهد شاهدان ووَصّيًا بالكتمان فهو سِدّ؛ خلافاً لھ . 

المسألة الخامسة: في كتابة الصّداق : 

وليس شرطاء وإنما يُكتّب هو وسائر الوثائق توثيقاً للحقوق ورفعا 

تكميل : ويشترط في كاتب الوا دا روط وهي . أن يكون 
عَذُلا کل ا ترا عالماً بفقه الوثائق . عارفاً بلصو ضهاء مالقا 


من اللحن الذي ر ا يغيرٌ المعنول . 


Ê Ê 6 


الباب الثاني 
في أركان النكاح 
وهي خمسة: الزوج» الزوجة» والولي» والصّداق» والصّيغة. 
وسنذكر الوليّ والصّداق”"' . 


فأمًا الضيغة: فهي ما يقتضي الإيجابٌ والقبول (كلفظ التّزويج 


والتمليك)» ويجري ا ابيع والهبّة خلافاً للشافعي. والهزل فيه 
كالجدٌ اثفاقاً . 


والتكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافاً ا ثور. ويَلْرَمُ فيه 


ار ماطف ,فإن ا قي ال ع الات بسي ا جا وقال 
الشافعى : لا يجوز قافا وأجازه أبو حنيفة ما 


0010( و لاحي 


(۳) مجرى الإيجاب والقبول. 
62 وأحمك. 
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وأا الزّوجان: فيِعْتَبَرٌ فيهما سبعة أوصافٍ: 
الأول : الإسلام : وصور فيه أربع صور : 0 سدم ا ونكاح 
كافر كافرةً ؛ فهما جائزان . ونكاح كافر مسلمة ا م على الإطلاق بإجماع» 


ونكاح سدم كافرةٌ ؛ فتجور الكتابيّة بالتكاح والملّك» ولا جل غيرُها من 
الكفار بنکاح ولا ا وکره مالك و لبقاء الوا بار ا ٠‏ ومنع 


ابن عمر وابن عبّاس كلّ كافرة. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل : إن اد ار الزوجين اتقتطفت ال 000 وفيل : 
بطلقة بأئنة › وقيل : رع 


الفرع القاني: إذا ا الرّوجان ها لق تكاجهنا إدا خا من 
ا ولا نیت في ذلك عن الوليٌ والصداق . فإن س سَبَقّ الزوج ا 
الإسلام قد عل الكتابيةء ويقَرٌ ر على غيرها إذا اسليت 507 وإن ا 


هي فان کان قبل E‏ الفرقة ؛ وال كان بعده ثم أسلم في العدة 
ست E‏ انت 


الفرع الثالث: إذا ذا أسلم وغه ا من أببع ١‏ اختار أرقا وفارق 
ع2 و 
سائرهن 


الوصف 0 الق : ويتتصوّر فيه 5 صُوَر: EE‏ حر ل أو 
عبدٍ لأمَةِ؛ فهما جائزان؛ ونكاح عبدٍ لحُرَّةٍ (فيجوز برضاها؛ فإن غرّها من 
نفسه فلها الخيار)» ونکاح حر ّمه ؛ ويجور بثلانة شروط , 

الأول أكون ما 


التانى: أن يعدم الطؤْلَ (وهو صداق الحُرّةء وقيل: التفقة). 


(1) باقيهن. 


۳٤١ 


الثالث: أن يخاف العنت (وهو الرّنى). 

ولا يُشْتَرَط عدم الطؤل ولا خوفٌ العنت في نكاح العبدٍ الأمةً. 

فروع أربعة : 
ولا يجوز أن يتزوج مملوكة ابنهء ولا أمَّ وَلَدِ سيّدِه؛ ويُفْسَحْ التكاح بذلك 

1 الثاني : إدا اشترى أل e‏ صاحيه أو اشنتری بعضه انفسخ 

۳ الثالث : لا يكح الخد كير إذن سد (نإن: احاقة ال ان 
خلافا للشافعيّ . 

الفرع الرَابع : إذا تزوج الخرٌ خْرَّةَ على أمَةء أو أمة على حرَةٍ: فالخرة 
مخيّرةٌ في البقاء أو الفراق مطلَقَةٌ بائنة؛ ل من حقها أن لا يجمع بينها 
وبين أمَةَ. . ولا خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور. 

الوصف الثالك: ا و ر صبي يقوى علل الجماع بعير إذن 
أبيه أو وَصبّه فله إجازته 7 E:‏ قبل البناء وبعذه. ولا صَداق لها. وقال 
سحنول : لا يجور وإن أجازه الأب والوّصي . 

ا و الرشد: فإن تزوج السفية بعير إذن وليه أمضاه إن كان 
ا وإلاً رَدّه. فإن رده قبل البناء فلا صداق». وبعده ربع دينار . وقال 
ابن الماجشون : لا شيء لها . 


الوصف الخامس : الكفاءة بين الزوجين : وهي هع : BEA‏ 
أوصاف : 


3 


والحرّيّة - حسبما تقدم -. 

والصلاح» فلا تَرَوّج المرأةٌ الفاسقّ» ولها ولمن قام بها ف موا 
كان الوليُ أبأ أو غيره. 

وبالمال الذي يقدر بهء ولا يُشْتَرَط اليسار. ولها مقال إن رُوّجت لمن 
يعجز عن حقوقها. ظ ظ 

وبسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار. 


کک الهّرِم والدميم» ولا يُشُترط الجمالء ولا يُعْتَبّر السب 
Ss‏ خلافا 000 وزاد الشافعي : : عدم الحرفة الديّة . 


الوفنق» الاس الو وا تجو نکاح ال ا 
المَحُوفٍ عليهما على المشهور؛ خلافاً لهما”"» وَيُفْسَخ إن وقع؛ إلا إن 
(f)‏ » 1 
صح قبل الفسخ فاحثلف في. فسخه والفسخ فيه بالثللاث ٠‏ . فإن لم يدخل 

ا وإن دخل فلها الضداق الس 5 صداق يه 


ويْفْسَحْ وإن دَخل 5 ر وقيل : بطلاق. . وفي E‏ 
تحريمها عليه روايتان. وأجاز أبو حنيفة نكاح المخرم وإنكاحه. ٠‏ 


ن لاروج ارب شروط في صخة التكاح. وهي ٠.‏ الإسلام في 
نکاح مسلمة» والعقل› والتشيية) وتحقيق الذكورية تاا من الخنثى ‏ 
المشكل ؛ a U‏ كوج له اه 


يي شروط في استقرار النكاح. وھی هي . الحرية» والبلوع . والرّشد» 
والصحةء والكفاءة . 


)١(‏ والفرق بين الحسب والنسب: أن النسب يرجع إلى الآباء والأمهات» والحسب يرجع 
إلى المراتب والمناقب والصفات الكريمة . 

0 ا 

(۳) ولأحمد. 


. المريض أو المريضة‎ )٤( 


۳4۳ 


0 
0 ¢ 


۰ فرع: اذا اکره د الزوجين أو الوليُ على التكاح لم يَلْرَّم ال 
للمكرّه أن يجيزه لاله غير متعقد. 
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الباب الثالث 
في الول 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأول : في حكمه : 

وهو ا واجبٌ» خلافاً لأبى خنيفة : فلا تَعقِد. المراة لت ا 
ولا علئ غيرهاء حر كانت أو ا 1 أو د رة أو 


هة حرَةَ أو أَمَهَ اراو أو لم يأذن. فان وفع : : فسخ قبل 
الدخول وبعذه وإن طال فولدت الأولاد. ولا حَدَ في الدخول للشّبهة. وفيه 


الصداق المسمئ . 

المسألة الثانية: فى أصناف الأولياء : 

والولاية خاصة وعامّة. فالخاصة خمسة أصنافي: الأب» ووّصيُّه 
والقرابة» والمَوّلى» والسّلْطان. والعامّة : الإسلام. 

فأمًا الآأب: فولايته نوعان: ج وإذن. 

فالجبر : لل وإن كانت الا وللصغيرة وا “كانت ا ويستحتٌ 


فالجبر 5 بإحدى العلتيء. وقال أبو حنيفة: لا يُجبر الكبيرةً. 
والشافعيٰ: لا يُجبر النَيْبَ'"*. فإنْ عست البكرُ فاختّلِف في دوام الجبر 


(0) البكارة أو الصغر. 
() بل ينتظر بلوغها وإذنها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين صح إذنها. 
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7 0010 ا 5 : ل 
عليها وانقطاعه '. (والعانس: هي التي طال مكثهاء وبرز وجههاء وعرّفت 
مصالحهاء وس ثلاثون فزن وقيل : هوه ا وفيل : أربعون) . 


والإذن في اليب البالغ. والمُعْتَبّر في الثيوبة المانعة من الجبر: الوطءُ 
الحلال دون الحرام على المشهور. وقيل : کل و وفاقا للشافعيّ . 


وما الوَصِىّ من قِبّل الأب" ووصي ل الوّصِيٌ : لد مقام 
) ) 

الأب خلافا ا وله الجبر والتزويج قبل البلوع وبعذه من غير 
استئمار إن جعل له الأب ذلك وهو اولي هن القرابة: واستكت: تحضر 
المتأخّرين أن يَعْقِد الولي بتقديم الوصِيٌّ جمعاً بين الوجهين. فإن عَقَدَ 
الوصي جاز وإن لم يأذن الولى . وإن عَقَدَ الوليٌ دون إذن الوصيّ ع جاز في 
التب لا في البكر. 

وأمًا الوصئ من القاضی : e‏ ولا يجبر» 
ويجب استئمارها. وإن كان الوصِىٌ امرأةً: استخلمَتٌ من يَعْقَد 

وما القرابة: ش فهم العَصَبَهُ (كالا برخ والأخ» والجد» والعم. وابن 
العم). ولا يزوجون 3-4 البالغة بإذنهاء ادن للبت بالكلام. والبكرٌ 
ال صت : وإن تقدم الْعَقَد علل الإذن فاختلف ف صحة التكاح وبطلانه . 


ولا يجبرها أ منهم ء وقال الشّافعيّ : بجبر ا 
وأمّا الموليل: فهو المعتق. فيعقد على من أعتقها إن لم يكن عَصَبَةُ 


وات الا من دغل من أعتقنها إن لم يكن لها عَصَبَةُ ولا ولاية 
للمولئ الأسفل”. وللسيّد أن يُجبر عبده وأمَتَه على التكاح» ولا يُجبّر 


() والمعتمد: دوامه. 

(۲) بتزويج البنت بعد وفاة الولي. 
(۳) وأبي حنيفة . 

)٤(‏ الثاني بعد فقّد الولي الأول. 
(6) أبو الأس. وعليه أحمد. 
(5) إن وجد أعليل مئه 


t0 


السَيّد على إنكاح العبدء ولا يطلق السَيّدُ على عبده. 

وأما السلطان : فيزوج البالغة عند عدم الولي. أو ا أو عيبته . 
ولا يزوج هو ولا عيره الصغيرةً. وفيل : يجور له. 

وللقرابة تزويجها إن دعتها ضرورة ومسَّتها حاجة وكان مِثْلها يوطأ. 
I 4٠.‏ ب ته ء٤‏ 5 5 5 
ولاف + واا الد وتال ابو 0 :در ها ا ارلا 
ولها الخيارٌ إذا بلغت . 

وأمَا الولاية العامّة: فتجوز في المذهب إذا تعذَّرّت الولاية الخاصة. 
فأما م وجودها ف لا تجور أصاة وفاقا لهم. وفيل : تجور في الد 
التي لا خطر لها وكل أحدٍ كفو لهاء بخللاف غيرها. 

تلخيص: خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم برهم (سخطوا أو 
رضوا) وهم: الطفل الصَّغير والبكر ا ا والعيد وا جهنا 
هوا و الصغير يزوجه وَصبه . 

فإن تزوّج الل بعير إذن ده فان ات الل أجازه. أو فسخه 
بطلقة أو بطلقتين. 

إن :تروت الأمة بكي اد موا تم هة اجان 

المسألة الّالثة: فى ترتيب الأولياء : 

۶ الذي يجبر : فاللأب» ثم وَصيًّه . 

وأمًا الذي لا يُجبر: فالقرابة» ثمَ المولىء ثم السّلطان. 

لوس - e‏ انه 4 وان ن سغل؛ 1 الات ا 


)١(‏ منعه من الزواج ظلماً. 


۳٤٦ 


الشَّافعيَ : لا ولاية للابن. وقيل: الجد أؤلئ من الأخ» وفاقاً للشّافعيَ"''. 
فروع ستة : 
فيه السَلطان. وقيل : للأقرب أن ET‏ ا بها . e‏ في غير 
موضع الإجبارء فإنه لا خلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب البكر 
مع حضوره؛ إلا إذا عَمَدَ الأ نكاح أخته البكر بغير إذن أبيهاء فإن كان هو 
القائمَ بأمر أبيه جاز إن أجازه الأب» وقال أبو حنيفة: لم يَجَرْ إذا أجازه 
ار 
الفرع الثّاني: إذا غاب الأقربُ انتقلت الولاية إلى الأبعد. وقال 
الشافعيّ: إلى السَّلطان. ) 


الفرع الغالث: إن زَوّجَها لان من ل فالداخل من الزوجين 
ول إذا لم يُعْرّف السّابق . 


الفرع ك إن عضل الوليٌ المرأةً آمَرّه السَلطان بإنكاحهاء فإن امتنع 
زَوّجَها السلطانء وذلك إذا ذدُعِيّت إلى كفء وبصداق مثلها. 


أ 


يزوج المرأةً من نفسه e‏ ن العقد» خلافا e‏ ولاه کل 
واحدٍ منهم على رضاها خوفاً من منازعتها. 


الفرع السَادس: إذا غاب عن البكر أبوها وهي مُجبَرَة زوّجها سائرٌ 
الأولياء“. أو السَلطانٌ إن لم يكن لها ولىٌّ. 


(1) واحونل: 

(۲) خلافاً للبقية . 

(۳) وقال أحمد: يوكل غيره بذلك. 

(5) خلافاً للشافعي» فتنتقل الولاية عنده إلى القاضي . 


۳۷ 


المسألة الرّابعة: فى صفات الولى: 

وهي: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والذكوريّة؛ اتفاقاً في الأربعة. 
والحَرّيّة؛ خلافا لأبى حنيفة . 

واختّلِف في اشتراط العدالة''' والرُشد: فقيل: يعقد السَّفيهُ على 
ES‏ خلافاً لاس ب وفيل : يعمل وَلِبّه. ويعمدل الكافر علل 
الكافر» وإنما يعقد المسلمٌ على الكافرة بالرّقٌ خاصّة . 
وللرُوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه؛ خلافا د لان ول شاط هذه 
الضفات في الوكيل» بل يصح توكيل الكافر والوصيٌ والعبدٍ والمرأة على 
المشهور . 
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الباب الرابع 
فى الضداق 


e 
+ 


وهو راط بإجماع”*'. ولا يجور ارا على إسقاطه ولا اشتراط 
سقو طه . ْ 


وفيه بدت مسائل : 

المسألة الأولى : في شروطه : 

وهی ثلاثة : 
000 فاشترط وجودها الشافعى وأحَمد: خلافاً للبقية . 
(۲( وهو المعتمد. 
(۳) بل وفاقاً له» وخلافاً للبقية. 


۳۸ 


الأول اذ كوت فنا عورد NG‏ 
ا روك والرّقيق وعير E‏ ولا يجوز بخمر وخنرير ak:‏ مما لا 
ولا يجب وصف العُروض خلافاً للشافعيّ. وإن وقع على غير وصفٍ فلها 


الوسط . 
القالث: أن يَسْلّم من العّرّر. فلا يجوز فيه عبد آبقٌ» ولا بعيرٌ شاردٌ 
وشبع | ش : ش ش ٠‏ 
فروع أربعة : 
الفرع الأوّل : نعل على إجارة (كالخدمة وتعليم القرآن) لا يجوز في 
(De (۳(‏ ف a OK f‏ 5 
ال وفاقاً لأبي 5 وفيل : يجوز وفاقا للشافعيّ وأبن حنبل . 
الفرع الثاني : الا يجور أن یعتق ا ويجعل عِنْقَها صداقهاء خلافا 
لابن حنبل وداود. 
الفرع الثالث: يجوز أن الضداق نقداً وكالا“ إلى أجلٍ معلوم 
له أغفان الد وحمي عادةٌ . وقيل : عله ايعو ل س وت 0 الجمع 


بين النَقَد والكالئء وتقديم ربع 0 فل الدخول. ومنع فوم م الكالىءً. 
وأجازه الأوزاعيُ لموتٍ أو فراق. 
الفرع الرّابع : إن أَصدَقَها ما لا يحوز ففيه روايتان: 


إحداهما : أنه يفسخ قبل الدخول ويشت بعذه وفاقاً 5 عبيك . 


)١(‏ الذهب والفضة. 

(9) غي النقد». وهو ما انط جدينة وقدوه بالوضف: 

(۳) بل يجوز مع الكراهة» وانظر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد لمحمد بشير الشقفة 
or‏ 

.١١١/١ وأحمد في أظهر روايتيه. انظر: منار السبيل لابن ضويان‎ )٤( 

() أي: مؤجلا . 


۳۹ 


والثانية: أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» ويكون فيه صَدَاقٌ 
المثل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يثبت قبل الدخول وبعده ويرجع إلى 
صداق المثل. وإن فوا فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق 
المثل» وقيل: يثبت 

المسألة الثّانية : في مقداره : 

ولا حد لأكثر الصداق» وأقله” : ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم 
من الفطة فرغ ١‏ أو نا ساون احدههاء وال أو اة قله عقر 
دراهم . ا الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا حدّ لأقله» بل يجوز 
ولو بخاتم من حديدٍء كما جاء في الحديث”"' . 


المسألة الثالثة: في استقراره وتشطيره: 

ويجب جميعه بالدّخول أو بالموت اتفاقاً؛ ونصفه بالطلاق قبل الدخول 
اتفاقاً؛ إلا إن طلّقها في نكاح التفويض”". وقد اختُلف: هل وجب لها 
جميعا بالعقد ثم يسقط نصفه بالطلاق قبل الدّخول”*'؟ أو وجب لها نصفه 
بالعَمّد والئُصف الباقي بالدخول أو بالموت*'؟ وهو اختلافٌ عبارة. 


بيان: الدخول الموجب لكمال الصّداق هو الوطءُء لا مجرَّدٌُ الحَلوة 
وإرخاء الستور؛ خلافاً لأبي حنيفة. فإن بنئ بها واختلفا في المسيس”"" 
ا و مها بسن شير نكا #القول: ا و 


)١(‏ الدينار ٤‏ غرامات» والدرهم ۲,۸ غراماً. 

9 الذئ :زواة الشيغان: 

)۳( فليس لها شيء عند مالك. وقال البقية: لها المتعة بما يقدر عليه الزوج. والتفويض 
هو أن يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد. 

(5) وعليه الثلاثة. 

(6) وعليه مالك. 

(5) وأحمد إذ قالا: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون مُحرماً» أو مريضا» أو خنائما 
شي رمضان» أو كانت المرأة خائضا: 

)¥( بنى ومس : كناية عن الدخول. 

(۸) وقال الشافعي : القول قوله مطلقاً. 


القاسم: إن خلا بها في بيته فالقول قولّها؛ وإن كان في بيتها لم تُصَدَّقَ 
قله 


إيها 


ون قن فين" وطان الأمر سَنَةَ وجب لها جميعٌ الضداق . وإن 


اعت الج ولس يها لوه لَزِمَته الس وتوف من نصف الصّداق؛ 
فإن تکل : حلفت واستوجبت جميعه. وحيث قلنا: «القول قولّها» فاختلف : 
هل تُصَدَّق مع يمينها؟ أو دون يمين؟ 

فروع سبعة : 

الفرع الأوّل: إِنْما يجب لها نصف الصّداق إن طلقها قبل البناء اختيارا 
منه. فإن فس التكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة لم يجب لها شيء. 
واختلف : هل يجب إذا رده هي بعيب فيه ؟ 

الفرع الثاني: يجري مُجرى الصّداق في التشطير كل ما نَحَلّه الَو 
في ال للمرأة أو لأبيها أو وضيها من سيا 011 أو غيرهاء إذ هو 
للرّوجة إن شاءت أخذته ممّن جُعل له“ . 

الفرع القالث: ما حدث في الصّداق من زيادةٍ ونقصانٍ قبل البناء 
فالزيادة لهماء والتقصان عليهماء وهما شريكان في ذلك" . فإِنْ تَلِف في 
يد أحدهما: فما لا يغاب يانه منهما؛ 0 يغاب عليه يار 
ممن هو في يده إن لم تفُم بَيْنَهَ بهلاكه؛ فإن قامت به بيه فاختلف: هل 
يضمنه من كان تحت يده أم لا؟ 


(١؟)‏ أي: أقامت عنده. 

(0) لأن إقامة سَئَةَ تقوم مقام الوطء في وجوب كامل الصداق. 

© ':والمعتمك: أنه ل بجت “لها شي 

4 إلى قلف ٠‏ 

46 ور 

00 من أبيها أو وصيهاء أما إن نحلها بعد العقد فهو لها إن خصها به أو لغيرها إن 
خصه به . 

(۷) وقال أبو حنيفة: تثبت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها. وقال الشافعي: هي هبة 
مستأنفة إن قبضهاء وإلا بطلت. وقال أحمد: حُكم الزيادة حكم الأصل . 


o1 


الفرع الرّابع: يجوز للأب أن يُسْقِط نصف صَداقٍ ابنته البكر إذا طَلْقَت 
قبل البناء» خلافاً لهما. 

الفرع الخامس: إذا وَهبت المرأةٌ لزوجها جميعَ صداقهاء ثمّ طلّقها 
الصداق . 

الفرع السادس : للكراة منع نفسهاأ حتول تقبض صَداقهاء ول لها ذلك 
بعد طوعها بالتّسليم”'' . 

الفرع السابع: إذا رَضِيّت المرأة بدون صَداقٍ مِثْلِها لم يكن لأوليائها 
اعتراض عليها خلافا لأبي حنيفة. وإن زوّجَها والدها وهي في ججره بأقل 

المسألة الرَابعة: في نكاح التفويض : 

هق خاد :تقاف" وف أن كا عن ي ان حن لنت 
ويفوّض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهماء ثمّ لا يدخل بها حتى يَتَعَيّنَ . 
فإن فَرَّضصه أحدهما بعد فَرَضِيَهُ الآخَرُ لزمه. 

وإن لم تَرْض المرأةً: فإن فرض لها صَداقَ المثل أو أكثر لزمهاء 
بخلاف الأقلٌ؛ إلا أن ترضئ به. 

وإن ۳ برض 00 كان 0-0 فين اثلانة غ إا انيدل هيداف 

03 ولا الميراث اتفاقاً. وإن ن طلّقها قبل الدخول فلا نِضف لها؛ إل 

إن كان قد فرض لها. 


)١(‏ خلافا لأبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: ليس لها ذلك بعد الدخولء ولها الامتناع 
بعد الخلوة. 

(۲) فإن طلقت قبل المسيس فليس لها إلا المُتعة عند الثلائة. وقال مالك: تُستحب لها 
المتعة . 

*) فأوجب لها صداق المثل» وعليه أحمد. 


oY 


المسألة الخامسة : : في التنازع في الضداق : 

إن اختلف في فار الصداق: فإن كان قبل الدخول تحالفا وتفاسخا 2 
ا ا > ومن َكل منهما قُضِيَ عليه مع يمين صاحبه. وإن اختلفا ‏ 
ا الزوج مع يمينه. وقال الشافعي: يرجعان ال 
صَدَاق المثل دون ق 

وإن اختلف في القبغ فالقولٌ 5 قبل اشن والقولُ قوله ب بعد 
الدخول؛ إلا إن كان هناك عُرْفٌ فيُرْجَع إليه. وقال الشَافعيُ علد القول 

قولّها مُطْلَقاً. 00" 

المسألة السادسة: في نکاح الشُعَار: ظ 

وهو باطلّ إجماعاً. وصِفَّه: أن يزوج ابنته على أن يزوّجَه الآخرٌ ابننّه 
من غير صَداقٍ. فإن وَقَع: فسخ النكاح قبل الدخول وبعده على 
المشهور””. ويدفع لمن دخل بها صداق المثل» وتقع به الحُرْمةٌ والوراثة 
اداع ظ 0001 

بيان: صَدَاقُ المثْل مُعْتَبَرٌ بحال الزوجة في حَسّبها ومالها وجمالها. 
وقال الشافعيُ : تبر "يدان فصع . 


36 FF 3% 


في الأنكحة المحدمة 


الضناة, العيد ناك O I‏ 


حمس وعشرولن مؤبدات : 


)۱( وأبو حنيفة . 
(۲) وقال أبو حنيفة : ھچ رن صداق المثل . 00 
(۳) فإن فُقِدْن فأرحام . وقال أبو حنيفة: تعتبر العصبات خاصة. ولم يفرّق أحمد بين . 
العصبات وغيرهن من ذوي الأرحام . 


or 


سبعٌ من النسب: الام والبنت» والخالة» والأخت» والعَمَّة» وبنت 
الأخ. وبنت الأخت؛ ومثلهر من الرّضاع . 

وأربعٌ بالضّهر: آم الزوجة» وبنثهاء وزوجة الأب والابن؛ ومثلهُنَ من 
الرّضاع. ونساءٌ التبيَ كلوه والملاعنة» والمنكوحة في العدة. فهذه خمسٌ 
وعشرول. 

وغين له اا ات وعو .الم دف وغ الا واا 
والمتزوجة» والمعتدة. والمسقراة: والحامل. والمبتوتة ولا المشتركة. 
الكافرة» 6 الاه لِواجد الل زا الاترة و نفسه» 
واس وام ماه وال مه بالحج› وال وأخت روحته› وخالتهاء 
وعمَتها فلا يجور الجمع تھسا جه والمريكوضة يوم الجمعة عند الزوال» 
والمخطوبة بعد الرّكون للغير» واليتيمة غيرُ البالغ. 

ونذكر ذلك مفصّلاً فنقول : 

التحريم نوعان: مؤبّدء وغير مؤبَّدٍ. 

ففى الباب فصلان: 


وأسبابه خمسة: النّسبء والرّضاعء والصّهرء واللّعانء والوطء في 

العدة. ) 
- فأمًا التسب: فيحرم به على الزجل : فصوله كلها وأضول 

كلها 8 قله كلياه r‏ فصل من کل أصل متقدم على أصليه؟' . 

و ذلك أنه يحرم علية.شيعة اصاف ف الساء 

أحدها: أمّه. وهي کل امرأةٍ لها عليه ولادة. فتدخل في ذلك ا 
)١(‏ أي: فروعه. 
(۲) أي: الطبقة الأولى من فروع الأجداد. 


of 


الت ولدته» ا وام ايه » وجداته وإن غ 

الثاني : بنثه. وهي كل من له عليها ولادةٌ. فيدخل في ذلك: ننه من 
صلبه» وبناتهاء وبناتٌ ابنه وإن سمّلن. 

الثالث: الأخت» سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 

الرابع: عمُنّه» سواء كانت أختَ أبيه» أو جدّه ما علا؛ سواء كانت 
فة أو لأبء أو لأم. ‏ 

الام غا وا كانت ا اه اوخ ةما عل سا 
كانت27) شقيقة» أو لأب» أو لأمُ. 

السادس : ت الأخ. وهي کل لأخيه عليها ولادة» سواءً كانت 
ا أو ll‏ 

اا لاس وى كل من اعاعا بولادة ما أن 
)<( 1 
ر 

١‏ - وأمًا الرّضاع: فتحرم به الأصناف السّبعة التي حرمت بالولادة. 

فإذا أرضعت امرآة طفلاء أو أرْضصَعَت من أرْضعَنّه» أو أرضِعَتٌ من له 
على الطفل ولادة بمباشرة او وساطة صارت هي ا وزوجها أباه لان 
اللبان للفحل عند الجمهور. ٠‏ 


فحرمت عليه“ هي وأمّهاتها نسباً ورضاعاً وإن عَلَوْنَء لأنْهِنَ أمّهاته . 


)١(‏ أختٌ أبيه. 

(۲) أخث أمه. 

0 کنات :بات الأخ . 

9 کنات هوان سملن 
)٥(‏ كبنات بناتها. 

(5). كبنات بها وإن :سملن : 
(۷) هذه المرأة. 


oo 


وكرفية: عليه أخوائيا وضئائيا ‏ وعفالاتها فبا ورضاغا لانن الات 
E E‏ 


وجرم عليه أيضاً أمّهات زوجها نسباً ورضاعا وإن عَلؤن» لأنْهنْ 


ع 
$ 


. ا ور اغا لاهن أخواته‎ EE 

اة وان 5 ووشاعاء لاهن عماته . 

وحرم عليه أيضاً بناتُ أبناءٍ المرضعة وأبناء زوجها نسباً ورضاعاًء 
لانهن .يناث: أحواثه.. 

وبناثُ بناتها وبنا زوجها نسب ورضاعاء لأنهن بناتُ أخواته. 

وكل طفل رضع تنا ووه طقل جزمت عليه سواءً کان رضاعهما 
في زمن واحدٍء أو كان بينهما سنون. وكذلك إن أرضعا لَبَنَ امرأتين 
زوجتين لرجل واحدٍ. 

الأوّل: أن تكون المرضِمٌ امرأةً فيوجبٌ التحريمَ اتفاقأء سواءً كانت 
صغيرة أو كبيرة. واختّلف فيمن لا توطأ لصغرها وفي رضاع المرأة المَيّتة. 

3 00 5 ا (۲( 

ولا يوجب التخريم رضاعٌ رجل ولا بهيمة» وفاقاً لهما" ". 


الثاني: أن يَرضَع الصغيرٌ في الحولين" وما قاربهماء كالشّهرين 
ا > وقيل : الغلائة» وفيل : ل وإن طم قبل الحولين واستغنول 


)١(‏ بنات زوج من أرضعته. 

(9): لامك 

(۳) فقط عند الشافعى وأحمد. 

40 وك ` 

(©) وقال أبو حنيفة : إلى حولين ونصف. 


۳o٦ 


عن الرضاع : لم يحرم رضاعه بعل ذلك ا ا ا 8 ولا 0 اين 
الكبير عند الأربعة» خلافاً للظاهريّة . 


التالث: أن يصل إلى الحلق أو الجوف من الفم برضاعة اتفاقأء أو 
وجور (وهو: الصَّتٌ في وسط المم). أو لدود (وهو الضَّتٌ في جانب 
الفم)؛ خلافاً لداود. وَاختّلِفَ في السّعوط (وهو ما يُصَبُِ في الأنيف)20 
وفي لطر ولیس من 0 عدد رضعات» بل اله الوا دة 


(f) 


فاختّلف : 8 1 و 


0 (04 ٍ 5 

ف E‏ ار “.انما بصير زوع لمر أ 

محضاً فلا حرمة 5 وإن كان بشبهة نكاح ففيه خلاف. والمرأًةُ أ على 
الإطلاق . 


الشادس: إذا طلَقَ الرَجلُ امرأةٌ وهي تُرضِع أو مات عنها فنكحها 
رجل آخَر: فإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معأ؛ وکل واحدٍ منهما 
فحل لمن تضعه» وإن انقطع ثم حدث لبن ثان: فالأوّل للزوج الأوّل» 
والثاني للزوج الثاني . 

يت جما وين به الإضاع . وذلك e‏ شاهدین عدڏلين اتفاقاًء 
وبشهادة امرأتين إذا فشا اهما فإن لم يفش قرلهها فاختلف فيه» وفي 


EE 01) 

(۲) وهو يحرم اتفاقاً. | 

(۳) وهي لا تَحَحرّم إلا عند مالك إن كانت تغذي. 

)٤(‏ وأحمد. 

)٠(‏ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يُعتبر»ء خلافاً للبقية. 

(5) أي: يشترط أبوّة من له اللبن بوطء . 

(۷) ثم رجع مالك عن هذا وقال بحرمته» وعليه أبو حنيفة» خلافاً للشافعي وأحمد. 


oV 


۰ الواحدة إذا فشا؛ بخلاف التي لم يَفْشُ قولهاء خلافاً لأبي حنيفة”"' . 


شترط الشافعي اربع 


ويثبت أيضاً باعتراف الرّوجين معاء واعتراف أبويهما. واختُلف في 
راا اعد الوسين أن ا 


ويثبت باعتراف الرّوج وحدَّه» لا باعترافها وحدّها؛ إلا أن يشهد 
بسماع ذلك منها قبل العَقّدا*“. وحيث لا يثبت فينبغى التَترّهِ عنه . 

۳ وأمًا الصهر: فيحرم به أربع نسوة : 

ثلاث بالعقن دحل بهد أو لم يدخل وهنّ: زوجة الابن من النّسب 
والرّضاع وإن ف و الأب واا قن ا ب والرضاع وإن 
ع وأم الزوجة من لبجب والرّضاع وإن ات 


فمن عقد على امرأة حرمت ت عل كل من له على العاقد ولادمٌ وعلى 
کل من للعاقد عليه ولادة بمباشرة أو بو ساطة» ذکراً كان أو أنثل ؛ سواءَ 
كانت الولادة بسب أو رضاع . 


واس ولا يُشْتَرَط أن تكون في ججره» خلافاً لداود. وتحرم بوطء 
أمّها اتفاقأء وبمقدمات الوطء (من المباشرة والقّبلة) خلافاً للمزن 0 


)١(‏ فلم يشترط فشر قولها. 

(؟) واكتفيل أبو حنيفة وأحمد بواحدة. 

(۳) والمعتمد ثبوته. 

)٤(‏ أي: عقد الزواج. 

(©) كزوجات أبناء الأبناء»ء وزوجات أبناء البنات . 

(؟) لکن لا تحرم عل الاين أم ا أ ولا ينف روا ا من غيره. 

(۷) كأمهات الآمهات. وأمهات الآباء» ولا يدخل في التحريم بنات أم الزوجة» ولا 
أخواتهاء ولا عماتهاء ولا خالاتها. 

(۸) كبنات بناتهاء وبنات بنیها. 

(9) والشافعي وأحمد. 


e۸ 


وكذلك بالنظر إلى باطن الجسد بشهوةٍ على المشهور”'" . 

فرعان : 

الفرع الأوّل: يُعْتَبَر في التحريم بالصّهر التُكاحٌ الحلال» أو الذي فيه 
شبهة؛ أو اختلف فيه. فإن كان زى محضا لم تقع به خُرْمَة المصاهرة؛ 
کمن 5 بامرأة فاه لا يحرم تزويجها على أولاده في المشهور» وفاقا 
للشَّافعيَء خلافاً لأبي حنيفة. إلا أن في «المدوّنة»: «من زنى بأمّ امرأته 


مھ 


فارقها» خلافاً لما في «الموطأ»” ". ثم اختّلف في هذا الفراق: هل هو 


واجٺٰ أو يفا 0 


کک a‏ مملوكةً o E‏ ل e‏ 
وأبنائه ما تناسلوا. ورم من المملوكات بالنَسب والرّضاع والصهر ما يحرم 
من الحرائر بذلك . 


٤‏ - وأمًا اللعان: فتقع به القُرقة المؤبّدة. فلا تحلّ له أبداً وإن أكذّب 


وأمًا الوطء في اة فکل امرأة معتدة من نكاح أو د نکاح 
ا إن ألكحت في عِدتها تلك فرق بينهما اتفاقاً. ثم تحرم 
عليه على التأبيد؛ خلافاً لهما"”' فأجازا أن يتزوّجها بعد. وعلى المذهب 

تحرم عليه بالوطء» واختّلف في القَبْلة والمباشرة وفي العقد دون دخولٍ: 


)١(‏ ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط 

0( و احمد: ) 

(۳) والمعتمد ما في الموطأ. 

TED‏ أنه :مدو 

(8) ولأحمد. : 

) والمعتمد أنه لا يحرم على التأبيد فيهماء إذ لا بد من اجتماع عقد ووطء. 


۳۹ 


بيان: دخول وطء عليل وطء يكون علول ثمانية أوجه : 

الأوّل: دخول وطءٍ نكاح في عِدَّةِ نكاح. 

الثاني : وطءٌ نكاح في غ 0 

فتحرم على الواطئ فيهما في المذهب . 

القالث: وطء نكاح في استبراء غصب. 

الرَابع : وطء نكاح في استبراء ذفن 

فتحرم على الواطىء فيهما أيضاًء 0 اتن الماجحشوة» 

الخامس: وطء نكاح في استبراءِ مِلْكِ مع انتقالٍ المِلكِ ببيع أو هبَة 
ففيه قولان. 

السادس: وطءٌ كاج في استبراء ملك بعد العتق» فلا تحرم عند ابن 
القاسم وأشهب 

لشابع: وطء مِلْكِ في استبراء ملك فلا تحرم اتفاقاً. 

القامن: وطء بِزِنّى أو عَضْبٍ من غير شبهة في عِدةٍ أو استبراء» فلا 
تحرم أيضاً. 0 ْ ١‏ 


وأسبابه عسرة : الكفر› والرّق» والمرض» والإحرام. والجمع بين من 
لا يحل. والزيادة على العدد المباح. واستيماء اللات وال وة 
والمتعة» والتكاح يوم الجمعة. وزاد ابن حنبل : اا 
فأمّا الأربعة الأولى : فقد ذُكرّت. 
وأمًا الجمع : : فيحرم الجمعٌ بين الأختين 2 أو مِلْكِ يمينء وبين 
المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء سواءً كانت شقيقة أو لأب أو لآم أو 
من الرّضاعة . 


۳۹۰ 


والضابط لذلك: أنّ كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرّضاعة ما يمنع 
تناكحهما لو قَدَرْتَ إحداهما ذَكراً فلا يجوز الجمع بينهما. واحترزنا بكر 
القرابة والرّضاعة من الجمع بين المرأة وأ زوجهاء فإنّه يجوز لأنه من باب 
3 ثلاثة : 
بالملك» e‏ للشافمي ”7 ) د 


الفرع القاني: لا يحرم الجمعٌ بين القرابة غير من دَگُزناء كابنتي ي العم 
والخال» وابنتي الخالة e‏ خلافاً 0 


التُكاحان . وإن قدم ا بطل | کا الثائية دو دول ن الأول. وإد 2 عنذه 
وأمًا الرّيادة : فتحرم على الحر الزيادة على أربع عند الجمهورء 
اا رويك .على ا و ليون 
0 الخامسة بطلاق بائن للواحدة من الأربع» لا بطلاق رجعي ؛ إلا 
إن انقضت العذة . 
ٹیا ن ت اک کے یر کی ا 
وأمّا استيفاء الطْلَقات: فهو ثلاثٌ للحُرّء واثتتان للعبد. 
)١(‏ ا ن المرأة ويك عهها أو بت عمتهاء أو بنت خالها أو بنت خالتهاء أو بين 


المرأة وبنت زوجهاء أو المرأة وأم زوجها. 
(۲( ولأحمد. 


۳٣1 


فمن استوفاه منهما لم تحل له الرّوجة حت تنكح ا غيره إجماعا 
عام عند الجمهور وطتاً فاخا في 2 صح ا 


فلا تحل له بوطء في جين أو بحرم أو اعتكاف». أو ا 
خلذنا لآب ا 


0 له 00 E‏ لد الإمامين. ولا 0 اتيس أوهو م الال 
لتك ی 1 لمر بره رذ لمحا اله وقال قوم : 
من نوی ذلك :عزوم اميد E‏ 

ولا ا نکاح دون وطءء خلافا ا EE)‏ ويكفي مغيٌ 
الحشّفة دود إنزال خلافاً لقوم. 


ولا حلا وطءُ صَبِيّ» خلافاً للشافعيّ . واختُلف في الوطء بغير 
0 
انتشار 


٠‏ ثم إنه إِنْ تصادقا على الوطء: حلت له» وإن اذّعته هي وأنكر لم 


وما الزوجية : لا يل نكا امرأة دات ر إلا المي ؛ ؟ فَإِنْ السبىّ 
يهدم نكاحها في المشهور. وفاقاً للشافعيّ. جوز له صارت له وطو 
بعد استبرائها بحيضةٍ» ما لم تكن حاملا فلا يجوز وطؤها حينئذٍ اتفاقاً. ولا 
الاد يها فى ایر وإن اف رکد وامراتة قله التفريق تيتهها :ووطء 


)01 وأبي حنيفة والشافعي واتحويل:: 

(0) بل لأبي حنيفة إذ قال: يكره النكاح تحريماء ويبطل الشرطء وتحل للأول إن وطئها 
الثاني ثم طلقها. ٠‏ 

(۳) أما إذا تزوجها وفى نيّته تحليلها لزوجها الأول ولم تشرط ذلك في العقد فالنكاح 
صحيح عند أبي حنيفة والشافعي» فإن وطئها حلت للأول. 

)4( وهو الحسن البصري . 

(9) وأبي حنيفة وأحمد. 

() والمعتمد اشتراطه. 


خض 


لا ول ل ق ا 

وأمَا المُتعة: فهو التكاح إلى أجل. وهو حرام بعد أن كان حلالاء 
وسح يوم خيبر؛ خلافاً لابن عباس . 2 

بيان: لفظ «المُتعة» في الفقه يقع على أربعة معانٍ: 

أحدها: متعة الح" وقد ذكرّت. 


القاني: التكاح إلى أجل . 
التالث: متعة المطلقات» وستُذْكر. 


الذايع: إمتاع المرأة زوجَها في مالها على ما جرت العادة في 
الأندلس؛ فإن كان شرطأ في العقد لم يَجُرْءِ وإن كان تطوّعاً بعد تمام العقد 
ا 
5 


وما يوم الجمعة: فإذا صعد الإمامُ على المنبر حرم التكاح““ كالبيع . 


وأمَا الرّنى: فيُكرّه نكاح المعروفة بالزّنق. ويجوز لمن زنى بامرأة أن 
يتزوّجها بعد الاستبراء. وقال ابنُ حنبل: لا تلك الزانية حتى تتوب . 


تكميل: في فسخ النكاح : 


التكاح الفاسد مفسوخ . فما كان فساده لَعَقَدِه فسخ قبل البناء وبعذه. 


)1١(‏ بعد استبرائها. ظ 

(۲) والصحيح عنه القول ببطلانه» وقد أطال الحافظ ابن حجر النمّس على ما يتعلق بنكاح 
المتعة في فتح الباري عند ذكر أحاديثهاء واستوعب الأحاديث في ذلك» وتكلم على 
أسانيدهاء ثم ذكر ما ذهب إليه ابن عباس أولاً من إباحتهاء ثم تقل عن بعض أصحابه 
رجوعه عن ذلك وموافقة الجمهور. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعلئ كل حال 
فنحن متعبّدون بما بلعّنا عن الشارع» وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد. ومخالفة طائفة 
من الصحابة له غير قادحة في حجّيّته» ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف 
والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا به» ورووه لنا. 

)۳( وهو حج التمتع . 

)٤(‏ مع عدم الصحة عند مالك وأحمدء خلافاً للبقية» فيحرم مع الصحة. 


Y۳ 


وما کان فساده لصداقه فسخ قبل الا وتبت بعله على المشهور. وفيل : 
يُفْسَخْ فيهما. وقيل: لا يفسخ فيهما. 

8 إن المع ا و يقير ن 

فكل نكاح أَجْمِع على تحريمه فسخ بغير طلاقء وما اختّلف فيه 
في بطلاق . وفيل : كل 0 يجور للوليٌ أو لحد الزوجين اا أو 
ة وكل ما يُغلبون على فسخه وِيُفْسَح قبل البناء وبعده 

وفائدة المرق : أن الفسخ بطلاق يوفعه الزوج ويحسّب في عذدد 
التطليقات» والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكمٌ ولا يُحْسَب في عدد الطلقات. 
وتعتد من الفسخ كما تعتدٌ من الطلاق 

فروع: 

فرع أوَّل : التكاح الفاسد الذي يُفْسَح بغير طلاق لا يكون فيه بين 
الزوجين توارثء والفاسد الذي يُمْسّخ بطلاقٍ يتوارثان فيه إن مات أحدُهما 

هھ 0 3 
كنا ا و بالوطلة چ 


يتزوجها في ت منه. وك نكاح فسخ اختياراً من أحد ا حيث 
لهما الخيار جاز أن يتزوّجها ف عدتها منه. 


Ê 35 3% 


E 09‏ إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق. 


٤ 


الباب السادس 
في حقوق الزوجة 


المسألة الأو لى : في الاستمتاع : 


الجماع رواجت عل الج اللمرأة ذا إنتفن. العذر.. وقال الشاف" 
لكي الا 


ويجوز للرّجل أن يستمتع بزوجته وأمَّته بجميع وجوه الاستمتاع؛ إلا 
الإتيانَ ى الدئر فإنه حرام. ولقد افترى من نَسَبَ جوازه ل مالك . ٠‏ ثم 
نه" في معنئ الوطء في كثير من ار (كإفساد العبادة””'» ووجوب 
العْسَّل من الجانبين› ووجوب لکا والحدء ووو الغدة 
ا ولا يتعلّق به التحليل "© ولا الإحصان» واختُلف في تكميل 
يق 


وال ابن الاسم ولا باس .أن يكلم التجل :امراتن عند الجماع. 
وأجاز 3 إلى a‏ و و وأجازه 0 . ولا 


2 القانية: فی 595 


لا يجوز العزل" عن الجُحة إلا بإذنهاء ولا عن الرّوجة الأمّة إلا بإذن 


. وأبو حنيفة‎ )١( 

(۲) أي: الإتيان فى الدبرء كما في الفقه المالكي للشقفة .٥۸۹/۳‏ 

(۳) كإفساد الصوم. ٠‏ ْ 

)٤(‏ كفارة الفطر في رمضان. 

)٥(‏ للروج الأول. 

053( 0 وجوب كامل المهر به» وعليه الشافعي . وقال اتو حنيفة د الخلوة 
(۷) وهو نزع الجا دكرة إذا قارب الإنزال» وإمناؤه خارج الفرج . 


۳ 


سيّدها؛ لِحَقَه في النّسل. ويجوز عن السرية بغير إذنهاء وأجازه''' الشافعيَ 
مُطلّقا. ويُلْحَقُ الولدٌ بالرّوْج بعد العزل. 
ٍ وإذا بض الرّحِمْ المنيّ لم يَججز التَعرُض له شاي لك إذا 
ل اشا من دلت إذا تفخ فيه الروح ؛ فاته 0 نفس إجماعاً. 
المسألة النالثة : ف القسم بين النساء : 


بن ك0 اكز من والجدو وجب عليه العد لد SSC‏ 
واحدةٍ يوماً وليلةً. وتستوي المريضة والحائض 0 والمُحْرِمَةٌ والكتابية 
مع غيرها لقصدٍ الأنس. ولك وى ال وال عل المشهور: 
وقيل : للحرّة ثلثان» وللأمّة ثلث. ولا mee‏ واحد على الأخرى 
إلا ا أو لحاجةء لا لميل. ولا ضرر ولا جاح عليه إن نشط للجماع في 
2 واحدة دون الأخرى؛ إلا إن فعله لضرر فلا يَجل له. 

ولا يجوز أن يجمع بين ضرّتين في مكانٍ واحد إلا ترضاهماء ولَيُمْرد 
كل اجا مھا کا ورا ا 

ول يجب عله القسس بين انهات الراك رل بين إنائه ولا العدل 
بينهن › ولا القسمة للسرية مع الزوجة؛ رو ا 
وت الأذى» وتؤشة الحقوق . 

المسألة الرابعة: في السّابع ° 

من تزوّج بكرا أقام عندها سَبْعاًء وإن تزوج تَيْباً أقام عندها ثلاثاً. 
وتسنتوق فى ذلك الخزة والامة . .واختلف» هل ذلك واج أو متدورة»؟ 
وهل يُنْضَئ عليه لها به لاله من حقوقها؟ آم لا يقضى عليه لاله من حقرق(؟ 


(1) أ العزل. 

 :)6(‏ الممتوكة ليره 

(۳) أي : في الإقامة سبعاً عند من تزوج بكرا . 
)٤(‏ المملوكة لغيره. 

(©) والمعتمد: أنه من حقوقها. 


۳٦ 


وإن كان له نساءٌ سواها لم يْقْضَ لهِنّ بهذه المّدَةء» بل تنفرد بها 
الجديدة ثم يستأنف القسمة . 


وإذا سافر قرع بينهنّ» فأيّتها حَرَجَتٌْ فَرْعَنُّها سافر بها. وقيل: يختار 
واحدة يسافر بها" . وتنفرد التي شافر بها بتلك الاد و يَعْضِي 
8 
للبواقي 


المسألة الخامسة: فى التشوز والحَكمَين: 
وله ثلاث حا لات : 


الأولى: أن يكون التشوز منها فيعظهاء فإن قَبلَّت وإلا هَجَرَّهاء فإن 
انتهت وإلا ضربها ضرباً غير مخوفٍء فإن غلب على ظئه أنها لا تَثْرُك 


الحالة الثانية : ان يكون العدوان مله بالضرب والأذئ فيز جر عن ذلك)» 
ويجبر على العود إلى العدل ؛ وإلا طاقّت عليه لضرره. 


الحالة الثّالئة: أن يُشكل الأمرّء وقد ساء ما بينهماء وتكرّرت 
شكواهماء ولا بيه مع واحدٍ منهماء ولم يقدر على الإصلاح بينهما: فيبعث 
حَكمَان من جهة الحاكم أو من جهة الزوجين أو من يلي عليهما لينظرا في 
أمرهماء ويَنَقُذٌ تصرفهما في أمرهما بما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن 
. الوح ولا موافقة الحاكم» وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما. وإذا 
حكما بالفراق فهي طلقة بائنة. فإن حكما بأكثر من واحدةٍ لم يلزم» وقيل: 
يلزم. وقال أبو حنيفة: ليس لهما المرقة إلا أن تُجعّل لهماء فإن اختلفا لم 
يلزم شي إلا باجتماعهما. 


ويجب أن يكونا مسلمَيْن عَذْلَِين فقيهين. والأكمّل أن يكون حكمٌ من 
)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
(۲) إلا إن سافر بغير قرعة فيقضي عند الشافعي وأحمد. 


خض 


آهل الزوج وحكمٌ من أهل الزوجة. 

تنبيه : عاد القضاة أن يبعثوا امرأةً مسنّة عوض ن الشكفية: قال بعض 
العلماء : وذلك يجور › لاله ا للقرآن . 

المسألة السادسة: فى اختلاف الروجين فى الرّوجية: 

إدا ادع را عل امرأة العقد وأنكرت: أو اذدعت ھی انکر فلا 
يحلف المدعى عليه على المشهور. وإذا ادّعت التكاح على مَيِّتِ وأقامت 
شاهداً معه قال ابن القاسم: تحلف وثَرِتُ لأنّه مال؛ خلافاً لأشهب. 

المسألة السَابعة: إذا اختلف الرّوجان في متاع البيت فادّعى كل واحدٍ 
ما أله لذن ولا ينه لهما ولا لأحدهما: نُظرء فما كان من متاع النّساء 
(كالحلي والغزل وثياب النّساء وخمُرهنًّ) حُكم به للمرأة مع يمينهاء وما كان 
وما كان يصلح لهما نيعا (کالدنانیر والدراهم) فهو للرّجل مع يمينه . وقال 
سحنون: ما يعرف لأحدهما فهو له بغير يمين. 
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الباب السابيع 
سد أسباب الخيار 


تحت العبد. 


الفصل الأوّل: في العيوب: ظ 
وهی ا الجنون» والجُذام» والمَرّص» وداء المزج . 


۳۸ 


ويختص الرَجُلٌ من داء القَرج ال لصحيام والجئة: ظ 
ES‏ | 0 


(CY). :‏ 
وتختص المرأ؛ بالقَرْن C٠‏ و اك ). وال © وخر القزح. 


- وليس منها القَرَعَ» ولا السَوادُ ولا إل وجدها مقتضةً من زى 317 
المشهور. ولیس ا العميل» و عت يا ولا نحوها من 
العاهات؛ إلا إن اشترط السلامة منها . 


فإذا كان في ا وس ا ان 56 کان للآخر 507 
البقاء معه .أو الفراق » بشرط أن كو العيتُ وا حين عق التُكاح . فإن 
حدث بعله فلا خيارٌ ؛ إلا أن ل الزوج بعل العَقّد بجنونٍ أو جدام أو 


برص »ء فيفرّقَ بينهما للضرر اا ا a‏ م الخياد 
50 
ا 


ثمّ إن كان العيبُ بالرّوج: فإن قامت به" قبل الدخول فلا شيء لها 
من الصداق» وكذلك بعل د الدخول؛ إا إن طال مكثها معه وخلقث 
شَوْرَتُها7"" فلها الصّداق . 


وإن كان العيب بها فهو بالخيار: فان شاء طق ولا شيء عليه» وإن 
شاء دخل ولزمه الصداق كاملا . 


وإن لم يُعْلّم إلأ بعد الذخول: فان كانت هي التي عُرنه ترك لها رب 
دينار 2 ما زاد عليه وإن كان الغار وَلِيّها ل ادك لها شيعا ورجع علئ 


)١(‏ وهو الذي لا يقوم ذكره في بعض الأوقات. 

(۲) وهو انسداد الفرج بعظم . 

() وهو انسداد الفرج بلحم. 

62 وهو ورّم في الفرج يمنع الإيلاج . 

(©8) وقال الحنفية: عيوب المرأة لا توجب الردء لأنه يقدر على الدفع بالطلاق . 
(0) بخيار الرد. 

(۷) أي: بَلِيَ جمالها. 


۳۹ 


الوليٌ بما دفعه. وقال الشافعىَ: لها صداقها''' بعد الدّخول كاملا. 

فرعان : 

الفرع الأول : حَجُل ل بطلاق في جميع العيوبٍ إلا الاعتراض ؛ 
ار الوطء . 

الفرع القاني: إن اذعئ الرَجُل عيبا بالمرأة في القزج وأنكرث تعر إليه 
التساء» وإن اذعته هي عليه. فأمًا المجبوبٌ (وهو المقطوع الذكر والأنثيين) 
والخْصِيُ (وهو المقطوع أحدهما) فيُخْتَبَر بالجَسٌ على الٽوب» وكذلك 
الحخصور (وهو المخلوق بغير ذکر» أو بذگر صغير جدا لا يتات إيلاجه) . 
وأمًا الْعِنّينٌ أو المعترّض : فإن Ee‏ 

والعنيت : هو الذي لا يقوم ذکره» والمعترّض: هو الذي يجري عليه 


36 FF % 


الفصل الثاني: في الغرور: 


فإذا قال العاقد: «زوجتك هذه المسلمة» فإذا هي كتابيَّةٌ أو «هذه 
الحرّةً») فإذا هي ا النكاح وله الخيار. فإن أمسكها لزمه السك 
وإن فارقها قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن فارقها بعد الدّخول فلها 
المسمّئ؛ إلا أن يزيد" على صَدَاق المثل فيرد”" ما زاد. 

وإن تزوج العبد على أنه حر فالمرأة بالخيار. 


)١(‏ بل سقط صداقهاء ولزمه مهر المثل. 


(۳) العاقد. 


حون 


الفصل الثالث: فى الإعسار بالصّداق والنفقة: 


أمَا الإعسار بالصّداق قبل الدّخول: فلها الخيار في الفرقة فيه بعد أن 
عر له اح عاق روطن لبكله مع :قور د "اوقل و 
اختارت الفراقٌ تَبعَته بنصف الصّداقٍ الواجب لها. وقال أبو حنيفة”'؟: لا 
خيار لهاء وهي عنده غريمٌ من العْرّماء ولها أن تمنع نفسها حتئ يعطيّها 
صداقها. ولا خيارَ لها في الإعسار بالصّداق بعد الدخول» بل هو عليه 
دين . 

وأا الاغسار بالتفقة أو الكسوة 0 نيزا" خلافا لأبي حنيفة 
والظاهريّة . 

فروع ستة : 

الفرع الأوّل: إن عَجَرَ بالكلْيّة؛ أو وجد شيئاً يسيراً لا يسد مسدًا فلها 
الاد وان واد ما يمسف الهناة را اة فقو لان وان د 
خبزا دون e‏ 
في ذِمته. . وإن وجنه وهی ل بمقره ON‏ ل في 
المشهور. 

الفرع الثالث : إذا رَفْعَتٌ أْمُوّها للقاضي : فإن کان الزوج خاضرا ر 
اا فان أبن طلّق عليه القاضي. وإن كان غاتباً ولا مال له 
ينق عليها منه كان لها الخيار أيضاً على المشهور. 


ulu 5‏ ل ا عع هع(ه) وه را وه 5 . و EEE‏ 
الفرع الرابع : يتلوم للمعسر رجاء يسره؟ فقيل : يوم ۰ وقيل : سهر » 


)١(‏ وعليه الشافعى. 
0اك ٠‏ 
(۳) في المرقة. 

() بالدعوىئ وطلب الفسخ . 
(5) يُتَمهّل. 


۳۷۱١ 


000 7 9 0010 
وفيل : من عير 002 

الفرع الخامس : الطلاق بالإعسار بالنفقة رجعي› فان اسن في العذة 
بالتفقة فله الرّجعة؛ وإلا بانت منه . 


والطلاق في الإعسار بالصّداق بائنٌء وكذلك طلاق العِنَّيْنَ وشبهه. 


الفرع السَادس: في إعسار الغائب: فإذا قامت”' عند القاضي كلفها 
إثبات الرُّوجِيّة» واتصالهاء وإثباتَ غيبته» وأن الشّهود لا يعلمون أنه ترك لها 
شيئأ ولا بعث لها شيئاً ولا أحالها به. وتؤدّئ الشهادةٌ في ذلك على عينهاء 
ثم يُضرب لها أجلا من شهرين» فان قَدِم الزوج في الأجل فى مع رزوي 
ورجَعَتْ عليه بما أنفقت على نفسها منذ رَفَعَثْ أَمْرَّهاء وكان القول في ذلك 
قولها مع يمينها إن ادّعى الرُوجُ أنه ترك لها شيئاً أو بعث لها به ولها رد 
ل علي والقول قوله مع يمينه فيما كان قَبْلَ رَفْعِها أَمْرَهاء وله رذ 
اليمين عليها. ولا ت تنتفع المرأة بإشهاد الجيران دون الرّفع إلى السلطان. فإن 
انصرم الأجل ولم يدم ارو حلفت على مثل ما شهد به الشهود. َظلفث 
نفسّها طلقة رجعبَةّء فإِنْ قم وسا في عِذتها فله ارتجاعهاء وإن قَدِمَ 
عديماً لم يكن له عليها سبيل؛ إلا أن تَرْضئ بالمُقام معه دون نفقة. وإن 
كانت محجورة ورضيت بالمقام معه دون نفقةٍ على أن تنفق على نفسها من 
مالها فذلك لهاء ولا كلام لولِيّها؛ إذ لو طَلّقت لم يكن لها بد من التفقة 
على نفسهاء فمع الزوج أَوْلَى؛ لأنّ فيه صوناً لها. 


26 % 3% 


الفصل الرّابع: في المفقود: 
وهو الذي يغيا فينقطع نره ولا يُعْلْم خبره. 


)1( حسب اجتهاد الإمام. 
)۲( ا الدعوى . 


VY 


وهو على أربعة أُوجُهِ: في بلاد المسلمين» وفي بلاد العدوّ» وفي 
قتال الان رمع اا وفي وال المسامية < في الفتن . 

ا الفترد فى د الاير فا تيك زو ا ها اليل الاي 
كلّفها إثبات اا ثم يق عن که وک في ذلك إلى البلادء 
فإن وَقَفَ له على خبر فليس بمفقودء ويكاتبه بالرجوع أو الطلاق» فإن أقام 
من اغا ليد مخ سوام مر وار O PE‏ 


فإذا انقضيا الأجل اعتدّت عة الوفاة» ثم اروجت إن شاءت 7 وقال ات 


حنيفة والشّافعت”'' : لا تحل امرأةٌ المفقود حنَّل يصح موثه. 
فروع ثلاثة 


الفرع الأوّل: إن كان دَخل بها فنفقتها في الأربعة أعوام عليه. وإن 
كان لم يدخل بها: فإن كانت غيبتّه بعيدة لَرِمْهِ التفقة بفرض لها في ماله إن 
شاءت ذلك وإن كانت غيبته قريبة فقولان. 


الفرع الثاني : إن حاء زوجها في الأجل أو في العدة أو بعدها نل أن 
تتزوّج فهي امرأته. وإن جاء بعد أن تزوّجت: فان كان الثاني دَخْل بها فهي 
له دون الأوّلء وإن لم ا ا 


الفرع النّالث: إن وقع الفِراقٌ من المفقود قبل الذخول وجب لها 
نضف الصداق . 

واما ماله : فموفوف لا يورث عنه حتول يَعْلم مونه أو يعمر فياتي عليه 
)۲( واج في روايته الأخرئ . 


(۳) وقال أبو حنيقة والشافعي : يبطل العقد. وهي للأول. وقال أاحهد: إن لم يدخل بها 
الثاني فهي للأول. ظ 


قفض 


من الزّمان ما لا يعيش إلى مثله. واختلف في حَد ذلك : فالمشهور سبعون 
5-7 وقيل : تمانول» وتسعون» ومئة. وقال ابو متتيفة: ميَةٌ وعشرون. 
وذلك كه من اول عمره» فال ققد وق ا تخر د لفون يه اة اعوام 
بعدها على المشهور. 

0 المفقود في بلاد العدو : معو ع وي لا توح امرأته 4 
شیب فهو عنده كالمفقود في 8 ادس ل زوجه وماله. 
اتر وقيل : كم في زوجت بسک تون م اا 

وأمًا 590 في الفتن : ففيه قولان: 

أحدهم”": أ أنه يُكم له بحكم المقتول فتعتد امرأته. ويّفْسَم ماله. 
ثم اختلف: هل ذلك من يوم المعركة؟ أو بعد التلوّم*؟ قَدْرَ ما ينصرف من 
هرب أو إنهزام . فيتلوم في المعد س وفي القرب أقل؟ واختلف أيضا : هل 
07 العدّة ذ في التلوم أم ل 

والقول الثاني: أنه يُضْرَبُ له أجل سَنَةء ثم تعتدُ امرأئه» ويِقْسَمُ ماله . 


3 395 3% 


الفصل الخامس: فى عتق الأمَة 
إن غنيك الامة ميف عي كلها اکا ن اغارت القران فاه 
والخدة اة وک لها الثلااث» فان فلت جار وإن لم يدخل بها فلا 


)١(‏ في بلاد المسلمين. 
(۲) يمهّل. 

(۳) وهو المعتمد. 
() التمهل . 


۳V٤ 


صداق لهاء لأن الفراق من قبَلها. 

ولا a‏ نّ في عِدتها لأنْ الطلقة بائنة ؛ إلا إن شاءت وتان 
الطلاق واحدا. LG sS‏ وإن تلدّذ بها بعد 
علا تال ا اها عد الا ول ر لجا خا 
للأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة: خيارها في المجلس إن قامت سَمَّط. ولا خيار 
لها إن أعتقت وهي تحت حر خلافاً لأبي حنيفة . 


9 9 
326 35 5 


الباب الثامن 
في الشروط في النكاح ‏ 
الأول: يقتضيه العقد (كالوطء والإنفاق) فلا يؤثرُ ذكره. 


الثاني : يناقفض العقد 00 القنيهة ونحوه ) فيمنع ويفسخ التكاح 
قبل البناء» وفي فسخه يَعْدَه 0 

القالث: ما لا تعلّقَ له بالعقد (كشرط عدم ا من لد فهر ش: 
مكروة. 

ثم إنه إن كان مقيّداً بطلاتي أو تمليك أو عِنْقٍ عق أو غير ذلك لزم 
ويقال له: اليمين) . وان لم يكن معلا بشيءٍ ولا وّضعت عنه من صداقها 
لأجله”*' لم يلزم» ولكن يُستحَبُ الوفاء به. وقال أبو حنيفة : فطل ا 
كله ويصح النكاح . وقال ابن حنبل : الصا ده 


)١(‏ كعدم الإنفاق» أو أن الطلاق بيدها. 

| (؟) والمعتمد ثبوته بمهر المثل» ويلغئ الشرط المناقض . 
(۳) أو عدم التزوّج عليها. 

. أي: لأجل الشرط‎ )٤( 


بيان: من لَزِمّه يمينُ طلاقٍ في زوجته لزمه ذلك وإن طلقها ثم تزوّجها 
ثانيةء وكذلك في الثّالئة» حتّئ تكون ثلاتٌ تطليقاتِ. فإن شرط آله بريء 
من تلك الو لم ينفعه » وهي امد بخللاف الآَيْمَان والشبووط الت لا 
يلرم فيها طلاق» فانه يجور إسقاطها. 

فروع عشرة : 

الفرع الأول : إذا شرط لها ألا يزوج عليها: فإن كان دون يمين لم 
يلزمه. برو اياي a‏ ا و 
طلقة ا أو بائنة أو ثلاثاً أو أيّ شاءت؟ فيعمل علي حسبه. 

ومنها: أن يجعل أمرّ الداخلة عليها بيدها تطليمًها رجي أو ياقئة. أو 
ثلاثاً أو 5 الطلاق شاءت حسيما يجعل لهاء ولها آل تسقّط شرطها في 
ذلك كلف 

وفتهنا: أن يقول: «إن تزوج عليها فالداخلة طالق». فتطلق بنفس 
نكاحها بأيّ طلاق جعل لهاء وليس لزوجته إسقاط ذلك. 

الفرع الثاني: إن شَرَطَ أن لا يتسرّىئ عليها ولا يتخدّ أمَّ ولدِ: فإن 
عَلَقَ ذلك بتمليكها مر نفيها فعلئ ما تقدّم. وهي مُخْيّرة في الأخذ بشرطها 
أو إسقاطه. وإن قال : (فالسريّة أو أم ولد E‏ لزم عتقهما بنفس 
اتخاذهما. وإن جعل بيدها بيع مم السّرّية فله عزلها عن ذلك لاله كالتوكيل . 

الفرغ الال إن رط لها أن ل خب غا م لر ها ذلك إن 
علقها بیمین› كي a ree‏ 
دول إثبات ويمين»ء 8 0 ددا إثنات. 3 بعل الافات:. 
إن علقه بيمين, فان أذنت له مرَةَ فو( ' ثم أراد أن لها ثانية 


)١(‏ إلى بلدها ثانية. 


۳۷٦ 


ظ الفرع الخامس : إن رط أن لا يضرّها لزمء سواة علق بيمينٍ أم لا؛ 
أن َك الإضرار واج . ٠‏ ثم انه قل يجعلها مصدقة في دعوى الضرر دون 


0 إثات ولا و اق ن دون الائات أو بعد الإثبات. فإدا مدقف :علي 


أحد هذه الوجوه: A ae‏ ييا اا 
وإن لم يعلقه بشيءٍ فقيل : . لها أن تُطَلّق نفسَها بالضّررء وقيل”"' فع أمْرها 
إلى السلطان فيز جره مره بعد أخرى» فان تكرّر ف ا اد 
بیان : کل شرطٍ يجعله الرَوجٌ بيد غيره ليقع عليه به طلاق: : فإن كان 
بج ذلك العلا ا را ا لط ا 
مت ضرَبها أو سافر عنها فَأمْرُها ننذها أو .نك انها أو عر وإن كان سببه 
فعل غير الروج لم ينفذ ولم يلزم الزوجًء والنكاح جائز. 
الفرع السادس : .إن تَحَل أحد الزوجين بوه أو أمة أو la‏ مالا في 
عقدة النكاح رم ولم يفتقر إلى حيازة› فإن کان المنحول له ملك أمْر نفسه 
کر قبوله فا للاختلاف 8 e‏ 
الفرع السابع : لا يجوز أن 7 ا زوجها في مالها في عقدة 
التكاح ؛ لأنّه عطاءٌ في مقابلة ا ويفسد التكاح به» ويجوز بعد انعقاد 
النُكاح . فإن كانت المرأة مالكة أْمْرَ نفسها أُمْتَعَنّه هي . وإن وا والذها 


وهي في حبجره جاز له أن يُمَتع. وإن زوّجها غير الأب لم يكن له أن 
يُمَنّع ؛ إلا إن ضمن الدَرّك؛ لأنّه عطيّةٌ من مال المحجور. 


الفرع الثامن : السياقة جائزة وهي زيادة على الصداق . 


الفرع التاسع : E‏ ترط أن علق علق aR‏ ويجور 
إن تطوع بذلك . 

الفرع العاشر: لا يمنعها من زيارة دوي محارمها بالمعروف إلا أن 

يُشترّط ذلك. وإن كره خروجّها صوناً لها لا لضرر فله منعهاء ا 
زيارئهاء ولا يمنعها منهما. فإن حلف حه السلطان في دخولهما إليهاء لا 


)١(‏ وهو | لمك 


VY 


في خروجها الا 


وإن كان لها بَنُونَ صغارٌ فلهم الڌخول كلّ يوم» وللکار کا ا 
وإن عَلِمَ أن لها ابنة صغيرة ة ودخل على ذلك لم يفرّقها منها. 


الباب التاسع 
في النفقات 


تحب التفقة لأربعة أصناف : 

الضنف الآول: الرّوجات : 

برط الذخول» وال لتّمكين”" من الاستمتاع» وبلوغ الزوح" وإطاقة 
الوطءَ. 

نم إن الواجب ستة آشاء: 

الا الطعام. وهو اف بحسن لزج في ماله والزُوجة 
ونصفٌ في اليوم من قمح أو شعيرٍ أو ذرة أو يق" عل حسب الحال. 
وقال الشافعيّ: يُعْتَبَرُ حال الروج دون الزوجة. فتستوي عنده الرّفيعة 
E‏ 


الواجب الثاني: الإدام. وهو على حسب الحال والبلد. ولا بد من 


)١(‏ الصواب: أو التمكين. 

(۲) خلافاً للبقية» فيلزم عندهم غيرٌ البالغ النفقة . 

فرة وهي : كل ما يذخر من الحبوب ويطبخ . 

() فعلئ الموسر مذان. وعلئ الأوسط مد ونصف» وعلئ المعسر مد من غالب قوت 
البلد. والمد مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 


يحض 


الماءء والحطب» 8 والرّيت للأكل والوقود. ولا تفرض الفاكهة . 

الواجب الثّالث: نفقة الخادم. فإن كانت الزوجة ذات منصب وحالٍ 
والزوج مليء فليس عليها من خدمة بيتها شيءٌ. ولزمه إخدامها: وإن كانت 
بخلاف ذلك والزوج aS‏ من عجن وطبخ وکنس ‏ 
وفرش واستقاء ماء إذا كان معها في البيت؛ ر عليه رن ولا نسح . ظ 

وإن کان معسرا فليس عليه إخدام وإن كانت ذات منصب وحال» ولا 
تطلق عا بذلك . 

وإذا وجب عليه الإخدام فلا يجب عليه شراء خادم؛ بل يجوز أن 
يُستأجر. - ظ ظ ظ 
وإن أراد أن يُبدَل خادمّها المألوفة لم يكن له ذلك؛ إلا أن تظهر 
ر 

ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر فلها ذلك؛ خلافاً لهم" . 

الواجب الرابع : الكسوة على حسّب حاله وحالها ومنصبها. وأقلّها: ما 
يستر الجسد والرّأس ويَذفع الحَرّ والبردة» وذلك يختلف في الشتاء والصيف؛ 
وكلللك الشوير قله حتسيه» البحال.. 
الواجب الخامس: آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد 
البلاد. ظ 

اجب الا الك واه أن كا سكا يلبق هاه إن 
بيلك أو كراءٍ أو عَارِيَةِ . 

فروع خمسة: 

الفرع الأول : يجب في التفقة دفع الطعام. وات 5 جواز أخذ 
الثَمن عنه”" بناء على بيع الطعام قبل قبضه . 
)١(‏ داخل البيت. 


(Y۲)‏ ولاك 
)۳( وا لمعتمد جوازه. 


۳۷۹ 


الفرع الثاني : إذا طلبت نفقّتها فأراد أن يقتطعها من دَيْن له عليها كان 
له:.ذللكه فى الو دون ا 

الفرع الثالث: تَسْمَط نفقتّها بالتشوز (وهو منع الوطءء والخروح بغير 
إذنه» وبالامتناعٌ من الدّخول"'' لغير عذر). 

الفرع الرَابع: المُطْلّقة إن كانت رجعيَّةَ فلها التفقةٌ فى العِدّة". 
كانت بائنة فليس لها نفقة”"؛ إلا إن كانت حاملا. 


الفرع ق يجب على الام أن ترضع وَلْدَها خلافا ا 2 
ن يكون مثلها لا رع لسقم أو قل لن ار لشرفٍ فعليه أن يستاجر له 
إلا أن لا يَقْبَل غَيْرَها فيلزمها إرضاعهء وكذلك إن كان الأب عديماً. 

الصنف الثاني : أولاد الصَلب : 


eT‏ اا ا ضارا يوان لذ يكون 
لهم مال. ويستمر وجوبٌ التفقة على الذكر إلى البلوغ» وعلى الأنثى إلى 
e‏ 

فإن بَلَغَ الذَكَرُ صحيحاً سقطت نفقئُّه عن الأب. وإن بلغ مجنوناً أو 
أعمئ أو مريضاً بزمانة يمتنع الكسبُ معها لم تسقط نفقتّهُ بالبلوغ على 
المشهور.ء بل تستمرّ . وفيل: تنتهي إلى البلوغ كالصحيح . 

ولو بلغ صحيحاً فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما در لم حل النفقة. 
خلذنا لاي الجا 


(1) دخول البيت. 

(۲) مع السكنئ. 

(۳) ولا سكنئ» وعليه أحمد. وقال مالك والشافعى: لها السكنى دون النفقة. وقال 
و 1 

(4) ولا حمد: 

(©) وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب. 

() وقال الشافعي: تسقط نفقتها بالبلوغ كالذكر. 

(۷) وبقية الأئمة. 


۳۸۰ 


وإن طُلّقت البنتُ بعد سقوط نفقتها لم تَعْدْ على الأب إلآ إن عادت 
وهي غير بالغ . 

الصنف الثّالث : الأبوان: 

بشرط أن يکونا ن 1 بش .عجر هما عن الست 


وأوجبها الشافعيّ . وأو ٠‏ أبو حنيفة الف عل کل ذي وحم محرم " 


ولا يجب د 


فروع سبعة : 

الفرع الأوّل: لا يُشْتَرَط اتفاق الدّين في وجوب التفقة» بل ينفق 
المسلمٌ على الكافر» والكافرٌ على المسلم. 

الفرع الثانى : إتما يجب على الإنسان نة أبويه وأولاده بعد أن يكون 
له مقدارٌ نفقة نفسه» ولا يباع عليه عبدّه ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن 
فيهما فضلٌ عن حاجته» ولا يَلْرّمه الكسبُ لأجل نفقتهم 

الفرع الثالث : يجب للأولاد والاأبوين ا وما يتبعهأ من المؤونة 
والكسوة والشكن: .على قدي حال م وعوائد البلاد. 


بمرور 0 0 نفقة الروجة )؛ أن e E‏ فحينئد 
0 1 
ست 


الفرع الخامس : إذا كان للأب الفقير جفاع من الأولاد وجبت نفقته 
عل الموسر منهم. فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزعا بالسوية› 
وفيل : على قدر يسارهم . 


اوقا الى سيف ايده ف ا علرد ات و كافك لف 
(۲) وقال ایت كل شخصين جرى بينهما الميراث برض ا ين لزمه 
ا 


۳۸1 


الفرع السَادس: على الابن أن ينفق على و سواءً كانت ا 
7 ظ 

الفرع السابع : على العبد نفقة زوجه الحَرَّق واختلِف إن گانت اة 
ولا تجب على العبد نفقة أولادهء سواءٌ كانوا أحراراً أو عبيداً. 

الصنف الرَابع : العبيد : 

وعلئ السّيّد التفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقذر الكفاية على 
حسب العوائد؛ فإن لم ينق على عبده بيع عليه . 

فرع : ويجب على صاحب الذَوابٌ علفها أو رعيّهاء فإن أجدبت 
الأرض تَعَيّن علفها؛ فإن لم يعلفها أُمِر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما 
و 

فرع: فإن كانت الأمَهُ متزوّجةً فنفقتُها على زوجها في المشهور. 
وقيل: لا نفقة عليه. وقيل: ينفق عليها في الوقت الذي تأتيه. وقيل: إن 
كان حرًا فعليه نفقتهاء بخلاف العبد. ٠‏ 

وليس لزوج الأمّة أن يَضْرّ بسيّدها في الخدمة» ولا لسيّدها أن يضر 
بزوجها فيما يحتاج إليه منها. 


و هو 
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الباب العاشر 
في الحضانة 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: فى ترتيب الحواضن : 
والحضانة للاَمّء ثم الجدَةٍ للأمَ» ثم الخالةء ثم الجدّةٍ للأب وإِنْ 
)١(  . 5 0‏ 8 ات م 3 * ۹ 20 + ر ع هه 


9 أحت المتخضون: 


FAY 


وهذا الترتيب إن كان الأول مستجقًا للحضانة» فإن لم يكن انتقلت 
إلى الذي يليه. وكذلك إن سَقَطْتْ حضانتّه أو كان معدوماً. 

السا الثائية :+ فط الجقيانة باريعة :أا 

الأوّل: سَمَرُ الحاضن إلى مكان بعيد. فقيل : رند وا 1 ضيه 
مو 2030 1 
برد 4 وفيل : ا بوم 

الثاني : ضرر ق بدن الحاضن › كالجنون»ء ا والبرضن:: 

الثالث : قله دينه وصونه. 


00 توج و التخاض:ة ودخولهاء إلا أذ له 0 زوجاً e‏ 


اا وفيل : نعود» u e‏ 
فروع خمسة: 
الفرع الأوّل : إذا استوطن الوالة أو غيره من أولياء الْصَبيٌ لدا عير بلد 


الأمّ فله حضانةٌ أولاده دونها ونقلهم معه إن كان مأمونا اا إلا أن 
يرضيل من له لضان بالانتقال معه حيث انتقل . 


الفرع الثّاني : الحضانة في الذّكّر إلى البلوغ على المشهور“*'. 
وقيل : إلى ا . وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها. وقال الشافع 
إذا بلغ الولد”" سَبْعَ سنين حير بين أبويه» فمن اختار منهما كانت له 
الحضانة . 


)١(‏ وهو المعتمد. والبريد ۲٠,٦۲١‏ كبلؤمتراً. 

0 ولا خمك: | 

0ال أبو فة ليشن له دلك: 

(©) وإلى سن السابعة عند أبي حنيفة للذكرء وإلئ البلوغ للأنثن . 
)٥(‏ وهو نبات الأسنان. 

(5) وأحمد. 

(۷) ذَكَراً كان أو أنث. 


۸۲ 


الفرع الثالث: كراءً المَسُكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في 
المشهور. وقيل: تؤدي حصّتها من الكراء . 


الفرع الرّابع: اختّلف: هل الحضانة حى للحاضن (وهو المشهور) أو 
المحفون ول ذلك لى أنقطها سحا قبطت 


الفرع الخامس: المحضون هو من لا يستقل كالصغير» والمجنون 
و لمعتوه وإن كانا ري 


لا لا ذلا لا لا لا 


ك2 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في الطلاق 


وفيه ثلائة فصول: 3 


ت 
وا هه 


الفصل الأوّل: في طلاق السّنة والبدعة: 


فالطلاق السّنّْي: ما اجتمعت فيه أربعة شروط» وهي : 
أت أن كرت الوا طا عن الحركين القاس حن الطلاق: القافا : 
٣‏ ون يكون زوججها لم يَمَسَّها في ذلك الطهر اثّفاقاً. 

. وأن تكون الطلقةُ واحدةٌء خلافاً للشّافعت”"'‎ - ٣۳ 


٤‏ - وأن لا يُنْبِعَها طلاقاً لكر حتّن تنقضى العِدةٌ خلافا و 
e:‏ / 1 0 
حسقةه 1 ش 


ص 


وأمًا البدعئ : فهو ما نُقضّت منه هذه الشّروط أو بعضها. 


)١(‏ وأحمد. 
(۲) فعنده إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسئة. . 


Ao 


والطلاق ذ في الحيض حرام واختّلف في غير المدخول بها . ويجوز 
طلا من لا تحيض في کل وقتٍ. 

ومن طلَّق زوجته وهي حائضٌ أجير على أن يراجعها إن كان الطلاق 
رجعيًا حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منهاء فإذا دخلت في 
هذا الطهر الثاني: فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلّقها”" . 

ولا يُجبّر المُطلق في الحيض على الرّجعة عندهم» كما لا يُجْبّر اثفاقا 
فيما إذا طلق في طهر مَسّها فيه أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه. 

ويُحْسَبُ الطلاق الأول عند الجمهورء فإنّه نافذٌ؛ فتكونان طَلْقَئَيْن. 

والمرأة مصدقة في دعوئ الحيض في ذلك . 


ع 933 


الفصل الثاني: في الطلاق الرّجعيّ والبائن: 


فأمًا البائن : فهو في أرنعة مواضع» وهي : طلاق غير المدخول بهاء 
وطلاق الع والطلاق بالثلاث ؛ فهذه الثلاثة بائنة انشا والرّابع : هذه 
الطلقة التي يوقعها أهل زماننا وتسمّول: «المباراة» 0 بها المرأة أمرّ 
9 
نمسها ويجعلونها ا من عير خلع وفاقا لذ ين القاسم. وفيل : له 
المراجعة. وفيل : هى ثلاث . 
وأما الرجعيَ: فهو ما عدا هذه المواضع. ويملك في الرّجعيٌ رجعتّها 
ما لم تقض عِدَتَهاء وتجب نفقتَّها وكسوتها عليه طول العِدَّة فإذا انقضت 
العدة بانت منه» فلم يَمْلِك رجعتها إلا بإذنهاء وسقطت عنه التفقة والكسوة. 
وأمّا البائن: فتبين منه ساعةً الطلاق. 


)١(‏ والمعتمد جوازه إجماعاً لعدم وجوب العدة عليها أصلا. 

(۲) وعلة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطاً لئلا تصير الرجعة لغرض 
الطلاق لو طلق فى الطهر الأول. 

٠ بائنة.‎ )۳( 


۳۸٦ 


وهو واحدة» وائنتان» وثلالاث. وتنمد التّلاث سواء طلقها واحدة بعل 
واحدةٍ اتفاقاء أو جَمَّعَ التثّلاتٌ في كلمة واحدةٍ عند الجمهور؛ خلافا 
للظاهرية . 


فرع: من طلّق طلقةً واحدةً أو النتين» فنكحها زوج غيره ودخل 
بهاء ثم نكحها الأوّل: بنئ على ما كان من عدد الطلقات. فلو طلقها 
ثلاث ٹم نكحها بعد زوج غيرّه استأنف عدد الطلقات كنكاح جديد؛ لان 
الزوج الثاني لا يَهْدِمِ ما دون التّلاث ويَهُْدِم التّلاث. وقال أبو حنيفة: 
يهدم مطلقا. 


وأقصلا طلاق العبد طلقتان. وقال أبو حنيفة: ثلاث كالخرٌ. ولا يعبر 
كونٌ المُطْلْقَةٍ أمَهَ عند الإمامين» واعتبره أبو حنيفة فقال: أقصئ طلاقها 
طلقتان» للحرٌ والعبد. وعلى المذهب: فإذا طلقّ الخرُ ثلاثاً؛ أو العبد 
طلقتين لم تجل له حتّئ تنكح زوجا غيره حسبما تقدم. 


تكميل: الفراق بين الزوجين يقع غلل خمسة حشر :وجهاء وهي : 
الطلاق على اختلاف أنواعه. والإيلاء إن لم يفئ» واللّعانء والرّدَّة 
ولك اجدهيا لاكخر» والآضرار يهاه :وتفرين الشكمين هماه 
واختلافهما في الصّداق قبل الدخول» وحدوثٌ الجنون أو الجُذام أو 
البرص على الرّوج» ووجود العيوب في أحد الزوجين» والإعسار بالتفقة 
أو الصداق» والعرورٌء والمقد. وعِنْقُ الأمّة تحت العبدء وتزوج أمَة على 
الحرّة . | 


36 3 FF 


)١(‏ ومنها الخلع. 


FAY 


الباب الثاني 
فى أركان الطلاق 


وهى ثلاثة: المُطلّق» والمُطَلّقةء والصّيغة (وهي اللّفظ وما في معناه). 


فأمًا المُطَلق : فله أزئعة شروط: الإسلام. والعقل. والبلوع. 
والطؤع”"" . 


فلا ينفذ طلاق مجنونٍ ولا كافر اتفاق""» ولا صبيٌّ غير بالغ. وقيل : 
ينفذ طلاق المراهق» وفاقاً لابن حنب ل . 


0 مكراد امور المذهب ره طلاقه. لأبي ج 


ولا الرّجْل من المرأة فهو كالمجنون؛ وإن كان سّكرّه دون ذلك فهو الذي 
وأما من أكره علئ الطلاق بصرت أو سجن أو تخويفف ٠,‏ فإنه لا 
بل فة عك :الا ماميرة وابن حنبل ؛ ا 000 وكذلك إن أكره على 
الإنرار بالطاؤدي أن هن ا ا 


بيان : ل يلزم له کم گان الا قال سحنول وابن حبيسا : 
إنما ذلك فى القول لا الفعل . 

ومن أكره على فعل يفعله في غيره في بَدَنْه أو ماله فحَُكمُْ ذلك الفعل 
لازم له لا يسقطه الإكراة. 


)١(‏ عدم الإكراه. 

(0) في المجنونء أما الكافر فلا يَنَفذْ طلاقه عند مالك. خلافا للجمهور. 
(۳) فعنده يقع طلاق المميز إِنْ عمل الطلاق. 

(5) والشافعي وأحمد. 

(©) وزاد الشافعية: أو شنم إن كان المكرّه من ذوي المروءات. 

(1) وهو المعتمدء سواء أكره على قول أو فعل. 


FAA 


ومن ده على الكفر أو ت الخمر أو أكل الخنزير أو شبه ذلك فلا 


1). 
٤ و‎ 


ومن أكره على واج (كالزكاة) فلا ضمان على من أكرَّهه . 


فرع : ينفد طلاق e‏ إدا كان ا بخلاف نكاحه» فان | لوليه 
اَن يجيزه أو 5-7 وكذلك ينفدذ طلاق العبد. 


فرع: طلاق المريض”" نافد كالضحيح 3 اثفافاً. فإن مات من ذلك 
المرض ورثنه الا خلافاً للشافعيّ . ولا ينقطع اا وإن انتقضت عَدنها 


)١(‏ وتفصيل الله دالت ال ماوع الو أن ال اة طا غير م وة 
حل له الإقدام على شيء منها في حالة التهديد بالقتل» لا فيما دونه من قطع عضو أو 
سجن ونحوه» ا بمكرهة أو بمن 
لها زوج فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك وإن قتل. ولو رخن ار در 
أو أكل ميتة أو إبطال عبادة (كصلاة وو E‏ فيتحقق الإكره ان وسملة 
من فقتل أو غيره. 0 ش دس 
وقال أبو حنيفة: لو أكره علئ الكفر جاز له ذلك إن كان 550 ا 
أكره على القتل بغير حق أو قطع عضو أو الزنئ فلا يجوز للمكرّه الإقدام عليها ولو 
أدئ ذلك إلى قتله. ولو أكره على شرب خمر أو أكل ميتة أو خنزير وجب عليه فعل 
ذلك إذا ترتب على امتناعه قتلّ نفسه أو تلف عضو منه. ولو أكره على إفساد صوم 
رمضان أو ترك صلاة مفروضة أو إتلافٍ مال غيره فإن المكرّه 0 صبر وتحمل الأذئى 
ولم يفعل ما أكره عليه كان مثاباًء وإن فعل شيئاً منها فلا إثم عليه 
وقال الشافعي : ل ره سار لكف يناد املك E A‏ 
أو الزنى وإلا قتل فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقدم على القتل والزنئ» ولو أكره 
على شرب الخمر أو الفطر في رمضان وجب تعاطي ذلك. ويحصل الإكراه عند 
0 بتخويف بضرب شديدء أو حبس طويل» أو إتلاف مال» أو نحو ذلك مما 

ثر العاقل لأجله الإقدامَ على ما أكره عليه. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص 
ا فالإكراه بإتلاف خمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه» والحبس في 
الوجيه إكراه وإن قلّء والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه. 
(۲) امرأته طلاقاً بائناً. 


۳۸۹ 


و رل أبق ا رنه ما دامت في العِدَّة. وقال ابن حنبل: ما 
ا 

أحدها: أن لا يصمح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مَُذَة. 

الا أن يكون الموضن سوا لخد عليه فنك 

التالكة- نکن 2 ا مداولا ا( ا واا 
والخلع). ففي را ذلك و 0 


وأما المُطَلَّقَةَ : فهى الزوجة. سواء ال أو في عِدَةٍ من 
طلاق رجعيٰ»› فبنقذ طلامُها القاقاء ولا ينفذ طلاقٌ الآ ا ا 
وكذلك البائن. ) 


ولو أضاف الطلاق ال نصفها أو عصبو من أعضائها نفذ» خلافاً 
للظاهرية . وَاختّلف في إضافته إل اتشويها كاد بهاو TT‏ أو واو 
قال : «نصف طلقة» أو و «ربع طلقة» كملت عليه. 


وأمَا ألفاظ الطلاق : فهي أربعة أنواع : 


التوع الأول: الصريح . وهو فا ف لفط الطلاف» كل اال ةا 
«طالقةٌ» أو «مُطَلّقَةٌ» أو «قد طلَّمَتُك) أو «طلقّت منْى) فيلزمُه الطلاق بهذا 


كله ولا يفتقر إلى نيّة. وإن ادّعئ أنه لم يُرِدٍ الطلاق لم يُقْبَل منه ذلك؛ 


)01( أ مها 

(6)9 .والمعتمك أنها ره خلا لأبي حنيفة والشافعي . 

(۳) التي لم يتزوجها بعدء مثل أن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. 

(5) بل عند الشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. وقال مالك: إن عمم جميع النساء لم 
يلزمه» مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق. 

(©) فقال مالك والشافعي : إن أضاف الطلاق إلى عضو منفصل كالشعر فإنه يقع خلافاً 
لأحمد. وقال اتو نة يقع الطلاق إن أضافه إلى أخد خمسة أعضاء : الوجه 
والرأس والرقبة والظهر والفرج» لأن هذه الأعضاء يعبر عنها عن جملة البدن. 


۳4۰ 


إا إن ارت كه قن عل وا غر .مكل أن ا أن هاف 
وثاق فيقول: «أنت طالقٌ». وألحق الاف ا بالصريح لفظ التسريح 
والفِرَاقٍ . 

التوع الثاني : الكناية الظاهرة. . وهي التي جرت العادة أن بطل بها في 
ابرع أو في اللْغةء كلفظ التسريح والفراق» وكقوله: «أنت بائنٌ» أو 7" 
أو «بتلةً» وما أشبه ذلك» فحُكمُ هذا كحكم الصريح. وقال ا 
يرْجَع إلى ما نواه ويُصَدَّق في نيته. 

س القالث: الكناية المحتملةء كقوله: «الْحَقِي بأهلِك» و«اذهبي» 
و«ابعدي عي وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. وإن قال 
نه لم ينو الطلاق قُبلَ قوله في ذلك. 

النوع الرّابع : ما عدا التصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على 
الطلاق» كقوله: «اسقني ماءً» أو ما أشبه ذلك فإنْ أراد به الطلاق لزمه 
عل المرب نوق اللي رك ارت 

واعلم أن هذه الأنواعَ الأربعة كما تُتَصَوَّرُ في وقوع الطلاق على 
الجملة حسبما ذكزنا كذلك تُتَصَوَّرُ في البينونة بالطلاق وفي عدد الطلاق. 
فإن قال لها: «أنت طالقٌ ثلاثأً» فهذا و في البينونة والعددء وإن قال 
0 (أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ. أنتِ طالق» لَرِمَنْه القلادثٌ2*9؛ إلا إن نوئ 
التأكيدَ فَلْرّمه واحدةٌ. 


وو 0 طالقٌء ثم طالق» ثم طالق»» أو عَطَفَ «بالواو» أو 
«الفاء» : لَرْمَْه التلاث” ؛ خلافاً فی ا وإتما يصح الإرداف فى 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وأبو حنيفة. 

(۳) أي: لغير المدخول بها. 
(5) خلافاً لهم. 

(©) لغير المدخول بها. 
(5) وعليه أحمد. 


۳۹۱ 


الطلاق الرّجعيٌ اثفاقاً. وأمًا البائ" فيرتدف إن كان مصلا خلافاً للشّافعىٌ . 


وإن قال لها: «أنت طالق» فهى واد وج إلا أن ينوي اک من 
ذلك فيلزمه ما نواه من اثنتين أو ثلاث. وقال أبو حنيفة"”؟: لا يقع بذلك 


إلا واحدةٌء لأنْ اللفظ لا يقتضى العدد. 


وإن قال لها: «أنت بائن» أو «بتة» أو «بتلة» فهذا صريح في البينونة 
محتمّل في العدد. فإن قالها مع خلع فالبينونة تصحٌ بطلقة واحدة» وكذلك 
إن قالها لغير المدخول بها. وإن قالها لمدخولٍ بها مع غير الخلع فقيل : 
إنَها تكون ثلاثاً لأن بها تحصل البينونة الشرعيّة» وقيل: تكون واحدةً على 
القول بأنّها تَبِينُ بالطلقة المُمَلّكة. 


وأمًا النُسريح والفراق فاختلف أيضاً: هل يُقْبَل قوله إِنّه أراد بهما ما 
دون الثلاث؟ أو ل 


وما التحريم كقوله: «أنتٍ علىّ حرام» فمشهور مذهب مالك أنها 
ثلاث في المدخول بهاء وينوي في غير المدخول بها: هل أراد التّلاث؟ أم 
ما دونها؟ ويُقبّل قوله فيما دون ذلك. وقال ابن الماجشون: لا ينوي في 
قز من ثلاث وإن لم يدخل. وقيل في المذهب: إنّها طلقة واحدةٌ بائنة 
كما يمين» د ل التحريم []: قد فض اه ا 
ایک4 . وقال الشافعيّ : ينوي في الطلاق وفي عذده »2 وإن ازا تحريمها 
بغير طلاقٍ فعليه كمارة يمين. وقال أبو حنيفة: ينوي في الطلاق وفي 


علده» فإن الور كينا الى a‏ 

* فروع ثمانية 

الفرع الأوّل: إذا طلّق باللّفظ والئيّة نَقَذَ إجماعاً. وإن طلّق بالئَيّة دون 
)١(‏ وهي غير المدخول بها. 
)۲( وأتحوق.. 


۳4۲ 


ظ اللفظ لم يمذ في المشهورء خلا 8 وقل يلقن 
وإن طلّق باللفظ للد اه إن الطلاق 3 يذه لم 
ل وكذلك لو كان اسم امرأته : «طالق» فناداها باسمها لم ينفذ. 
0 الفرع الثاني : الهزل في الطلاق نافد اليد وكذلك : في لنکاح 
والعتقن. 000 ظ ا 0 
الفرع القَالث : ا لأخرس بالطلاق كالضريح. وإشارة هُ القادر على ` 
الكلام كالكناية . 1-00 0 
8 ع لزان : تن كفت الطلاق عازن عليه لَرِمَه. بخلاف 1 
وفيل : ل شيءَ عليه . ظ 0 | 
لزوجته: «أنتٍ طالق» ثي أمسك على اليمين وحالت نِيّته عنه لم يلزمه 
م السَابع : السك في الطلاق : فإن شك هل طق أم لا؟ لم يلزمه 
شي ءَ . ) ظ 
وان حلف بالطلاق فم حك a‏ ابو بالشراق. 
) وان تین اللا وشلك في العدد لم قول له حئى تنك زوج غير 
لآتها تحتمل ثلاثاً؛ خلافاً لها" . 


الفرع التامن: إذا اذعت المرأةُ أن زوجها طلّقها وألكر هو: فإن أتت 
)١(‏ بل وفاقاً لهمء كما في زاد المعاد. 
(۲( ولام 


۳4۳ 


E EES‏ وان أنت بشاهدٍ واحدٍ حَلّف الرَوحٌ وبُرّئ» 
على الزوج. ا و 

وإن حلف بالطلاق واذعت أنه حَيِتَ فالقول قول الزوج؛ وكذا إذا 
حلف بالعتق وادّعيل العبد أنّه حَنْتَ. 


2 35 3% 


الباب الثاللث 
في تعليق الطلاق 
ٍ والطلاق على نوعين: معَجُل» و فالمعجل ينفذ في الحين . وأما 
ا وا مستقبل » أو وقوع صفةٍ أو شرط . 
الأوّل: أن يُعَلّقَ بأمر يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون كقوله: «إن 
دخلت الذارَ فأنت ا وكذلك (إن کلمت زیداً) أو «إِنْ قم فلانٌ من 
سَفْره) فهذا إن وفع الشّرط وقع الطلاق؛ وإلا لم يقع اتفاقاً . 
الثاني : : أن يعلقه بأجلٍ يغه العمرٌ عادة أو بأمرٍ لا بُنّ أن يقع كقوله: 
«إن دخل الشَّهرٌ) أو «إذا مات فلان فأنت طالق» فهذا يَلْرْمه الطلاق فى 
الحين» ولا ينتظر به أجل الشرط؛ خلافاً لها" . 
الثالث : أن يعلّقه بأمر يَغلب وقوعُه ويمكن آنل يقع كقوله: «أنت 
طالقٌ إِنْ حِضْتٍ) ففيه قولان: قيل: يُعَجَل عليه الطلاق"» وقيل: وخر 
إلى حصول شَرْطهء وفاقاً لھم" . 


0010 ولأحمد. 
)۲( وهو المعتمد. 
)۳( ولأحمد. 


۳4٤ 


الرَا بع: أن يعلّقه بشرط يجهل وقوعٌه: فإن كان لا سبيل إلى علمه 
طُلّقت في الحال» كقوله: إن خلق الله في بحر القُلرْمِ'' حوتاً على صفةٍ 
كذا» وإن کان یتوصل إلى علمهء كقوله: «إن ولدت أنثى» توقف الطلاق 


على وجوده. 


الخامس: أن يعلقّه بمشيئة الله تعالى» فيقول: «أنتٍ طالقٌ إن شاء الله 
تعاليل) , فيقع الطلاق ولا ينفع هذا الاستثناء؛ خلافاً لهما. 


السادس : أن بوا بمشيئة إنسان كقوله: «أنتٍ طالقٌ إن فاه يدا 
فيَتوقف وقوعٌ الطلاق على مشيئته. فإن غلقه. بمشيعة من لا فشيكئة له 
(كالبهائم والجمادات) فيقع الطلاق في الحين؛ لأنه يعد هازلاً. 


السَابع : في تعليق الطلاق بشرط التزوؤج: وذلك ينقسم قسمين: 
القسم الأوّل: يَلْرَمُ. وهو أن يخصٌ بعض النّساء دون بعض» كقوله: 


«إِنْ تزوّجتُ فلانة فهي طالق»» فإذا تزوّجها لَرِمَه طلاقها. وكذلك إن ضرب 
لذلك أجلاء وكذلك التحريم 


القسم الغانى : لا لزم . وهو أن يعم جميع النساء» كقوله: «كل امرأة 
أتزرّجها فهي طالق». فهذا لا يَلْرّمه الطلاق عند مالك. وقال الشافعي وابن 
حنبل : لا يَلَرْمه طلاق سواءٌ عَم أو خصٌ. وقال أبو حنيفة : يَلَرَّمْهُ ع عَمَّ أو 
خص . 

ولو قال: «متى طلَقَتّك فأنت طالق» فإذا طلّقها لَرْمَيْه تلات . 


36 36 3% 


)١(‏ وهو البحر الأحمر. والقُّلرّم: بلد بين مصر ومكة» وإليه أضيف البحر لأنه على 
طرفه. لكنه خرب وبني في موضعه السويس . 


40 


الباب الرابع 
في الخلع 


وهو جائرٌ عند الجمهور. ومعناه: أن تبذل المرأةٌ أو غيرها للرّجل 
مالا على أن يُطلقهاء أو تُسْقِط عنه حمًا لها عليهء فتقع بذلك طلقة بائنة . 


ولا يجوز الخلع إلا بثلاثة شروط : 


الأزكة :أن يكون: العيذول ككل ,مقا يفت تملكه وييته (تمارا من 
الخمر والخنزير وشبه ذلك)» ويجوز بالمجهول والغرر؛ خلافاً لهما. 


الثاني : أن د يَجِرَّ إل ما لا يجور. كالخلع على ا او 
التأخير دين أو الوضع على التعجيل › وشبه ول 


القالث: أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحُبًا في فراق الّوج» من 
غير إكراه ولا ضرر منه بها. فإن انخرم أحد هذين الشّرطين مذ الطلاق ولم 
ينفذ الخلعغ. ومنع قومٌ الخلعَ مُطلقا. وقال أبو حنيفة: يجوز مع الإضرار. 
وقال ال لا يجوز حتيل يراها رل وقال داود: لا يجوز إلا أن 
افا ألا يقيما حدود اه 


فروع : 
تَخَالِع الرَشيدةُ عن نفسهاء ويخالع عن الأمّة سيّدُهاء ويخالع الأبُ 
عن ابنته الصغيرة؛ بخلاف الوصىّ . 


9 ع و 7 7 0 (o)‏ 


)١(‏ كأن خالعته على أن تُسْلفه مبلغاً من المال. 
0 عل ار ذو جال الها عليه 
(۳) البصري . 

)٤(‏ عند مالك فقط. خلافاً للمقية. 

() خلافاً لهم. 


۳۹٦ 


Ale E “وا‎ & 


ويجور خلعٌ المريضة 0 إن کان قدرَ ميراثه ا وقيل : لا يجوز 
ُطلقاً. وقيل: يجوز مُطَلقاً. 


9 
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الباب الخامس 
في التوكيل والتمليك والتخيير 


أمَا الت وكيل : فهو أن يوكل الرَّجِلّ المرأةَ على طلاقهاء فلها أن تفعل 
ما وكّلّها عليه من طلقة واحدة أو أكثرء وله أن يَعْزلها ما لم تفعل ذلك . 


وما التمليك: فهو أن يُمَلّكَها أَمْرَ نفسها“؟» وليس له أن يعزلها عن 
وزی(“ خلا فا أ لشاف "> ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو 
كرو وله أن تتاكزها نيما رادغلق ا ا ن اقول 


ويَظْهَر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل. 


ا 


ما القول : فهو أن توقع الطلاقّ بلفظها . 


)١(‏ نفسهاء بل يخلعها وليّها. 

(9)- عرشي الوت ) 

(۳) وقال الشافعي : لو اختلعت بقذر مهر مثلها جاز وكان من رأس الال وان زاد عل 
ذلك كانت الزيادة من الثلث . 

(5) فيقول لها: طلقي نفسك مت شئت. | 

(6) أما لو قال: طلّقي نفسك أو طلاقك بيدك ولم يُطلِقه بقوله: ae‏ 
بانقضاء المجلس» وعليه أبو حنيفة. 

(5) لأن التمليك عنده توكيل وعلئ الفورء فإن أخرت بطل. 

(۷) وقال أحمد: إن ملكها طلاقها كان لها ذلك متئ شاءت» وتملك الثلاث» ويبطل 
بالرجوع وبالوطء . 


۳4% 


وأمّا الفعل: فهو أن تفعل ما يدل على الفراقء مثل تَقْل أثاثها أو غير 
دلك: 


فإن ظَهَّر منها ما يدل على خلاف ذلك من قول أو فعلل سقط 
تمليكهاء وإن سكتت ولم َر منها قول ولا فعلٌ لم يبطل تمليكها حت 
يوفمها لظا و تتركه يطأها. وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من 


المجلس . وفاقا ا لشاف . 


وأمَا التخيير: فهو أن يُحَيّرها بين البقاء معه أو الفراق» فلها أن تفعل 
من ذلك ما أحبّت”". فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالتلاتف°. فا 
لك «اخترتٌ واحدة» أو «اثنتين» م يكن لهاء وسقط خيارُها؛ إلا أن 
يخير يخر ها في طلقة واحدة أو طلقتين خاصة و 
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)١(‏ على ما تختار. 
(۲) والخلاصة: أن التمليك نوعان: 
١‏ - تمليك مُطلّق (كقوله: طلقي نفسك مت شئت) وليس له عزلهاء فإن أوقعت 
- وقع ما ملكا إياه عند مالك وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق رجعياً. 
تملك غير مطلق (كقوله: طلاقك بيدك) ويسقط بانقضاء المجلس عند مالك 
۴ حنيفة» فإن أوقعت الطلاق وفع عند مالك ما جعله في يدهاء وعند أبي حنيفة 
طن ا وقال أحمد: إن ملكها طلاقها كان لها ذلك متى شاءت» وتملك 
الثلاث» ويبطل بالرجوع عنه وبالوطء. 
(۳) ولیس له عزلها. 
(5) وقال أبو حنيفة: هى واحدة بائنة. 
)2( ا أن التخيير نوعان : 
- تخييرٌ مُطلق (كقولهة اتختارق فمك م شنت فلي اله غرلهاء فان لفارت 
ها لقت ثلاث عند مالك د 
١‏ - تحخييد غ غيرُ مُطلق (كقوله: اختاري نفسك) فله عزلهاء فإن اختارت نفسّها قبل 
عزلها CE‏ ثلاث عند مالك. وواحدةٌ بائنة عند 5 حنيفة» وهذا الخيار يسقط 


بانقضاء المجلس . 
۳4۹۸ 


الباب السادس 
فى الزجعة 


وهي على نوعين: رجعة من طلاق رجعىٌ» ورجعة من طلاق بائن. 

أمَا الرّجعة من الطلاق الرّجعيّ فتكون بالقول» كقوله: «ارتجعتّك» أو 
هاا اه ذلك . وتكون بالفعل» وهو أن يستمتع منها بالوطء فما دونه. وقال 
الشافعي: لا رجعة إلا بالقول. ولا بُدَ أن ينوي الارتجاع مع القول أو مع 
الفعل» خلافاً لأبي حنيفة"'' . 


والإشهاد على الرّجعة م متحت في مشهور المذهب» وفاقاً ات 
: ل وقيل : واجبٌ خلافا ali‏ 


ينا 


ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرّجعي صداق ولا ولي. ولا 
يتوقف على إذن المرأة ولا غيرهاء ولا على إذن سيد الآمَة. كن 
ما دامت فى العذة؛ فإذا انقضت عذتها صارت رجعتها كالرّجعة من الطلاق 
البائن» ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء التكاح من إذن المرأة» وبَدَلٍ 
صداق لهاء وعَمَدِ وَلِيّها. 

فروع ثلاثة :. 


الفرع الأوّل: لا يَمْنع المرض ولا الإحرام بوا لل ا 
ع ويمئّعان من رجعة البائن كما يمنعان من إنشاء النكاح . 


الفرع التاني: الطلاق الرّجِعيّ يُحَرّم الوطءَ ذ في المشهور 9 خلافاً لأبي 
حنيفة” . وهما في التوارث والتفقة كالزوجين ما لم تَنْقَضِ ض العِذّةٌ. ‏ 


41 اخ 

(۲) والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه. 

(۳) وذهب أحمد ف روايته الثانية على أنه شرط . 

(4) والخلوةً. ) 

(5) ولا بأس عنده من أن تتزيّن له وتتطيّب وتتشوّف وتبدي البنان والكحل . 


۳۹۹ 


الفرع القالث: إذا اذعى بعد العدّة أله راجع في الِدّة لم بُصَدّق؛ إلا 
أن يكون خلا بها أو بات معها في العِدّة. 
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الباب الشابع 
في العدة والاستبراءء وما يتصل بهما 


وفيه ستة فصول : 


الفصل الأوّل: فى العِدَّة من الطلاق: 
فإن كان قبل الدخول فلا عِدَةَ على المطلقة إجماعاً. وإن كان بعد 
الدخول والمسيس فعليها العدة إجماعاً. وإن طلقها بعد الخلوة واتفقا على 
عدم المسيس فالعِدّة واجبةٌ؛ خلافاً للشّافعيّ. 


وکل طلاق أو فسخ وجب فيه جميعٌ الصداق وجبت فيه العلة. 
وحيث سَقَط الصّداقٌ كله أو لم يَجِبْ إلا نِضْمُه سَمَطّت العِدّة. 


ثم إن عدَّة الطلاق ثلاثة أنواع : 
أحدها: ثلاثة قروء لمن تحيض . 
الثاني : وضع حمل الحامل . 
التالث: ثلاثة أشهر لليائس والضغيرة. 
- فأمَا القُروء: فهي الطهارة» وفاقاً للشافعيَ وابن حنبل”''. وقال 


ار فق الات وعلل المذهب: إذا طلّقها في طهر كان بيه 
الطهر قُرْءاً كاملاً ولو كان لحظةً؛ فتعتدُ به» ثم زين بعد فذلك ثلاثة 


فروء» فإذا دخلت في الحيضة الثّالئة فقد تمّت عدتها. وإن طلقها في حيض 


(1) بل المعتمد عند أحمد أنها الحيضات. انظر: منار السبيل لابن ضويان .٠٠١٠/۲‏ 
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الم قي > حت تدخل في الحيضة الرّابعة من الحيضة التي طُلّقت فيها. 


| تقسيم : القساء في سن ن الحيض ثلاثة أصناف : مُعتادةٌ: ومرتابة. 
0 وسرتخاضة . 


ظ فأما المعتادة : وا 000 عائ e‏ 0 كانت عادتها | 


وأا 5 و التي عا ا و 
رضاع ولا مرض): فإنها تمكث تسعة أشهرء وهي مدة الحَمْل غالبا فإن 
لم تحِض فيها اعتذت بعدها ثلاثة أشهرء فكمل لها سَلَة ثم حَلْت. . وإن 
حاضت في خلال الأشهر النّسعة: حَسَبت ما مضئ قُزْءاً ' ثم انتظرت القُرْءَ 
الثاني لإتمام تسعة أشهر أيضاًء فإن حاضت حَسّبت قرءاً ۳ وكذلك في 
الثالث.. ولو حاضت قبل تمام سَنَةٍ ولو بساعةٍ حسبت كل ما مضئ قُزْءاء ثم 
استأنفت تسعة أشهرء ثم اعتدّت بثلاثة بعدها. وان Els‏ الكنة الم 
تر لأن عدتها قد انقضت بالسنة. ومذهب الشّافعيّ وأبي حنيفة أن هذه 
الا ف ابناعتن سي أن لع سق e a‏ 
أشهرٍ. 


ولو ارتفعث حيضئُها لرضاع انتظرت الحيض و وان 8 الزمادء ولا 
تجزيها الأشهرٌ. ٠‏ 


وإن ارتفع حيضها لمرض ففيها ووافان * : ادام أنها كالتي رق 


و 


7 بغير سبب. والأخرئ: أنْها كالمرضع . 


وات المستحاضة : فإن كانت غير مز 8 شن ّ بين م 555 والاستحاضة 


فهي كالمرتابة: تقيم تسعةً أشهُر استبراءًء وثلاثة ف وا كانت و 


)١(‏ وهى المعتمدة. 
(۲) وقال الشافعي: تعتدٌ بعدد أيام حيضتها في صختها. وقال أبو حنيفة : تعتد بثلاثة 


١ 


ففيها روايتان: إحداهما: أنها كغير المميّزة» والأخرئ"'': أن تعمل على 
التمييز فتعتد بالإقراء”" . 


؟ - وأمًا الوضع: فتنقضي به العِدّمٌء سواءٌ وَضَعَنُْهِ عن قرب أو بُعلء 
أو كان تام الخلقة أو ناقصّها؛ بشرطين : 


بانفصال بعض الولد. 
الثاني : أن يكون الحَمْل ممّن اعتدّت منه» ل مس د يكون منه 
. كاللعان. أمَا المنفىّ قطعا (كولد الزّنى) فلا تنقضى به العِدّة» وكذلك ما 


تضعه المعتذة من وفأة الصبى الذي ا يولد له . 


وما لا ار ا د 
الحمل» وهي خمسة أعوام في المشهورء وقيل : أربعة وفاقاً للشافعئ”” 
وفيل : سبعة» وقال أبو حنيفة : عامان. 


۳ - وأمًا الأشهر: فلليائسة والصغيرة. 

فإن رأت الصّغيرة دماً وهي في سن مَن لا تحيض (كبنت حَمِسٍ 
وست) فلا يُعْتَبَرٌ ولو كانت تقارب؟ فرأته بعد مضي ثلاثة ثة أشْهُر فليس 
عليها استئنافٌ العِدّة» وإن كان قبل تمام الأشهّر استأنفت العِدَّة بالأقراء 


وحسبت ما بن 


وإن رأت الكبيرةٌ الدّمّ فإن كان مثلها لا يحيض”" لم تَعتدّ به وإن 


)١(‏ وهي المعتمدة. 

(۲) وعليه أبو حنيفة والشافعي . 
(۳) وأحمد. 

(6) أي: البلوع . 

)٥(‏ قرءاً. 
© كبن ت ان 


۲ 


كال كلها دض" ج ها مضو ا وافظرت ون 

وَالمُعْتَبَرُ في عِدَّةٍ الأشهّر الْأهِلَهُ. فإن انكسر الشهر الأؤل تم 

من الشَّهِرٍ الآجر واعتّبر في الشّهرين الأوسطين بالأهلة. وإن 0 في بعض 

يوم» فإنها تلغي بَقِيّتَه وتبتدي بالعدّة بعده» وقيل: يُحْسَبُ من ساعة الطلاق 
إلى مثلها . 

فروع: في تداخل العِدَّتين : 

الفرع الأوّل: من طلّقت طلاقاً رجعيًا ثم مات زوجها في العِدَّة انتقلت 
إلى عِدَة الوفاة» لأنّ الموت يَهْدِم عِدة الرّجعىّ؟ بخلاف البائن. 

الفرع الثاني: إن طلّقها رجعيًا ثم ارتجعها في العِدَّة ثم طلّقها استأنفت 
العِدّةَ من الطلاق الثاني سواء كان قد 0 أم لاء لأن 3 َهْدِم العِدّة. 


وقال الشافعي: تبني على العِدّة ا ولو طلّقها ثانية في العِدّة من غير 
رجعة بَنَثْ اتفاقاً. 


OEE‏ ثم راجعها في العِدّة أو بعدها ثم طلقها قبل 
المسيس با بت علي عِدَّتها لأر 20 ولو طلقها يعد الدحول اما ت هن 


افرع القالث: إذا تزوّجت في عِدَّتها من 7 فدخل بها الثاني ثم 
فُرّق بينهما اعتدت بقيّةَ عِدّتها من الأول ثمّ اعتدت من الثاني وفاقا 
للشافعي”» وقيل: تعتَّد من الثاني وتُجزيها عنهما وفاقاً لأبي حنيفة. وإن 
كانت حاملاً فالوضع يُجزي عن العدتين اتّفاقاً. 

بيان: في 28 الأمَة ا 


)١(‏ كأن لم تبلغ الخمسين. 

(۲) وهو غير معتمد. 

(۳) كطلاق غير المدخول بهاء أو طلاق الخلع. 
)٤(‏ لأنه نكاح جديد طلق فيه قبل المسيس. 


)٥(‏ واأخمك: 


۳ 


أمَا الحامل فبالوضع اتفاقاً» وأمًا من تحيض: فعِذّتها قَزْءان اثنان عند 
| لجمهور ر SE‏ لْقَرْء ور نصف ؛ وذلك و عة الحرّة. وقال الظاهريّة : 
ثلا نه فروء كالحرّة . 


OE 7 وقالك انو معيفة‎ CC eo OAT 
0 . 


وإن طلّقت الأمَهُ ثم أعتِمّت في عِدَّتها بََثْ على عِذَّة الأمّة. وقال 
الشافعى : تنتقل إلى عدة الخرّة. 


فإن کات افو فَوَّضعْ حملها عند الجمهور؛ فساعة وَضعها 
سواءٌ وضعَته بَعْد قرب أو بُعْدِ. وقال قومٌ”": أبْعَدُ الأجلين إمَّا الوضع. 
وإمًا الأربعة أشهر وعَشر. وقال قومٌ: طهارتها من التّفاس . 


وإن كانت غير حامل فا ا أشهر ور ليال» سواءَ دخل بها 
أو لم يدخل. أو كان ف أن كير أو فى من مع تجن 


فرع: يُشْترَط في المذهب في التي دخل بها وهي في سِنْ الحيض أن 
تحيض في العِدّة من الوفاة ولو حيضة واحدةً فإن لم تحض فهي 


نا فيْنظر: إن كان ارتفاعٌ حيضتها لعذر أو عادةٍ حَلْتْ بانقضاء العِدّة 


فاق ار را ل ادا 


)١(‏ والشافعي. 
(۲) وقال أحمد: شهران. 
(©) مدة الحمل. 


21 


ل اع ورن ل اا ال إن الى تحصن واا الهج ١‏ + 
وإ كاتك حي ق ان اكد اال 
فرع: المستحاضة المتوّفئ عنها زوجُها تنقضي عذّتها بأربعة آشهر 
فرع: عِدَّة الأمة إذا توفي عنها زوجُها ولم تكن حاملاً صف عِدة 
'الغرة هرات ومس لبالء :وقال أشيهس»: إنما ذلك لمن هي في سن 
الحمل ؛ فإن كانت في سن من لا تحمل فثلاثة أشهُر. وقال الظاهريّة: 
0 
تحيض » واد أشْهْر إن كانت لا تحيض » وفاقاً للشافعيَ وقال انو 
حنيقة : ا ثلاث جيّض . وفال ابن 0 ضيف ا وعشر . 
فل الف 01 الأكة ا قي موضعين :ال عدة 
الوفاةء وغدة الطلاق بالأقراء ؛ وتستويان فی الحمل»› وفى ثللاثة 
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الفصل الثالث: فى الإحداد: 
وهو فى عِدَّة الوفاة اتّفَاقاً. ولا إحداد على مطلّقة خلافاً لأبي حنيفة. 


ویجیب یی کل زوجة توفي عنها زوجها ل أو كبيرةً» 


خلافاً اع حئيمة في الصغيرة؛ وسواءً کات حرّة أو دن ENE‏ أو 
ابة 0 , ولا إحداد على الأمّة وأمّ الولد من وفاة سيّدهما. ظ 


)01 عدة الوفاة. 

(9) ولأحمد. 

(6) وأحمد على المعتمد. 

e EO 

. خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الكتابية‎ )٥( 


٥ 


والإحداد هو ترك بن ا اپا ۹ a‏ 
58 ا في الخ للضرورة 2 
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الفصل الرّابع: فيما يجب للمرأة في عِدَّتها من الذفقة والسّكنى: 
أمَا المطلّقة طلاقاً رجعيًا فلها التفقة والسّكنئ اتّفاقاً» وكذلك الحامل 
وان كانت اا فإن ادعت الحَمْل لم تُصَدّق. فإن أنفق عليها في دعوئ 
الحَمْل ثم انفش لم يرجع بما أنفق. خلافاً 0 المواز؛ إلا إن كان بقضية 
ا اواو جو د 
وأمَا المتوفى عنها فلها السّكنئ خاصّة”" إن كان المسكن للمتوفى 
تملك أو كرا تفده او ور الاما إن كان اميرا؟ بخان دار المسجة ذا 
مات إمامّهء لأنْ الكراء من إجارته وذلك ينفسخ بموته؛ وإن لم ينقد الكراء 
فلِرّبٌ الذار إخراجها. 
فروع: تقيم المعتدة من طلاق أو وفاة في بيتهاء ولا تحرج إلا من 
ضرورة. فإن حرجت من غير عذر ردّها السَلطانٌ . وللمعتدة الخروج لعذر. 
كخوفها من لصوصء أو لهدم الذارء أو غلاء كرائها؛ فإن انتقلت لزمها 
دارها. وإن كان زوجها انتقل بها إلى السّكنئ أتمّت عِدَّتها حيث انتقل؛ 


(1) وعليه مالك. خلافاً للبقية. 
(۲( والمعتمد جوازه. 


ك5 


للمتوفّئ عنها زوجها'''. سواءً كانت حاملاً أم لاء لا من مال الميّت ولا 
من مال الحمل . 


وهي الإحسان إليهنَ حين الطلاق بما يقدر عليه المطلّق بحسب ماله 
N #4‏ ل د دمي اع ns‏ 0( 
في القلة والكثرة. وهي مستحبه » وأوجبها الشافعي 5 


الصداق . 


كاج ونتظلقة يعد الذخول»: سر كانت قل التسمية أو بعدها فا 
المتعة اتفاقاً. ` 
٣‏ ولا متعة فى كل فراق تختاره المرأة (كامرأة المجنون والمجذوم 


والعنّين؛ والاامة ل نحت العبد). ولا ف الفراق بالفسخ . ولا المختلعة. 
ولا الملاعنة. واختلف فى المُمَلّكة(" والمُحَيّرة. 


وهو واجبٌ. وأسبابه أربعة: 
أحدها: حصول مِلْكِ الأمّة بشراءِ أو إرث أو هِبَّةٍ أو غنيمة أو غير 
)١(‏ خلافاً لأحمد فى إحدى روايتيه. 


(؟) في المطلقة قبل الدخول إن لم يُفْرّض لها صداق (مهر). 
(۳) طلاقها. 


۷ 


ذلك. فيجب استبراؤها على من صارت إليه» ويجب أيضاً على البائع. وإن 
اتفقا على استبراء واحدٍ جاز. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة: إنما الاستبراء على 
المشتري خاصة ولا يسقط ر بشرائها من امرأة أو صب . ويجب في البكر وفي 
الصغيرة التي قاربت ص ن¿ الخمل» وفي الكبيرة ة التي لم تبلغ ر [ اليائسة؛ 
واختلف فى اليائسة. وإنما تُسْتَبْرَأْ الأمة التى توطأء لا وخش الرّقيق. 

اتبيه الال ال اي فإذا .رتت الج د طائعة أن مك هة ا ك 
بثلاثِ جِيَّض”" والأمَةُ بحيضةء والحامل منهما بوضع حملها" . 

السَبب الرّابع: سوء الظنّ : فمن تطرّق إليها سوءٌ الظن من خروج في 
الطرقات وغيرها وجب استبراؤها بحيضة؛ فإن لم تجض فتسعة أشهر. فإن 
كانت صغيرةً أو يائسة فثلاثة أَشْهُرء وقال الشافعي: شهر. وإن كانت حاملاً 

0 في الاستبراء الوطء ولا غيره من الاستمتاع . 


ل 


: الموّاضعة في الاستراء مستية قبل مالك وهي : أن توضع 
الم و و اس وميه و ل وإن 
لم تحض وأَلفِيّث حاملا من البائع رُدّت إليه. وإن أَلْفِيَتْ حاملاً من غيره 
فالمشتري بالخيار بين أخذها أو ردّها؛ وضمائها فى 17 الموّاضعة من 
البائع . 

وإنما تُسبَحَبُ المُواضّعة إذا بيعت المّة التي تُرَاد للوطء» أو التي 
وطئها البائع وليست بظاهرة الحمل . 
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)1١(‏ رديئّه. 
(۲) قدر العذةء لأنه لا عذة عليها. 


(۳) وقال أبو حنيفة : الحامل من الزنئ يصح العقد عليهاء ولا يحل وطؤها حتئ تلد. 
وقال أخميد: الزنول یو جب العدةء وهي ثلاثة قروء ولو مات عنها. 


۰۸ 


الباب الثامن 
في الإيلاء 


وهو أن يحلف الرّجل أَنْ لا يطأ زوجته . 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أركانه: 
وهى أربعة : الحا نه والحالف› 2-7 امدق 
فأمًا | لمحلوف به : فهو الله تعالی TT‏ يمين يلرم عنها حكم 
(كالعتق. والطلاق» والصيام» وغير ذلك). وقال الشافعي : إنما الإيلاء بالله 
وصماته خاصة . 


ومن ترك الوطء بغير يمين لَزِمَه 6 الإيلاء إذا فص الإغنرار"”. 


وأمَا الحالف: فهو كل كل زوج مسلم عاقل بالغ يُتَصَوّرُ منه الوقاع ؛ 2 
كان د عبدأء ا كان أو بخلاف الخصِيٌ والمجبوب . . ويصح 

وأمَا المحلوف عليه: فهو الجماع بكل لفظٍ يقتضي ذلك» كقوله: ١‏ 
جامعتك) 2 وول اعشنلتكٌ منك و«لا دنوت مك :وشية ذلك. 

وأمًا المُدَة: فهي ما زاد على أربعة اور و . فلو حلف على 


نلاه انر أو أربعة لم يكن لاه وقال ا أربعة امعهين: وقال 
0 06 
قوم" : : قليلة او رة 
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0( 0 عا روايتيه. وقال البقية : لا يلزمه حكم الإيلام بير ينين م 


۹ 


الفصل الثاني: في أحكامه: 


فإذا الى أنهل أربعة أَشْهُرٍ من يوم حَلّفَء ويُمْهُل العبدُ شهرين. 
- أربعة» وفاقاً للشّافعت2©0. فإن لم يطأ رَفْعَنْهِ إلى القاضي إن شاءت. 

مَرَه بالقيئة”"' إلى الوطء؛ فإن أبن طلّق القاضي عليه» وإن قال: «أنا أفيء» 
0 يعجّل عليه بالطلاق واختبره مرّةً وثانية فإن تبيّن كذيه طلق .ضانة: 


ولا تحصل الفيئة إل بمَغِيبِ الحشفة في المُبُلٍِ إن كانت ثَيّباًء 
والافتضاض إن كانك بكراً. 


وإن قال: «وطتتٌ» فأنكرّث فالقول قوله. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت 
الأشهّر الأربع وقع الطلاق دون حُكم. 


والطلاق في الإيلاء رَجْعِيُء وقال أبو حنيفة: بائنٌ 
بيان: الإيلاء عل وجهين : 


الثاني : “من .يوم تَرْفْعه اا وهو أن يحلف بطلاقها ليفعلنّ فعلاء 
فهو عل حنثٍ حتّى يبرّء فيكف عن الوطء حى يبرً. فإذا رَفَعَنّه امرأته 
ضرب أجل الإيلاء من يوم تَرْقَعُه. فان حلف علئ فعل غيره صَرِبٌ له في 
ذلك أجل على قذر ما يرى القاضي مِنْ يوم ترفعه. 
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(0) وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك» والثانية كمذهب الشافعي . وقال 
حنيقة : ا ae‏ فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء أرنخة انون وإن 
0( 0 بالرجعة . 


5٠ 


الباب التاسع 
في الظهار 
وفيه فصلان: 


a 


الفصل الأوّل: في أركانه: 


وهي أربعة: المُظاهِرء والمُظامّر عنهاء واللفظ. والمشبّه به. 

فأمًا المظاهر: فكل زوج مسلم عاقل. فلا يلزم الذمَيّ ظِهَارٌء خلافا 

وأمًا المظاهر عنها . فامرأة المظاهر. حرَّة كانت أو RN u‏ أو 
كتابيّة . 0" الظهارٌ عن مته » ٠‏ خلافاً 0 
الطهوية كقوله: أنتِ علي هر أني». e‏ ما لم تضقن ور اله 
كقوله: «أنت علي کامي» أو «كفخذها)» أو بعض أعضائهاء والحكم فيهما 
e‏ وقال و إِنْما بو كان بلفظ لظهر. 


أو رضح ا و انما الظهار بالا خاصة. 


¥ ¥ 3F 


ويستمرٌ التَحريمُ إلى أن يكفر. 
والكفادة ثللاثة أشياء 0-7 
)١( -‏ وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه . 


5١١ 


الأول تحرو راه يشرط أن" تكون مومنة ےن اي ا 
سالمة من العيوب عند الجمهور . 


4 : 46 ١ ET 2 ET 
الاسان وة بقطعه الفِطرٌ في السَفر مه غير رو 4 اف‎ e 
المرض والفطر سهوا‎ 


سا 0 

وفيل : ٠ TT‏ وجنسها من جنس زكاة الفطر من عيش المكفر: 
وفيل: من عيش بلده. وشت ظط العدد. فلو فلو أَطعَمِ ثلاثين طعامًّ سِتين لم 
ولا يصوم إلا من عجز عن العِتقء ولا يُطعِم إلا من عجز عن 
الصيام . 


٠‏ بیان: لا تجب ا لا ا وهو عند مالك: و على اليل 


هو الإمساكه 00 وقال الظاهرية + هو لظ اللهان» 


9 89 9 
Ê Ê ا‎ 


)١(‏ بالوطء نهاراً اتفاقاًء أو بالوطء ليلاً عند الثلاثة. وقال الشافعى: إن وطيئ بالليل لا 
تاف ور الوط 1 

(۲) أما السفر الذي لم يتسبب به فلا يقطعه. 

(9) وقال الشافعي: يقطعه المرض والسفر ولو لضرورة. 

)٤(‏ وقال الشافعي: 1 واحد» وهو عنده مكعب طول ضلعه 9,5 سانتي متراً. وقال 
0 نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب» ونصف الصاع 

ه مكعب ضلعه 1,7 سانتي مترأء أما الصاع عنده فمكعب طول ضلعه ۷ر١٠‏ 

0 وقال خمد : مد بْرَ أو نصف صاع من شعير أو تمر أو زبيب» والد 
دة كمد الشافعي . علماً بان الصاع ارت أمداد . 

)٠(‏ وذلك مدان بمد النبى وء وقيل: هو أقل» وقيل: مد وثلث. 

050 ن مقن زهان یک أذ طا فيه ر رطان ت أنه عا ولزمته الكفارة عنده. 
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الباب العاشر 
في اللّعان 


وفيه فصلان: 


الفصل الأؤل: في أركانه: 
وهى أربعة: الملاعن»ء والملاغنة» وسببه» ولفظه. 


أمَا الملاعن والملاعنة: فهما الرّوجان العاقلان البالغان؛ سواءٌ كانا 
رين أو مملوكَيْنء عَدْلَيْنَ أو فاسقّيْن. ويُشْتَرَط رسام في الزوج لا في 
الزوجة؛ فن الدَّميّة تُلاعِنُ لرفع العار عنها. واشترط أبو حنيفة أن يكونا 
خُرّينَء مسلمَيْن عَدذَلَيْن. 

ويقع اللّعان في حال العصمة انّفاقاً؛ وفي العِدّة من الطلاق الرّجعيّ 
والبائن خلافاً لابي حنيفة ٤‏ 6 العدة في نغي 007 إلى أقصى ا 

ناسيب ن فشيئان : 


أخدهما: فغوى :روية ال شراط أن لا يطأها بعد الرُؤية. فإن 
اذعى الرّنى دون الرؤية حُدّ للقذف ولم يَجُز اللُعان على المشهور؛ خلافا 

الثاني : نفي الحمل› اا MR EC‏ 
ار تط أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدةء وقال ابن الماجشون: ثلاث 


جص ؛ خلافا للشافعيّ وابن حنبل في هذا الشرط”"' . وَيَشْتَرَّط أن يتفه 
0 فإن سكت حى وَضَعَنْه خد ولم يلاعن» خلافاً لأبي 


)١(‏ إذ قال: لا لعان فى عدة البائن. 
(۲) فقالا: لا معنئ لهذا الاستبراء» لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم. 


۱۳ 


عي وقال الشافعيَ: يلاعن إذا سكت لعذر”". فإن قَذَفَها من غير 
رؤية ولا نفي حمل لم يلاعن في المشهور» خلافا لهم . 
وأمّا لفظه: فأن يقول أربعَ مرّات في الرّؤية : «أَشْهَدُ باللّه لْقَدُ رَأنْنّها 
ني ويصف الزن كما يصفه الشّهود؛ وروي: ليس عليه ذلك. ويقول في 
نفى الحمل : اأَشْهَدُ بالل لَقَدْ رمثم أو «مَا هَذَا الحَمُْل مِنّي). وقال ابن 
الموّاز : ويقول: «باللّه الْذِي لا إل إلا هوّاء ويقول في البكامسة :: العنة الله 


عليه إن كان من الكاذبين». ول المرأة ايت ا (أَشْهَدُ بالل 
ما راي أَزْنِي). وفي نفي الحمل: «ما رَنَيّْت» وإنّه منه»» تقول فى 
الخامسة : عضب الله عليها إن کان من الصادقين) . 


ويتعيّن j‏ الشهادة فله يدل بالحلف» ولا E‏ الغضب بِاللْعْنَء 
ويجب الترتيب في تأخير اللّعن”” . 


ويصحٌ 5 الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يمهم الكتابة. 


أربعة» و و أن ا بعل العصر . 
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الفصل الذانى: فى أحكامه: 
إذا الْتَعَنَ الرّوج تعلّقَتْ به ثلائةٌ أحكام: سقوط حدٌ القذف عن 


فإن الْنَعَنَت المرأة تَعَلَقَتْ بها ثلاثةُ أحكام: سقوط الحدٌ عنهاء والقُرقةٌ 


(؟) كأن منعه حاكم من اللعان. 
(۳) بأن يلاعن الزوج أوّلاً خلافاً لأبي حنيفة فقال: لو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به. 
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ْ بينهما خلافا لقو وتاك التحريم خلافاً 5 ع وفيل في هذين : 
إنهما يتقان بلعانه””. 

فروع ستة : 

الفرع الأوّل: إن كل لوج ء عن النُعان خد للقذف عند التّلاثة» وقال 
أبو حنيفة : ا واد 5006 المرأة عن اللعان رجمت لل عند 
الاه وال او ح0 تخسن ولا اورا ا المعاك 0 
الفرع الاني: تقع المُرقة باللّعان دون حكم حاكمء خلافاً لأبي 
...)¥( / 3 2 
حسقه 5 


الفرع الالث: الفَرْقةٌ سء وقال أبو حنيفة: طلقة بائنة . 

الفرع الرّابع: ينبغي أن يوعَظ المتلاعنان قبل لعانهما ويُحْوّفا بعذاب الله 
فى الاخرة. 

الفرع الخامس: لا یکم القاضي في اللعاة حتّول يثبت عنده نكاح 
الزوجين . 

الفرع السّادس: إن أَكُذَّبَ الملاعِنُ نفسّه قبل لعان المرأة خد وَبِقِيَتْ 
له زوجة على المشهور؛ ولا تبقى بَعْدَ لِعَانْها. 


Û‏ لا نا نا لا لا 


)١(‏ وهم عثمان البتّي» وطائفة من أهل البصرة. 

(۲) فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدذ» وكان خاطبا من الخطاب. 

(۳) وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. 
(5) حت يلاعن أو يقرّ. 

)٠(‏ وأحمد. 

(5) عبدالملك الجويني في (البرهان في أصول الفقه). 
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الكتاب الثالث 
في البيوع 


وفيه اثنا عشر باباً: 


الباب الأول 
في أركان البيع 

وهى خمسة : البائع . والمشتري › والثمن» والمئمون» واللفظ وما في 
معناه من قول أو فعل يقتضي الإيجابّ والقبول. ‏ 

فأمَا البائع والمشتري: فيرط في كل واحدٍ منهما ثلاثة شروط : 

الأوّل: أن يكون ll e‏ من المجنون» والسَكران والصغير 
الذي لا يَعقل. ظ 0 

الثانى : أن يكونا مالكيْن : أو وكيليْن لمالكيّن» أو ناظرّين عليهما. فأمًا 
الشراء لأحدٍ بغير إذنه أو البِيعٌُ عليه كذلك فهو بيع الفضوليٌ؛ فينعقد" 
ويتوقف عل إذن ربه. وقال لا لا ينعقد. 


)١(‏ وأذن له وليّه» وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: لا يصح بيع غير البالغ ولا 
) شراؤٌه. ظ | 
(۲) بيعه وشراؤه عند مالك . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه» ولا يجور شراؤه. 
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القالث: أن يكونا طائعين؛ فَإِن بيع المُكْرَه و وشراءه باطلان. وإذا أَكْرِه 
الرَّجُل على غرم مالٍ بغير حقٌّ فباع فيه شيئاً من ماله لم يَجُز البِيعٌ» د 
ر دون ثمن» ورجع المشتري ااخين على الذي 
أكرّه البائع» وسوءٌ دَفْعَ افر ال المكره أو المُكرَه دول ن اهيدا غرم 
العمال ولا مكتري المكوس. فإِنَّ بيعهم نافد ولا رجوع لهم. وإذا أكرّه 
المشتري البائع على البيع فهو كالغاصب في جميع كا 


ينفذ» وشراؤٌه موقوف على نظر وليه . 
ولا د يشترط الإسلام إلا في شراء العبد المسلم. وفي شراء المصحف . 


وأمَا الثمن والمثمون: فيُشْتَرَط في كل واحدٍ منهما أربعة شروط. 
وهى . أن يكون طاهراء ا به »¢ فعاوما فووا على تة 


فقولنا: «طاهراً»: تحرّزاً من النّججسء فإنه لا يجوز بيعه (كالخمرء 

١ )”( > 5 12. °‏ 02 3 امير 
والخنزير) . واختلف في بيع العاج والزيل 4 وفي بيع الزيت النْجس : س 
فى الخو IE‏ وخاز ابن ET‏ إذا ا واختلف ت 


VE ا يد‎ u e ا‎ E 
وقولنا: «منتفعا به): تحرزا مما لا منفعة فيه (كالخشاش‎ 


(1) ويصح بيع المكرّه عند أبي حنيفة . 

(۲) وأحمد. 

(۳) والمعتمد: جواز بيع الزّبل للضرورة. 

(5») وعليه الشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. 
(©) من أصحاب مالك. 

(0) للمشتري . 

(۷) الحشرات. 
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والكلاب)» وقد اختلف في جواز بيع الكلاب للصّيد وال . وإن كانت 
المنفعة لا تجوز فهي كالعدم (كآلات اللّهو) . 

وفوا ااا ترا من المجهول. ن لذ تجوز : إلا أنه 
يجوز بيع الجزاف بشرطين : 

ادها أن کون مما نکال او حوزن (كالطعام و ولا يجوز 


فيما له حطر وتُعْتَبرْ آحاده (کالتياب» والدراهمء والجواهر)ء خلافاً لھم" 


الثاني : أن يستوى ف والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به » 
© 
خلافاً لهما 


وقولنا: اورا عل تابه تحرّزاً من بيع الطير في الهواءء 
والحوت في الماءء وشبه ذلك . ومنه. المغصوب» فله يجور عه نجع لا ان 
غاصبه . 

شرع : يجب عل المشتري تسليم الثمنح وعلول البائع تسليم المثمون. 
فإن قال أحدهما: (لا دام + : ا ا 
اء ئ دە CE‏ 6 

مسألة: في ضمان المبيع : 

أمّا بعد قَبْضه فضماثه من المشتري وحسارته منه باتّفاق؛ إلا ما بيع 
)١(‏ والمعتمد: عدم الجواز للنهي عن بيعه وإن كان كام مما ا 


00( والاحمة: 
ف ولأحمد. 


0 غ شيلم ال 
() على تسليم الثمن. 


٤۹ 


من الرّقيق حتّئ يخرج من عهدة النّلاث"''» وما بيع من إماء مما فيه 
المواضعة”'' حتّى تخرج منهاء وما بيع من الثّمار فأصابته جائحة”" . 


وأا قبل القَبْض فالضمان PE E‏ من البائع مطلقا طلقا وأمّا فى 
المذهب”*' فان الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العَمَّد فى کل بيع ؛ إلا فى 
خمسة مواضع : 

الأوّل: ببيع الغائب على الصفة» بخلاف فيه. 

الثالث: ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها . 

الرَابع : ما فيه حق تَؤْفِيةِ من كيل أو وزنٍ أو عددٍ؛ بخلاف الجُزاف. 
فإن هلك المّكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ 
في وعاء المشتري فاحتّلف: هل يضمنه البائع؟ أو المشتري؟ 

مسألة : ت اختلاف المتبايعين : ويُتصوّر فيه نس صور : 

الأولى: أن يختلفا في صخة البيع وفساده: فالقول قول مدّعي 
الصحّةء» لأنّها الأصل . 


اا أن يختلفا في جنس الثّمنء 4 ل أن يقول أحدهما: «دنانير)؛ 
ويقول ال ا(قمح) : NEE‏ كر وحم كيماء > وَيْفْسَحْ البيع . 


. فإن حدث عيب في الأيام الثلاث بعد الشراء كان من عهده البائع‎ )١( 
. (؟) وهي: وضع الجارية عند عدل مدة الاستبراء حتئ لا يطأها المشتري قبل الاستبراء‎ 
خلافاً للبقية ف فى العهدة والمواضعة والجائحة. فعندهم كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد‎ (۳) 


قىضه فهي من ضهان المشتري . 


{1 


ی 
سے 


الثالك: أن يختلفا 82 مقدار القَمد ”7 
الرَابع: أن يختلفا في أَجَلِهء أو: هل هو نَقْدُ؟ أو مو؟ 


EN‏ الصُوَّر”" واحدةٌ. وذلك أنّ السّلعة إذا كانت بيد البائع 
تتجالفا 27 م تد الغلاثةء :وان كانت قائمة بِيَّدِ | ةن 
وفضح و لمشتري: فقيل: 


وإن تلفت في يد ا لمشتري : نميل يحلمان وبسح وير جعان ال 
ال واا e‏ وفل 3 القول قول المش + وفنا لأبي حنيفة e‏ 


المشتري | في كل صورةٍ. 


فرع: إذا تحالفا بدأ البائ باليمين» وفاقاً للشافعيّ: وقيل: يبدأ 
المشتري» وفاقاً لأبي حنيفة. وقيل: يُقْرَع بينهما. 
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(1) فيتحالفا بالاتفاق» فإن كان المبيع هالكاً فسخ البيعم» ورجع بقيمة المبيع في إحدئ 
الروايتين عند كل من مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تحالف مع هلاك المبيع› 
والقول قول المشتري» ويروئ ذلك عن مالك وأحمد. 

(۲) فيتحالفا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحالف» والقول قول من 

(۳) أي: الصورة الثالثة والرابعة والخامسة. 

. وفاقاً لأبي حنيفة‎ )٤( 

)٠(‏ وأحمد في رواية. 


(1) وأحمد فى روايته الثانية . 


۲١ 


الباب الثاني 
في أنواع القكاسب والبيوع 
اما المكاسب فنوعان: كسبٌ بغير عِوَض»ء وبعِوّض . 
فأمَا الكسب بغير عِوَض: فأربعة أنواع : 
الآول الميراك»: فإن كان المبت کسه هن خلال فيو لول ارت 
إجماعاً؛ وإن كان كَسَبّه من حرام الف هل جل للواركف آم 
الثاني : الغنيمة . 
الثالث: العطايا (كالهبّة» والحُبّْسء وغير ذلك). 
الرابع : ما لم يَتَمَلّكه أحدٌ (كالحطب» والصّيدء وإحياء الموات). 
وام e‏ فأربعة: عوض مالٍ كالبيع» وعِوّض عن عمل 
كالإجارة» وعِوّض عن زج كالصضداق» وعِوّضٌ عن جناية كالديات. 
وأما البيع فثلاثة أنواع : 
القسم الأوّل: بيع عَيْن بعَرْض. ونعني بالعين: الذهبّ والفضّة. 
اا اف رهذا مين له اسم إلا البيعَ . 
والقسم الثاني: عَرْض بِعَرْض»ء ويقال له: معاوّضة. 


والقسم الثالث : بيع عَيْنِ بِعَيْن. . فإن كان بَيْعَ ذهب بفضة فهو: 
الصّرف . . وإن كان بَيْعَ ذهب بذهب أو فضة بفضة: فإن كان بالوزن فيقال 
له : مُوَاطلَةَ ؛ م بالعدد فيقال له: مبّادلة. 


عقده» وبيع الخيار . 


)١(‏ قال الحنفية: إن علم الحرام بعينه لم يحل. وقال الشافعية: يخرج القدر الحرام منه 
ويأخذ الباقى. 


{۲ 


يجور. 


القالث: أن يؤر النَّمنُ ويُعَجّل المثمونٌء وهو بيع النّسيئة . 
الرّابع : أن يُعَجَل النَّمنُ ويؤخر المثمونٌ» وهو السَّلَّم. 
وينقسم من وجه آخر إلى: بيع صحيح» وفاسدٍ حسبما يأتي. 
6 95 365 
الباب الثالث 
في الرّبا في النقدين 
وهما: الذهب والفضة. 


ويتصور فيهما: ربا النْسيئة» وربا التفاضل . ففى ذلك فصلان : 


حرم النُسيئة إجماعاً في بيع الذهب بالفضّة (وهو الصّرف)» وفي بيع 
ااذه لشي وا بالف سو كان لك هادا :فى الل أن 
مراطلة”“ في المسكوك أو المصوغ أو ار :فد رر التأخير في شيء 
من ذلك كله» بل يجب أن يكون يدا بِيَدِ. فَيُتَصَرّر في ذلك ثلاثة أحوال: 

OE‏ وهي أن يرز كل واحدٍ من المتعاقدَيْن ما عنده من 
ذهب أو فضّةء ثم يَعْقِدا عليه ثم يتقابضا. 


(1) أي: البيع . 
(۳) التقار: جمع نقرة» وهي: السبيكة من الذهب أو الفضة. 


{۳ 


ب وحالة الجواز» وهي أن يعفذا والذهت والفضّة فى الک أو 
التابوت الحاضرء ثم يُخرجاه ويتقابضا. 
واخ 3 و31 ا 5 7 0 يفترقا من الاين : 


وهاهتا: 


فروع عشرة: 
الفرع الأوّل: لا يجوز أن يؤخذ في الصّرف والمبادلة والمراطلة ضامنٌ 
ولا رهنْ. لما يؤذي إليه من التأخير . 
الفرع الثاني : إدا صرف دنانيرٌ بدراهم ثم وَجَد فيها درهما زائفاً أو 
ناقصاً؛ فإن رضى به جاز الصَّرفٌء وإن رده بَطلّ الصّرف لوقل" 
نط إن اا و ا 2 ,قال اتن خا قط ا 
الفرع التالث: يجوز صرفٌ ما في الذَّمَّة إن كان حالأء وذلك أن 
يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه فضّةَء أو فضة فيأخذ فيها ذهباً. 
ومنعه الشافعي حل أو لم يحل. وأجازه أبو حنيفة حل أو لم يحل. 
9 ارابع: صرف بجوي ولا المرهون ولا المودع 
وك ا 0 الوعد في الصرف على المشهور. وقيل: يجوز. 
وقيل : يمع . 
() والشافعي. 
(0) وإن كانت دنانيرَ كثيرة انتقض منها دينار للدرهم الزائف فما فوقه إلى صرف دينارء 
فإن زاد درهم علئ دينار انتقض منها دينار آخر» وهكذا. 
(۳) وفاقاً لأبي حنيفة. 


<٤ 


الفرع السَابع: تجوز الوكالة على الصرف إن تولئ الوكيل العقدَ 
والقبض وأمِنَ التأخيرَ. 


الفرع التامن: لا يجوز الصّرف على التصديتق في الوزن أو في الصّفة ‏ 
عل المشهور. 


الفرع التاسع : إن ا قبل التقابض غَلَبَة لان الإيطال.» 
والتصحيح ؛ بخلاف التفرّق اختياراً. فيه البطلان اتفاقاً . 


الفرع العاشر: لا يجوز الإحالة في الصرف لأجل التأخير. 
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الفصل في ريا سس 
والمبادلة. فلا يجور أن ن يكون ا ای ا یجب أن 0 مغلا 
والتفاضل› وبيعه e‏ الآ تَحْرّم فبه اتس دون التفاضل . 

وهاهنا: 


فروع عشرة : 


الفرع الأوّل: يحرم التفاضل في الجنس الواحد من التقدين بجنسه › 
سواءٌ كانت الزيادة من جنسه أو من الجنسن الآخر أو من غير ذلك؛ دل أن 
يبيع ذهباً بذهب أكثر منه. أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضّة أو بذهب مثله 
ويزيد بينهما عَرْضِاً أو طعاماً؛ فكل ذلك حرامٌء خلافاً لأبي حنيفة في زيادة 
غير الجنس . 


الفرع الثاني: كما يحرم التفاضل في الوزن كذلك يحرم التفاضل في 
0 ) 


الفبعة ل أن یدل ف و ا هو ةوزن و د 
يجور › اة او حنيقة مظلقا. فإن کان الخد كله في جهه حاز» لاله من 


الفرع الثالك: ا يجوز انذال الدرهم الوازن بالناقص إلا على وجه 
المعروف إن تساويا في الجودة أو كان الوازنُ ا ولا يجور إن كان 
الناقص ا لاله رچ عن المعروف؛ وملعه الظاهرية ا 


ا الرابع: ا البتعض. وذلك أن 8 البائع درهماأًء 0 
ا ببعضه ویرد عليه بعضه؛ فيجوز لار شروط. وهي : 
تدعوه لذلك رور وأن يكون ذلك في درهم واحد» وأن يكون 
صف الدرهم فأقل» وأن يقع التقابض في الدرهم وفي البعض المقبوض 
وفي السلعة؛ فان تأخر أحدُ الثلاثة لم يجزء وقيل: لا يجوز مُطلقاً. 


الفرع الخامس : إذا جاء المسافر إلى دار الضرب بذهب أو فضة وهو 
مضطرٌ إلى الرحيل وخاف من المَطلء > فهل يجوز أن يدفع فضّةٌ أو ذهباً 
ونا لخد ول و سكو ةا ويدف أجرة ا قولان: 
ا والمنع ٠‏ ول هذا المعاضر اام له ن مدنا 
يحرج منه» فيأخذه زیتا ويعطي الأجرة. 


س ا مسألة ات وهي سلف الخائف من غرر الطريق؛ 
ذلك ولان 


9 قف 

9 ھن وغتن. 

(۳) وهو المعتمد للضرورة» وعليه أبو حنيفة. 

(؟) وفاقاً للشافعي وأحمد. 

(9) إن كان يشرط حرم لانه قاض جر متفغةة: بخلافا ‏ لأحمل» :فإن كان يقير شرط جاذ 
اقا :وأحاذ مالك مع الشرط إن عم الخوف لصيانة الأموال. 
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الفرع السَابع : لا يجوز عند مالك الح بين الصرف د في عمد 
واحد» وذلك فل أن يكون سلعة فيها ذهب وعيره فتباع بفضة . وذلك 
كالقلادة يكون فيها ذهب وجوهزء فيجب أن يُفصل ويباع کل واحد منهما 
على حدة؛ لأنْ الثمن الذي فى مقابلة الذهب فخ بات الصرف» .والدى في 
مقابلة الجوهر من باب البيع؛ إلا إن كان أحدهما يسيراً فيجوزء وهو: 
الثلث» وقيل: اليسير جدًا كالدّرهمء وأجازه أشهب مُطَلَّقاً وفاقا لهما. 

الفرع الثامن : إدا كان الذهب والفضة سلعة لا يمكن نقضه منها 
(كالسَيف والمصخف ل فيجوز أن يباع دون أن يُنْقَض ؛ خلافا 
للظاهرية . ويتَصَوّر في ذلك ثلاث صُوَّر: 

الصورة الأولى : أن يُباع بجنس الجلية التي فيه ) مثل أن كو ا 
بالفضة فيباع بفضة . فلا يجوز ذلك إلا بشرطين : 

اجا + أن تكون الجلية تَبَعاً (وهي أن ي 
دل وفيل : تلق الوزن): 


[الثاني :[ وأن يكون بدأ بِيَدِء خلافاً لسحنون إذا کان اللي غا 
ومنعه الشافعيٌ طا 


الصورة الثانية : أن يباع بِعَيْنِ من غير جنس حِلْيتِه وذلك أن تكون 
جلي فة فيباع بذهب أو العكس ؛ فيجوز بشرط أن يكون يدأ بيَدِ ولا 
تَشْتَرّط فيه التَّبِعيّة . 


ات التالثة : أن ع بغير ير (من ا أو عروض) فیجوز 0 
كالمّيف المُحلّن. SL.‏ ا 00 
الفرع التاسع : قاعدةٌ «أنظؤني أزذك» حرام باتفاق. وهى أن يكون 
للرّجل دَيْنٌ عند آخْرء فيؤخره به على أن يزيده فيه. ذلك كان ربا الجاهليّة. 
سواءٌ كان الدَّيْن طعاماً أو عَيْناً» وسواء كان من سلف أو بيع أو غير ذلك. 
الفرع العاشر: قاعدة ١١ضع‏ وتعجّل) حرام عند الأربعة» بخلاف عن 
۷ 


شافع وأجازها ابن عبّاس وَرُفَر. وهي أن يكون له عليه دَيْنُ لم 
یجل» فيعجّله قَبْلَ حلوله علئ أن يُنقٍِص منه. ومثل ذلك أن يعجّل بعضه 
ويؤخر بعضه إلى أجلي خر وأن يأخذ قبْلَ الأجل بعضّه عَيْناً وبعضه 
ا ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاقي . ويجوز أن يُعطِيّه في ذَيْنه عَرٴْضا 
قبل الأجل وإن كان يساوي أقلّ من دَيْنه. 


9 
0 


ا 


الباب الرابع 
في الرّبا في الطعام 
ويتصور فيه: ربا النّسِيئة» وربا التفاضل . 

غير ربّويٌ» وسواء كان ميقا في جنسه أو مختلقا. E‏ 
شىء من ذلك كل ويجب أن يكون يدأ بِيَّدِ. e,‏ 
الأدوية ل والمحمود 4 0 فتجوز فيها الله خلافاً للشافعى . 
واختلف فى الماء. 

ا رِبَويًا . ايا أن من جنس واحد. 

والزبيب. والملح» اللوم والألبان وما يصع 5 وما ل به 


الأطعمة (کالتوابلء والخل» والبصل» والقّوم» والرّيت). فإن كان مقتاتاً غير 
لحر أو فدرأ غير مقتات فاه افق 7 (كالجوز اللو واختلف أيضا 


)1( والمعتمد الحرمة . 

)۲( وهو عصارة شجر فر 

(۳) وهي نبات يستخرج منه صمغ راتينجيّ شدين الإاسهال. 
)٤(‏ سياتي . 


۸ 


في التّين). فإن لم يكن مقتاتاً ولا مدّخراً فليس بربَويّ (كالخضّرء والبقول. 
والفواكه التي لا تُدّخر) . 

وما يبان اناق التحفين فة مالك أن 0 والشعير وَالسُّلْت”"' 
ات واحد» خلافا أ للشافعي '". وأنْ الذرزة وال و صئْف . وان 
القَطاني 9 ا صنفٌ واحد ار در كحت ده ذلك) . e‏ 

وأمًا اللحوم: فهئ عند 3 تا واج 5 وعند أبى 
أصناف E‏ وهي عدن مال دة ETE‏ فلحم دوات 5 ا 
ولحم الطيور صنف» ولحم الحيتان صنف . 

تمهيد. ورد فين الحديث تحريم التفاضل فى أرئعة أصناف من 
المطعومات» وهى . القمح. والشفيوة والتمر» والملح . واختلف العلماء 2 
تأويل ذلك على أربعة مذاهب: ظ 


O ١ 


الأؤل: مذهب الظاهريّة وأبي بكر بنِ الطيّب" : قصّروا ربا التفاضل 
على هذه الأربعة خاصة. 
تات م واشتر 07 کی أن کرو ا ل کا 


الثالث: مذهب الشّافعيَ: قاس عليها كل مطعوم» فمنع فيه التّفاضل . 


الرَابع : مذهب أبى حنيفة: قاس عليها كلّ ما يُكال أو يورّنء سواءٌ 


)١(‏ وهو ضرب من الشعير. 

(۲) وأبي حنيفة وأحمد. 

(۳) وهو يشبه السمسِم. 

(6) جمع قِطَنيّة» سمي بذلك لأنه يقطن في البيت ويقيم زمانا. 
(©6) وهو غير معتمد. 

(5) وأحمد والشافعي على المعتمد. 

(۷) المعروف بالباقلاني المتوفئ سنة 07 5ه. 


۹ 


كان طعاماً أو غير طعام» اخ و 

فالعلّة في تحريم التفاضل عند مالك: الاقتيات والادخار» وعند 
الشافعي : ا وعند أبي حنيفة"'2: الكيل والوزن. واتّفقوا على اعتبار 
الجنس . 

وهاهنا: 

فروع عشرة : 

الفرع الأوّل: احتّلف في بيع الحَبٌ بالدّقيق من صنف واحدٍ: فقيل : 

a O) 59 .‏ ¢ 0 رو 
يجور بالوزن دول الكل" , وفيل : يجور مطلقا. وفيل : لا يجوز مطلقا 
فاا لبي 

الفرع الثاني : : يجوز بيع الدقيق بالدقيق من صنف واحد إذا استويا في 
صفة الطح.” 0 ومبّعه الشافعيّ 0 

الفرع الثالث : يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحرّي من غير وزن» ومنعه 

الفرع الرَابع : الجهل بالتمائل ممنوع كتحقيق التفاضل. ويعرف التماثل 
بالكيل والوزن على حسّب عوائد البلاد. 


الخرع الخامس : يجوز بيع الحبٌّ والدقيق بالخبز من صنف واحد 
متماثل ومتفاضلا أن الخبز لما دخلته ا الابذئ صار كصنف مختلف ؟ 
خلافاً للشافعى . 


الفرع السادس: لا يجوز زيادة غير الجنس› كبيع فا من صنفه 


€0 امك 

(۲) وهو المعتمدء وعليه أحمد في رواية . 
(۳) ولأحمد فى روايته الثانية . 

eS © 

(©) ومالك . 


۰ 


ا 2 کان ربرب أو غير ربويٰ. فتمتنع م بالربوی ا الا 
رل وتَمْئع في عير 0 للنهي 7 عنها في الحديث اا 
النّيْءء وبِيعٌ / الل ٠ e‏ وبیع الح وبع e‏ المبلول 
الا وأجاز ابق حنيقة ذلك كله 

ويجوز أيضا في المذهب إذا تحقق التفاضل في غير الرّبوي . 

ويجوز بيع الطب بالوزن في المشهور؛ خلافا للشافعيّ . 


الفرع التامن: جاء في الحديث النْهِيُ عن بيع الحيوان باللحمء 
الك غار الي ااج" (كبيع لحم بقريٌ بكبش حيٌ» ولحم طيرٍ بطيرٍ 


حئٌ)ء وأجازه ا حنيقة تطلقا: ومنعه الشَافِعيَ "أ مُطلَقا . 


8 يه ا أن يؤخذ في ثمن الطعام طعا لاه ر 
ع اا ن ) ظ 

أحدهما: أن يقبض ما يبيغه به مخ غير تأخير؛ لئلا يكون بيعَ دَيْن 
بدين . 
المال الذي أ 55 إن فان 
وسائر لات وذلك اماك ثلا نه 5258 وهى . Et‏ والتسكة: 


0010( وهو الماكول: 
68 ايك 


5١ 


واتفاق الأغراض والمنافع ؛ ؛ كبيع ثوب بثوبين إلى أجل» وبيع فرس للرّكوب 
بعرسين للر كوت إلى أجل فإن كان أحدهما وكوف دول الآخر جاز» 
لاختلااف المنافع . و ا حنيفة ذلك ال سواعً كان متماثلا أو 


متفاضلاً. وأجازها د مُطلقا. 
ولا يجور احتكار اراشا إدا | 1 البلد. واختلف: هل يجبر 
ول يُخْرّج الطعامٌ من بلدٍ إلى غيره إذا أضر بأهل البلدء ومن جلب 
طعاماً خلی بينه وبينه» فإن شاء باعه. وإن شاء احتكره. 


2 % % 


الباب الخامس 
في بيع الغرر 


وهو ممنوع للتّهي عنه؛ إلا أن يكون يسيراً جدًا فيعْتَمُر . 

والغرر الممنوع علئ عشرة أنواع : 

النوع الأول : التسليم (كالبعير الشارد). ومنه: بيع الجنين في 
البطن دون بيع أَمّه وكذلك اوه فى وطن امه وكذلك ر بيع ما لم يُخلق 
(كبيع حَبّل حَبَّلَة وهو نتاج ما تَنْتِج الناقة)ء و المضامين (وهي ما في 
ظهور الفحول). 

النوع الثاني: الجهل بجنس الدّمن أو المثمون» كقوله: «بعنّكَ ما في 
كُمّى) . 

النوع الثالث: الجهل بصفة أحدهماء كقوله: «بعتّكَ ثوباً من منزلي». 
أو بِيعٌ الشيء من غير تقليب ولا وصف. 

۲ 


e‏ بجرزءتي ا ی الغائب ب على الصّفة أو رؤية 
متقدمة : وأجازه ۳ حنيفة من عير صمة ولا رؤيه » ومنعهة الشافعي NY‏ 

ويُشْتَرط في المذهب في المبيع على الصّفة خمسة شروط . 

الأول أن لا بكرن يعدا هذا كالاندلين :وإفريقية : 

الا أن ل يكون قرا جد كالحاضر ف الاك 

الل أن يصفه غيرٌ البائع. 

الرَابع: أن يَحصّر الأوصاف المقصودةً كلها. 

الخاصن: أن لا ا بشرط؛ إا ا (كالعقار). 
ويجور التقد من غير شرط . 

ثم إن خرج المبيع عل حسب الصفة والرّؤية لزم ابيع ؛ وإن حرج 

عل ا ذلك فللمشتري الخيار. 

فرع : يجوز بيع ما في الأعدال" من التّياب على وصف البرنامج ". 
بخلاف الوب المَطوىٌ دون تقليب ونشر 
اليوم». أو ا ببيع ع التاق أو «(بما يقول فلان) ؛ إلا 2 الجزاف - 5" 
تقدّم -. 


ولا يجوز بيع القمح في سُنْبَلِه للجهل به؛ ويجوز بيعه مع سنبله. 
خلافا للشافعي . وكذلك لا يجوز بيعه في تی۵ ويجوز ببعه مع تبنه“ . 


(1) لأن الصفة قد تتغيّر. 

(۲) الأحمال. 

(۳) الأنموذج. 

)٤(‏ بعد الدڙس. 

(5) وزناً» ولا يُعرّف فيه قول لغير مالك» كما قال ابن رشد في بداية المجتهد. 


ار 


ويجوز بيع الفول الأخضر والجوز واللوز في القَشْر الأعلى» خلافا 
للشافعى . 


النوع الخامس : الجهل بالأجل› كقوله: «إلى فدوم زيدا. أو «إلى 
موت عَمُرو»» ويجوز أن يقول: «إلئ الحصاد»» أو «إلئ معظم الدراس». 
أو «إلى شهر كذا»» ويُحْمّل على وَسَطِه. 
مثموتيْن مختلفيْن» أو بيع أخل 'مثموئين شمن واحد: 

فالأوّل: أن يقول: (بعتك هذا الثُوتَ تعره قا أو بعسشرين ع 
أجل» على أن البيع قد لزم في أحدهما. 

والثانى : أن يقول : بعك أحل هذين الوت بكذا») على أن البيع قل 

التوع السَابع: بِيعٌ ما لا تُرْجَى سلامتهء كالمريض فى السّياق”'" . 

النوع الثامن : بيع الحصلا (وهو 39 يكون بيذه حصّى ع فإذا 11198 

النوع التاسع: بيع المُنابّذة (وهو أن ينبذ أحذهما ثوبّه إلى الآخرء 


۰ و و : ۰ ۳ 
وينبذ الاحرٌ ثوبه إليه فيجب البيع لف 


النوع العاشر: بيع الملامّسة (وهو أن يلمُس النَّوبَ فيَلْرّمه البيعٌ بلمسه 


ل 


9 9 
36 35 


)200 أي : النزع . 
(۲) على المبيع . 


(۳) دون نظر ولا تراض. 


204 


الباب السادس 
في البيوعات الفاسدة 


الفاسد في البيع يكون من خمسة أوجي» وهي: ما يرجع إلى 
المتعاقدين» وما يرجع إلى الثمن وإلئ المثمون (وقد تقدم ذلك في 
الأركان)» وما يرجع إلى الغررء وما يرجع إلى الرّبا (وقد تقدم ذلك في 
أبوابه)» والخامس: سائر البيوع المنهيّ عنها. 


ونذكر في هذا الباب منها عشرة ة آنواع» وی ما تقدم وما يأتي في 
غير هذا الباب: 


النوع الأول : بيع الطعام قبل قبضه. فمن اشترى لفان أو صار له 
بإجارة أو صلح أو ارش جناية أو صار لامرأة في صَذافها أو غير .ذلك عن 
المغاوضات+ فك يجوز له أن يبيعه حنّمل يقبضه» ويجوز له أن نة او 
al‏ قتف OE‏ كة انول" a E‏ 
ويُشْتَرَط في جواز الثّولية والشّركة فيه والإقالة أن يكون بمِثْل لثمن وبموافقة 
الذي 5 الطعام خوفاً من الغرّر. 


وسواءٌ في المنع الطعامُ الرّبويُ وغيره في المشهور؛ إلا أن يكون قد 
ا من سَلَفٍ أو هِبَةٍ أو ميراث جاز له بيځه قبل 


نضِها ؛ خلافاً لأبي O‏ 


)١(‏ وهي إلغاء العقد. 

(۲) وهي بيع بالثمن الأوّل. أما المرابحة: فبيع بزيادة. وأما الوضيعة: فبيع بنقيصة. 

(۳) في الشركة والتولية» أما الإقالة عندهما فتجؤز لأنها قبل القبض فسخ بی لام 
وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسْخ»› وبعده بَيعٌ» إلا في العقار فبيع مطلمًاً. 

)0( والشافعي . 


{0٥ 


التوع الثاني : في بيع العيئة: وهو أن يُظهرا فِغْلَ ما يجوز ليتوصّلا به إلى 
ما لا يجوزء فيّمْنَعُ للتُهْمَة سدًا للذرائع؛ خلافاً لهما. ودين اسار 

الأؤّل: أن يقول رَجْل لاخر سحن لي ا کا أك فيها 
كذ مل أن يفول «اشترها بعشرةه راع فيه بخص عشر إلى أجل» . 
فن هذا يؤول إلى الرّباء لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل 
به ويلغي الوسائط . فكأن هذا الرّجل أعطئ لأحدٍ عشَّرةً دنانير وأَحَذ منه 
جبيية عتر نار اليه أجل . الل وة ملفا , 

الثاني : لو قال له: «اشتر لي ينان اسيك فيها» ولم د ع يسم الثمن» 
فهذا مكروة ولیس بحرام. 

الثالث: أن يطلب السّلعة عنده فلا يجدهاء ثم يشتريها الح من عير 
أمره ويقول : «قد اشتريتٌُ السلعة التي طَلَْبْتَ مني فاشترها مني إن شئتَ»» 
فی ا ا ا ا اي تراها به» ا أو أكثر . 

التوع القالث: بيع العُزبان""“. وهو ممنوء”" إن كان على أن لا يرذ 
البائع العْرْبانَ إلى المشتري إذا لم يَتِمّ البيع بينهما. فإن كان على أن يردّه 
إليه إذا لم ر يتم البيع فهو جائز. 

التوع الرّابع: بيع حاضر لبادٍ من الذين لا يعرفون الأسعارء وقيل: 
ا ن عل ا وإن كان من مدينةء را بالسّعر كالبيع له فلا 
بجو ز۳ واخلف في شر ائه ل۹۵ 


2 6( 1 E (o) : a. . 4 


)١(‏ أو العربون. 

(۲) خلافاً لأحمد. 

(۳) خلافاً لأبى حنيفة . 

0( الد مواد 

(6) الميل ۱۷۱۸۷ متراً. 

(5) وهو الأرجح. والفرسخ 5,157 كيلومتراًء وهو ثلاثة أميال. فإن كان أكثر من ذلك 
فلا يحرم التلقي . 


۳٦ 


وقيل: على مسيرة يوم فأكثر قبل أن تصل إلى الأسواق. وهو لا يجوز لِحَقٌ 
آهل الأسواق. فإن وفع فاختّلف في تأديب المتلقي وفي اشتر اك آهل السوق 
معه”" . وقال الشّافعيّ: إِنْما يُمْتع حى صاحب السلعة» فهو بالخيار. 
وأجازه أبو حنيفة . 


التوع السّادس: في بيع الإنسان على بيع أخيه. وإنما يُمْنَع عند 
الإمامي-”"' بعد ا کون كرك 


ان تنقضيّ الصلاةء ويمَسَخ في اا خلا د 


النوع الثامن : فى بيع الام و ولدها الصغير»ء أو بيعه دوتها. فلا 
يجور التفريق OTE‏ و ما لم يعجل الإثغارء ويجوز 
التفريق بيئه وبين والده. 


النوع فوت - م و وهو الذي نسيمية الفقهاء : ابيع العّنْيا» . 
فال الشافعي وأبو حنليقة : : البيع باطل . وقال قوم : : البيع بات ا 
صحبخ ”7 . وقال قوم : : البيع ا ج والشرط باطل”"' . 


وفي المذهب تفصيلٌ: فإن كان الشَّرْطَ يقتضي التّحجير على المشتري 
طا اا والبيعُ؛ إلا أن يُسقط عن المشتري شرْطه فيجوز البيع» وذلك 
مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يَهّب» أو يشترط في الأمّة أن يتخذها أمَ 
ولو أو أن لا سافن نبها: 


)١(‏ والمعتمد: تأديب البائع والمالك واشتراك أهل السوق معه. 

(۲) ومثلهما أبو حنيفة وأحمد. لكن إن وقع مضئ» خلافاً لأحمد. 

(۳) ويفسخء خلافا لهما. 

(4) أي: يُسقط أسنانه . 

(5) وممن قال بهذا القول: ابن أبي شُبْرْمة . 

(5) وممن قال بهذا القول: ابن أبي ليلئ والنّحَعي والحسن. وقال أحمد: البيع جائز مع 
شرط واحدء وأما مع شرطين فلا. 


1% 


فإن ام شترط منفعة لنفسه (كركوب الدائة وسكنول الدار E‏ معلومة) جاز 
البيع ا 

اوري عي ا 

فإن قال البائع : «متى جئتك بالثَّمن رددت 2 المبيع) لم جز i‏ 

واختلف في من شَرَط على المشتري أن لا يبيع حتّى يُنصف من 
ا 

ومن هذا النوع 2 باشتراط الجالت من ايك المتبايعين» وهو لا 
يجوز بإجماع إذا عزم مشتر مشترطه عليه ؟ فان سه جاز البيع . > خلافاً لهم . 

النوع العاشر : الجمع قق صفقة واحدة بين البيع وبين أحد م عفود. 
وهي : الجعالة» والصّرفء. والمساقاة» والشركة» والتكاح» والقراض؛ 
ويجمعها قولك : جص E‏ فيمنع ذلك في المشهور؛ واأخارة الب 
وفاقا لهم . 

ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافاً لهما. 

00 إدا اا الصفقة على حلالٍ وحرام. كالعقد على سلعة 
عع سردي و عي 00 وقيل : يصح البيع فيما 
عدا الحراء بقسطه من الثّمن. 

ولو باع الرَجُل ملكه ومِلك غيره في صفقةٍ واحدة صح البيعٌ بينهماء 
ولزمه في يلك ووّقف ازوم في ملك غيره علولا إجاز e‏ 

فصلل : إذا وة قع البيع الماسد فسخ ورد د البائع الل ور ذ المشتري 


غ20 لأنه يكون متردّداً , بين البيع والقرض : إن جاء بَالكمن كان قرضاء وإن لم يجىء ء كان 
ا 


(؟) فيقبضه كاملا . 


۴۸ 


e ترد أيفييا ؟‎ OE OE o قائمة‎ aE o الشلعة‎ 
ا‎ 

ظ 2 العلسي 0 وذلك أن ان الفاسدة على لا ا 

القاني : ل ل 
(كالبيع في وقت الجمعة» وبيع حاضر لبادء والتلقى) فاختلف: هل يفسّخ 
أم لا؟ وقيل: يُفْسَخَ إن كانت السّلعة قائمة . 

القالث: ما أخلّ فيه بشرط من شروط الصّحّة. فيُفْسَحْ ونرد السّلعةٌ إن 
كانت قائمة» فإن فاتت رد مثلها فيما له مثل (وهو المكيل والمعدود 
والموزون) ورد قيمتها فيما لا مِنْل له. 

والفوات يكون بخمسة أشياء : 

الأول تَغْيّر الات ll,‏ (کالموت› والعتق › وهدم الدارء وغزس 
الأرض» وقلع غزسهاء وفناء الشيء خا كأكل الطعام) 5 


ا را ا 

الثالث: البيع. 

الرابع : حدوث عيب . 

الاس ا ج ار دا 

رل ای اس ا ولا الق ولا حذوث عيب ول تعلق 
حقٌ الغير بفوتِ» بل تُرَدُ بذلك كله. 


)1( وأحمد. 


(۲) ومالك. وسيأتى تفصيل الفوات . 
)۳( وأحمك:. 


۹ 


الباب السابيع 
في بیع الثمار و الزّر وع 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأوّل: في بيعها دون أصولها: 


ولا يجوز بيع الثمار حتّى يبدو صلاحُهاء ويستوي في ذلك العنب» 
والتمر» وجميع الفواكه» والمقائي'''؛ والخحضرواتء وجميعٌ البقول. 
والزروع . 

17 الصلاح مختلف: ففي التّمر: أن يحمرّ ويصفرّء وفي العنب: 
أن يسود وتبدو الحلاوة فيه» وفي سائر الفواكه والبقول: أن تَطِيب للأكلء 
وقي الزوع ‏ ان تسن ويش 

فإذا بدا الصلاح في صنفٍ من ذلك جاز بيع جميع ما في البساتين منه 
اتفاقاًء ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافاً للشّافعيّ. 

ولا يجوز بیع صنفٍ لم يبد صلاځه ببدء صلاح صنفٍ آخرء كالسيتان 
يكون فيه عنبٌ وَرُمَانَء فلا يجوز ب بيع الرّمّان حت يبدو صلاخه؛ خلافا 
للظاهريّة 

وإذا كانت الثمرة تُطعم بطناً بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء 
صلاح الأول إذا كانت متتابعة (كالمقائي والتّين) خلافاً لهم. فإن كانت 
منفصلة لم يَجْرْ بيع القاني بصلاح الأول اتفاقاً (كالباكور”'' مع تين العصير) . 


وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن 
كانت مما يتمع به كالقصیإ " وغيره. فإن شَرَط فيها التَّبقَيَةَ لم : يجز البيع› 


(۱) وتشمل لمقائي : الخيارَ والكوسا والقرع ونحو للك والمَّعًا : كل ما له صوت نحت 
الأضراس 

(۲) وهو أول ما يدرك من الثمر. 

(۳( وهو ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوات. 


3 


وإن سحت عن التبقية والقطع فقولان. فإن اث شتراها قبل بُدُوُ الصلاح على 
شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع. وإن اشترئ الأرض بعد ذلك جاز تَبْقِيَة 


9 9 
36 36 3% 


الفصل الثاني: في بيع الأرض وفيها زرعٌ» . 
والأشجار والبساتين وفيها ثمر: 

فمن باع الأشجار وفيها ثمرٌ: فإن كان مأبور'' فهو للبائع» سواءً 
شَرَطه أو سحت عنه؛ ويكون للمشتري إن اشترطه. وإن كان لم يؤبر فهو 
ا اشترظه أو لم يشترطه؛ ولا يجوز أن يكون للبائع”"' .. فإن أثر 
بعضه: فالمأبور للبائع» وغير المأبور للمشتري . 

(والإبار فى التّمر: هو التّذكيدء وكذلك في كل ما يُذَكُر. والإبار فيما 
لك ۳ و اللّمرة. وإبار الزّرع : خروجه من الأرض). 

ومن باع أرضاً وفيها زرعٌ: فإن لم يظهز فهو للمشتري› شَرَطه أو لم 

يشترطهء ولا يجوز أن يشترطه البائع» لأنه كالجنين في بطن الجارية. وإن 

عن حاترا الك دور فى الم ال شترطه منهماء وإن سكتا عنه فقيل: يكون 
للبائع » وقيل للمشتري. وإن كان الزرع كبيراً قد بدا صلاحه فهو للبائع. 
ا و شكة عه وإن اشترطه المشتري فهو له. 


36 35 3% 


الفصل الثالث: في الجوائح: 


ومن اشترى ثمراً فأصابته جائحةٌ فإنه يوضع عنه من الثّمن مقدارٌ ما 


ey أي:‎ )١( 


0 )0 وقال أبو حنيقة : هي للبائع 1 الإيار وبعدة. 


٤٤١ 


أصابته الجائحة”''؛ خلافاً لهما. وإِنْما يوضع بشرطين: 

أحدهما: أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم (كالقحطء وكثرة 
المطرء والبَرّدى والرّيح. والجراد» وغير ت واختلف ذ فى الجيش 
bS‏ 

الغاتي؟ ان صي الحا تلك ار اك وال ان الت 
هاه فان ابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شية. وإذا 
أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيميّها بعد حط ما أصابت الجائحةٌ”” . 

وهاهنا: 

فروع أربعة : 

ا الأول : إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرهاء 

ء بلغت الثُلتٌ أم لا 

9 الثاني : إذا كانت الجائحة في البَفْل فيوضع قليلُها وكثيزهاء 
وقيل: هو كسائر الثمّار يوضع منه الثُّلث فما فوق. 

الفرع القّالث: إذا بيع زرعٌ بعد أن يبس واشتدً؛ أو ثمرٌ بعد تمام 
صلاح جميعه واستحقاقه للقطع ولم يكن في تَبْقِيّته فائدة؛ ثم أصابته جائحة 
لم يوضع منها شية. 

الفرع الرَابع: إذا كان المبيع من الثمار أجناساً مختلفة (كالعنب والتين 
في صفقةٍ واحدةٍ) فأصابت الجائحةٌ صنفاً منها وسَلِمَ سا رها فجائحة كل 
جنس مُعْتَبَرَةَ بنفسه ؛ فإن بلغت تُلْنَه وْضِعَتْ ل لي 
وتال أصبغ : يعبر بالجملة» فإن كانت الجائحة تلت الجميع وُضِعَتء وإلاً 
فلا. 


)۱( وفاقاً لأحمد. 

© :والمفتهد :. أنهنا ل تعدان حجاتحة: 

(۳) وقال انو حنيفة والشافعي : التالف من ضمان المشتري . وقال خوك إن تلف بأمر 
سماوي فمن ضمان البائع» أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري . 


۲ 


الباب الثامن 
في بيع المراتحة والمساومة 
والمزايدة والاستنابة (وهو الاسترسال) 

١‏ فأمًا المرابّحة: فهو أن يُعَرَف صاحبٌ السلعة المشتري بكم 
اشتراهاء ويأخذ منه ربحاً؛ إمّا على الجملة مثل أن يقول: «اشتريتها بعشرة» 
وتزبحني ديناراً أو دينارين»)؛ وإما على التفصيل وهو أن يقول: (تربحني 
درهما لکل دينار» أو غيرَ ذلك». 


وهاهنا: 


فروع ستة : 

الفرع الأوّل: إذا كان قد ناب صاحب السّلعة زيادة على ثمنها: فإن 
بوتاو اوساو باو د مع الثمن وجعل لها 

من الرّبح (وذلك كالخياطة والصباغة والقصارة). وإن لم يكن لها عن 

ام SE E‏ 
قسطاً من الرّبح"» فإن استأجر عليها حسّبها في امن ولم يجعل لها قسطا 
ق الرّبح (ككراء نقل المتاع 0007 ون لان سح ذلك كله إذا سنه 
للمشتري . 

الفرع القاني: لا يجوز الكذب في التعريف بالتّمنء فإن كدب ثم اطلع 
المشتري على الزيادة في الثّمن» فالمشتري مُخَيِّرٌ بين أن يُمْسِك بجميع 
0 ره يشاء البائعٌ انحط .فكة ال ياذة ها نز ها مد 
الرّبح فل الشراءٌ وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. 


الفرع الثالث : لا يجوز الغش في المرابّحة ولا غيرها. ومنه. : أن یکتم 
مِنْ أَمْرِ سلعته ما يَكْرَهُه المشتري أو ما يقلّل رغبتّه فيها وإن لم يكن عيبا 


(© وقاك أو حف يل يحل غل تمن الله كل عا "تابه علبها: 
(۲) الذي صح . 
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(كطول بقائها عنده» أو تغيير سوقهاء أو إدخالها في تركة ليس منها)ء فإن 
Sg n‏ 
الكذب)» إلا أن لا يلزمه الشراءًٌ إن دول د البائع , بغض الثمنخ لأجل ما 
كتمه» بخلاف الكذب. 


فيه ا ١‏ واف والتذليين بالعیب» أو اثنان ا اڭ ا 9 
الفرع الخامس : من ااتصون علد إلى أجل فلا يبيعها مُرابَحَةَ حبّ 
يبيّنء فان َل فخ البيعٌ وان وض المشتري بذلك الثّمن إلى أجل لم 


جر » لاله سلف ج منفعةً . 


الفرع السادس: إذا اشترى سلعة بغروض: فقال ابن القاسم: يبيعها 
بما اشتراها به من العُغروض مرابّحَة. وقال أشهب: لا يبيعها مرابحة. 


5 ل فووا ر E‏ 

1 0( َه 
5 : ا 

۳ - وأمَا المزايدة: فهى أن ينادي على السّلعة ويزيد النَاسُ فيها 
بعضهم على بعض حتّى تقف على آخر زائدٍ فيها فيأخذها. وليس هذا مما 
بي عن من مساوفه ا جل عن ایو احيده لوا يا 
تقاربٌ. فإن أعطئ رجلان فى سلعة ثمناً واحداً تشاركا فيهاء وقيل : 
للآوّل. 


ويحرم النْجِشُ في المزايدة (وهو أن يزيد الورّجل في السلعة ولتي له 


60 فباعها مرابحة دول نان : 


)۲( ا لا يرد فيه. 


٤ 


حاجةٌ بها إلا ليْغليّ ثمنها ولينفعَ صاحبّها). ويحرم أيضاً فيه الغش والتدليس 


> - وما الاسترسال: فهو أن يقول الرّجل للبائع: "بع مني بسعر 
فرع : من لح أن يظهر أنها طريّة مجلوبة وهي قديمه عنئذه» أو 
يدخلها مع تركة ليظهر أنها منها. 


# ¥ ¥ 


وفيه فصلان : 


الفصل الأؤل: في العدوب: 


وكتمانها غِشٌ مُحَرّم بإجماع. وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في شرو ل القيام بالعيب"'' : 

ومن اشترى سلعةً فوجد فيها عيبأ فله القيام به بشرطين : 

الشَّرط الأوّل: أن يكون العيب أُقُدَمَ من التَبَايُع ولا يكونّ حادثاً عند 
المشتري إلا في العهدتين"“. ويُعرّف حدوثه أو قِدَمُه بالبيّنة» أو باعترافٍ 
المحكوم عليه» أو بالعيان. فإن لم يُعْرَف بشيءِ من ذلك واختّلف البائع 
والمشتري في قِدَمِه وحدوثه نَظرَ إليه أهل البصرء ومذ الحكمُ بما يقتضي 


)١(‏ أي: الرد بالعيب. 
(۲) الآتى بيانهما فى المسألة الرابعة. 
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٠‏ سوا 2 وسيم نصارى إذا لم e‏ وإلا < حلف 
ل pe RTE‏ 
عل 7 ود المشتري إثات العبب. 
اد ك اا اا فإن کان ممًا لا يخفيد 
ان اوس ا e‏ 

فرع: بيع ا جائرٌ عند مالك (وهو أن يترا البائع من کل عيب 8 
يعلمه» فلا يقوم به المشتري). وأجازه أبو حنيفة في كل عيبٍ علم به أو لم 
يعلم به» ومنعه الشافعي”'' مُطلَقاً. 

وإذا فرّعنا على المذهب فلا يقوم إلا بما عَلمه البائع وكَتَّمّه. وإنّما 
يجوز بيع البراءة في الرّقيق خاصة في مذهب «المدوّنة». وقيل: يجوز في 
كل سے 

وبيع السلطان بيع براءة. وبيع الورثة بيع براءة وإن لم تُشْتَرطء وذلك 
فيما باعوه لقضاء دين علولا المت أو لانفاد وصيّة. دون ما باعوه لأنفسهم . 

فرع : إن شَرَط وصفاً يزيد في النّمن (ككون العبد صانعاً) ثم خرج 
بخلاف ذلك فللمشتري الخيار. ولا خيار له في فقد وصفٍ لا يبال به ولا 
فن هن اله 

فرع : إذا اشترى رجلان شيئاً في صفقةٍ واحدة فوجدا به عيباً فأراد 
أحدهما الرَّدّ والآخَرُ الإمساك: فلمن أراد الردّ أن يَدْدَّء وفاقاً للشافع-. 


المسألة الثانية: في مُسْقِطات القيام بالعيب: 

وهي أربعة : 

المسقط الأوّل: أن يتظهر من المشتري ما 17 على الرْضى ak‏ من 
قول أو سكوت بعد الاطلاع على العيب؛ أو تصرّف في المبيع بعد الاطلاع 
على العيب» (كوطء الجارية» أو ركوب الدابة» اراي لار وات 
الان وات لدان 

المسقط الثاني : أن يزول العيب؛ إا إذا بقيت علامتّه ولم تومن 
عودثه . 

المُسْقِط التالث: فواتٌُ المبيع بالموت أو العتق» أو ذهابٌ عَيْنِه 
كالئّلّف» وكذلك بيعُه على ةا لا e‏ ا 
شاء ده ورد د ارش العيب لحادثِ عنده» شاء تمك به وأخة ارش 
الَف وإنْما بال أ ا القديم . 

و ضمان الجسم ا بالعيب علئ لسرم غلب له» لان 


كز في کا تيد بالق ينيب فيلك عن للك ایپ راقص به کا 
من البائع ونقصه عليه . وإن كان هلاكه أو نَقْصّه من سبب غير ذلك العيب 


المدلس به؛ فمصيبته من المشتري ونقصه عليه. 

المسألة الثالثة: في أنواع العيوب: 

وهي ثلاثة: عيب ليس فيه شيءٌ. وعيبٌ فيه قيمة» وعيبُ رَد. 

١‏ فَأمًا الذي ليس فيه شيءٌ: فهو اليسير الذي لا ينقص من الثّمن. 
)١(‏ آلة الحرث. 
(۲) ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. 


۷ 


آ واا عیب القيمة هو التمير الذي اقفن فن الم فط عند 
المشتري من الثّمن بقدْر نقص العيب» وذلك كالخَرْق في التوب والصَّدْع 
في حائط 8 وفيل : إِنّه یو جیب الود ذ في العروض بخلاف وميه 
ونقص العشر يوجب الرَّدْ عند ابن رشد. وقيل: الثلث. فالمشتري في عيب 
الود بالخيار بين أن يرده على بائعه. أو تمسكة ولا ارش له على العيب» 
وليس له أن يمسكه ويرجعٌ بقيمة العيب؛ إلا أن يفوت في يَدِه. 

بيان: هذا امس في عير السيوات وأمًا الحيوان (كالوّقيق وغيره) 


فَيُرَدُ بكل ما يحط من القيمة» قليلاً أو كثيرا“. وبذلك قال الشافعي وأبو 
حنيفة في سائر المبيعات. 


بيان : عيوب العبيد والإماء : العوّرء والعميل» وقطع عضو وبَخدُ 
الهم والايتحاض: والبول في الفراش لمن ليس في سن :دلت e‏ 
والرنياة والسرقةء والزوح. والجذام» والبرص› وجذام اد الآباء. فأما 
الشيب وكَسْرٌ السّنْ ونحوٌ ذلك فعيبٌ في العالي دون الوخخش”") 

فرع: من الترق شيئأ فاستغله ثم ردَّه بعيب فالغلّة له بالصمان؛ 


وك ا عن ودا ا فالعلة لقي" 
المسألة الرّابعة: فى العٌهْدتب.9) 
وهما: 


- مُهدةٌ النّلاث من جميع الأدواء”“ التي تطرأ على الرّقيق. فما كان 
منها داخل ثلاثة أيام فهو من البائع» وعليه النفقة والكسوة فيهاء والغلّة 
لوسك ل 


(۱) اوفك و شىء له. 

(۲( الدنيء. 

(۳) العهدة: هي ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وُجد فيه عيب. 
)٤(‏ العيوب. 
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۲ - وغهدة السَتَة من الجنون والجذام والحوصض : فما حدث ننه في 

وتدخل عهدة الثلاث في عَهدة السّنةء ويْمَضى بهما في كل بلدي. . 
وقيل : ااحصو ييا ١‏ حيجرت الجاد بي وتَسْمَّط العُهدتان على ٠‏ 
e‏ 
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الفصل الثاني: في الغَيْن: 


هو ثلاثة أنواع : 
الأؤل: عَبْنّ لا يقام به""“. وهو إذا زاد المشتري في ثمن السّلعة على 
(TY).‏ ْ 

قيمتها م له» كالمشاكلة" . 
اسان اي لباه ٩‏ 

التالث : اختلف فيه. وهو ما عدا ذلك. 

وعلئ القول بالقيام به فيقوْمُ المغبونٌ“؟؛ سواء كان بائعاً أو مشترياً إذا 
كان مقدار الثلث فأكثر. وقيل: لا حدّ له» وإِنّما يُرْجَع فيه للعوائدء فما 
علم أنه عَبْنُ فللمغبون الخيار. 

2 3 

)١(‏ أي: لا يعتبر. 
(؟) المماثلة . 


(۳( المتقدم في الياب الام 
٥‏ (5) بالرد.. 


4۹ 


الباب العاشر 


في السَلم 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في شروطه: 


وإثما يجوز السَّلْم بشروطء منها ما بث ينم لذ افيه رامس المال والمُسْلْم 
فيه» ومنها ما ينفرد به رأس المال» ااا ا 


: فأمًا الشروط المشتركة : ثلاثة‎ ١ 


الأول :أن يكون كل واحدٍ منهما مما يصح E‏ 
الم وال ير دغر اك 

الثاني: أن يكونا مختلفَيْن جنساً تجوز فيه النّسيئة بينهما. فلا يجوز 
تسليم الذهب والفضة اخدهما في ر لان كرا وكذنك تسليم 
الطعام بعضه في بعض ممنوع علئ الإطلاق لاله ربا. ويجوز تسليم الذهب 
والفضّة في الحيوان والعُروض"''' والطعام. ويجوز تسليم العروض بعضها 
في بعض» وتسليم الحيوان بعضه في بعض؛ بشرط أن تختلف فيه الأغراض 
والمنافع : فلا يجوز مع اتفاق ارال والمنافع ا ول الى سلف حجن 
منفعة. ومنع أبو حنيفة السَلْم : فى الحيوان. ومنعه الظاهريّة في الحيوان 
والعُغروض. ومنعه أبو حنيفة في a‏ واللخم والرؤوس والأكارء" 
ومنعه الشّافعيَ في الد والفصوص . 

الثالقة. أن يكون كر واحدٍ منهما معلومً الجنس والصّفة والمقدارء إِمَا 


)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن». ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 

0 اة مالك الد و اجون 

(۳) واختلف قول أبي حنيفة والشافعي في الرؤوس والأكارع. تة حون فبهتها. 
(والأكارع : : جمع کراع» وهو ما استدق من ساق البقر والغنّم). 
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لورت ما يوزث» واا بالكيل فما كاله أو بالدرع فما ندر أو بالعد 
فيما يُعَدَّءِ أو بالوصف فيما لا يوزن ولا يكال ولا يُعَدُ. وأجاز الشافعيٌ 
الجُرّافَه خلافاً لأبي حنيفة. وفي المذهب فيه خلاف. 

۲ - وأمًا الشروط التي ينفرد بها رأسٌُ المال: فهو أن يكون نقداً. 
ويجوز تأخيره لغير شرط» ويجوز بشرط ثلاثة أيَام ونحوها. واشترط 
الشّافعيَ وأبو حنيفة”" التَّقائْض في المجلس . ۰ 

- وأمًا الشّروط التي في المُسْلّمِ فيه: فهي ثلاثة : 

الأولية أن مكون ووا أجل ا وأقله: ما تختلف فيه 
الأسيواق (كالسميدة عكر يوما بوتجوها)ن ا نكون ‏ القيفن يلك ار ولد 
لأكثره إلا ما ينتهي إلى الغرر لطولة؛ وآجازه الشافعى على التحلول”” . 
وهر ة أن 0 الأجل 3 الحصاد بالجلا وتبههينا» .خلذفا عا 


قرية بعينهاء ولذلك لم يَجَرْ في العَقار ا 
الال أن ن مما نوصه سب عند الأجل اثنانا سرا وعد عند 
العَقْد أو لم يوجّد. واشترط أبو حنيفة أن يوجّد عند العَمُد والأجل . 
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الفصل الثاني: في أداء المُسْلم فيه: 
وفيه سك ت مسائل : 


المسألة الأولى: في التعويض : وآ في خا إل :لدان اه 
غير طعام» ولا أن يأخذ طعاماً من جنس آخخر؛ سواء كان ذلك قبل الأجل 


)00( وأحمل: 


(۲) دون أجل. 
)۳( ولأحمد. 


أو بعده» لأنه من بيع الطعام قَبْل قبضه. 


فإن أسلم في غير طعام جاز أن يأخذ غيرّه إذا قبض الجنس الآخر 
مكاته» فإن تأخر القبض عن المد لم يَجْرْ لمصيره إلى الدَّيْن بالدّين. 


ويجوز أن يأخذ طعاماً من نوع آحَر مع اتفاق الجنس (كزبيب أبيض 
الاخ لاه الرفق والحسافحة , ولا تر فثله لن في الدون وضع 
على التعجيل» وفى الأجْوّد عرض عن الضّمان. 

المسألة الثانية : إن زاد بعل الأجل دراهم على أن أغظاة زيادة 56 
المُسْلَم فيه جاز إذا عل الذراهم» لأنهما صفقتان. ومنعه سحنون ورآه ذَيْنَا 
بدين . 


قم 


المسألة الثالثة: إذا دُفع المُسْلَّم فيه قبل الأجل جاز قبوله ولم يلزم. 
وألزم المتأخرون قبوله في اليوم واليومين . وأمًا غير المُسْلم (من بيع أو 
سلف) يلرم قبوله اتفاقاً إذا دفع قبل أجله . 


المسألة الرّابعة: الأحسنٌ اشتراط مكانٍ الدّفع» وأوجبه أبو حنيفة. فإن 
لم يُعَيّنا في العَقْد مكاناً فمكانٌ العَفّدء وإن عَيِّناهُ تَعَيّن. ولا يجوز أن يقبضه 
بغير المكان المعَيّن ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين لأنهما بمنزلة 
الأجلين. 

المسألة الخامسة: من أسلم في شيءٍ فلمًا حَلَّ الأجلٌ تَعَذَّر تسليمُه 
لعدمه وخروج إبّانه""“ (كالرُطب) فهو بالخيار بين أخذ الثمن أو الصّبر إلى 
العام القابل. ومنع ون اا ا ومنع اتف الوجهين وقال: 
ْمْسَح لأنه دَيْنُ بدَيْن. ولا يجوز أن يقبض البعض ويُقيله في الباقي» لأنه 
بيع وسلف . 


)١(‏ وقته. 
(۲) وقال: يصبر إلى العام القابل. 


به 


المسألة السادسة: يجوز بيع العَرْض"'" المُسْلَّم فيه" قَبْلَ قبضه من 
بائعه بهنل ثمنه أو أقل؛ لا أكثرء لأنّه ينهم في الأكثر بِسَلْفٍ جر منفعة. 
ويجور بيعه من عير يبانع بالمثل وأقل وأكثر 1 بِيدِء ولا يجور بالتأخير 
للغرر؛ ؛ لأنه انتقال من ذْمَّةَ إلى ذمّة» ولو كان البيع الأوّل نفلا ا 


الباب الحادي عشر 
وهي أن يشتريّ سلعة ثم يبيعها من بائعها. ويُتَصَوّر في ذلك صَوَرٌ 
كثيرة» منها ما يجوزء ومنها ما لا يجوز. 


5 ويتصور کل وجه من ذلك أن يبيعها إلى الأجل الأول أو أقرب» 


الأول : أن يبيعها بمثل الثّمن إلى مثل الأجل . 
الّانية: أن يبيعها بمثل الثّمن إلى أبعد من الأجل . 
القالغة : بمثل الثّمن بالنقد أو أقربّ من الأجل. 
SS‏ لايل 
الخامسة : من اللمن إل أبعل. فن الأجل . 
فهذه الصورٌ الخد جائزةٌ اتفاقاً. 

0 المتاع» وكل شيء سوى الدراهم والدنائير. أما العَرّض: فما يطرأ ويزول»‎ )١( 


تعاليل : # لسغو عض ليوو آلا 4 الل ا 
(۲) إذا حان الأجل . 


tor 


السادسة: بأقلّ مخ اله 0 أو ا قرب من الأجل. فهذه لا 
عدون ٠ r Gr ES‏ لال 

السَابعة: أن يبيعها بأكثر من التّمن إلى مثل الأجل . 

الثامنة: بأكثر من التّمن إلى أقربّ من الأجل أو نقدا. 

فتجوز هاتان الصورتان. 

التاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثّمن إلى أبعد من الأجل. فهذه لا 
تجوز» لأنْها تؤذي إلى سلف جَرَّ منفعة» فإنّه أخره بالنّمن ليأخذ أكثر» وكل 
النُّمن إلى أقربّ من الأجل» وبأكثرٌَ من التمن إلى أبعد من الأجل؛ لأن كل 
واخذة مها تردق إل اف جع مه ولان المععافدنة. سيان بان 
قصدهما دفعٌ دنانير بأكثر منها إلى أجل» وأنَّ السَّلعةَ واسطة لإظهار ذلك 
ولأنهما جعلا الإقالة بيعاً ثانياً. 

وأمَا سائر الصور فلا تُتَصَوّر فيها تَهّمة. 

فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فسخ البيع الثاني خاصة 
عند ابن القاسم» والبيعتان معا عند ابن ار 

فد تكون الصوّر : سبعاً وعشرين» وذلك أن الصوّر التسع 
المذكورة يتصور فيها أ 2 الس وحدها كلها وأن ت بزيادة عليهاء 
وأن يبيع بعضها. فثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين 

والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز: آنه إن كان البيع الثاني إلى 
مثل الأجل الأول جاز مُطَلّقاً» لوقوع المُقاصّة فيه. 

وإن كان نقداً أو إلى أقرب من الأجل فإن كان اشتراها أو بعضّها 


{o٤ 


فيجوز بمثل النَّمن أو أكثرء ولا يجوز بأقل؛ وإن كان اشتراها وزيادة عليها 
فلا يجوز بمثل التّمن ولا بأقل ولا بأكثر . 

وأمّا إلى أبعد من الأجل فإن كان اشتراها وحذها أو اشتراها وزيادة 
عليها فيجوز بمثل الثّمن وأقل» ولا يجوز بأكثر؛ وإن كان اشترى بعضها فلا 
يجوز بمثل التمن ولا أقل ولا أكثر. ظ 

بيان: يجوز بيع السّلعة من غير بائعها مُطلّقاً. وأمّا مسائل هذا الباب 
فإنّما صر في الإقالة» وهي بيعها من بائعها. 

والإقالة جائزة ومندوبٌ إليها ما لم جر إلى ما لا يجوز أو التهمة بما 
لا يجوز» وهي عند مالك بيع ثانِ» وعند أبي حنيفة”"“ فسخ للبيع الأوّل. 

وكذلك التّولية جائزة (وهي إنشاء بيع ثان). فيجوز فيها ما يجوز في 
البو رح وواامااع N‏ 
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الباب الثانى عشر 
في بيع الخيار 


والخيار المَشروط هو خيار التّروّي للاختبار والمشورة. وفيه خمس 
مسائل : 


المسألة الأولئ : في حكمه : 


ويجوز أن يشترطه البائعٌ أو المشتري أو كلاهماء ثم لمن اشترطه أن 

يُمضي البيعَ أو يره ما لم تَنْقَضٍ مُدَهُ الخيار أو يظهرٌ منه ما يدل على 

اللّضيد إذا اشترطاه فخا فإن اجتمعا على إمضائه أو رده َع ما اجتمعا 
عليه من ذلك. وإن اختلفا في الرّد والإمضاء فالقول قول س أراد الْرَّدٌ. 


)١(‏ والشافعي. 


£00 


ويجور البيع اسا عل خيار 00 أو رضاه» أو مشورته. 

وا رقف الفسخ بالخيار على حضور الخصم ولا قضاءٍ القاضي. 
واشترط أبو حنيفة حضور الخصم . 

المسألة الثانية: فى مذته: 

ارلا عة ال و ا .فتلت ا خف السات 

فق الذيان والآرهن : ال وجرد ها ونه وقال ان الاسون 
الشهر والشهران. 

وفي الرّقيق: جمعة فما دونهاء وروى ابن وهب شهرا. 

وفى الدوابٌ والتّياب: ثلاثة أيَام فما دونها. 

وقال الشافعيّ وأبو حنيفة : ا الخيار ثلاثة لا يزاد عليها. وأخارة اس 

نّم إذا عُقِدَ العَقْدُ على الخيار فإن بجعلا له مُدَّمّ معلومةً على كدر ما 
ذكنا جاز» وإن راد :فى المدة عل ما هو أمَنّ خيارها فسد :العَقد””' + وان 
سكتا عن تحديدها صح العقد وحُمِلَتْ على أُمَدِها حسبما ذَكَزْنا""» وإن 
جعلاه لمدة مجهولة (كقدوم رید ولا أمارة على فذوافه) فَسَكَ العقّد. 

المسألة التالثة : فيما يُعَدُ رِضى بالبيع من أفعال المتعاقدين : 

وهي على ثلاثة أقسام : 

الأول ها كد رضى باتّفاقٍ (كالتصريح بذلك قولآء وكعتق العبد 
(0) وقال بو حنيقة : صح العقد» وسقط الشرط الفاسد. 


(۳) وإن أطلقاه جاز عند مالك. لكن السلطان يَضربٍ فيه أجَلَ مثله. وقال أبو حنيفة 
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وكتابتهء وتزويج الأمّة والتّمّ والانتفاع بها) فهذه من المشتري تدل على 
اللإمضاء» ومن البائع تدل على الفسخ . 

الاي مال يعد ,وضئ (كركوب ا الدابّة للاختبار. وي القرب 
وشبهه) فوجوده کعدمه. 

القالث: مختلّفٌ فيه (كرهن المبيع وإجارته. 6 N‏ 
ذلك من المحتملات) فيُقطع الخيارٌ عند ان ا خلافاً لأشهب. - 
مات مشترط الخيار في المُدَة فالخيار لورثته؛ خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل . 

المسألة الرابعة : المبيع في مُدَّة الخيار على مِلْك البائع''"» فإن تَلِفَ 
فمصيته منه ؛ إلا إن قبضه المشتري فمصيبته منه إن كان مما يغاب عليه ولم 
ر َقُمْ على تَلَفِه بين وإن حدثت له عِلْةٌ في أُمَدٍ الخيار فهي للبائع. وإن 
ولات الأمة في أَمَدِ الخيار فولدها للمشتري عند ابن القاسم. وقال غيره: 
للبائع كالغلة فهي له. 

ولا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مُدَّةَ الخيار إلا بقدر ‏ 
الاختبار؛ فإنه إن لم ي تم البيع بينهما كان انتفاعه باطلاً من غير شيء . 

کا ل چوا للبائع اشتراط التقد" فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان 
سلفاء وإن تثَمّ كان ثمناً. فإن وقع على ذلك فسخ البيعٌ» سواءً تمسّك 
بشرطه أو أسقطه. ويجوز التقد من غير شرط. 

© المسألة الخامسة: خيار المجلس باطلّ عند مالك والفقهاء السّبعة 
بالمدينة وأبي حنيفة؛ فالبيع عندهم يتم بالقول وإن لم يتفرّقا من المجلس . 
وقال الشافعي وابن حنبل وسفيان القوري وإسحاق: إذا تمّ العقد فهما 
بالخيار ما لم يتفرّقا من المجلس؛ للحديث الصَحيح”" . 


)١(‏ وقال الشافعي: الضمان على المشتري مطلقاً. وقال أبو حنيفة: إن كان شَرْطْ الخيار 
لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع» وإن كان للمشتري وحده فضمانه منه. 

(9؟) عند مالك. 

(۳) وهو: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه البخاري (١١١؟)»‏ ومسلم (1911/47). 


{oV 


الكتاب الرابع 
فى العقود المشاكلة للبيوع 


ووجه المشاكّلة بينهما أنّها تحتوي على متعاقدَيّن بمنزلة المتبايعَيْن» 
وعلئ عِوضَيْن بمنزلة الدُّمن والمثمون. 
وفى الكتاب اثنا عشر باباً: 


الباب الأول 
في الإجارة, والجغلء والكراء 


الفصل الأوّل: في الإجارة: 
وهي جائزة عند الجمهور. وأركانها أربعة: 
الأول الاجر 
الثاني : الأجير . 
ويُشْتَرَط فيهما ما يُشْتَرَط في المتبايعيِن» ويُكرّه أن يؤاجر المسلمُ نفسّه 

من كافر . 


الال الأجرة . 
£0۹ 


ا . بشْتَرَط في الثَّمَن والمثْمَن على الجملة. وأما على 


فأمًا الأجرة: ففيها مسألتان: 

المسالة الأول أن تكون سعلومة غ. بخلانا للطاهر ة2 ويجروز 0 
الجر للتخدمةة والظكر”9) بطعامه وكسوته على المتعارّف. خلافاً للشافعي”"! 
دلو قال : «احصد زرعي ولك تضفه) أو «اطحله» أو «اعصر الزيت» فإِنْ 6 

نصفه الآن جاز» وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يُجز» للجهالة . 

المسألة الثانية: لا يجب تقديم الأجرة بمجرّد العَقْدء وإِنّما يُسْتَحَبٌ 
تقديم جزءِ من الأجرة باستيفاء ء ما يقابله من المنفعة؛ إلا إن كان هناك شرط 
أو عادةٌ أن يقترن بالعقد ما يوجب الس مثل أن تكون الآأجرةٌ عَرْضِا 
bE‏ رطا أو فنا ااه ذلك أو تكون الأاحخارة اة في دَمَةَ 
الأجير ؛ فيجب تقديم الأجرة لأنها بمنزلة رأس المال في اللح: وقال 
الشاي : تتح الآجرة بس ال 

وأمَّا المنفعة : فيشترط فيها شرطان: 

الأوَّل: أن تكون معلومة إمَّا بالرّمان (كالمَيَاوَمَة والمُشَاهَرة)» وإما بغاية 
العمل (كخياطة ثوب). . ولا يجوز أن يجمع بينهماء لأنه قد يتم العمل قبل 
الأجل أو بعده. اذا استأجره على رعاية غنم بأعيانها لَزْمَه وغانة الخَلّف 
عند أبن القاسم . ) 

الثاني : أن تكون المتقعة ماحة. ك جف ET‏ المحرّم فلا 
تجوز إجهاعا: وأمّا الواجب (كالصّلاة والصضيام): فلا تجوز الأجرة عليه. 
وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد» لا على الصلاة 


)١(‏ المرضع. 

(0) وأبى حنيفة . 

(۳) وأحمد. 

(:) الصواب: بالعقد نفسه. 
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فروع : أجرة جائزة» خلافاً 0 وكراع الفحل للئّزو على 


الإناث جائرّء خلافاً لهما. والإجارة على تعليم القرآن جائزةٌ» خلافاً لأبي 


TS‏ وتجور الإجارة على الأذان» خلافاً لابن ل 


9 9 
36 FF 


الفصل الثاني: في الجُعل: 


وهو الأجارة على منمعة يضمن حصولها. وهو جائرٌ خلافا ا 
حنيفة . والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة أوجه : 

الأوّل: أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل (كردٌ الآبق 
والشارد)» بخلاف الإجارة. فإنه يحصل من المنفعة مقدارٌ ما عمل . ولذلك 
إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل حصل له من الأجرة بحساب ما 
عمل › ولا يحصل له في الجُْل شية إلا بتمام العمل . وكراء السفن من 
الجعْلء فلا رم الأجرةٌ إلا بالبلاغ؛ خلافا لابن 3 

عتم ر 0 الماء 00 يكون ب أو تغنذا) بخلاف الإجارة فاد زل د 
نكرت العمل فها تعلوما. وتردّة ين الشخل: والاجارة مشارطة الطبيت علي 
بِرْءٍ المريض» والمعلم على تعليم القرآن. 

الّالث: أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجَُعْلء بخلاف الإجارة. 


وإنما يجوز الجعل بثلاثة شروط : 


(۳) من أصحاب مالك إذ قال: له قدر ما بلغ من المسافة. 


"١ 


أحدها: أن تكون الأجرة معلومة. 
الثالث ان ركو سير عة عدا وات خن لانن رقت 


2 ¥ 


وقد ي إجارةء وکام كلها كالإجارة. 58 أركانه وشروطه. وقد 

يختص اسم الإجارة باستئجار الآدمىّ. ويختصٌ اسم الكراء: بالدوات 
a 7 Ki, 13‏ 3 ع 
والرباع 2 والارضين. فنذكر هاهنا ما يختص به هذا من الاحكام . 

أمَا الذَوابُ: فتكرى لأربعة أوجه: 

١‏ للرّكوب: فيتعيّن بالمسافة أو بالزمان» ولا يُجمع بينهماء ولا 
مية . 

۲ - وللحمل: فيجب أن , يصف ما د يحما عليهاء ويعيّنَ المسافة أو 
الزّمان. فإن زاد فى حملها وعطبت: فإن كان ما زادها ممّا يُعطب بمثله 
فَرَبها مُخَيّرٌ بين أخذ قيمة كراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة الذابة. وإن 
كانت الزيادة ممًا لا يُعطب بمثله فله كراء الزيادة مع الكراء الأوّلء ولا 
خيار له. 

ولا اض اشا 

وللجرنة: فيعين الزمان أو الأرض . 

وإذا عرض في الكراء أو الإجارة ما يَمْنع التمادي انفسخا”” . 

41 (الدوف. 


(۲) وهو التمكن من الاستفادة. 
(۳) كتلف زرع بآفة اللأرض» أو عدم نزول مطرء أو بغرق» أو انهدام دار. 


4۲ 


وكراء السفن والدّوابٌ على وجهين: معيِّنٌ في دائّة بعينها أو سفينة 
بعيئها. أو مول كقوله: «أكري منك دابةٌ) أو السفينة) . ويجور النقد 
والتأخير ف فى الكراءين فعا إدا شرع في الركوفب:. وإدا ماتت الدائة انفسخ 
الكراء؛ إلا أن يكون في دابَةِ مضمونة غير مُعَيّةٍ فعليه أن يأتيه بدابة أخرى . 
وأمَا الرّباع: فتكون مُيَاوَمَةَ ومُشَاهَرَةَ ومُسَائَهَةَ إلى سنةٍ أو سنتين لا 
أدهي ي الق تتأ رسيي ول احا اك 
برضل الآخر. | 
والثانى : 7 الحدقه كقوله: «أكري بكذا وكذا» لار فلکل واحل 
ا ا شاء» ويؤدي 1 نون الکراء ست ها :سكن . ومثل ذلك 
ل الى المناحسوق ال أنه قال ام يأرل 
فإن انهدم جميعها انتقض الكراء» وإن انهدم ر عضها لم يلرم رَيها 
و 1 5 (1) CT e eC‏ : 3 1 2 
e‏ القاسم ¢ خلافا لغيره . ويجور كراؤها من دمي إذا لم 
واختلف في كنس مراحيض الديادة E‏ الذار؟ أو على 
المكتري؟ وقيل : يلون عل العادة . 
ويجور كراء بيوت فك وبيعها وفاقا للشافعيّ . وفيل : يمع وفاقا لأبي 
حنيفة . وقيل: يُكرّه بناة على أن فتحها صلخ أو عَنوة. 
وأمًا الأرض : فيجوز كراؤها يشرطيق: 
الآزل» :أن تكون يفا" :أو كوت وها سی ا انعا لبياضها 
ومقداره اللث من قيمة الكراء فأقل. 


)١(‏ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر. 
)0 من أصحاب مالك . 

)٣(‏ لا شيء فيها. 

)٤(‏ زرعها. 


۳ 


ا ل يما يت (سواء كان طعاماً كالقمح» أو غير طعام 
كالكَتَان)؛ ولا بطعام (سواء كان ينبت فيها أو لا ينبت كالعسل واللّحم): 
وقال ابن نافع : لا تکری بشعيرٍ ولا قمح ولا سُلْتِ ٠‏ > وتکریٰ بما سوى 
ذلك على أن بزرع فيها خلاف ما تكرى به. وقال الشافعيّ : يجوز كراؤها 
بالطعام وغیره؛ إلا بجزءٍ مما يخرج منها كالثلث والربع للجهالة. وأجاز 
سعيد بن المسيّب والليتُ بن سعد كراءها بجزء مما يحرج منهاء ا 

بحن 1 اصن وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكاً. وأجاز قوم 
9 بكل شيءِ. ومنع قومٌ ا 


ام أو أقل م منة» لا أكثد ضرراً. EE‏ 
يصيب الرَرعَ من جائحة غير القحط . 


ولا يجوز النقد إلا فی الأرض موي77 وأمًا العروض (كالئياب) 
فيجوز كراؤها. 


ا في كراء المصحف. وفي كراء الدنانير والدراهم لعزيين 
الوا 
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ف وبجزء مما يخرج منهاء وده قال أحمد» وأبو يوسف ومحمد صاحبأ أبى حنيفة . 
(۳) وهو قول الحسن البتصري وطاوس. 


)٤(‏ وهي المتحقق ريها عادةء وجاز غير المأمونة إن لم يشترط النقدء فإن اشترط النقد لم 
يجز للتردد بين بين السلفية والتمية: ا لأنها أن رويت صارت الأجرة ا وإن لم ترو 


رذها المكتري لصاحبها فكانت سلفا من المكتري للمكري جر نفعاً. 
(6©) فقال أبو حنيفة ومالك : تجوز إجارة الدنانير والدراهم. خلافاً للشافعى وأحمد. 


٤ 


الفصل الرّابع: في مسائل متفرّقة 
وهي ست: 
المسألة الأولى: في فغ الكراء و الإجار : 


وغصضبها. فان نهد ع 0 حجن الك ول تير رت الدّار على 
إصلاحهاء E‏ عن المكتري E‏ عل ا وقال ‏ 
غ نج يجبر على إصلاحه . 


بموت ا 2 ا و و طارئ على ا 


اا 


الخلطان: يكف اد وإن راك أن يخر جه أخرجه وأكراها. عليه ؛ e‏ 
مالكها إن ظهر ذلك منه ويعاقبه. 


© المسألة الثّانية : 


يجوز بيع الرّباع”" والأرض المكتراة (خلافاً للشّافعي)”" ولا ينفسخ 
0 ويكون واجبت الكراء في بقيّةِ مدة الكراء 0 ول يجوز أن 

يشترطه المشتري لأنّه يؤول إلئ الرّبا؛ إلا إن كان البيع بعَرْض. وإن لم 
ا اَن الأرض مكتراةً فذلك عيبٌ له القيام به 0 


(1) من أصحاب مالك . 

(۲( 

62 المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن» ولا يكون ا ولا عقاراً. 
(©) أي: الرد به. 


4٥ 


المسألة القالثة : 

م اکى عضا أو دابة لم يضمنها إلا بالتّعدَّي. لآنْ يده َد أمانة ؛ 
بخلاف الصانع» فإنه يضمن ما غاب عليه إذا كان قد نصب نفسّه للتاس. 

ا کک e‏ : 6 

وسنستوفي ذلك في تضمين الصانع 

المسألة الرَابعة : 

من عمل لأحدٍ عملا بغير أَمْره؛ أو أوصل نفعاً من مال أو غيره؛ 
زمه دفع أجرته أو ما نابه إن كان من الأعمال التي لا بُد له من الاستئجار 
عليهاء أو من المال الذي لا بد له من إنفاقه. 

المسألة الخامسة: فى الاختلاف : 

|إذا اختلف الضَّانعٌ والمصنوع له في صفة الصّنعة فالقول قول 2 

خلافا لأبى حنيفة. وإذا اذعئ الصّانع رذ ما استؤجر عليه لم يُصَدق إلا 
ينه وإذا اختلما فی فع الأجرة فالمشهور أن القول قول الأجير مع يمينه 
إن قام بجذثان ذلك" وإن طال فالقول للمستأجر. وكذلك إذا اختلف 
المكري والمكتري . 

المسألة السادسة: 

إذا وقع الكراءُ والإجارة على وجه فاسدٍ فُسخ» فإن كانت المنفعة قد 
اسنُوفِيّت رجع إلى كراء المثْل أو أجرة المثل”” . 


36 35 % 


.060١ص في الباب الثاني عشر من الأبواب المشاكلة للأقضية من الكتاب السادس‎ )١( 
أي: فى أوله وابتدائه.‎ )۲( 
وإن لم تُستَؤْفٌَ حتئ انقضت مدة الإجارة فعليه أجرة مثلها عند الثلاثة» خلافاً لأبى‎ )۳( 


حبفه . 
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الباب الثاني 
فى المساقاة 


وهي: أن يدفع الزجل شجرةً لمن يخدمهاء وتكون غلتُها بينهما. 
المسألة الأولئ : في حُكمها : 


وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين › وهما: الإجارة المجهولة. 
وبيع ما لم يُخْلّق؛ ولذلك منعها أبو حنيفة مُطَلَقاً. وإنْما أجازها غيرّه لفعل 
رسول الله كك مع يهود خيبر في نخيلها. فقّصَرّ الظاهريّةٌ جوازّها على 
التّخيل خاصّةًء والشَافعيُ علن القشيل والأعاب وأجازها مالك فى 
جميع الأشجار والرّروع ما عدا البقول. 


المسألة الثانية: في شروطها : 


تجور في e‏ الثابتة (كالكرم 0 والٽخيل الكت والرّمَان وغير 


أحدهما : أن عقن الفشاقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجوار بيعهاء ولم 
يشترطه سحنون ولا لاف 


الثاني : أن ll‏ إلى أجل معلوم . وة فيماأ طال من ا 


)١(‏ وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 

(۲) ورد د النهي عن تسمبة ‏ العدت ف بقوله : لا تَسَمَوا العنبت الكرمء فإن الكزم 
المسلمٌ» رواه البخاري 23187 ومسلم 417 ان العرف: يستونيا كما لما يذعون 
أنها تحدِث الكرّم في قلوب شاربيهاء فتُهى عن تسميتها بما تمدّح به لتأكيد ذمَهاء 
والمؤمن أولى بذلك اع 

(۳) إذ قالا: يصح با بدو الصلاحء وعلية أحمد رافق يوسف ومحمدء والشافعي علل 
غير المعتمدء والبكية جد a‏ أنها لا تصح بعد بدو الصلاح . 

. ولا تجوز في مدة مؤقتة‎ )٤( 


۷ 


ا 


التالت: أن تَعْمّد بعد ظهوره من الأرض . 
الرَابع : أن يُعجز عنه رَه . 


المسألة الثالثة : 
العمل في الحائط علئ ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما لا يتعلّق بالثّمرة فلا يَلزْم العاملَ بالعقدء ولا يجوز أن 
يشترّط عليه . 


سافية › ا 000 و فاا ا ا 
TT‏ 


الخالك + ها تعلق بال ولا يق قير عة ملقد كاحي 
نيك والتقليم» والسَفيء والنّذكير“. والجذاذء وشبه ذلك). وأمًا سد 
الحظار (وهو تحصين الجدار)» وإصلاح الضفيرة (وهو مجرى الماء إلى 
الصهريج) فلا يَلزمه؛ ويجوز اشتراطها عليها لأنّه يسر وعليه" جميعٌ 
الموّن من الآلات والأجراء والدوابتُ ونفقتهم . 


() القَنَا: كل ما له صوت تحت الأضراس. فيشمل : الخيار والقتاء والكوسا والقرْع ونحو 
ذلك . 

(۲) كذا فى الذخيرة للقرافي ٠٠١/١‏ وجوز ابن رشد فى بداية المجتهد اشتراط ذلك على 
العامل . 

(6) التقليم. 

63 التلقيح . 

(©) وقال الشافعي: ليس عليه سدّ الحظار. 

(5) أي: على العامل. 
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المسألة الرَابعة : 


يكون 0 من الكّمرة: الكل أو التصف 00 
a as‏ تكون لك فلي بولة A N‏ 
لنفسه منفعة ؤافذة: كدتاتير أو درأهم . 


بي ۰ e)“‏ 8 ىن ٠‏ و 2 ع ع 
ولدجور مساقاة حوائط عذة فى صفقات متعدده بجرء متمق أو مختلف ؛ 
وما فى صمقة واحدة فبجزء و لا عير . 
«f‏ + إبها 


إن كان مع الشّجر أرض بيضاء" فإن كان البياض e‏ 
بز أن يدخل في المساقاة ولا أن يلغئ للعامل”". ٠‏ بل ب يق ال “ار يوان 
کان أقل ياك أن يلغ للعامل وأن يدخل في اناا . وأجاز ابن حنبل 
دخوله في العسافاة تطلما. 


المسألة السّادسة : 


إذا وقعت المساقاةٌ فاسدةً فإن عُثر عليها قبل العمل فُسِحَتْ؛ وإن عثر 
عليها بعد العمل فاختلف: هل تُرَدُ إلى أجرة المثل"؟ أو مساقاة المثل؟ 


وإن عُثر عليها بعد الشروع في العمل وقبل فراغه وقبل تمام المُدة 
المحدودة: فعلئ القول بإجارة المثل يُمْسَخَء ويكون له فيما عمل إلى وقت 
العثور عليه آأجرة لاه وغل القول يمساقاة الل لا فسح عل يحضي 
تنكول له فة ماقا الكل 


. عند مالك‎ )١( 

(۲) لا نبات فيها. 

)( الانتفاع به بمفرده عند السكوت عنه. 

(4) ولا يجوز أن يشترطه العامل أيضاً. 

(ه) والحاصل: أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة» ويختص به العامل إن سكتا 
عنه أو اشترطه» ويفسد عقد المساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقي العامل . 

(6) وعليه الشافعي. 
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الباب الثالث 
فى المزارعة ڪت" والمَغْاررسَة كه 


أمَا المزارعة: فهي الشركة في الزرع. وتجوز بشرطين عند أبن 
القاسم : 

أحدهما: السّلامة من كراء الأرض بما ثثبت. 

الثاني : تكافؤ الشريكين فيما يُخرجان. 

وأجازها عيسئ بن دينار وإن لم يتكافآ» وبه جرى العمل بالأندلس» 
وأجازها قوم وإن وقع فيها كراءً الأرض بما ثُنْبت. 

فإن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فلا بد أن يجعل رب 
رض ن من الرريعة”"؛ لثلاً يكون كراء الأرض بما تُنْبت. وإن كانت 
الأرض بينهما ملك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من 00 فا أو من 
عند أحدهما إذا كان فى مقابلتها عمل من الآخر. 

فرع: إذا وقعت المزارعة فاسدةًٌ فإن عثر عليها قبل العمل فُسِحَتء 
وإن فاتت بالعمل فقيل: الغلَةَ لصاحب الرّريعة وعليه لأصحابه الكراءُ فيما 
أخرجوه» وقيل: لصاحب العمل» وقيل: لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة 
الرّريعة» والأرض» والعمل. 

وأمَا المغارسة: فهي أن يَدفع الرّجُل أرضّه لمن يغرس فيها شجراً. 
وهي على ثلاثة أوجه : 


الأول إجارة. وهو أن غر لف احة معلومة: 


)1( وهي عمل الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من مالك الأرض› وهي غير جائزة 
عند الثلاثة خلافا لأخمد: 


(0) أو المخابرة» وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل» وهي غير 
جائزة بالاتفاق . 
(۳) البذر. 
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الثاني : جعْل. وهو أن يغرس له شجراأ على أن يكون له نصيبٌ فيما 

القالث: متردّد بين الإجارة والجُجعل. وهو أن يغرس له على أن يكون 
IE CE‏ فيجوز بخمسة شروط : | 

أحدها: أن يغرس فيها أشجاراً ثابتة الأصول. دون الزْرع والمقائي 
والبقول . 

الثاني : أن تق أصناف الأجناس أو تتقارت 56 اة إطعامهاء فإن 
اختلفت اختلافاً متبايناً لم يَجْرْ. 

الكالك: أن لا يُضرّب لها أجل إلا شن رة فإن ضرب لها أجل 
إت ما 8 5-6 لم يَجَرْي وإك كان دون الإطعام جاز» وإن كان الو 

الرَابع 8 أن يكون 9 من الأرض والشجر» فإن کان له E‏ 


من أحدهما خاضة لم يَجْرْ 2 إلا إن جعل له مع الشجر مواضعَها من الأرض 
دون سائر الأرض 


الات أن ل تون المقارسة فى أرقن ا ن لات 
كالبيع . 

مسألة : ا في اا وا وا كان 

الأوّل: أن يشترط أحدهما لنفسه شيا دون الآخر إلا اليسير. 

التانى : ا السَّلف . 

فرع : إذا وقعت المغارّسة فاسدةٌ فلِرّبٌ الأرض الخيارٌ بين أن يعطي 
المنتاتى” قيمة الغرس › أو يأمره بقلعه . وقال الشافعى : ا له القلع . 


)١(‏ القثا: كل ما له صوت تحت الأضراس» فيشمل القِثَاء والخيار والكوسا والقرع ونحو 
ذلك . ) 


(۲) موقوفة. 


٤۷١ 


الباب الرابع 
في القراض 


ويسميه العراقيُون: «المضاربة». وصِمّته: أن يَدفع رجل مالا لخر 
ليتجر به» ويكونٌ الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه (من التصف أو الثُلث أو 
الرُبع أو غير ذلك) بعد إخراج رأس المال. 

والقراض جائز مستثئّى من العّرّر والإجارة المجهولةء وإنما يجوز بسنّة 
شروط : 

الأوّل: أن يكون رأسٌُ المال دنانيرَ أو دراهمَ. فلا يجوز بالعُروض ° 
وغيرهاء واختّلِف في التبر ونقار'"' الذهب والفضّة”"» وفي الفلوس© © . فان 
كان له دَيْنْ على رَجُل لم يَجْرْ أن يدفعه له قراضاً عند الجمهور . وكذلك 
إن كان له مَيْن عل أخَر فأمره بقبضه ليقارص يه0©. 

التاني: أن يكون الجزاء مسمّى (كالئصف)ء ولا يجوز أن يكون 
ديو ل 

القالث: أن لا يضرب أجل العملء خلافاً لأبي حنيفة . 


الرَابع: أن لا ينضمٌ إليه عمد آخر (كالبيع وغيره). 


)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن. ولا تكون حيواناً ولا عقارأً» لأن راض 
المال إذا كان عُروضاً كان غرراء لأنه يقبض العَرْض وهو يساوي قيمةً مّاء ويردّه وهو 
يساوي قيمة غيرّهاء فيكون رأسٌ المال والربحٌ مجهولاًء أما إن كان رأس المال ما به 
يباع الغروض (أي: قيمة تلك العغروض) فأجازه أبو حنيفة خلافاً للبقية. 

(۲) جمع ثقرة» وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 

)۳( في مذهب مالك» ومنعه البقية . 

() فمنعه ابن القاسم وعليه البقيةء وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت. 

(©) قبل أن يقبضه» وذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن 
يزيد فيه فيكون رباً. 

(1) فلم يجز ذلك مالك لأنه زاد على العامل كلفة قبضهء وأجازه أبو حنيفة والشافعي . 


V۲ 


الخامس : أن لا حجر علل العمل فيقصر على سلعة واخ أو 
دکان. ) 


N‏ أن لا اط أخدهها اة نا ينفرد به من ارچ ٠‏ ويجوز 
يشترط العامل 5 كلّهء خلافا | للشافعي'". وا ا 


اک غل اا اونا لاد ا ی فى ی 
اا E‏ ا 
فروع سبعة : 


الفرع الأول : إذا وقع الف فاسداً فسخ . فإن فات بالعمل 9 
العامل قراض ا وقيل : أجرة المثل مُطَلَّقَاً وفاقاً لهما 
وقال ابن القاسم: أجرةً المثل إلآ في أربعة مواضع“ وهي: (قراض 


الفرع التاني: للعامل التفقة من مال القراض في السّفر لا في الحضر 
إن كان الل تحمل ذلك ملافا لاا" 


الفرع القّالث: لا يُفْسَحْ القراض بموت أحدٍ المتقارضيْن” ٠‏ ولورثة 
العامل القيامُ به إن كانوا أمَناءء أو يأتوا بأمين . ظ 


. وأجاز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 

(۲) فقال: إن شَرَط ذلك فسد القراض» فللعامل أجرة مثله» والربح لرب المال. وقال 
أبو حنيفة وأحمد: هو قرض لا قِراض . 

(۳) فإن شَرَط فسد القراض . 

. فالقراض عنده جائزء والشرط باطل‎ )٤( 

() في المذهب المالكي. 

050( في حصته » ومنع ذلك الشافعي . 

(۷) ولأحمد. 

(۸) ففيها قراض المثل . 

0 وأحمد فقالا: لا نفقة له فيهما. 

)٠١(‏ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 


VY 


الفرع الرّابع : ليس للعامل أن يبيع بدن إلا أن يؤذن له؛ خلافا لأبي 
حنيفة . ولیس له أن يأتمن على المال أحداء ولا يودعه» ولا يشاركه فيه». 
ولا يدفعه قِراضاً. فإن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامنٌ . 

الفرع الخامس: إذا خلط العامل مالّه بمال القراض من غير إذن ربٌ 
المال فهو غير مُتَعَدَ؛ِ خلافاً لهما. 

الفرع السادس: الخسران والضياع على رب المال دون العامل» إلآ أن 
يكون منه تفريط . 

الفرع السَابع: لا يجوز أن يُهدي رب المال إلى العامل» ولا العامل 
إلى رب المال؛ لأنّه يؤدْي إلى سلف جر منفعة. 
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فى الشركة 


فى 
ايها 


وهي ثلاثة أنواع: شركة الأموال» وشركة الأبدان» وشركة الوجوه. 

فأمًا شركة الأموال: فتجوز في الدّنانير والدراهم. وَاختّلف في جعل 
أحدهما دنانيرٌ والآخر دراهمَ: فمنعه ابن القاسم لأنّه شَركةٌ وصَرْف. وتجوز 
في العُروض بالقيمة. واختّلِف في جوازها بالطّعام؛ وعلئ القول بالجواز 
يُشْتَرَط اتفاق الطعامين فى الجودة. 

والشركة في الأموال على نوعين: شركة عِنانٍ» وشركة مفاوّضة. 

١‏ - فشركة العنان'': أن يَجعل كل واحدٍ من الشّريكين مالأ ثم 
يخلطاه» أو يجعلاه فى صندوق وأاحد» ويتّجرًا به ا ولا تل أحدههنا 


بالنَصَرُف ون الآخر. 


)١(‏ كأنه عَنَّ لهما شىء فاشترياه مشتركين فيه. 


۷€ 


او المفاوفكةة أن مفزفن كن :رانف وها ا 
فى حضوره وغیبته»› CE TY‏ ومنع الشافعي شركة 
المفاوضة» واشترط أو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال. 

ويجب في شِزكة الأموال أن يكون ا سي يي 
كل واحدٍ منهما من المال» ولا يجوز أن يشترط أحذهما من الرّبح أكثرٌ من 
نصيبه من المال» خلافاً لأبي حنيفة. وما فعله أحد الشريكيْن من معروفٍ 
فهو في نصيبه خاصّة؛ إلا أن يكون مما تُرجئ به منفعة في التجارة كضيافة 
الا وش ذلك 


وأما ا : فهي في الصَنائع والأعمال. ٠‏ وهي حائ: ة خلافاً 

أحدهما : اق الصّناعة 55058 وحدَّادَين)» ولا تجوز مع اختلاف 
الصّناعة (كخياط ونجَار) . 

والشّرط التانى : اتَفاقٌ المكان الذي يعملان فيه. فإن كانا في موضعيّن 
لم يَجُّز» خلافاً لأبي حنيفة في الشّرطين. 

وزذ لكان اها ارات ال ورن الكقر قان كانت ان الاه 
وإن كانت لها خطرٌ اکتری حصّته منها. 

وأمَا شركة الوجوه: فهي أن د بشتركا على غير مالٍ ولا عمل (وهي 
الشركة على الذَّمَم) بحيث إذا اشتريا شيئاً كان فى ذْمّتهماء وإذا باعاه اقتسما 


ربحه . وهي غير جائزة خلافاً لأبي rS‏ 


تلخيص : أحاة مالك شركة العنان والمفاوضة والأبدان» ومع شركة 
الوجوه. ا ا ا الأربعة. وأا الشَافعيُ العنان بخاص 


010 في ماله . 
(۲( واحنمك: 
)۳( وأخمك: 


V0 


الباب السادس 
ف القسمة 


وهي نوعان: قسمة الرّقاب» وقسمة المنافع. 

فما قسمة الرّقاب: فهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : قسمة قُرْعَةٍ بعد تقويم وتعديل. وهي التي يُمَضَئ بها عل مَن 
أباها فيما يحتمل القّسم. ولا تجوز فى المكيل والموزون" 4 ولاافي 
الأجناس المختلفة والأصناف المتباينة. ولا يُجمّع فيها بين حظين في 
القسمء ولا إدا كان مع أحد السهام دانير : ويرجع فيها بالعْبّن إذا ظهر 
وكان القيام ٠‏ بحدثان القسمة . وتجور في الذياز إذا تقاربت أماكنّها واستوت 
الرّغبة فيهاء ول يمع فيها بين دار وجنانٍ» ولا بین طیب ورديء في 
الأرضينّ وغيرها. 

وصفة القرعة: م اسهماة الشركاء في رفاح وتجعل في طين أو 
000 ويُكبّتَ اسسا المواضع المقسومةء ثم تَخرَّجَ 5 رقعة من الأسماءة 
ثم اول رقعَةٍ من المواضع ؛ اتوت عن ا الموضع. 


وذلك بعد أن تقسم الفريضة وتقوم الأملاك المقسومة. م تقسم قيمتها على 
سهام الفريضة . وإذا فُسمَت المرئضية فكان لجماعة ةه سهم واا فت كأحد 


سهام الفريضة› ثم ف بين آوتاة قسمة ثأنية . 
والثاني : : قسمة مراضاةٍ بعد تقويم و فهذه لا يقضى بها على 


من أباهاء ويجمع فيها بين حظين؛ وبين الأجناس والأصناف» والمكيل 
کک ا ما ا من ا هما لا يجور 0 فيه. ويقام 


والثاليف:: را کک ولا تعديل. ا 
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بعد e‏ إا د القيام 5 ليس ود ويك ي من ن لبون 
وأمّا قسمة لماقم؛ : : ا تجوز الف عة ولا تش لها من اباسا خلذها 
لأبي حنيفة. وهي وجهين : 
خرى». ا أحدُهما 2 والآحَه 3 
وقوه ااا معن أن سک اها لار هرا وا 


ا 


فروع خمسة : 

الفرع الأوّل: إن كان الشَيءٌ المشترك مما يُحتمل القسمة بلا ضرر 
000 ع تاراق ال الورثة ا ا ا 

الفرع اقا ا لكام على علد الرؤوس ا على مقدار ا 
وكذلك أجرة كانتت الوثيقة› وكذلك أجرة کش مراحيض الديان. 

الفرع الثّالث: القسمة بالتَّحرّي فيها ثلاثةُ أقوال: المنمُ مُطلَقاء والجواز 
فيما يورّن لا فيما يكال» والجوارٌ فيما يجوز التفاضل فيه. بخلاف الرّبويٌ 
فلا يجوز النَّحرّي فيه؛ إلا في الخبزء واللحم» والتمر في رؤوس النّخل. 

الفرع الرّابع: لا تجوز قسمة الرّرع حتّئ يُحَصّد ويُدرّس ويْصَمَئ . 

الفرع الخامس: لا تجوز قسمة الأرض التي فيها زرعٌ والشّجِرٌ التي 
فيها ثمرٌ حتول د يطيب الرْرعٌ والنّمرُه بشرط أن تقع القسمة في الأصول لا في 
الزروع ولا في الثُمار. 


0( اى في الرد. 
(۲) وعليه الشافعى. 


VV 


الباب السابع 
في الشفعة 


تجب الشفعة ب بخمسة شروط : 


الشّرط الأوّل: أن تكون في العمّار (كالدورء والأرضينَ» والبساتينَ» 
والبئر”''). واختُّلف في المذهب في الشُّفْعة في الأشجار وفي الثّمار فروى 
الك روات ”7 وبالمنع قال الشافعي نا 


وا 2 ا (كا لحمام وشبهه“» وفي 
5ه (ه) )203 
الدين ' والكراء) . 


الشّرط الثّاني: أن يكون في الإشاعة لم ينقسم؛ فإن قُسم فلا شفعة. 
الشرط القالث: أن يكون الشَّفيع شريكاً؛ فلا شفعة لجار خلافاً لأبي 


ه مه 


حنفه . 


هو 


الشّرط الدَا ل ل O‏ ا 
أو فعل أو سكوتٍ مده من عام" فأكثر مع علمه وحضوره. فإن كان غائباً ولم 
يعْلّم لم تسقط شْفْعَمُه اثفاقاًء وإن عَلِمَ وهو غائبٌ لم سمط“ خلافاً لقو . 


. ولا شفعة فى البئر عند الشافعى‎ )١( 

(9) والمعتمد جوازها. ۰ 

6 دو اسن 

() والمشهور: عدم جوازه عند مالك. وعليه الشافعي» وأجازه أبو حنيفة . 
)٥(‏ هل يكون الذي عليه الدَّيْن أحقٌّ به؟ 

() والمعتمد: عدم جواز الشفعة فيهما. 

3 .«وعلية مالك فى ار 

(۸) عند مالك. 1 

0© و 


۷۸ 


وقال قوم : تة | لشُفْعَة بعل سكوته ثلاثة یام . 


ا ا ل لا اا 
الشراء . 


وكذلك تَسْقْط إذا ساوم المشتري في الشَّفْص"'" أو اكتراه منه وسكت 
حت أحدث فيه غرساً أو بنأه . 


الشرط الخامس: أن «يكون الحظ المشفوع فيه قد صار اللمشفوع عليه 
بمعاوضة (كالبيع» والمَهُرء والخلع. والصّلح عن الدّم)؛ فإن صار له 
بميراث فلا شفعةً فيه اتفاقأ. وإن صار له بهبَّة ففيه قولان: قيل: تجب 
EE‏ الى مود علق“ البيع : 

فإذا:وجيت الشنعةٌ لرك رة م بها'*' فإنه يكن لسر المشفوع فيه 
ل ل لس ا إن كان حالاً على المشفوع عليه حل عن 
الشفيع› وإن كان مجلا على المشفوع عليه أجل على الشفيع . وإن لم يأخذه 
المشفوع عليه بثمن معلوم (كدفعه في مَهُر أو صلح) أحْذه الشَّفيعٌ بقيمته. 


فروع ثمانية 


الفرع الاوك إذا وجبت الشفعة چ و م فيه عل قدر 
١‏ 7 00 
له المشتري . ) 


)١(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: الشفعة واجبة على الفورء وهو رواية عن أحمد» والرواية 
الثانية عنه: في المجلس» والثالثة: على التراخي؛ فلا تبطل أبدا. 

(۲) أي: في النصيب والسهم. 

(۳) وهو المعتمد» وعليه الشافعي وأحمد. 

)٤(‏ ا طلبّها. 

(©) وعن أحمد روايتان. 


(5) وكان الشفيع واحداء والمشفوع عليه واحداً. 
0/4 


الفرع الثاني : الشْفْعَة م خلافا 5 e‏ 

الفرع التّالث: تجب الشفعة للك كبا بب اسن خلافاً لابن 

الفرع الرّابع: يشفع ذَوُو السّهام فيما باعه العَصَّبةء ولا يشفع العَصَبَهُ 
فيما باعه ذَّوُو السّهاه”" . وقيل: لا يشفع صنفٌ منهم فيما باعه الآخرا" 
وقيل بالعكس . 

الفرع الخامس: مَن وجبت له شُمْعةَ على اثنين لم يكن له أن يشفعء 
على أحدهما دول الآخرء خلافا ا 

الفرع السادس: إذا كان للمشتري حصَة فى المشتّرى مِنْ قَبْل الشّراء 
فله أن يُحَاصٌ ا 

ا ا : ادا حہ ب لمشتري الشْقْصٌ”" | ا و 
الم اس باد د 


الفرع الثّامن: إذا بِيعَ الشمْص مرارا'' فللشفيع أن يأخذ بأيٌّ الصّفقات 
كنا «ونيطل ها بعدها ل ما قيلي" . 
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0 قال امد لا رت الا أن :يكون. الحيتطالت ينها . 

)۲( مثل آنا نموت مت فيترك عَقاراً ترثه عنه بنتان وابنا عم. ثم تبيع البنت الواحدة 
حظهاء > فإن البنت الثانية هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعتها أختها فقط دون 
ابني العم. وإن باع أحد ابني العم نصيبه فإنه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني . 

(۳) وعليه أبو حنيفة» فيتشافع عنده أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة. وقال الشافعي : 
يدخل ذوو السهام . 

6 ائ وقف. 

ره( القسم والحصة. 

050 وذلك يُتصور بأن يتراخئ عن الأخذ بالشفعة بسبب لا يقطع له الأخذّ بالشفعة حتى 
يباع الحظ الذي كان يه ريك 

(۷) وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له الأخذٌ بالشفعة. 


2١ 


الباب الثامن 

في |/ 9 1 
وهو القرض» وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في خكمه: 


e‏ ور .2 1 ٠‏ 9 3 و (9) ء۶ 6 عِِ 
وهو جائز وفعل معروفٍء. سواءٌ كان بالخلول 2 أو مؤخرا إلى اجل 
معلوم. وإنما يجوز بشرطين : 
أحدهما: أن لا يَجَرٌ نفعاً. فإن كانت المنفعة للذافع مُيْع اتفاقاً للتهي 
عنه وخروجه عن باب المعروف» وإن كانت للقابض جاز» وإن كان بينهما 
وه 5 1 وا 5 0 9 ۴« شه 507 
لم يجز لغير صرورة. واختلف في الضرورة (كمسالة السفاتج ¢ وسّلف 
طعام موس أو معفونٍ ليأخذه سالماء أو مبلول ليأخذه يابسا) فيُمنع في غير 
المسغبة”" اتفاقاء ويُختلف معهاء والمشهور المنع. 
ff o Iti‏ . و ROE A‏ 1 2 
وكذلك من اسلف لياخذه في موضع اخر يمتع في ما فيه مؤونه 
حمل» ويجوز أن يصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبله . 
الشّرط الثّاني: أن لا ينضمٌ إلى السَّلّف عمد آخْرٌء كالبيع وغيره. 
المسألة الّانية : فيما يجوز السَّلف فيه : 
EE a TT‏ (ه) 0 - 
والعغروض والحيوان؛ إلا الجواري لأنه يؤدّي إلى إعارة المروج. وقيل: 
)۲( المتقدمة في الفرع السادس من الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب البيوع 


ص٣۲٤‏ . 
(۳) المجاعة. 


 )٤(‏ وهي مسألة السّفاتج» جمع: سُفتّجة» وهي كلمة فارسية معرّية. 
(6) النقد. ظ 
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و اا الحارية الذى كدوم مها آل لمن( فده باللسافه أز 
كانت الجارية لا تحمل الوطءة. وأجازرّه فيهنَ المارّري» ومتعه أبو حنيفة في 
كل كك 

المسألة الثالثة : في أدائه : 

وهو مُخَيِّرٌ بين أن يودي مِنْل ما أخذ» أو يردّه بِعَيْيِهه ما دام على 
صفته؛ وسواءً كان من ذوات الأمثال (وهو: المعدودء والمكيل. 
والموزون)» أو من ذواتٍ القِيّم (كالعُروض والحيوان). 

فإن وقع EEE‏ فع ويُرجع إلى المِثْل في ذوات الأمثال» 
وإلئ القيمة في غيرها. 

المسألة الرابعة : 

إذا أهدئ لصاحب الدَّيْن مِذْيائُهُ لم يَجْرْ له قبولهاء لأنه يؤول إلى 
زيادةٍ على التأخير". وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الانّصال ما 
يُعلم أن الهديّة له لا للذين. وفي مبايعته له الجوارٌ والكراهة. 


الباب التاسع 
فى القضاء والاقتضاء 

رها ا وة .وقد امن اجان رالمات ا 

وفي الباب خمس مسائل : 

المسألة الأولى : في مقدار المَقَضي : 

ويُتَصَوّر أن يقضي مثل ما علي أو أ 
والكثرة تكونان في المقدار وفي الصفة. 


قل. أو أكثر؛ ثم إِنَ القِلّة 


607 وأجازه ا یو سف و محمد صاحما 5 حليفة . 


(۲) وقال الشافعي: إن كان من غير شرط جاز. 


AY 


ويتصور أيضاً أن يفضى عند الأجل». أو قبله. أو بعذه: 

فان قضى المثل جاز اا فى الأجل وقبله وبعده. 

وإن فضل أقل صفة أو مقداراً جاز ف الأجل وبعذله؟ ولم يَجِرْ قله 
لآنه من مسألة «ضَعْ وتَعَجَل) . 

وإن قضى أكثر فإن كان من بيع جاز مُطَلّقَاً (سواء كان أفضلَ صفة أو 
مقدارء فى الأجل أو قبله أو بعده» إذا كان الفضل فى إحدى الجهتين؛ 
ومُنِمَ إن دار من الطرفين» لخروجه عن المعروف)» وإن كان من السَّلّف: 
فإن كان بشرطٍ أو وعد أو عادةٍ مُنِعَ مُطلقاً وإن كان بغير شرط ولا وعد 
ولا عادة جاز اثفاقاً في الأفضل صفة (لأنْ النّبىّ يل استسلف بكرا 
وقضئ جملا خيارا)"" ٠‏ واختُلف في الأفضل مقداراً ففي «المدوّنة» لا يجوز 
إلا فى الس جا وأجازه اين حبیب اقا 

المسألة الثّانية : 

الدراهم والدنائير د نه أنواع : قائمة (وهي الواقة اورت وف ادى 
(وهي ET‏ وة (وهي الاد منهما) ؛ فيجوز اقتضاء م کل صنف 
منها عن نفسه. وأجاز فى «المدوّنة» اقتضاء القائمة عن المجموعة والفرادئ؛ 
ومَنَعَ اقتضاءَ المجموعة عن القائمة والفرادئ» وأجاز اقتضاءً الفرادى عن 
القائمة دون | لمجموعة . 

المسألة الثالثة : 


Wes eT u‏ القبض في ذلك). ااك إن باع 
الدَيْنَ من الغريم بالتأخير. 


(۱) وهر الفتى من الا 
(۲) رویٰ مسلم 4 «أنه کل اقترض بكرا ورد رَباعيا وقال: إن خياركم أحسئكم 
قضاءً) . والبكر: جمل عمره ست سئوات » والرّباعيّ : عمره سنبع : 


AY 


المسألة الرابعة : 

السّكة والصياغةٌ معتبرتان في الاقتضاءء واختّلِف في اعتبارهما في 
المُرَاطلة: فإن كان التعامل بالوزن فالعددُ مطروحٌ. وإن لم يكن التعامل 
بالوزن اعتبر العّدد. 

مَنْ قُبَض دراه مِن صرَّافٍ أو من دَيْنٍ له أو ثمنِ سلعةٍ ثم ادع أنه 
وجد زائفا أو ناقصا وأنكرَ الدافع أن يكون من دراهمه فالقول قول الدافع 
مع يمينه . 

واختّليف: هل يحلف على البَّتّ؟ أو على العلم؟ فقيل: يحلف على 
البَتَ في الرّائف والتاقص. وقيل: على البَتّ في التاقص وعلئ العلم في 
الزّائف. وقيل: يحلف الصّرّاف على البَّتّ فيهماء بخلاف المذيان. 

وأمّا نقص العَدّد فيحلف فيه على البَت اثفاقاً في المذهب . 
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الباب العاشر 
فى المأذون له ومعاملة العبيد 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: فى ملك العبد: 

زعتق تكلك مال ا ملك انض عن ا الك ن 
الاق ا حماغا :وقال الشافعة. واي خا لأ كلك العيد 
أصلا . فعلل العذهبة: يجور له اى والوطءُ لك يمينه بإذن سبّده ؟ 
وو اما 

المسألة الثانية: العبد على نوعين: مأذون له فى التجارة» وغير مأذون 


GA“ 


فأمّا غير المأذون له: فلا يجوز شىءٌ من تصرّفاته لا على وجه 
المعاوضة (كالبيع)» ولا على وجه المعروف (كالهبة والصدقة والعتق). 
وحُكمُّه حكمُ المحجور: يتوقف بيعُْه على إجازة سيّده. 

وأنا الساذوة لقصو لدعي ال وگل ما دحل فى ا جار 
(كالمعاوضة)» فهو فى ذلك كالوكيل المُفوّضٍ إليه. فإِنٌ مَبَعَه سيّده من 
اة بالدين فاختلف: هل يجور له أم ؟ فأمًا هته وصدفته وعتمه 
فموقوف على إجازة السّيّد أو رَدّه. فإن لم يَعْلَْم السَيْذ حتّى أغتّق مضى 
ولزمَ العَبْدَء ولم يكن للسَيّد رَدْه. 

المسألة القالثة: كل ما على المأذون له من ديون يؤدّيها من ماله. فإن 
لم يكن له مالّ يفي بها تعلّقَتُْ بِذِمّتهء ولا يَلْرَمُ السّيّدَ أداؤها عنه» ولا يباع 
فيها خلافاً لقوم. 

فروع ثلاثة : 

الفرع الأوّل: من باع عبداً وله مال فمالة للبائع؛ إلا أن يشترطه 

الفرع القانى: للسّيّد أن يحجّر عبده بعد إذنه له» ويُعَرّف السَّلطانَ 

الفرع القالث: لا ينبغي للسَّيّد أن يأذن في التجارة لعبدٍ غير مأمونٍ في 
وينه خوفاً من الرّبا والخيانة؛ والعبدُ الكافر أُوْلى بالمنع. 
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الباب الحادي 7 
فى التجارة إلى أرض الحربء ومعاملة الكفار 


© 
4 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : لا تجور التجارة اك أرض الخخرت. وقال سحنول: 


Ao 


هي ا ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم . وينبغي للومام 
أن يمنع الئاس من الدّخول إليهاء ويجعلَ على الطريق من يصدهم. 

المسألة الثانية: إذا قَدِم أهلُ الحرب إلى بلادنا جاز الشّراء منهم؛ إلا 
أنه لا يباع منهم ما يستعينون به على الحرب ويُرهبون به المسلمين 
(كالخيل» والسّلاح» والألوية» والحديد» والتحاس)» ولا يباع منهم من 
الكسوة إلا ما يقي الحَرّ والبردء لا ما يتزينون به في الحرب والكنائس. ولا 
يباع منهم من الأطعمة إلا ما يقتات به (كالرّيت» والملح. والفاكهة) . 

السا الا حا هل الدكة جا :وان كا باوت اا 
ويبيعون الخمرٌ والخنزير؛ على أنه قد كره مالك أن يبيع المسلمٌ سلعة من 
دمي بدينار أو درهم يعلم أنه أخذه من ثمن خمر أو خنزير. وكره أيضاً أن 
يباع منهم بالدّنانير والذراهم المنقوشة. لما فيها من اسم الله عر وجل. وقال 
ابن رشد: ومعاملة الذْمَىّ اا من معاملة المسلم المرّابي» لأن المؤمن إذا 
تاب لم يحل له ما أرب عليه ؛ بخلاف الكافر . 


المسلمين › فإن عامله بما لا يجوز من البيع وغيره فالحكم فيه كالحكم بين 
المسلمين . 
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و ا د 
فى المقاصة فى الديون 
يجور وما لا يجور. والجواز نظو للمتاركة. والمنع تغليتٌ للمعاوضة أو 
الحوالة إذا لم تتم شروطها. وإذا قويت الثٌّهُمة وقع المنمٌء وإن مُقِدَت 
)1( ا خط . 


4۸٦ 


حصل الجوارٌ» وإن ضعفت حصل الخلاف الذي في مراعاة الهم البعيدة. 

فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذللك الآخر عليه دَيْنْ فأراد 
اقتطاع أحد الدينين 8 الآخر لتقع البراءة بذلك ففي ذلك تفصيل» وذلك أنه 
لا يخلو أن يتفق جنس الدينين أو يختلفا: 

فإن اختلفا جازت المُمَاصّة» مثل أن يكون أحد الدَّينين عَيْناً”' والآحَر 
طعاماً أو عَرْضاَء أو يكونٌ أحذهما عَرْضاً وَالآحَدُ طعاماً. 

وإن اتّفق جنس الدّينين: فلا يخلو أن يكون كل واحدٍ من الذَّيين عَيْنا 
أو طعاماً أو عُرُوضاً. فإن كان الدَيُنان عَيْنا فلا يخلو أن يکونا ذهبيْن» أو 
فضَئَيْنَء أو أحذهما ذهباً والآخْرٌ فضة. 

إن كان E a‏ جازيت العامة إن كان ند علد 
معاً. ولم يجز إن لم يحُلاً أو حل أحدُهما دون الآخَر؛ لأنّه صرف 
مستا 

وإن كانا ذهبَيْن أو فِضَّئَيْن جازت المُقاصّة إذا كان أجل الذيتّين قد 
حل . فإن لم يحل أجلهما أو حل أجل الواحد منهما دون الآخر ففي ذلك 
لا وا ور الجواز؛ بتاءَ على أنها مُتَارَكة تبرأ بها الذممُ ونظرا ر 
بُعْدِ التهمة. وقيل: تُمْئَع؛ لأنها مبادّلة مستأخرة. 

وإن كان الڌينان طعاماً فلا يخلو أن يكون من بيع أو قرض: فإن كانا 
من بيع لم جز المُقاصّة سوا حل الأجل أو لم يحُل؛ لأله من بيع الطعاء 
قبل قبضه . وإن كانا من قرض جازء حل الأجل أو لم يخل. 

زان كان الدكان عَوْضَيْن فتجوز المُقاصّة إذا اتفقا في الجنس والصفة» 
سواءٌ حل الأجل أو لم يخل. 


Û‏ لا ذا ذا لا لا 


)١(‏ نقداً. 


AV 


في الأقضية والشهاداتِ 
وما يتصل بذلك 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في خكم القضاء 
وفى نظر القاضي به 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في حُكم القضاء: 
وهو فرض كفاية. ويجب على الإمام أن يَنصب للئاس قاضياً» ومن 
أبول عن الولاية أجبره عليها. 


ولا ينبغي لأحدِ أن يطلب القضاءَء وإن عي فالأوليل له الامتناع لان 
القاء ا ” الخلاص منها؛ إلا إذا تَعيّن خ عله فحن له الدخرك فيه » 


NLS 
3 2 3% 


۸۹ 


الفصل التاني: فيما ينظر فيه القاضي: 
وتحتوي ولايته على عشرة أشياء : 
الأول : الفصل بين المتخاصيينء إِمّا بصلح عن تَرَاض» وإمًا بإجبار 
الثاني : قمعٌ الظالمين عن الغصب والتّعدذي وغير ذلك ونُصرةٌ 
المظلومين» وإيصال كل ذي حقٌ إلى حمّه . 
الثالث: إقامة الحدودء والقيام بحقوق الله تعالئ. 
الرابع : النظر في الدماء والجراح . 
الخامس: النظر في أموال اليتامئ والمجانينَ» وتقديمٌ الأوصياء عليهم 
حفظا لأموالهم . 
السّادس: التظر في ا 
السابع : تنفيذ الوصايا. 
القامن: عفد نكاح النّساء إذا لم يكن لهنّ وَلِئّء أو عَضَلَهُنَ الول . 
التاسع : النظر في المصالح العامّة من طرقات المسلمين وغير ذلك. 
العاشر: الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكر بالقول والفعل . 


9 9 له‎ 
PF E تن‎ 


الفصل الثالث: فيما بقضى به: 

ولا يقضي بعلمه» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل القضاء أو بعده”". وقال ابن 
الماجشون: يقضي بما سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم. وقال أبو 
)١(‏ الأوقاف. 


)۳( وعليه أحمد . 


4۰ 


حنيفة : يقضي بعلمه في حقوق التاس لا في الحدود. وقال الشَافعيَ: يقضي 
بعلمه: عل الإطلاق. 1 

وعلى المذهب: فإنما حدم بحجة ظاهرة» وهي سبعة أشياء وما 
يتركب منها» وهي : : اعتراف» أو 00 أو هير 00 تكولء أو حور في 
لكاو لوث 35 القسامة في الدماء"» أو معرفة e‏ و 
في الأقطة ؛ حسما ا ذلك کله 5 أبوابه . 


إذا أصاب الحاكمٌ لم ينْقض حكمه أصلاء وإن أخطأ فذلك على أربعة 


الأوّل: أن يحكم بما يخالف الكتات اق السنة اى 6 فيَنقض هو 
حکم نفسه بذلك. وينقضصه القاضي الوالي بعذه ؟ ويلحق بذلك الحكم بالقول 


القاني: أن يَحكم بالظنّ والتّخمين من غير عرد ولا E‏ 
أيضا هو ومن يلي بعذله . 

القالث: أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبيِّنُ له الصَّوابُ في خلاف ما 
حكم به» فلا ينقضه من وَلِي بعده. واختّلف: هل ينقضه هو؟ آم لا؟ 

الرابع : أن يقصد الحكم بمذهب فيذهل يك بغيره من المذاهب» 


فيفسځه هوء ولا 
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es (000‏ يدا عا تحصي او تال ولم تكن له بتنةء لکن 
هناك قرينة تدل على ذلك (وهي : اللوث) . ش 

(0) الوعاء. 

(۳) الرباط. 


الباب الثاني 
في صفات الفاضي» وادابه 


أمَا صفاته : فنوعان: واجبة» ومستحبة . 

فالواجبة عَشرٌ وهي: أن يكون مسلماأء عاقلاء بالغأ. ذَكرأء حرا 
سء يقير ا كلها عَذْلاء عارفاً بما يقضي به. وأجاز أبو حنيفة قضاء 
المرأة في الأموال» وأجازه الطبريّ مُطْلَقَاً . 

وأمَا المستحَبّة فهي خمس عشرة: 

الأولى: أن يكون عالما بالكتاب والسّئّة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في 
الأحكام الشرعيّة قاد أحداً من الآئمّة. وقال عبدالوهاب: إن ذلك 
واجبٌ وفاقاً للشّافعت"١)‏ 

القانية: أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه من العربيّة . 

التالثة : أن يكون عارفاً بِعَقْدٍ الشُروطء وهي الوثائق 

الرَابعة: أن يكون وَرِعا في دينه. والوَّرّع زيادةٌ على العدالة. 

الخامسة: أن يكون غتيًا. فإن كان فقيراً أغناه الإمام وأذَّىَ عنه ديونه. 

السّادسة: أن يكون صبوراً. 

السَابعة: أن يكون وَقُوراً عبوساً في غير غضب. 

الثامنة: أن يكون حليماً وَطِيء الأكناف”") 

التاسعة: أن يكون رحيماً شف على الأرامل واليتام وغيرهم . 

العاشرة: أن يكون جَرْلاً في تنفيذ الأحكاء”” . 


)١(‏ هذا في المجتهد المطلقء أما المقلّد فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه. وما يتعلق 
بالباب الذي يجتهد فيه» وعليه الأئمة 

(۲) ممهد الجانب» لا يتأذى منه أحد. 

)۳( أي : قويًا غير متردد. 


4۹۲ 


الحادية عشرة: أن لا يباليَ بلوم التاس ولا بأهل الجاه. 
الثانية عشرة: أن يكون من أهل البلد الذي يقضي 0 

الثالثة عشرة: أن يكون معروفّ النّسبء فلا يکود ولد زنّى» ولا ولد 

الرّابعة عشرة: أن لا يكون محدوداء وإن كان قد تاب. 

الخامسة عشرة: أن يكون مُتَيْمَظاً لا مُتَعْفلا. 

وأمًا آداب القاضى: فهى عشرون: 
المسجد من الأمر القديمء واستّحبٌ بعض العلماء أن يجلس خارجٌ المسجد 

ويجب عليه أن يسوي بين الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع 
والملاحظةء ولا يفضّلَ الشَّرِيفَ على المشروف» ولا الغنىّ على الفقيرء ولا 
القريت على البعيد. | ) 

الثاني : أن يجلس للقضاء في بعض الأوقات فاضت نفسه » 
ولا يجلس بالليل. ولا في يام الأعياد. 

القالث: أن لا يقضى وهو غضبانٌ ولا جائعٌ ولا عطشان. 

الرابع : أن يشاور أهل العلم ويأخذ بقولهم . 

الخامس : أن لا يفتيٰ في مسائل الخصام. ولا د كلام أحد 
الخصمين فى غيبة صاحبه. ) 

السادس : أن لا يَعْبَل هديّة إلا من الأقربين الذين لا يهدونه لأجل 

السَابع : أن لا يطلب من الئاس الحوائج» لا عاريّة ولا غير ذلك. 


)١(‏ لكونه أعلمَ بعاداتهم ومصطلحاتهم. 


۳ 


الثامن : أن ر تاشر الشواء تة ولا يشتري له ل شخص معروف؛ 
کرو الميعاءاة: 

التاسع: أن لا يقضيّ لمن لا تجوز شهادته له (كولده ووالده). 
ورف الحكم 5 ذلك ال عيره» ويجوز له أن يقضي عليه . 

العاشر : أن لا يفضئىّ علئ عدوم ويجوزٌ أن يفضي له . 

الحادي عشر : أن يَزجر من تعدّى من المتخاصمَيْن على الآخْر في 
المجلس بشتم أو عنراة : 

الثاني عشر : أن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شَّبَمَه أو تَتَقّصه أو 
نُسَبّهِ إلى جورء والعقوبة فى هذا أفضل من العفو. 

الرابع عشر: أن يَترك الضجك والمُزاخ . 

الخامس عشر: أن يختار كاتبا مُرْنَضَى ومُتَرْجِما مرتضى . 

الشابع عشر: أن يتجنّب الولائم إلا وليمة التُكاح؛ والأؤلى له تَرْكُ 
الأكل فى الوليمة . 

الثامن عشر: أن لا يتعقب كم مَنْ قَبْله إل إذا كان معروفاً بالجور 
فله أن يتعقّب أحكامّه. وله أن ينقض قضاءَ نفسه إذا تيّن له الح بخلافه. 

التاسع عسشر : أن يتفقّد النْظر على أعوانه ويكقهم عن الاستطالة عل 
ا 

العوفى .غشريق: أن يشال فى ال عم أخوال شهوةة العرف القدل 
من کیره 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: إذا حك المتخاصمان رجلا لَرْمَهُمَا كمه إذا حك بما 

۹٤ 


جر حلاف شافيك" وال أو تلزام إذا راف کک فاضي 
البلد. ظ 


)0 الثاني : يجب أن ار 1 د ولا يجور اثنان 


الأموال: 


الفرع الرّابع: إذا كانت خصومة بين مسلم وذِمّىُ حُكم بينهما بخكم 
الإسلام» وإن كانا ذِمَيّيْن حُكم بينهما بكم الإسلام في باب المظالم من 


الغصب والتَّعدّي وجَحْدٍ الحقوق» وإن تخاصما في غير ذلك رُدُوا إلى أهل 


الباب الثالث 
في خطاب القضاة والحكم على الغائب 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في الخطاب: 
وللقاضي ا 
الأوّل: الحكم على الذي حَكم به في قضيّةَ بعد نفوذه. 
الثانى : بأداء الشُهود وقبولهم الم الوت علي أن یُخکہ فيها 
المكتوبُ إليه . 
)00 اذ قال لأ لما كمه إلا ترافيهها: 


4٥ 


الثالث: بمجرّد أداء الشهود. على أن ينظر المكتوبٌ إليه في تعديلهم 
ثم يحكم. 

إما بإشهاد القاضي على نفسه بالحكم أو الثبوت أو الأداءء 3 يشهد 
من شهد عليه بذلك عند القاضى الآخر. 

الثاني : أن يكب إليه. وكان المتقدّمون يشترطون مع الكتابة الشَّهادةً 
عليه أو الشهادة بأنه لت أو حه بخاتمه المعروف عند القاضي الآخرء 

نم اكتمل لفاون بمعرفة 3 

التالث: المشافهة» وهي غير كافية» لأنّ أحدّهما فى غير محلّ 
ولايته. ومن كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حُكمُّه ولم يُقْبَل خطابه. 

فرعان: 

الفرع الأوّل: إذا مات القاضي المكتوبٌُ إليه أو عُرْلَ لَزْم مَن وَلِيَ 
بعده إعمال ذلك الخطاب» خلافا فا ابي حنيفة . 
خطابه » O‏ و و 
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الفصل الثانى: 

يُخكم للحاضر إذا سأل الحُكمَ على الغائب. خلافاً لأبي حنيفة وابن 
الماجشون. 

وعلى المذهب : فلا يخلو أن يكون في البلد أو في غيره. 

فإن كان في البلد أو بمقرية مله أحضره القاضي ا أو كتاب أو 
رسول» فإن اعتذر بمرضص أو د هاه بالتوكيل» وإن تغب لخن عدر 
أحضره ه قهرأء إن و د علن باب داره. 

٤۹٦ 


وإن كان بعيداً معلومٌ الموضع كتب إليه إِمّا أن يُرْضِي خصمّهء وإمًا 
وإن كان في بلدٍ غير ولايته كتب إلى قاضي ذلك البلد بالنّظر في 

وإن كان له مِلْكُ في البلد وجبت تَوْفِية الحقوق منه بعد أن يؤمّر 
الطالتُ له بإثيات حقه ويمين القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته. وترجئ له 
الحجة. فإن كان له عقا يباع في دَيْنه أمره القاضي بإثبات مله ل 
واتصاله. ثم وجه شهود الحيازة يشهدون عل من شهد به نم ا بتقويمه 
Ss‏ يما اقزر ب أو نارين عو حلافه إنارواح في 
التسويق» ثم يَقبض الثّمن ويدفعٌ إلى صاحب الحق. 
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الباب الرابع 
في الحكم بين المدّعي والمدعئى عليه 


وهذا الباب هو عمدة القضاء» والأصل فيه قول النبئ ا : ) 
على المدّعي. واليمين على e‏ 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في الفرق بين المدّعي والمدّعئ عليه: 
وامذّعئ عليه هو من يقول: 3 يكن) . :وقال غيره : ١‏ الاي هر لالب 
)١(‏ رواه أبو داود .”5١9‏ والترمذي 21757 والنسائي 15/8/8. 


۹۷ 


والمدعى عليه هو المطلوب. وقيل: المدّعى هو الذي دعا صاحبّه إلى 
الحكم» والمدعين عليه هو المدعو. 

وقال المحقّقون: المدّعي هو من كان قوله أضعفٌ لخروجه عن 
او 0 لمخالفة أصل» والمدّعل عليه هو من تجح قولّه بعادة أو موافقة 

١‏ لاملل كَمَنِ ادع أَنْ له مالا عل رجل» فضعف فول الطالب كر 
مذعء وترجح قول المطلوب وهو المدعى ا لن الأصل براءة اة 
فلو کان اك ثابتا وقال: «قد دفعته) صار مدعياًء لان الأصل براءة الذمّةَ 
من الدفعء ولان الأصل بقاؤه عنده؛ لأنْ الأصل بقاءُ ما کان علئ ما كان؛ 
إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك أو قرينة: كَمَنْ حاز د شیئا ثم ادعاه 
a‏ فترجح فول من حازه فهو الدع علبه» وضعف قول الآخر فهو 

فعلئ هذا: البَيْنهَ على من ضَعْف قولهء واليمينُ على من قفوي قوله. 
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وهي أربعة : 


الأولى : دعوى لا تَسْمَعء > ولا يُمَكن المدّعي من إثباتها. ولاا يجب 

عل المنكر يمين. وهو إذا لم ب المذعي دعواه» كقوله: «لي عليك 
شيءٌ) أو «أَظَنُ أن لي عليك كذا وكذا). 

الثانية: لا تمع أيضاً. وهي ما يَقضي العُرْفٌ بكذبها؛ كمن اذعى 

على ا کڪ e‏ اوت ت علئ 7 - 0 ع ومثل " أن 

5 وكان انسانٌ ا اا 01 0 ولا 2008 

يَذْكرُ أن له فيها حمًا من غير مانع يمنعه من الطلب ولا قرابةً بينهما ولا 
4۹۸ 


شركة» ثم جاء بعد طول المدّة يدعيها؛ فهذا لا يُلْتَعَتُ إليه ولا تَسْمَع 
دعواه» ولا بَينة ولا يمين على الآخر. 

التالثة : دعوى تسع ااب ا ن اه ول و ال عل 
الكو بعد :أن ثبت المدّعي أن بينه وبينه خلطة من بيع أو شراء أو شبه 
ذلك وذلك في الدُعوئ التي هي غير مُشْبهة ولم يُقض بككذبهاء کمن اذعل 
أن له مالا عند آخر. 

وقال بوجوب إثبات الخلطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم 
إن إثباتها يكون باعتراف الخصم بهاء وبشاهديْن يشهدان بهاء وبشاهدٍ 
بين بريد تجب e‏ ا 
دون خلطةء وذلك في خمسة واش : " | 

١‏ - من اذعئ عل صانع منتصب للعمل أنه دَقَعَ له شيئاً يصنعه له. 

 .اهب ومن ادّعئ السّرقة على متهم‎ ١ 

IT‏ قال عند موته: «لي دَيْنْ عند فلان». 

٤‏ - والمريض في السّفر يدعي أنه دفع مالّه لفلانِ. 


م 


» - والغريبٌ إذا اع ئ أنه أَوْدَع وديعة عند أَحَدٍ. 
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الفصل الثالث: في صفة الحُكْم بينهما: 
إذا جلسا إلئ القاضي فهو مُحَيّر بين أن يسألهما من المدّعِي منهماء 
أو يسكت حتئ يبتدثاه» فيتكلم المدّعي رلا ويسمع كلامه ‏ حتّى یمرغ ثم 
ال الما عليه فإن أقىّ قضى عليه بإقراره. واد 8 طولب المذعي 
بالىسنة › وإن امتنع من الإقرار والإنكار سجنه القاضي حت حتول يقر أو نکر 


4۹ 


تكميل وبیان: إذا طولب المدّعي بِالبَيّنةٍ صرب له في ذلك أجل على 
قدر الأذعوى وفزب البيتة وبعدها. وذلك راجع م إلى اجتهاد > فإن شاء 
ضرت له أخيلا د أجل وإن شاء جَعَل 0 أجَلاً واحداً صارماء فإذا 
انقضى الأجل فله ثلاثة أحوال: إمّا أن يأتي بشاهدين» أو بشاهدٍ واحدٍء أو 
لا يأتي بشيء. 


فما الحالة الأولى: وهي أن يأتي بشاهدَيْن عَذْلَيْن في جميع الحقوق. 
أو بر وامرأتّيْن حيث يُحكم بذلك قضي له بعد الإعذار“ إلى المدّعئ 
ن عليه. ولا يَحكمْ على أحد الا نشد الإعذار إليهء فإذا ار إليه فيما ثبت 
عليه فإن ادعل أن له مدففا أو مقالا ار الشهود. أو عداوة بينه 
وبينهم› أو غير ذلك) ك1 من الدفع وضرب له أجل فى ذلك» فإن اعترف 
ا ل أو عَجَرَ بعد التمكين من الإعذار إليه قضئ 
عليه. وهذا فيمن يصح الإعذارٌ إليه (وهو: الحاضر المالك أَمْرَ نفسه)» فإن 
كان المذعى عليه غائباً أو صغيراً أو سفيهاً حلف المدّعي بعد ثبوت حقَّه 
يمينَ القضاء ء بأنّه ما قبض شيئا من حَقّهء ولا وَهَبّه ولا أ ولا أحال 
00 ولا استحال: ولا أخذ فيه ضامنا ولا رَهْناأء وأنّ حقه باق على 
المطلوب إلى الآن» وحيتتذٍ يَحكم. وموم هذه اليمين مقامَ الإعذار. 


وأمًا الحالة الثانية: : فهي أن اس بشاهد واحد عدل» فلا يخلو أن 
يكون ل الأموال.» أو في الطلاق» أو العتاق» أو في غير ذلك . 

فإن كان فى الأموال أو فيما يؤول إليها: 20 مع شاهده بشرط أن 
يكون بَيّْنَ العدالة» وقضي له» وفاقاً للشافعي وابن حنبل والفقهاء السبعة؛ 
لل لي ا ae ae‏ ا 


گل نير م خلافاً الغا 


6 والإعذار: هو سؤال القاضي لمن يحكم عليه : هل بقیت لك حجة؟ 


هدم 


وإن كان في الطّلاق أو العتاق: لم يحلف المدّعي مع شاهده. 
ووجبت اليمينٌ على المدعى عليه: فإن حلف برّئ» وإن تكل: فقال 
الت ف عله وقال ابن القاسم: يُحْبَّس سَنَةَ ليُقِرٌ أو يحلف؛ فإن 
تمادى على الامتناع منهما خُلَي سبيله . وقال سحئون: تخسن ادا جتن ر 
أو تتحاتت: 

وإن كان في التكاح أو الرّجعة أو غير ذلك: لم يحلف المدّعئ عليه؛ 
وكان الشاهد كالعدم. 


فرع : إن شهد شاهد واحد لمن لا تصحٌ منه اليمين (كالصّغير) وجبت 
ل اد د عليه؛ ا عليه ا" 0 
e‏ ساف لسارت ع وي 3 

فرع: يقوم الوَوكة ذ في اليمين الشاهد مقام موروتهم› فيحلفون معه 
حت ل هو ويقضى لهم. - ش 

وأما الحالة الثالثة: وهي أن لا يأتى المدّعى بشيء. فإن كان في 
الأشياء التي لا يُقْبَل فيها إلأ شاهدان (وذلك ما عدا الأموال: كالتكاح. 
والطلاق» والعتاق› واللستت والولاء. وقنْل العمد) لم تجب البعين عل 
خلافاً للشافعى. ْ 

وإن كان في الأموال وما يؤول إليها مما يُقْبَّل فيه رَجُل وامرأتان 
فحينئذ تجب اليمين على المُنْكر بعد إثبات الخلطة» أو دونّها حيث لا 
يُشْتَرَطء فإن حلف بُرّئ» وإن نَكَلَ لم يجب شيء بتُكوله. وقال أبو حنيفة: 
يعرم بتُكوله. وعلى المذهب: تنقلب اليمين على المدعي فإن حلف أخذ 
الجراح خاصّةً ونكل عنها فلا بُدَ من رَدْ اليمين على صاحبه؛ طلبٌ ذلك 


٠*١ 


خصمُه أو لم يطلبه. فإن نَكَلَ من انقلبت عليه اليمينُ بَطَلَ حَمّه إن كان 
طالباء وعُرّم إن كان مطلوباً. 


تلخيص ما تقدم: أنه يُحكم في دعوئى الأموال بستّة أشياء: بشاهدين» 
وشاهدٍ ويمين المدّعي» وبامرأتين ويمين المدّعي"" ٠‏ وبشاهدٍ وُكول المدّعى 
عليه وبامرأتين وتُكول المدعى عليه» یں المدعي ونکول المدعوا عليه . 

فرع: إذا تعارضت البَّيّئتان رجح أغْدَلُهما وإن كان أقلّ عدداً في 
المشهور. وقيل: يرجح بالكثرة وفاقا للشَافعيَ. فإن تعارض شاهدان مع 
شاهدٍ ويمين فاختلف: هل يرجّح الشاهدان؟ أو الشاهد واليمين؟ 

فرع: ليس للمدعي أن يطلب" المدّعئ عليه بضامن عند ابن القاسم 
حتل يقيم على دعواه شاشلا وحينئذٍ يُحكم عليه بالضامن إلى أن يحكم 
بينهما. فإن كان فيما لا يصح فيه الضمان (كالحدود) حبس له إن أتى 
شاهد . ) 


فرع : إذا أنكر المدّعئ عليه إنكاراً كُلَيّا على العموم؛ ثم اعترف بذلك 
أ قأمت عليه ع فأقام ب بعل ذلك بالبراءة لم تنفعه .» لإنكاره أوّلا. فان 
كان قال : «ما لك علي مِنْ هذا شيءٌ) نفعته البراءة. وكذلك تنفعه إن أت 


بوجه 5 فيه ا" 


مسألة: إذا 0 المدعي عن الإثبات بعد الآجال وسأل المذدَّعئ عليه 
القاضيّ أن يبز ٠‏ ا القاضي بتعجيزه بعد و بالعجز . ا 
التي في كل دعوى. إلا ف خمسة ا فى العتق› والطلاق› 
وال واا جاتن والدماة 


ع8 


وفائدة التّعجيز: أنه إن أقام بعده بَيْنَةَ لّمْ يض بها. وقيل: يُقْضَئ له 


)۱( وقال الشافعي واحيك: لا يجوز القضاء باليمين مع المرأتين. 
(۲) الأولى: أن يطالب. 

9 کک معد نيان 

623 ا يحكم بعجزه وعدم قبول حجته 


بها إذا حلف أنه لم يعلم بها. وإن لم يعجُزه القاضي فله القيام بها ويقضى 
وإن ادع بعد الآجال أن له بَيّئَهَ يرتجيها نظر: فإن أمكن صدقه 
صرب له أجل آخرء وإن تبيّن لَدَده“ قضئ عليه وأرجئ له الحُسبَةء وله 


أ 


القيام بها" مت وجدها عند هذا القاضي أو غيره. 


00 إذا ل على 0 0 0 القديمة 5-0 ا 
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الباب الخامس 
فى الخكم في التداعي والخوز 
إذا تداع رجلان مِلْكَ شيءٍ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 
١‏ إنما أن يكون الشية المدّعى بيد كل واحد منهما. 
١‏ وإمًا أن لا يكون بيد واحدٍ منهما. 


وفي كل واحدٍ من هذين الوجهين يكونُ كل واحدٍ منهما مدعي 
ومدعی عليه » لأنهما مستويان في الدّعوى . 

۴ - وإمًا أن يكون بِيّد واحدٍ منهما قد حازه دون الآخر؛ ET‏ 
حازه مدعي عليه لن الحوز يقوي كي ويكون الآخر مدعنا لاله لعفن له 
ما يموي دعوأه. ٠‏ 

١‏ فاا حيث يكون كل واحدٍ منهما مدُعياً فعلى كل واحدٍ إثبا 
الملك واتضاله إلى حين التراع . ) 


(۱( عداوته. وشدة خصومته. 


(۲) أي: رفع الدعوى بها. 


o۰۴ 


ثم ليحو :أن يقيم الاه أو كل واحدٍ منهماء أو لم يَقِمْ 
أحد منهما : 
فإن أقامها أحدّهما حُكم له بعد الإعذار إلى الآخر. 


وإن أقامَهًا كل واحدٍ منهما حُكمّ لمن كانت نك به أغدل» فان تسارت 
البيتتنان في العدالة قسِم بينهما بعد أُيْمَانهما. 

ااا واو و و 
في القسمة: مس r or‏ 
وإن اختلفا فى مقدار الدعوئ في القلة والكثرة فمذهب مالك آنه يسم 
بينهما على قَذْرٍ الدعاوى وتَعُول عَوْلَ الفرائض'"''» ومذهب ابن القاسم أنه 
يمسم بينهما عل قدر الدّعاوى. ويختص صاحبت الأكثر بالرّيادة التي وفع 
تسليمُ الآخر له فيها بدعوى الأقل . 

مثال ذلك: إذا ادّعئ أحذهما جميعّهء والآخَرُ نصمّه: فعلن مذهب 
مالك تَعُول بنصي. لأنْ أحدهما ادع نصفين والآخْرُ نِضْفاً فَيُفْسَمِ على 
ثلاثة: يكون لمدّعي الجميء اثنان» ولمدّعي الصف واحدٌ. وعلى مذهب 
ان د يكون لمدعي الجميع ثلاثة أرباع. ولمدّعي النصف ربع ؛ أن 
مذعي النْصفٍ قد سَلم في الصف الآخَر لمدّعي الجميع فيختص به. 
ويُقْسَمُ بينهما الصف المتنازع فيه . ٠‏ ويتبع هذا الحساب عند كثرة الدعاوئ 
والمتداعين . 


۲ - وما إن كان بِيّدِ واحدٍ منهما؛ فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده 
0 الحوزء أو أقل : 


فإن بقي مُدة الحوز فأكثر (وهي رة أعوام بين الأجانب» وخمسون 
بين الاقاربء وفيل : اربعون) مع حضور خصمه وعِلمه وسكوته لم تسمع 
(1) فيدخل النقص على أصحاب الحصص بقذْر حصصهم. 


؟5مه 


دعواه» ولم تقبل ا إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء ل 
المساقاة أو الأغتهار أو شب ذلك: 


زاف كانه أف من دة الكؤزطولي: المذعى بإثباتة. س فان انت 
استحقّه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوته ولا خرج عن هلکه ناك 
يُثبته فضي له لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوّته ولا خرج عن 
ملكه؛ ااا ا م لصي يي ا ا 
0 
5 على إثبات الشّىء المدّعوا فيه 35 عل عينه» فيُحضر 
0 ا د وتؤدّى على عينه. وإن كان عقّاراً وَقَف القاضي إليه مع 
الشُهودء أو وجّه شهود الحيازة على الشهود فيقولون لهم: «هذا هو الذي 
شهدنا به عند القاضي». ثم يعذر إلى الخصم في شهود الإثبات وشهود 
الحيازة . | | ظ 
فرع : اک عزفا أو خو فاضي بإيقافة حرا يكم 
فيه» ونفقة العبد والدَابّة في مُدة الإيقاف عليل من يثبت له. وإن كان عمّارا : 
فإن أقام الطَالتُ شاهدا اذا مع الذي هو بيده من إحداث شيءٍ فيه؛ فان 
أقام شاهداً ثانا أخريع من يذهء ومَنْع من النَصرّف فيه» وَاَخلق إن كان دارا 
0 
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الباب الشادس 
في اليمين في الأحكام 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في المحلوف ب به : 
وهو: ابالله الذِي لآ إِلَهَ إل هو» لكل حَلِفٍ في جميع الحقوق على 


)۱( وهو قوله: اك لكك داري عمرك. 


لور .وني واد اا ولان «عالم الغيب والشَّهادَةء الرّحمن 
الرّحيم». وقيل: يزيد الود «النى ال ال را فل وس 
والنصرانىٌ: «الذي أنرّل الإنجيل على عيسى». وقال الشَافعيُ يُرَاد: «الذي 
عْلَمْ مِنَ السّرٌّ ما يَعْلَّم من العلانية». 

المسألة الثانية: فى المحلوف عليه : 


واليمين في الأحكام كلها على نِيّة المستحلف (وهو القاضي)ء فلا 
تصحٌ فيها التّؤرية» ولا ينفع الاستثناء. 

ثم إن اليمين أربعة أنواع : 

الأوليل: يمين المتكر على نفى الدعوئ. فإن حلف على مطابقة 
الإنكار بُرّئ اتفاقاًء وإن حلف على أعمٌ من ذلك ففيه خلاف. عدر الو 
لح التي لسري فإ حلف أنه لم يقبض من عنده 


فين ال بز > وإن حلف أن ليس له عنده شيءٌ على الإطلاق 
a‏ 


الثاقية :يمس المدعى غل صبخة دعراة» إذا 'القليت اليمين عله: 
الثالثة : يمين المدعي مع شاهده» فيحلف أنه شهد له بالحق . 
تقدم -. ثم إن الحالف إن حلف على ما ينسّبه إلى نفسه حَلْفَ على البَتُ 
في النّفي والإثبات. وإن حلف على ما ينسّبه إلى غيره حَلَفَ على البَبَ في 
الانات: (كتجينة أن لموروثه على فلانٍ دَيْنا)» وعلئ العلم في النّفى (كحَلفه 
أنه لا يعلم على موروثه شيئاً) . 
(١ gs 10‏ إن قاف :اله AS‏ 
0 الى اتتا هذا الخلفه اا 


٥۹“ 


المسألة الثالثة: فى مكان الحلف وزمانه : 

أمَا المكانٌُ: ففى المسجد قائماً مستقبلٌ القِبْلة. وإن كان في مسجد 
ال خاب هلود الس ول تناز الحَلِفُ على المنبر في سائر 
المساجد؛ خلافاً للشّافعيَ. وقيل: إن حلف على أقلّ من ثلاثة دراهم '' أو 
ُبْع دينارٍ شرعيٌ”" حَلّف قاعداً حيث يُقُضَى عليه من مسجدٍ أو غيره. 
ويحلف اليهوديئ والنٌصرانيُ حيث يعظمون من كنائسهم. وحنب المخدرة 
(وهي المرأة التي لا تخرج) في المسجد بالليل على ما له بالء وتحلف في 
بيتها على أقل من ثلاثة دراهم أو رُبْع دينار شرعيّ . وإذا وجبت اليمين على 
مريض فإن شاء خضْمّه أخْلفه في موضعه أى احرف الل محرا 

وأمَا الزّمان: ففى كل وقت؛ إلا فى ا وا تسلف يعاد 
صلاة العصر. ويوجه القاضى شاهدين للحضور على الي ويجزي 
والح (4) ١‏ 

فرع: إذا حلف المنكرٌ ثم أقام المدّعى بَيَّهَ فإن كانت غائبة وكان لم 
يعلم بها قضئ له بهاء وإن كان عالماً بها وهي حاضرة لم يقض له بها ولم 
تسم بعد اليم“ فو لمشهور وفاقاً للظاهريّة» . وخلافاً لهما ولا شهب . 
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الباب السابع 
5 د 
وهي سبعة: الإسلام» والعقلء والبلوغ» والحرَيّة» والتَيمَظء والعدالة 
وعدم التهُمة . 
)١(‏ المنورة. 


(۲) الدرهم = ۲,۸ غراماً من الفضة. 
(۳) الدينار = ٤‏ غرامات من الذهب. 
)٤(‏ وتغليظ اليمين بالزمان والمكان قال به مالك والشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. 


/أمههة 


فما الإسلام والعقل: فمُشْتَرَطان إجماعاًء إلآ أن أبا حنيفة أجاز شهادة 
الكفار على الوصيّة في ي الشفر. 
وأمّا الحرّيّة: فَمُشْتَرّطةء خلافا للظاهريّة وابن المنذر. 


وأما | لبلوغ : 38 فتششاط ف كل موصع › إلا أن CF‏ اجا شهادة 
الا بعضهم على بعض في الذماءء خلافاً لهم؛ بشرط أن يتفقوا في 
الشهادة. وأن هوا قبل تَمْرُقهم. وأن له يدخل بيهم كبيرٌء واختلف ف 


وأمَا النّيفّظ: فتحرزاً به من المغمّلء فلا تُقْبَل شهادثّه وإن كان 
صالحاً . 

وأا العدالة: فرط إجماعاء والكذل هو الذى جب الدتوت 
الکبائر ويتحفّظ من الصغائر ويحافظ على مُروءته. فلا قبل شهادةٌ مَن 
وَقع في كبيرة (كالرّنق» وشُرْب الخمرء والقذف”» وكذلك الكذبُ) إلا إن 
تاب وَظَهّرَ صلاخهء فتُقُبَل شهادته ؛ إل أن يَشْهَدَ على أحدٍ بما كان هو قد 
حد فيه فلا تُقْبَلَ شهادثه في المشهور. ولا يُشْتَرَط في الشَّاهد انتفاءً 
ا فان ذلك E‏ وقال بق حنيفة : يكفي 82 العدالة الإسلام وعدم 
معرفة الجر E‏ 


و 2 الشهادة بالإدمان على | لشطرنح والثردء وبالاشتغال به عن 
صلاة واحدة حت يخرج وقتهاء ورك صلاة ال لجمعة ثلاث مرّات من غير 
عذر» وقيل: بتركها مره واحدةٌ. 


ونشقط أيفيا ونس سا تشفط : الخرونة CS‏ بركالا كفن 


0 
(۲) والمعتمد: عدم جواز شهادتهن . 

(۳) وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة القاذف. وإن تاب. 
05( لان ينهم على التأسّي ابات مشاركِ له في صفته. 
ره( وهي فعل تُرَدُ به شهادته. 


ممه 


الطرقات› والمشى حافا أو عرياناًء وملازمة الغناءء وملازمة سماعه). 
وأمَا عدم التهمة: فيرجع إلى ستة أمور: 


الأوّل: المّيل للمشهود له. فلا تَفْبّل شهادة الولد لوالديهء ولا 
لا جداده وجداته› ولا شهادة واحد منهم له عند الجمهور. ولا شهاذة الزوج 
لامرأته. ولا ايا له؛ خلافا اللا ولا شهادة وصي لمحجوره. 
واخئّلِفَ في شهادة الأخ E‏ ذا كان TE‏ 
وفيل : إذا لم يكن : بف ا واختلف في شهادة الصهر ا 
والصديق لصديقه ٠‏ وفي شهادة الرّجْل لابن امرأته» وفي شهادة المرأة 
لابن زوجهاء وفي شهادة الولد لأحد والديه علئ الآخرء وفي شهادة الوالد 
لاحن و لديه TEN E‏ 


التانى: المَيل على المشهود عليه» فلا تَقُبَل شهادةٌ العدوٌ على عدوه 
خلافاً لأبي حنيفةء ولا الخصِمٌ على خصمه. 


وکل من لا ثقبّل شهادتّه عليه فَتُقْبَل له» وکل من لا تَقَبّل شهادته له 


الالث: أن يَجِرَ لنفسه منفعة عو أو 0 عن نفسه مَضَرَةً. مثل 
فلي فبشهد افلس أذ ل َي عان أخرليتوشل إلن ند بل 


)١(‏ والمعتمد قبولها إذا كان الشاهد عدلا مشتهراً بالعدالة» عت يكن الشاهد في عبال 
المشهوة لقب بؤقال: القة N‏ 

)۲( مشتهراً بالعدالة . 

(۳) ورعايته. 

(5) والمعتمد: عدم جوازها. 

)١(‏ والمعتمد جوازها إذا كان مبرّزاً في العدالة ولم يكن في عياله. وأجاز البقية شهادة 
الصديق لصديقه مطلقا. 

(5) والمعتمد جوازها فيهما. 


84 


الرابع: الحرص على الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبول» أو 
شحاف على شهادته''' فذلك قادح فيها. 


الخامس: شهادة السّؤّال الذين يتكمفون النَّاسَ لعدم الثّقة بهم. 


7 4 .ا ر ك - 1 0 ام 1 200 5 5 5 
السادس : شهادة بدوي علئ رو فلا تقبل في الأموال وشبهها 
مما يمكن الإشهاد عليها فى الحضر؛ بخلاف ما يُطلب به فى الخلوات 
١ ١ (i‏ 
كالدماء . 


نباق: :هده الشروط السّبعة العى. وكا ف الشهوة إنها تشرط ف 
حين أداء الشّهادة وأمًا فی حين E‏ فلا شط إلا التَبَقَظ والضبئط لما 
يَسُهد فيه؛ سواءٌ كان في 0 التَحَمُل مسلماً أو كافراًء عَذُلا أو غيرَ عَذْلء 
و خُرًا أو عبداً. وإذا رُدَّثْ شهادةٌ العبد أو الكافر أو الصَّغير أو الفاسق 
ثم انقلبت أحوالهم عن ذلك لم تُقْبَل شهادتُهم فيما كانوا قد رُدّت فيه 
شهادتهم . 

فرع : إذا عُثر على شاهد الزُور عوقب بالسّجن والضرب. ويُطاف به 
في المجالس. وقال ابن العربي: يُسَوَّدُ وجهّهء ولا تُقْبَل شهادثه أبداً؛ لأنه 


فرع : شهادة الأعمئ جائزةٌ فيما وقع له العلم به بسماع الصّوت أو 
لس أو غين ذلك ما عدا الع خا ا . 


9 0 9 
ا فنا ين 


)١(‏ قبل أن يستحلف. 

(؟) وبالعكس» والحال أا نعرف أن الشاهد لم يدخل بلد المشهود له زمن وقوع المشهود 
به . 

(۳) خاصّة (الجراح والقتل). وأجاز أبو حنيفة والشافعي شهادة البدوي على القّرويٌّء 
خلافا الا حمد. 

© رد خت )7 

(©) إذ قالا: لا تجوز شهادته مطلقاً. 
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الباب الثامن 
مراتب الشهادات والشهود 
أمَا الشهادة: فهى على ست مراتب: 
الأولى: شهادة أربعة رجال. وذلك في الشهادة على الرُؤية في الزّنى 
ا ي 00 . 1 (N) f‏ ا 

والتانية : شهادة رَجُلين. وذلك في جميع لاور هس ا 

والثّالئة : شهادة رجل امراش وذلك في الأموال خاصة: دول حقوق 
الأبدانع والتكاح» والعتق» والدماء» والجراح › وما يتصل بذلك کله . 

واختّلِف في الوكالة على المال”"'. وأجازها أبو حنيفة في التُكاح: 
والطللاق. وال واجازها الطظاهرية مطلقا. 

والرّابعة: شهادةٌ امرأتين دون رجل. وذلك فيما لا يطلع عليه الوَّجَلٌ 
(كالحمل» والولادة» زالاستهلال": وزوال البكارة» وعيوب الكينياة): 
وقيل: إنما يُعْمَل بها بشرط أن يَفْشُو ما شَهِدَنَا به عند الجيران وينتشر. 
وقال الشّافعيّ: لا بُدَّ من أربع نسوة. وأجاز أبو حنيفة”*' شهادةً امرأة 
واحدة. ' : 

والخامسة: رجل مع يمين. وذلك في الأموال خاصّة . 

فنتلخص أن نهار وجل وامرأة نین؛ أو رجل ra‏ أو امرأتين 


ويمين؛ مختصّة بالأموال. 


6 غير المالية (کالنکاح› والطلاق› والعدة» والرجعة» والحدود). 
(۳) استهلال المولود (أي: صراخه بعد خروجه من بطن أمه) لعلاقة ذلك بالميراث . 


اه 


وأمًا مراتب الشهود : فهى أيضا س 

الأول : العَدْلُ المبرّز ى العدالة. فتقبل شهادتة يو کل شيع » ولا 
يُقْبَلَ فيه التَجريحٌ إلا بالعداوة. 

القانية: العَذْل غير المبرّز. فَتُقْبَل شهادثه في كل شيءء ويَُقْبَل فيه 
التجريح بالعداوة وغيرها. 

الّالثة: الذي تَنَوَسَّم فيه العدالة. 

الرابعة : الذي لا تُتَوَسَّم فيه العدالة ولا الججرحة"''. 

الخامسة: الذي تَوسّم فيه الجرحة. 

فلا تقبَل شهادة هؤلاء للحن( دون تزكية. 

السّادسة: المعروف بالجرحة. فلا قبل شهادته حتئ يُرْكى: وإنما 
يرَكيه مَن عَلِم تؤبته ورُجوعه عمًا جرح به. 

يان يحب أن قول الموكن * اهو عذل رض واختلف: إن اقتضصر 
عل قوله: «عَذْلَ) أو على قوله: «رضيّ». ولا يكفي أن يقول: «لا أعلم 
فيه إلا خيرأ». 
يمكن أن يكون قد تاب منها. 

ولا يكفي في النّجريح والتّعديل أقل من شاهدَيْن؛ إلا أن يسأل 
القاضي رجلا فيخبرُه فيكفي واحدٌء لأنّه من باب الحَبّر. 

ويُشْترّط في المزكي كل ما يُشْتَرَط في الشاهد من الشروط»ء ويُزاد إلى 


أحدها: أن يكون عارفا بالتّركية . 


)١(‏ وهى الفعل الذي تَرَدَ به الشهادة. 
(۲) أي: المراتب الثالثة والرابعة والخامسة. 


o۱۲ 


الثانى: أن يكون مُطلعاً على أحوال المُرَكْل بمجاورته أو مخالطته له. 

الالث: أن يكون ذكَراً. فلا يجوز تعديل النّساء ولا تجريحُهنٌ. 

فرع: إذا زک شاهدان رجلاً وجَرَّحَه آخْرَان قُدْم الشّاهدان بالتجريح . 
وقيل: يُقَدمُ مَن كان أعدل. 

فرع: ا EN‏ 
بالعداوة فيجور تجريح من فلو ا أو دونه . 
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الباب التاسسع 
في التحَمُل والأداى ومستتد عل الشاهد 


المسألة الأولى: فى تَحَمّل الشهادة"“ وأدائها : 

وكلاهما فرض كفاية إلا إن تعيّن. 

أا التَحمُل: فلا يجب على الشّاهد أن يتحمّل إلا أن يُفتقر إليه 
ويخشوا ات ا لحقوق لعذمه . 

وأمَا أداء الشهادة: فيجب على من تحمّلها إذا كان متعيّناً؛ وذلك إذا 


الم شيل غيرهء أو در أداءٌ سائر الشهود ودعي لآدائها من مسافة قريبة 
ا و وا ا الأداء لأنّه واجت0. 


000 وهو معاينة ما يشهد عليه. 


(؟) وهو: 7١,570‏ كيلومتراً. 
(۳) فإن دعى إليها من مكان بعيد أذّاها عند قاضى بلده. 
(5) فإن كان فرض كفاية جاز أخذ الأجرة عليه 


اه 


المسألة الثانية: فى ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يُذْعَى إلى 
الأداء : 


سس 


حقوق الله وهو يستدام فيه التحريم (كالطلاق» والعتاق» والشّهادة 


أقسام : 


0 لا يجب عليه فيه 50 0 له. 9 ا كان من 
بالشهادة اول نه ست 

الثالك:: لأ دىئ فيه بالاداء. ختين: دعر فان ذغى إلية: ادى وان 
سكت عنه ترك ذلك» وإن بدأ بها قبل أن يُدْعئ إليها لم تُقُبل منه”" (وذلك 
في حقوق الئاس بعضهم على بعض). 

9 

- من كانت عنده شهادةٌ لرجل لا يَعْلمُ بها صاحبّها فلَيُخيره ه بهاء ثم 

يؤدُيها عند الحاكم إن ل تاهالا 

؟ - ومن أَدْخَلّه رجلان بينهما للصّلح جاز له أن يَْهّد بالصلح» 
يَشْهَدَ بما أَقَرَ به أحذهما. 

۳ - ومن قال له رجلان: الأسمع متا ولا تشهد علينا» فلا يفعل؛ فإن 
فعل واحتیح ج إل شهادته فليودها. 

٤‏ - ومن سمع رجلا يُقِرَ بِحَقّ فلا يشهذ عليه حت يُسْتَشْهَدَ لأنه 
(۲) الأوقاف. 
(*) إلا إذا كانت واجبة في حقّه كما تقدّم. 


1ه 


يمكن أن يكون خبراً عا مم ؛ إلا إن قال المقرٌ: «هو علي الآن» ونحوه 
من اليقين . 

ه ‏ ومن أقرّ في الخلا وجحد في المّلا فيجوز أن يَجَعَلَ الغريمٌ 
مَنْ يَسْمَعُ إقراره خلف حائط أو سِثْر؛ إلا إن كان الق شعينا أو مخدوعا 
ل يحور للشاهق أن سنت عبد بولا ترز الماد عليه ذلك 

المسألة الثالثة : فى الشّهادة على الخط : 

وقد اختُّلِف فيهاء ولكن جر العا بجوازها. وهي على ثلاثة 
أنواع : شهادة الشاهد على خط نفسه» وشهادة الشامن عك سقط اناهن 
غيره» وشهادة الساهد على خط غيره بما أَقَرَّ به. 

المسألة الرّابعة : 

لا يجوز للإنسان أن بهد إل بما عَلِمَه يقيناً لا ياك في إما برؤية 
أو س إلا أل تجور الشهادة علد شهادة شاهد آخر i‏ عله للقاضي 
إذا تعذر أداءٌ الشاهد الأول لمرضه أو غيبته أو موته أو غ ذلك في جميع 
الحقوق . وَمَنَعها الشافعيُ في حقوق الله » وأبو حنيفة في القصاص . ويكفي 
شاهدان فى نقل شهادة شاهدَيْن. وقال الشافعى: أربعة. 

المسألة الخامسة: 


تجوز الشهادة بالسّماع الفاشي في أبواب مخصوصة» وهي عشرون: 
الئکاے') e‏ ر ول وت والنّسَبء والولاء» 
والحرَيّة» لاا NE‏ ¢ ول القاضي › و ET‏ 


)۱( ن ينه وينه . 

© والمعتمد: أنه تقل عن كل اعد من شهرد الأضل الان ا انظر : 
ااي لمحمد بشير الشقفة .°۹۸/٦‏ 

)۳( والطلاقٌ والخلع . 

)٤(‏ لأجل خروجها من العدة. 

(ه) الأوقاف. 

(5) ضرر الزوح لزوجته. 


هزه 


السّفيهء والوصِيّة وأنَ فلاناً وصىّ؛ والصّدقاتٌُ المتقادمة» والأشربة 
المتقادمة”". والإسلام"» والعدالة» والجرحة”” . 

ولا توق الاد الماع القاسى فى انات .ولك ال و تجو 
لذي هو في يديه؟ بشرط حوزه له سنين كثيرةً (كالأربعين والخمسين). 

فرع: اختلف فيمن رَفْعَ إلى الشهود كتاباً مطبوعاً وقال: «اشهدوا على 
بما فيه؛ وفي القاضي يَطبَّع على كتاب ويشهد الشهود بأنه كتابه: فقيل : 
تجوز الشهادة وإن لم يقرؤوه» وقيل: لا تجوز إلا أن يقرؤوه وَيَعْلَمُوا ما 


فيه . 
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الباب العاشر 
فى رجوع الشاهد عن شهادته 
فإن رجع قَبْلَ الحُكم بها لم يُحكم بها ولم يَلْرَمْه شيء“» خلا 
لقوم . 
وإن رجع بعد الحكم لم يُنقض الحُكم عند الجمهور. خلافا 
للأوزاعىّ وسعيدٍ بن المسيب. ويَلرّمُ السَّاهدَ ما انلف بشهادته إذا أقرَ أ 


RY‏ الور 


ثمّ إن شهادته التي رَجَع عنها بعد الحكم إن كانت في مال لَرِمه 


ح١‎ 


Ca 


)١(‏ كماء السبيل. 

(۲) والكفر. 

(۳) وهي الفعل الذي تُرَدَ به الشهادة. وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة 
ا : في النكاح» والدخولء. والنّسَبٍء والموتء وولاية القضاء. وعند الشافعي في 
ثمانية: في النكاح» والنّسبء والموتِ» وولاية القضاءء والملك». والعتقء والوقف› 
والولاء. وزاد أحمد على الشافعى: الدخول. 

٠ اتفاقاً.‎ )٤( 


°۱٦ 


عَرمُهء وإن كانت في دم غرم الدّية في الخطأ والعَمْدِء وفاقاً لأبي حنيفة 


وقال أشهب: يُقْنَصُ منه في العَمْدِء وفاقاً للشافعيّ. 


:وإ ات لي سه ازريم قل بن اصح رن ند 


وإن كانت في عتق : لَزْمَه قيمة العبد لسيّده. 
وإن كانت في طلاق قبل الدخرل لزم الشاهدين ا الصداق ؛ 
بحلكنه عل المعرل4"7) لذ بار نهماة فتن .وقال الى سقنة د -ضنداق المتا. 
إذا اذعى الشاهد الغَلَّط فاحتُّلف : هل يَلْرَمُه ما لزم المُتَعَمّدَ للكذب 
أم لا؟ والصّحيح أنه يَلَرَّمُه في الأموال لأنّها تَضْمَن في الخطأ 
فرع: إذا حَكمَ حاكمٌ بشهادة شاهدّين؛ ثم قامت بعد الحكم بَيِنَة 
بفسقهما لم يَصْمَن ما أتلف بشهادتهماء ولو قامت بَيْنَهَ بكفرهما أو رقهما 
لا ذلا ذا ذلا لا لا 


000 أي : الشاهد. 
(۲) أي: بخلاف رجوعهما عن شهادة الطلاق بعد الدخول 
o۱۷‏ 


الكتاب السادس 
في الأبواب المشاكلة للأقضية 
لتعلقها بالأحكام 


وفيه ستة عشر بابا : 


الباب الأول 
في الإقرار 


٠ 
هو‎ 


وفيه ثلاثة فصول: 


وکل مُقِرْ يبل إقرائه؛ إلا سه وهم: ٠‏ 

الصَّبِنُء والمجنون» فلا يقبل إقرارُهما مُطلَقاً. 

والثّالث: العبدء يُقَبَل إقراره فيما يرجع إلى بدنه كالحدود» دون ما 
يرجع إلئ المال. 


والرّابع : السَّفيهء فَيُقْبَل إقرارُه في الجتارات: والحدوة دون الأموال:: 


والخامس : المفلس› ا حكمه. 


4ه 


والسادس : ل 59 اد يكل إفراز لمن حم و من ری أو 
صديى ملاطف » سواعً كان ادا أو غير وارث؛ إلا أن يجيره الور ويُقبّل 
فيما سوى ذلك. 


لو ادع لار البراءة ا البيكة ss‏ 5 لفك ر لمر 
وليه آذ ينيم اله عا به اليه رو وإلا غرّم ؛ وإن كان إبراؤه مما لو 
ادعلا البراءة منه صدق بغير ا الشبرئة . 


ومن أقرّ علي نفسه وعلول غيره زمه الإقرارٌ على نفسه ولم يَلرّمه إقرارٌ 
على غيره» ولكنّه يكون شاهداً فيه. ولذلك لا يُقْبَل إقرار الوصئّ على 
محجوره »› ولا الأب عل ولده الصغير اق الكيرة ويكونان شاهدين . 

ومن أَقَرّ بما له وما عليه قبل إقرارٌه فيما عليه دون ما لّه. 
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إذا كان اللفظ بيا لَْمَه ما أقرٌ به من مال أو حَد أو قصاص› فإن كان 
لفظأ مُحْتَمَلا حمل على أظهر معانيه. 

وفي هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ اختلف الفقهاء فيها لاختلاف معانيها : 

فمن قال: «لفلانِ علي شيء» قبل و ل 

ولو قال: «له علي مال» قبل ما يُفسّر به وتو ةو قيراطأء 
re‏ . وقيل: لا يُمَبّل في أقل من نصاب الركاة» وقيل: في ربع 
در 


(1) مرض الموت. 

(۲) كأن كان للمريض وارث غيرُه. 
() كأن لم يكن للمريض وارث غيرُه. 
() والدينار- 5 غرامات من الذهب. 


o۰ 


ولو قال: «مال عظيم) أو «كثيرٌ) فقيل : هو كقوله: «مال»» وقيل: هو 
ألف دينار قذر الدّية. قلو قال: «كذا» فهو كالشّىءء يبل ما يفسّره به. 


ولو قال: «كذا وكذا» بالعطف لَزْمّه أحدٌ وعشرونء لأنه أقلّ الأعداد 
المعطوفات. فلو قال: «كذا درهماً»: لزمه عشرون. 


) ولو قال: «كذا كذا درهماً» بغير واو زمه جد عشر› لأنّه أقل عدد 


مركب . 
ولو قال: «عشرة دراهم ونيّف». فالقول قوله فى التيئف. 


ولو قال: «له علي ألف» فسَّرَها بما شاء من دنانير أو دراهم أو غير 
دلڭ: ) 


وإن قال: «له علىّ بضعة عشر): كان ثلاثة عشرء لأنَّ البضعة من 
النلاثة إلى التسعة. 


ولو قال: «له علي أكثرُ مئة» أو «جُل مئة» أو «نحو مئة) أو (مئة إلا 
قليلا) فعليه الثلثان» وفيل : الصف وزيادة. وهو أحل وخمسول. 


ولو قال: «دنانير» أو «دراهم» أو جَمْعٌ من أي من الأصناف كان لزمه 
ثلاثةٌ ؛ وكذلك إن صَغْر فقال : (دریهمات) . 


ولو قال: «دراهم كثيرة» فقيل : e‏ آرت وقيل: تسعة» وقيل: 
مئتان . 

ولو قال: «ما بين واحدٍ إلى عشّرة» لَرْمَته تسعةٌء وقيل: عشرة. 

ولو قال اعهزة فى عة ارم كن ا فشرها يانه تفتلت له 
عنده عشرةً فى عشرة باعها منه. 


o1 


ولو قال: «له علىّ زيتٌ أو عسل في زق أو في جرَةَ) لزمه المُمَرُ به 
والوعاءٌ . 

ولو قال: «درهمٌ درهمٌ» لزمه درهمٌ واحدّء وللطالب أن يُحَلفه أنه ما 
أراد درهمين . 

ولو قال: «درهمٌ ودرهمٌُ) أو ا(درهمٌ ثم درهمٌ) أو «درهمٌ مع درهم' 


أو «فوق ا أو تحت ارا أو «قبل م أو بعد 0 لَرْمّه 
درهمان. 


ولو قال: «درهمٌ بل دينارٌ» لزمه الدينار» وسقط الدرهم. 

ولو قال: «لفلانٍ في هذه الذّار نصيبٌ أو حقٌ» قبل تفسيرُه بما قل أو 
كَثْر؛ إلا أن يدعي المُقَدُ له أكثرء فيحلفه على نفى الزيادة. 

ولو قال يوم م الشيت»: ل وقال كذلك يوم ا 
ا إلا ا إلا أن يضف إلى د سيئين يكين تلن : 


ولو اختلف الإقرارٌ فأقرٌ له في موطن بمئة وفي موطن آخر بمئتين لزم 
ثلاث مئة . 

ولو قال: اله علي آلف مِنْ خمُر أو خنزير» لم يَلرَّم شيءٌ. 

ولو قال: «له عليّ ألف إن حلف»» فحلف المُقَرُ له فلا شيءَ له. 
أن التق شوك عا فت أله U‏ 

وإن أقرّ بمئة دينار دَيْنا لزمته اة او د زمه وكا فان قال 


. «دَينا أو وديعة) کات دَينا‎ ١ 


مسألة في الاستثناء: إذا استشنى ما لا يَسْتَعْرقَ صح" كقوله: «عليّ 


)١(‏ هذا إذا كان في غير دعوى عند حاكم أو محكمء وإلا لزمه. 
(۲) خلافاً لأحمد إذ قال: لا يصح استثناء النصف فأقل» وإلا بطل الاستثناء . 


o۲ 


عشرة إلا تسعة» فيلومه والجدة فان سقفت قال اعكيرة إلا عة الا 
ثوانة» الأ سو ف الأ a‏ لذ أو إلا تلوانت ل اننا ل 
واحد» لزمته 0 فإن استثنى من غير الجنس كقوله : «ألف درهم إلا 
ا صح الامتقاء. هد اهر وذ وة الوب فأخرجّت من الألف. 

وقيل: استئناؤه باط . 
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فإن ار ر بحق لمخلوقٍ لم ينفعه الرُجوع. وإن أفىّ بح الله تعالى 
(كالزّنق وشرب الخمر): فإن رجع إلى شُبِهةٍ قُبِلَ منه» وإن رجع إلى غير 
ا ل E‏ 


26 E RO 


)١(‏ بناءً على أن الاستثناء من النفي إثباتٌ» والإثبات نفىٌء وأن الاستثناء الثاني يعود على 
الأول وعلئ أصل الكلام؛ فتكون التسعة منفيّة امات موچبةء E TEN‏ 
فيؤؤول الأمر إل خمسة أجزاء الأمرء وهذا ا 

عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة 


+«١ر ١‏ در لم 4 4 4 4 
إثبات نفي إثبات نفي إثبات نفي إثبات نفي 
إلا انان إلا اا 

4 3 

أي : 94-3٠١‏ +م-لا +5 هبيع ”م +5 ١‏ 

فالمشت: ٦ + ۸ + ٠١‏ +ع +۲ = وم 

"٠ = ١+٣۳+٥ + ۷ + 4 والمنقی:‎ 


جو 


فالباقى: ° 


o 


الباب الثاني 
في الحكم على المذيان (وهو الغريم) 


ويقال أيضاً: «غريم» لصاحب الحقٌ. 


وفي الباب ثلاثة فصول: 


الأرّل: غريمٌ مَلِنُّء فهذا يجب عليه الأداء ولا يَجل له المَطلُ. 


الثاني: غريمٌ مُعْسِرٌ غيرُ عديم. فيُسْتَحَبٌ تأخيره. (وهو الذي يُجَحف 
به الأداء ويضِرٌ به) . 


القالث: غريمٌ مُعْسِرٌ عديمٌ. فيجب تأخيره إلى أن يُوْسر”. وقال أبو 
حنئيمة: لغرمائه أن يلازموه ويدوروا معه حيث ما دار. وقال عمر بن 
عبدالعزيز وابن حنبل: لهم أن يُؤاجروه. وكان الحكم في اول اوا أن 


3 في ڏينه» فسخ لقول الله تعالى: ##وإن کات ذو عرز فَنَظِرة لإ 
مسرم € [البقرة: .]18١‏ 


فإذا دعا صاحبٌ الحقّ غريمّه إلى القاضى بعد ثبوت الحقّ وحلوله فلا 
يخلو من وجهين : 
)١(‏ وعليه الشافعي . 


or 


الأوّل: أن يدعى الْعَدمَ . 
الثاني : أن لا يدعي العم . 


١‏ فأما إن عن 9 فلا يُقَبَل منهء لأن الناس محمولون على 


e 


ذلك ا اوا 3 ا الشهود بالځذم هي عل 

نفي العلمء ا اذا خخلفة بغ الشوت سرح و ا 
الطلت ن سيك مالا ويؤديٌ منه. فإن ادع صاحتٌُ الحقٌّ بعد ذلك أنه 
قد استفاد مالا لم يكن له أن ا 


۲ وأمًا الوجه الثاني (وهو: إذا لم يدع الغريم العَدّم) فإنه يؤر 
بالآداءء فإن قال : «أمهلوني بينما ِتِيسْرٌ ر لي أعطي رهناً أو ضامنا بالمال» لم 
يسجن› وة القاضي مده عل حسّب قله الدين م وذلك يرجع 
إلى اجتهاد اي وهذا إذا لم يكن من أهل التاض ” ع فإن كان من أهل 
الٽاض لم يؤخرء ات بالآداء معلا فإن ا منه سجن . . فإن ادع 
صاحبٌ الحقٌ أنَّ عند الغريم ناضًا وأنكر الغريمُ حُلف الغريمٌ أنه ليس عنده 
ناض» فإن َكل عن اليمين حَلّفَ صاحبٌُ الحقٌ وأجبر الغريمٌ على الأداء 
ولم يُؤْخَره فإن طَلّب صاحبٌ الحقٌّ ا ۾ فاختلف: هل 
که ف ذلك أم ار 


وهو على ثلاثة أنواع : 
الأوّل: سَجِنُ من اّعى العُدْمَ وجهِلْتْ حالته. فيْسْجَن حتّى يَتْبْتَ 
)١(‏ أي: الذهب والفضة. 


oo 


عَدَمُهِ أو يعطئ ضامناً بوجهه. 

التاني: سجن من اتهم آنه أخفئ مالا غَيّبّه فإنّه يُسْجَن حتى يؤدّي أو 
ل أن مط جام الال 
فت كذبهء فإنه r‏ أبداً حت يؤدي أموال الاش أو يموت في | ل مجان . 
وقال سحئول : یضر ب المرّة بعل المرّة حت يؤذي أموال الناسء ولا ينجبه 
من ذلك إلا ضامنٌ بالمال. 
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الباب الثالث 
في التفليس 


المَلْسٌ هو: عَدَّم المال. والتمليس هو: خَلعُ الرَّجُل عن ماله للغرماء. 
فإذا أحاط الدَّينُ بمالٍ أحدٍ ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماءً 
عند القاضي فإِنَّه يجري في ذلك على المِذْيانٍ أحكام التّفليس» وهي 


e 


حمسه : 

الول ا را 

التاق ا عه ا ا ااه يفك سح 
أو استتاره كما يحل على الإنسان إذا مات اتفاقاً . 

لك e‏ بدَيْن وشبهه . ا 


فريب ا ا فإن كان إقراره بعد التفليس لم يبل أصلاً؛ “يض 
کے د اا مالا. واختلف في إقراره بمالٍ معَيْن (كالوديعة 


)١(‏ أي: حبسها. 


والقراض): فقيل : يُقْبَلُء وقيل: لا يُقْبَلء وقيل: يُقْبَل إن كان على أصل 
٠ 5‏ ف CV‏ 1 
القراض والوديعة بِينّه .. 

الرابع : أن يُحْجَرٌ عليه فلا يَنْقُذّ تصرّفه في مالهء فإن تصرف فيه بعد 
الديون وقَبّل التمليس نَمَذْ ما كان تصرّفه بعِوّض (كالبيع)» ولم ينفذ ما كان 
بغير ععوض (كالهبة والعتق). واختلف في را رَهنه وقضائه بعض غرمائه 
ترك عفن : . وأمَا بعد التفليس فلا ينفذ شيءٌ من أفعاله؛ سواء کان و 
أو بغير عَِوَضٍ . 


الكامين سم ماله عل الغرماء بعد أن بنرك له منه كسوته وما يأك 
a‏ وفي e‏ الا وبحوه. . واختلف: هل تُنْرَكُ كسوة 
زو 3 وهل تباع عليه َب العلل ؟ 


ثم يُجمَعِ كل ما وجد له من أصول وعروض وغيرٍ ذلك. وتباع 
الأصولٌ والعُروضٌ» ويسم المجموع علق لا فن وی بِدَيْنه سرح من 
السجن ويرئ من الذيون» وإن كان ماله لا يقوم باليون فم قِسْمَة 
المخاصة . 


والعملٌ فى المحاصة: أن يُنظر تة ماله من جميع الذيون: ويعطئن: كل 
زا فو ال للك ا فون ده 

كال ذلك ذا کان ماله .عشرة دنار والذيون عشرون دیناراً؛ فيعطى 
كل واحدٍ منهم صف دَيْنه. وكذتك لو كان ا عشرة والدورة ثلاثون 
أَعطِي كل واحدٍ منهم تلت دينه. 

ويحلف المفلس أنه ليس له مال ظاهٌ ولا باط يؤدّي منه بقيّةَ دَيْنه 
وحينئذٍ يسرّح من السّجن. وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر على 


)۱( وهو المعتمد. 
(۲) والمعتمد: أنه يُترك له كسوة من تلزمه نفقته. 
)۳( وا لمعك : بيعهاأ. 


oV 


مسألة: من باع سلعة ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الّمن فله 
ثلاثة أحوال: 
إذا كانت السّلعة باقية ِيَدِ البائع» وكذلك الصّناع إذا أفلس رب المتاع أو 


الثانية: يكون البائع اخ بالسلعة فى فلس المشتري دون وا 
وهو إذا كانت السّلعة باقية بيَدٍِ المشتري. وقال الشافعين: هو أحقٌ بها فى 
الموت والقلس» وعکس أبو -ح مه 


الثالثة: يكون البائ فيها سواءً مع سائر الغرماء في الموت والفَلّس. 


وهذا إذا كانت السَّلعةٌ قد فاتت أو ا 


فرع: قال ابن حارث: اتفقوا على أن البائع إذا وَجَدَ عَيْنَ ماله بِيَّدِ 
المشتري وقد زاد أو نقص كان له أخذه على ما يوجب الحُكمّ في الريادة 
والنّقص . وقال ابن مُحرز: إن تغيرَتُ نَعَيْراً يسيراً فالحكم فيها أن صاحبّها 
أحقٌّ بهاء وإن تغيّرَتْ تخيراً كثيراً بطل حى البائع بها. وإن ترنّب الذين على 
المّت أو المفلس من كراءٍ أو إجارةٍ أو بشيء غير البيع فالغرماء كلهم 


0 


ا 
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الباب الرابع 
في الحخر 


المححورون يض وهم: الصغير» والمجنون» والسّفيهء والعبده 
والمريض › والمرأة. والمفلس . 


. وعليه أحمد. فإن مات المشتري فصاحب المتاع: أسوةٌ الغرماء‎ )١( 


o۸ 


١‏ فأمًا الضَغير: فهو غير البالغء فلا يجوز له التصرّف في ماله. 
فإن تَصَرّف بعِوّض (كالبيع والشّراء) فذلك إلى نظر وَليّه» فإن شاء رَد وان 
ا ولا كلام في ذلك لمن عامَلّه. وإذا رَد“ ما باعه الصَّبِيُ من 
ماله فلا شيء للمشتري ممّا دفع من القمن للصبي؛ إلا أن يكون الصَّبِي أنفق 
ذلك في مصالحه التي لا بد له منها فيَلْرَمٌ الوَلِيّ رذه. وإنْ تصرف بغير 
عرض (كالهبة والعتق) فهو مردوذ. 

وكلّ ما يَعْقِد الوالدُ على ولده الصّغير فحكمه فيه نافد لولايته عليه 
ونّظره له؛ إلا ما وَهَبَ من ماله أو تصدق به فهو غير جائز. وينفل عثقه ٠‏ 
لرقيق ولَّدِهء وتَلْرَمُه القيمة . 

وکل ما أَقَنَ به الوالدُ على ولده الصَّغير فيما يَنظر له فيه فإقراره جائرٌ» 
وما أقَرّ به عليه من العَضْب والجناية لم يَجَرْ إقراره عليه» وإثما هو فيه 
شاهد. 

ويجوز للأب أن ي يشتري من نفسه لابنه الصّغير وأن يشتري لنفسه من 
ماله إذا كان ذلك نظراً للولد. 


بيان: فإذا بلغ فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى 

فإن كان ذكراً: فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أبوه حًا . فاته ينطلق من الحجر ل ما لم 
يَظهّر منه سَفَهٌ أو يتحجره أبوه . ) | ) 

التاني: أن يكون أبوه قد مات وعليه وَصِي ء فلا ينطلق من الحَجر إلا 
بالترشين: فإن كان وصيه بتقديم الأب قله أن ةه إذن القاضي . 
وإن كان الوصيٌّ مقدّماً من قاض لم يكن له ترشيدٌ إل بإذن القاضي. 
وللقاضي ريد المحجور إذا ت عنذه رد سواءً كان بوصي أو بعير 


3 


وصى . 


+ 


)١(‏ الولي. 


04 


الغالق: أن يبلغ ولا يكون أب ولا وصي (وهو المهَمّل). فهو 


ر 


محمول على الرُشد إلا أن يتيرّن سَفَهُه . 


فما ذات الأب اک ر ويّدخل بها 
زوجها ۰ TS‏ 0 و 2 e‏ واا 
بالأشد. وقال لشاف i‏ له 


و ذات الوصي : فلا تنطلق من الحجر إلا بال قك خا کا 


وأما المهملة: فقيل إلها نملك أَمر نفسها إذا بلقت وقل: حت 
يدخل بها زوجها أو تَعْشر. 

١‏ ب وأمًا الشّقيه: فهو المدن لمالهة إمَا لإثقاقه باناعة لمر ف وما 
لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صالحاً في دينه. والرّشيد هو الضابط لماله. 
ولا يُشْتَرَط صلاحه في دينه؛ خلافاً للشّافعيَ وابن الماجشون. فإذا ثبت 
سفهه حَجَرَه القاضي وإن كان كبيراً. وقال أبو حنيفة: من بلغ خمسا 
وعشرين سنة انطلق من الحَجر ولم يَجُز الحَجرُ عليه وإن كان سفيهاً. 

وأفعال السّفيه نافذةٌ ما لم يُخبجَر عليه. وقال ابن الماجشون: اا 
تجوز أفعاله إذا كان رشيداً م سَفِه» بخلاف مَن بَلَغْ سفيهاً. وطلاق السفيه 
نافذء وعِتقُه لأمٌ وَلَدِه. ولا يزوّج بناته إلا بإذن وَلِيّهِ. 


وأفعال المُهْمَل نافذةٌ عند غير ابن القاسم حتى يُحْجَر عليه. 


6 حت يؤنس وقيدها دون تحديك فل وهو المشهور عن مالك . 


62 وهو ا لون 
تلاق 


تكميل : في أحكام الوصى : 
فلا يجوز أن يكون الوصيٌ إلا عدلاً. وإذا قَبِلَ الوصيّة في حياة 
الموصي فله أن يرجع في طول حياته» ولا يرجع بعد مماته. 


وكل ما يجيز الوصئٌ من فعل المحجور فهو جائرٌء وكل ما يفعله 
الوصي عل وحه النْظر فهو جائز؛ بخلاف ما فْعَلَه على وجه المحاباة و سوء 
النظر . ) 
ا 

ولا يبيع الوصي عقّار المحجور إلا لحاجة أو مصلحة. 

ولا تجوز شهادة الوصيّ لمحجوره 

وإذا دفع الوصي دَيْنَ الميت بغير بيت ضمن . 

وإذا كان وصيّان اثنان لم يَفْعَل أحدهما شيئاً إلا بإذن الآخَرء ويكون 


وإذا أنفق الوصئٌّ على المحجور : فإن کان في حضانت صَدَقَ فيما 
o‏ الوه بون ل ا ا اورم 


إليهم . 
ويأكل الوصيٌ الفقيرُ من مال محجوره» خلافاً لأبي حنيفة . 
ووصي لر الوص :في كل ا دكر. 
۳ - وأمًا المجنون: فَيُحْجَرُ عليه حتى يبرأً. 


1 وأمًا العبد: فلا يجوز له الصف فى ماله إلا بإذن سَيّدِه. وقد 


»ه ‏ وأمًا المريض: فهو نوعان: 
مريض لا يُخاف عليه الموت غالبا (كالأبرص. والمجذوم' 0 
والاأرمّدء وعير ذلك) فلك حجر عليه أصلا . 


ومريض يُخاف عليه في العادة EEE‏ دارم وذات 
ا وشبه ذلك) فهذا هو الذي يخجر عليه؛ فيمنع مما زاد عل قدر 
الحاجة (من الأكل». والشوف: و والتداوي) ومما ر من ماله 
بغير وض (كالهبةء والعتق) ولا يمع من المعاوضة إلا إن كان فيها 
محاباةٌ . فإن مات كان ما فعَل مما يُمْنَع منه في ثلثه» وإن عاش كان في 
رأس ماله . 

وإنّما الحجر عليه لحى وَرَنَّته. بباح وري E‏ 
(كالمُقاتل في الصف والميخيوسن للقتلء والحامل إذا بلغت سنَّة أَشْهْرِ). 
واختلف في راكب البحر وَفْتَ الول“ . 

> - وأمًا المرأة: فإئما يُخجَر عليها إذا كانت ذات زوج أن تتصرّف 

بغير عوض (كالهبة والعتق) فيما زاد على تلك مالهاء خلافاً لهما. 

وإذا تصرّفت في أكثر من الثَّلثُ فقيل: تبطل الرٌّيادةٌ على الثُّلثْ 
خاصة» وقيل: يبطل الجميع . 

ولها التَصرّف بعوض في جميع مالهاء وبغير عِرَض في الثّلث فما 
دون؛ إلا أن تكون قد أمْتَعَتْ زوجُها في مالِها فليس لها النَّصِرُف في شيء 
ا لا بعوض ولا بغير عوض» إلا بإذنه . 


۷- وقد تقدذم حكم المفلس. 
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(۱) مقطوع بعض أعضائه . 

(؟) التي تجاوز العادة مع المداومة. 

(۳) وهو التهاب الغشاء المحيط بالرئة. 

() والمعتمد: أنه لا حجر عليه إذا أحسن العَوم. 


orf 


في الرزهون 


وفيه عشر مسائل : 
المسألة الأولى: في المّرهون: 


ويجوز رهن كل شيء يصح تملك من الغروض والحيوان والعمّار. 
ويجور رهن ال خلافاً ابي حنيفة . ويجور رهن ا ادا طبع عليها . 
ويجور رهن الديْن خلافا للشافعي› ورهن التمر قبل بدو صلاحه. ويجوز 
الرّهن قبل حلول الحقٌّ خلافاً للشافعن» وبعد حلوله اثفاقاً. والرهنٌ 


المسألة الثانية: فى المَرْهون فيه: 


وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك؛. إلا الصرف ورأسّ 
مال السَّلّم '". وقال الظاهريّة: لا يجوز أخذ الرّهن إلا في السَّلْم (يعني 
المُسْلْم فيه)ء واشترطوا أن يكون أيضاً ة في السَمْر وأنْ لا يوجد كاتبٌ. 

المسألة التالثة : فى القبض: 

الك انير رد تما في الحَمّد. وقال الشَافعيَ واو س 
شط اة وعلى المذهب: فإذا عقد الرّهنٌ بالقول رم وأجبر الراهن على 
إقباضه للمرئّهن في المطالبة بهء فإن تراخئ المرتهن في المطالبة به“ أو 
رضي بترکه في يد الرّاهن بطل الرَهنُ. 


3غ( واخمك. 
(۲) لأن من شرطهما التقابض . 
)۳( وأخهك. 


orf 


ولا يكفي في القبض الإقرارٌ به» ولا بد فيه من مُعَايَئَةِ البيّكة . 

وإذا فض الرهن ثم أفلس الرَاهنْ أو مات فالمرتهن أحقٌ به من سائر 
ا 

ويصحٌ أن يَقبض الرّهنَ المرتهنٌ أو أمينٌ يتّفقان عليه. 

المسألة الرّابعة : 

يشْتَرَط دوام القبض خلافا للشّافعي . فإذا و قبض الرَّهنَ ثم رَدَه اليل 

الراهن بعارية أو وديعه أو أو e‏ اة د أ 0 الدَايّة 7 
بإذن لزاه 

المسألة الخامسة: في المنفعة في الرّهن : 

وهي للرّاهن. فإذا اشترطها E‏ الذين عن بيع أ2 
e‏ ولم يَجز إن كان سَلَفاً؛ ا و فان لم يشر ليا 
المرتهن ثم تطوّع له الرّاهن بها لم يَجُزء لأنّها هديّة مِذْيَانِ. وقال ابن 

المسألة السادسة: في بيع الرّهن : 

ولا يجوز للرّاهن بيعه» ويجوز أن يبيعه المرتهن ويئنصف من ثمنه إن 
كان الرَّاهِنُ قد جعل له بَيْعَه؛ وإلا باعه وكيل الرّاهن. 

المسألة السّابعة: فيما يبع الرّهنّ: 

ناما ما لا يتميّز منه (كسِمَنٍ الحيوان) فهو تابع له إجماعاً. وإن كان 
متناساك که (كالولادة والنتاجح) فيكون اغا له خلا فا للشافعي » ببخلااف عير 


ذلك e‏ 0 ولبتهاء أو تمان الأشجار وشات الغلات) فلا تتبعها في 


(16): كسكترا أو ركوب بشرط تعيين زمن أو عملء للخروج من الجهالة في الإجارة. 
(۲) لأنه بيع وإجارة. وهو جائز . 


:اه 


ي القامنة : في ضمان لرن إذ إذا تلف: 
وإن كان مما يغاب ل ا الآشباء) فضعانة هن المرتهن؟ إلا أن تقوم 


بهلاكه بَيْتَةَ. وإن كان على يد أمين فضمانه من الرّاهن. وقال الشافعي”': 
ضمانه من الراهن ومصسته عليه ا وعَكسٌ أ و 
المسألة التاسعة: ) 


١‏ حون خلق اهن رهي أن د ال أن لرهن له بحقه إن 
لم يُنْصِفَه الرَاهِنُ عند حلول الأجل). 

المسألة العاشرة : 

إذا اختلفا فى مقدار الحق الذي رهن e‏ قول يل 
عتا ب اوقا مالف ا تون المرتهن 4 إلا جراد على د ارهن 


فالقول قول اران 
الباب السادس 
فى الحمالة 
وهي الكفالة. والرعامة» والضمان. ويقال للضامن : ا وکفیل › 
وزعيم. 


المسألة الأولى : فى المضمون: 
وهو کل چ تصح الثيابة فيه» وذلك في الأموال وما يؤّول إليها. 
(۲) فقال: ضمانه ومصيبته من المرتهن . 


of'o 


8 ر 7 Ys ٤‏ 0 
ويجوز ضمان المال المعلوم اتفاقأء والمجهولٍ خلافاً للشّافعىّ. 


ويجور الضمان بعد وجوب الفح اثقاقا: وفبل وجوبه خلافا لشْرَيْح 
ا وسحنون والشافعيّ . ولا يلرم الضامنّ الحى بإفرار المطلوب*© ت 
يشنّه في المشهورء وقيل: يلزمه باعترافه» كاعتراف المأذون له. 


المسألة الثّانية : في المضمون عنه : 


وهر کل مطلوب بمال. ويجور الضمان عن الحيّ والمنت (ومنع أو 
حنيفة الصَمانَ عن المت إذا لم يرك وفاءً بدينه وعن الغائب)» ويجوز عن 


الموسر والمعدم» ويجور الضغان بدن المضعون وبعير إذنه” 0 

المسألة التالثة : في الضامن : 

وهو كل مَنْ يجوز تصوّفه في ماله. فلا يجوز ضمانٌ السّفيهء ولا 
الصّغيرء ولا العبد إلا بإذن سيّده (سواءً كان مأذوناً له أو غير مأذون له). 
ولا المرأة فيما زاد على ثلث مالها إلا يإذن زوجها. 

المسألة الرّابعة: في أنواع الضّمان : 

وهو نوعان: ضمانٌ مال» وضمان وجه: 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة. 

(۲( وهم الجمهور . 

(۳) فى الأموال. 

)£( رصان بيأنه . 

)©( اف المكفول . 

(") واشترط أبو حنيفة أن يكون الضمان بإذنه. 


o۳٢ 


عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقاًء وكذلك إن ضمنه بغير إذنه؛ خلافاً لأبى حنيفة. 
أحدهما: أن يكون على حُكم ضمان الخيارء فيأخڈ من شاء من 
الضامن أو الغريم على المشهور. وقال ابن كنانة وأشهب: لا يغرم الضامنُ 
وا ا ا كذلك. فاختلف فيه به فقيل : يأخذ 0 شاء؛ 
أفلس أو كاك فحينئل يأخذ من اا 
فروع ثلاثة : 
الفرع الأول : إذا أخذ ضامنين تاحقة فليس على أحدهما إلا ا 
0 إلا أن الكو ا ا 
9 ۳ ا خر لطا العطلوت :فيو اغ للكنيا  ...‏ وقيل: 
إسقاط للكفالة. وإذا أخر الطالبُ الكفيل فهو تأخيرٌ للمديان؛ إلا أن يحلف 


0 
ع 


أنه لم يرذ تأخيرّه. 

الفرع الثالث : من تحمل عن أحدٍ صَداقاً أو َمَنا في نفس العَقّد على 
وجه الحَمْل لا على وجه الحَمّالة فهو لازم له في حياته وبعد وفاته. فإن 
TE‏ فك لزمه في الحياة دون الوفاة. وقال ابن الماجشون: يَلرّمه 
۲ - وأمًا ضمان الوجه: فهو جائرٌ > خلافاً للشافعيّ NT‏ 
وهو على قسمين : 
اها أن يضمن إحضاره ويشترط إن لم يحضره فلا شيء عليه 


)001 والمعتمد عند الشافعي جوازه. 
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فينفعه شرطهء ولا عُرْمَ عليه إن لم يُحضِرْهء والقول قوله في أنه لم يجده؛ 
إلا إن ثبت أنه كان قادراً على الإتيان به ففرّط. وإن مات الضّامن فلا شيء 
على ورثته. 

الا أن فسمين ‏ حا ولا يشترط ذلك. فإن أحضره برئ» وإن 
لم يُضِره غرم المال» وإن مات غرمه ورثته من ترکټه» إلا أن يخضروا 
المضمونَ. وقال أبو حنيفة"': الس سن الى به والإحضار: هو أن 
يجمعه مع مطالبه في مواضع الحكم . 


الباب السابيع 
فى الحوالة 


وهي على نوعين: إحالة قَطع. وإحالة إِذنٍ. 

: فأمًا إحالةٌ القطع: فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط‎ - ١ 

القوظ الأول" ايكون الديق: الخال يه قن كر مراف كان النكال 
فيه قد حل أو لم يَحِلُ. ولا تجوز بما لم يجلّء سواءٌ كان المّحالٌ فيه قد 

الشرط الثّاني: أن يكون الدّين المُحَال به مساوياً للمُحَال فيه في 
الصفة والمقدار. فاك يجور أن يكون اخ أقل. أو أكثرء أو أدنى . أو 
أعلى ؛ لاه يخرج عن الإحالة إل البيع aE‏ الد بالدين: 

الشرط الثالكقة أن لا يكون الدتان أو أحدهى طعاماً من سَلَم ؛ لاه 
بيع الطعام قَبْلَ قَيْضِه . 

فإذا وقعت الإحالة: بّرئت بها ذِْمَّة المُحيل من الدّين الذي كان عليه 


(1) والشافعي. 


للمُحال؛ وانتقل إلى طلب المُحَال عليه. ولا رجوع للمُحَال على المُجيل 
إن أفلس المُحال عليه أو أنْكر؛ إلا أن يكون المحيل قد عر المُحالَ لكونه 
بعلم فلس المُحال عليه أو بطلا حَقّه قبله ولم يعلم المُحال بذلك. وقال 
e‏ اوج غل اللي REET‏ 

۲ - وأمًا الإذن: فهو كالتوكيل على القبض والاقتطاع . فيجوز بما حل 
وبما لم يجلّء ولا تبرأ به ذمّة المحيل حتى يقبض المُحال من المُحال عليه 
ماله. ويجوز للمُحيل أن يعزل المُحال فى الإذن على القبض»› ولا يجوز له 
عزله في إحالة القطع. ٠‏ 1 

ويُشترّط في الإحالة والإذن رضئ المُحيل ©" والمُحال”* 2 ولا يشترط 
رضئ المُحال عليه؛ خلافاً لداود“ . ولا يلرم المُحالَ بول الإحالةء خلافا 
او 


الباب الثامن 
فى الوكالة 


المسألة الأولى: في الموكل والوكيل : 
ولعو وا ال الفاقاء وکال الاد 


)١(‏ وأحمد. 

(۲) وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدّين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساء أو 
جحد الحوالة إن لم تكن له بينة. 

(۳) بالاتفاق. 

)٤(‏ خلافاً لأحمد. 

(8) وأبى حنيفة . 
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الصحيح خلافاً لأبي حنيفة“. 

وأا الوكيل فكل من جاز له الصف لنفسه في شيءٍ جاز له أن ينوب 
فيه عن غيره ا لد : يود العدو على E‏ و يجور 

E‏ لا ا عا 

المسألة الثّانية : فيما تصح الوكالة فيه وما لا تصح: 

وتجوز الوكالة في كل ما تصح التيابة فيه من الأمور الماليّة وغيرهاء 
والعبادات والقربات إلا العبادة اا بالأبدان (كالصلاة والصيام) فلا تصح 
النيابة فيها؟ وتصح في العبادة المقعاقة بالأموال (كالزكاة). واختلف في 
٤‏ صختها فی الح . 

المسألة التالثة: في أنواع الوكالة: 

وهي نوعان : 


المالية ا r.‏ وعیر ذلك ؛ ا ف يستئنيه المفرّض ` من الأشياء. 


وقال الشَافعيَ”**: لا يصح التفويض العام . 


الثاني : توكيل خاصٌ: فيختصٌ بما جعل المُوَكَلُ للوكيل من قبض أو 
لوو اانا 


)١(‏ ولا تصح عنده أيضاً وكالة المرأة التي تبرز للرجال وتتحدّث معهم لأنها أسنّتُ. 
بخلاف المخدرة الحييّة. 

(0) فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون. 

(۳) والمعتمد: عدم جوازها من القادر بالاتفاق» وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات. 
وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا بحضوره. 

(4): وأحمد. 


)٠(‏ لكثرة الغررء وعظيم الخطر. 
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وكله علئ البيع مُطَلّقا لم جز له أن يبيع بَعَرْضٍ ولا نسيئةٍ ولا بما دون 
تمن ¿ المثل خلافاً لأبي حنيفة . وإنْ أذن له أن يبي بما یری وكيفما یری جاز 
له ذلك كلّه. 


ويجوز للوكيل والوصيّ أن شترا لأنفسهها من مال الموكلن واليتيم إذا 
لم يحابيا أنفسهما. ومنعه ا وقال: هو 59 5 

وإن وكله على الخصام لم يكن له أن يُقِمَّ عنه إلا إن جَعَلَ له ذلك 
في التوكيل”. وقال الشّافعيَ: لا يجوز الإقرار عليه وإن جَعَلّه له. وقال 
أبو حنيفة: يجوز وإن لم يَجَعَل له ". 

ولا يجوز للوكيل أن يوكّل غيرّه إلا إن جَعَل له الموكل ذلك» أو 
بكرن تركله ضاف 

المسألة الرّابعة: فيما يُبْطل الوكالة: 

وهو شيئان: موت الموكل بخلافٍ في المذهب» وعزل الوكيل. 

ولف هل تبط الوكالة فين العدل”؟؟ أو الموتٍ قبل أن يعلم 
الوكيل بذلك؟ أو لا تبطل حتّئ يعلم الوكيل بذلك””؟ وإذا ابتدأ الوكيل 
الخصام في مجلس أو مجلسين لم يكن لموكّله أن يعزله إلا بإذن خصمه. 
وط الوكالة إذا طالت مدتها کو شا أشهر إلا أن يجعلها على الدوام» 
أو تكونَ على أمر مُعَيّن فلا تَبُطل حت ينقضي . 

المسألة الخامسة : آفي أخذ الأجرة على الوكالة] : 

تجوز الوكالة بأجرةٍ وبغير أَخْرَةٍ. فإن كان بأجرةٍ فحكمها حُكمٌ 
الإجارات. وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل» وله أن يعزل 
نفسّه إلا حيث يمنع موكله من عزله. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(۲) وعليه مالك وأحمد. 
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(5) وعليه أبو حنيفة» وعن أحمد روايتان. 


ه١‎ 


المسألة السادسة: فى اختلاف الموكل والوكيل : 

فإذا قال الوكيل: «قد دفعت إليك»؛ وأنكر ذلك الا فالقول قول 
الوكيل مع يمينه» وإن طال الرَّمانُ فلا يمينَ عليه. 

وإذا قبض الوكيل شيئاً فادّعئ تَلَمّهِ بعد قَبْضِه لم يبرأ الدّافعُ إليه إلا 

وإذا اختلفا هل وله أم ل١؟‏ فقال: فوا ىن وقال الآخر: «ما 
وكلتّك»؛ فالقول قول الموكل . 


وفيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: فى حدّ الغصب: 
وهو خو الاك أن جف ب اذه المالاف عل ,رجه ل 


والقهر دون جرّابة. وذلك أنَّ أخذ أموال الاس بالباطل على عشرة أوجُهء 


الأول الخراة. 
هاأاك ٠.‏ م (ND‏ 
والرّابع: الاختلاس”" . 
(۲) وهو: الاختطاف مع اعتماد الهرب. 


o۲ 


والخامس : الخيانة . 

رالا ا 

والسّابع : الفجور في الخصام بإنكار الحقّ أو دعوى الباطل . 

والثّامن: القمار (كالشطرنج والتّرد) . 

والتاسع : الرّشوة» فلا يَجل أخذّها ولا إعطاؤها. 

والعاشر: الغش والخلابةٌ”'' في البيوع . 

المسألة الثانية: فيما يجب على الغاصب: 

وذلك حقان : 

دهم ج الله ال وهو أن ا ويك تعر ا له لياه 
على حسّب اجتهاد الحاكم . 


الثاني: حن المغصوب منه (وهو أن يرد إليه ما عَصَبَّه). فإن كان 
aa‏ فاا رده بعيّنه إليه» وإن كان قد فات رد إليه مله أف فوته 
فيردٌ د الئل فيما له مر > وذلك في كل مکیل وموزونٍ ومعدود (كالطعام 
والدّنائير والدّراهم وغير ذللك) »ع وذ القيية هيما لآ ملل له I‏ 
والحبوان والعمار) .+ وتعتبر اق في ذلك يوم م الغصب لا يوم م الوَدُ. وقال 
الشّافعيَ وأبو حنيفة: إنما يَرْدُ المِئْلَ ولا يرد القيمة“ . 


والفوات الذي يُِرَدُ إلى المثل أو القيمة هو هلاك المغصوبء أو 


نقصانه. او حدوث عيب مفسل فيه» أو صَنْعْ شيءٍ منه حت يُسَمَى باسم 


)١(‏ لعل معناها: تسخير شخص لعمل شىء دون أجرة. 

0 زه الخد بالساة: ۰ 

(۳) وهى: الأمتعة. 

(4؛) بل القيمة اتفاقاًء كما في رحمة الأمة» ومتن الغاية لأبي شجاعء والاختيار للموصلي. 
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قي اغات عار إن تلن متتل أو سرن أو ق ولت حدقا 
للإمامَيْن. 
وأجمّعوا على الضمان إذا كان تَلَمْهِ بجناية من الغاصب. 
المسألة الثالثة : فى دعوى الغخصب: 
وذلك آنه إن ثبت على المدعى عليه باعترافٍ أو بَيْنَةَ بعد الإعذار إليه 
فضي عليه بما ذكرناء وإن لم يثبت عليه فيُفُسم أربعة أقسام : 
الأوّل: أن يكون المدّعئ عليه معروفاً بالصّلاح. فلا يمينَ عليه. 
يمين عليه› ولا يودب المدعي: 
الال أن تكرت المد عليه ممّن ينهم بذلك فعليه اليمينُ» فإن 
تكل حلف المدّعي واستحق. 
الرّابع: أن يكون المدعيئن عليه معروفاً بالعّضب. فيُضُرَب ويُهَدَّد 
ج | (ND.‏ ظ 
ويسجن حتل يعترفا ‏ . 
المسألة الرّابعة: فى عَلة الشىء المغصوب : 
أمّا إن كانت الغلة ولادة (كنتاج البهائم» وولد الأمة) فيردها الغاصبٌ 
الام باتفاق . وإن وطئع الجارية فعليه الحذ» وَوَلدة منها زفق للمغصوب 


غ 


ومان کات ر ولل ا حا ل 
قيل : يردها مُطلقاً لتعديه» وفاقاً للشافعء . 
)١(‏ فإن استمرٌ على جحوده ترك وإن اعترف لم يؤخذ بإقراره لأنه مكرّه. 


(۲) كالثمار والأجور. 


وقيل: لا يرذها و لأنّها في مقابلة الضمان الذي عليه . 


وقيل : يردها '' في الأصول”" والعقّار لأنْه مأمون ولا يتحقّقٌ الماك 
فيه » دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان. 

وفيل: يرذها إن انتمع بها ولا يردها إن 0 :وفاقا ات 
| وفيل : يردها إن عضب المنافئ خاد 0 يردها اعت اليا 
والرّقات . 
المسألة الخامسة : 


من عْصَبَ أرضاً فبنى فيها فرٌها بالخيار بين هدم بیان وإزااقه اا 
الغعاصت أنقاضة وبين تركه علل أن يعطي الغاصب قيمة أنقاض الان (هة 
خشب وقرمید وآَجُرٌ وغير ذلك) تقوم قو بعد طرح اس ا ولا 
لا ف الج وا و وة ك ا ل ا 

ومن عضت فتاوه أو ف فبنول عليها فلرَبُها أخذها وإن هدم الان 
وقال أبو حنيفة: إنّما له قيمتها. | 


المسألة السَادسة : 

من غَْصَبَ أرضاً فغرس فيها أشجاراً لا يؤمر بقلعهاء وللمغصوب منه 
أن يعطيه قيمتّها بعد طرح أجرة القَلْعء كالبنيان”". فإن غَصَبَ أشجاراً 
فغرسها في أرضه أمِر بقلعهاء خلافا لأبي حنيفة. فإن زرع في الأرض 
المغصوبة رَرْعاً: فإن أخذها صاحبها في إبّان الزّراعة فهو مُخيّر بين أن يقلع 
الرّرعَ أو يتركه للرّارع ويأخذ الكراء» وإن أخذها بعد إبّان الزراعة فقيل: هو 
مُخَيّر كما ذكرناء وقيل: ليس له قلعٌهء وله الكراءء ويكون الزّرع لزارعه. 


. أي: المنافع‎ )١( 
) . وهي الأراضي‎ ) 

(۳) وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤمر بقلعها. وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يُقِرَ 
الزرع في أرضه إلى الحصاد وله الأجرة وما نقص الزرعٌ» و وان شاء م إليه قيمة 
الزرع وكان الزرع له. 


of 


المسألة السابعة : 

إذا نقص المغصوب عند الغاصب قصاحيه مخيرٌ ب بين أن يأخذ قمته 
يوم الغصب ويتركه للغاصب» وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة التقص إن کان من 
فغل الخاصب» وإن كان من فعْل الله لم يأخذ قيمة التقص. 

المسألة الثامنة : 

إن اختلف الغاصبٌ والمخصوبٌ منه في جنس المغصوب أو صِفيِه أو 
قَذْره ولم يكن لأحدهما بَيّئَةٌ فالقول قول الغاصب مع يمينه. والغاصبٌ 
ضام ابن فته سرك تلت بابر اله و 


ضع هه ولھ 
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الباب العاشر 
في التعدي 


وهو أعمٌ من الغصب. لأنَ التَّعَدَيَ يكون في الأموال والفروج 
والتفوس ‏ والأبدان». اما التعدى فى التموش: والاندان: افتذكره ف اناب 
الدماء والقصاص». 

ونذكر هنا فصلين في الأموال والفروج : 


الفصل الأوّل: في التّعديٌّ في الأموال: 
وهو على أربعة أنواع : 
ارك ا وهو الغصب الذي مت حكانه ف الات 


e 
ااا و الاب و ت .من الي رب‎ 

الكراء مطلقا 

)١(‏ رقبة الملك. 


°4“ 


القالث: الاستهلاك بإتلاف الشَّىء (كقتل الحيوان أو تحريق الوب كله 
أو تخريقه» وقطع الشّجرء وكسر الفخارء وإتلافٍ الطعام والدنانير والدراهم 
وشبه ذلك). 2202 
ري مجراه التسبب في التّلّف (كمن فَتّح حانوتا لرجل فتَرکه 
مفتو حا فَسرق» ل أو حل داب فهرتت» أو حَلَ عبداً 
e‏ فأبّق» أو اوقد ناراً في وم مخ فأحرقت شيئا اوو بحيث 
a ren E‏ 
تسيب في إثلافه: 19 12107070 إلا أن أن فة قال: 
لا يضمن الطائرٌ مَْ فسح قفصّه فطارء بعس لطر لكل لسر 
والموزون» وَعَرْم القيمة يوم الإتلاف فيما سوى ذلك . 


فرعان : 

الفرع الأوّل: إذا خيف على المرْكب الغرّقٌ جاز طَرْحٌ ما فيه من 
المتاع أَذِْنَ أربابه أو لم يأذنوا؛ إذا رجا بذلك نجاته وكان المطروحٌ بينهم 
على قدر أموالهم. ولا غرم على من طرّحَه. 

الفرع الثّاني: إذا اصطدم مَرْكبان في جَرْيهما فانكسر أحذهما أو 
كلاهما فلا ضمان فى ذلك . 

الرّابع : الإإفساد» وهو على نوعين : 

أحدهما: أن يُذْهب المنفعة المقصودةً من الشّيء (كمن قَطع يَدَ عَبْدِ 
أو رجل دابّة) فيُخَيّر صاحبه نين أن اخ فة ما تقض ذلك الفمباد أو 
بوه ل وا و چ ا 

الا أن يكون الفساد يدير | فيُصلحه من أفشكة ا صاحبه 
قيمةَ ما نقص» كتّقب الوب» وقطع ذَنّب الذَابّة؛ إلا أن تكون لركوب ذوي 
الهيئات» فقَطع ذَنّبها كتعطيل منفعتها . 

بيان: وهذا كله إذا تعمّد إنسانٌ مكَلّفٌ. فإن كان غير بالغ فَيُحَكم 


o4۷ 


عليه في التَعَذي في الأمور بحُكم البالغ إذا كان يعمل. فيَغرم ما أتلفه إن 
كان له مال فإن لم يكن له مال اتبع به. 


وأمّا الصَّبِيُ الذي لا يَعقل''' فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو 
قال کا و الالح الد غل الال كالممصرن: 
وقيل: المال في مالهء والدَّمُ على عاقلته إن بلغ" التُلْتّ . 

وآمانهنا أفييةت الدوات فإ كان لها راك أو انى أن تان فى 
ضامنٌ لما تفسِده في النفوس والأموال. 

وأمّا ما أفسدت المواشي من الرّرع والشّجِر: فإن كان بالليل فضمائه 
على أرباب المواشي» وإن كان بالتهار فلا ضمان عليهم إلا إن فرّطوا في 
حفظها ولم يمنعوها من الزَّرعء والضمان في ذلك على الرّاعي لا على 
اجب لها وا اا المواشي سو الرّرع والتونان هل الوس 
والأموال فلا شيء فيه. 


9 
36 35 


الفصل التاني: في التعدّي في الفروج: 


فمن اغتصب امرأةً وزنئ بها فعليه حد الزّن. وإن كانت حُرّةَ فعليه 
صداق مِثْلِها. وإن كانت أُمَةَ فعليه ما نقص من ثمنها بكراً كانت أو تَيّباً. 
ولا يُلْحَق نه الولد؛ زيكون: الؤلد من الآمة التي اغتصبها أو زنول تھا مدا 
0" وقال أبو حنيفة: لا صداقٌ على المستكره في الرّنى. 


هذا كله إذا“ثبتة علية ذلك باعترافة». أو.يمعائنة اريه هوك أو 


)۱( 0 ا 

0 أئ: كالهيمة إذا أتلقت شيعا . 
)۳( ق المتلف:: 

)٤(‏ للا يجمع عليه الصداق والحد. 


اعت ذلك مع قيام البَيّنة على غَيْتِه عليها'''. فإن ادّعت عليه أنه استكرهها 
فغاب عليها ووطئها وأنكر هو ولم يكن لها بَينَةَ فلا يجب عليه حد الزن 
وإنْما النظر: هل يجب عليه يمين على نفي دعواها؟ أو هل لها عليه 
صَدَاق؟ وهل تخد هي حدّ القذف؟ أو حدٌّ الرّنى؟ ففي ذلك تفصيل: 

وذلك أنه لا يخلو أن تذعي ذلك على رجلٍ صالح. أو طالح يهم 
بذلك» أو مجهول الحال. 

لد ادنك دلانه حلن وج الم : لم يجب علية يفيل ول أهنداف: 
ووجب عليها حد القذف. وآمًا حد الزن لاعترافها عليل نفسها: فإن كانت 
قد جاءت مستغيثةٌ متمسّكةً به قد فَضَحَتْ نفسّها وهي تَذْمي إن كانت بكرا 
سقط عنها حد الرّنى» وإن كانت قد جاءت على غير ذلك خذّت حَذ 
الرقل» 

وأا إن اذعت ذلك على رجل ينهم بذلك فليس عليها حد قذفٍ ولا 
زِنْى» ويجب على الرَّجُل اليمين» فإن حلف برئ» وإناتكل عن اليهين 
حلفت المرأة وانتحقت صداقها عليه وذلك بعد أن يسكن ليكفف عن 
أمره . 

وأمّا إن اعت ذلك على من كان مجهول الحال استخلف. فإن کل 
عن اليمين حلفت هي وأخذت صداقّها. 


0 50 ا 
3% 26 6 


الباب الحادي عشر 
في الاستحقاق 


۰ وهو أن يكون شي: بيد شخص» ثم يهر أله حنّ شخص آخَر ما 
كيك ود الحقرت نوها من اعتراف أو شاهدين أو شاهد فت او ر 


)1( أ خلوته يها 


ذلك؛ فيُقضئ له به. ولا يخلو أن يكون المستحَقٌ مِنْ يَدِهِ قد صار له ذلك 
الشّيءٌ المستحَقٌّ بغصب. أو شبهة مِلْكِ (كالشّراء والإرث وغير ذلك). 


وإن صار له بشبهة مِلْكِ فالمستحقٌ بالخيار بين أن يأخذه بعينه» أو 
يجيز البيع ويترك السلعة في يد المشتري فيّتبّع البائع بالثمن. وليس حكمه 
حك الخصب» بل يخالفه في مسائل : 

فمنها: أنَّ المستحَقٌ منه لا يَرُدُ العَلّة التي استفادها فيه» ولا يعطي 
فيها كراءً. 

ومنها: أنه إن كان قد زرع الأرض فليس لمستحمها قلع الرّرع. فإن 
كان الاستحقاقٌ في إبّان الزراعة فله الكراء؛ وإن كان بعد إبّان الرّرع فلا 
کا 


للمستحقٌ: «تعطيه قيمة بنائه قائماً لا منقوضاً»ء فإن أبى: قيل للآخر: 
«اعطه قيمة اة دون البنيان», فإن ا كانا يكيو هذا بقيمة اه 
وذاك بقيمة بنيانه . 

عدوا االيناة إن كانت أن فا قز ج عليه .إن لنت ت 
فالختل غل بأحذها المستحى؟ أو ناخ فيمتها؟ وأا الولن فلا ياحذه 
باتفاق» ولكن اختلف: هل يأخذ قَيمَتّه؟ أم لا؟ 

نفتهاة أنه إن كان« التي ال كل عار ال مه بقاع قله 
أن يرجع بالل على الذي باعه منه» فإن كان البائع فی بلد آخر وأراد 
المح رن 0 أن يحمل الشيءَ المستحق 2 البلد الذي فيه البائع لير جع 
عليه بثمنه فيوقف قيمته ويَذهبَ به. 

26 36 3% 


60 ٠ 


الباب الثانى عشر 
ف موجبات الضمان 


ومن اد ال غيره فهل يضمنه؟ أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف وجوه 
القبض» فإنّه على وجوه: وذلك إن كان لمنفعة القابض فالضمان عليه» وإن 
كان لمنفعة الذافع فلا ضمان منهء وإن كان لمنفعتهما معأ فيُنظر مَنْ أقوى 
منمعة فيضمن . 

وقد يختلف في فروع من هذا اللأصل › وهو ينقسم إلى سبعة أقسام : 
تقدم في بابه . 

الثاني : أن يقبضه علي وجه انتقال تَمُلْكه إليه ا اودر أو وصيًة ‏ 
فهو ضامن أيضاًء سواءً كان البيع وا أو فاسداً. 

القالث: أن يقبضه على وجه السَّلّفء فهو ضامنٌ له أيضاً. 
عليه + (رهي 0 و3 7 وصيده 5 مما يغاب > 
ولا تضييع . 

الخامس: أن يقبضه على وجه الوديعة» فلا ضمان عليه» سواءً كان 
مما يغاب أم لا 

السَّادس: أن يكون على وجه القراض» أو الإجارة على حمله» 
الإجارة على رعاية الغنم؛ فلا يضمن العامل ولا الأجيرُ إلا إن تعدّى. وهو 
فض في دعوى التلف يمىنه ) Ee‏ الخال من رنه إلا الأجير علول 
حمل الطعام فإنه لا يُصَدَّق عل دعوى الف الا سينة: ) 

السّابع: تضمين الصّنَاعَ : فيضمئون ما غابوا عليه» سواءٌ عملوه بأجرة 
أو بغير أَجْرَةِء ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه. ولا يضمن الصانع الخاص 


٥٥۱ 


أجرة. وللشافعي في ضمان الصّنَاع قولان: فإن قامت بَيْنَةَ على التّلف سقط 
واختلف: 0 يجب لهم أجرة ادا كان هلاكه و العمل؟ 
وكذلك يضمنون كل ما جاء علئ أيديهم من حرق أو كَسْرٍ أو قَطع إذا عمله 
فى حانوته؛ إلا في الأعمال التي فيهنا تغروة (كاشغراق: الرس فى قدر 
5 واحتراق الخبر في الن» وتقويم السيوف) فلا ضمان عليهم فيها؟ 
أن يُعلم أنهم 10 
الدابّة E‏ الحم با بختن الي أو يقل الصْرسٌ فيموت صاحبه؛ فلا 
أخطأ 9 علئ عاقلته» وينظر: فإن كان عارفاًء فلا يعاقب على خطئهء 
وإن كان غير عارفٍ وعرّض نفسّه فيؤدّب بالضرب والسجن. 
الحمّام إذا ضاعت الثيابُ بغير تقصير . 
با كن ف إله د :فى هن الت قل يميد عة إلا 
أن يكون منّهماً. 
فم إن ادغ 5 ال فإن كان ممّن لا E‏ فی دعوى الف لم 
يُصَدَّق فى دعوئ الرَّدْ إلا بِبَيّتَة» وإن كان ممّن يُصَدَّق فى دعوئى التّلف 
(مثل الوديعة والقراض وعارية ما لا يغاب عليه) فإنه يُصَدّق فى دعوى الرَدٌ 
إذا كان قبضه بغير بَيّنَةِ؛ٍ فإن كان قبضه بِبَيّنَةٍ لم يُصَدَّق في دعوى الرّدْ إلا 


سے دمر هو 
»« 


۰ 
ه + ن 
ص 


تكميل: كل مين علئ شيءٍ فهو مُصَدَّق دونَ يمين فيما يقوله فيما 
اا عله من وج بج عليه الان إل أن يكون مهما فيجب عليه 


اله 


oo 


فين ذلك الوالدُ في مال ابنه الصَغير ومال ابنته البكرء والوّصيُّ في 
مال محجوره» وأمين الحاكم الذي يضع المال على يديه. والمستودَع» ظ 
والعامل في القراض» والأجير فيما استؤجر عليه» والأجيرُ على حَمْلٍِ شيءِ 
غير الطعام» والوكيلٌ فيما وُكل فليم نو العاف 3 بالشّراء والبيع» والسَمسارٌ 
لذي يبيع لاقن أموالهم ويَدخل فيما بينهم. والشريك في المال» والرّسول 

فيما يُرْسَل به من شيءء والذي سل معه مال ي؛ يشتري به شيأ والصّانعٌ . 

على التفصيل المتقدّم. ‏ ا 

ل من تصرف منهم عل لو جه الجائز له ضمن (كالمقارض إذا 
دفع المال إلى غيره أو خالف ن 3 ا والأمين إذا حرّك | الأمانة 
والمأمور إذا فعل غير ما أَمِرَ به). 

ا من قبل اسو ت ات ارفس فإن قصد 
أن يفعل الجائرٌ فأخطأ ففعل غيره. أو جاوز فيه الح أو قصر فيه عن 
الحد قر لل وفلف ا چ 


وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردودٌ إليه. 


36 35 3% 


في الضلح _ 


50566 عله رلا بلع في اعا يقي لالز وإتما 7 
إلى الصلح ما لم يتبيِّنْ له أن الحنّ لأحدهماء لإضتين لم ارهد الحم 
لصاحب الحدن. 


والصلح على نوعين: 


التوع الأوّل: إسقاط وإبراة. وهو جائرٌ مُطلَقاً. 


ع 


oo! 


ا الثاني : صلخ على عِوْض. فهذا يجور إلا إن ادى إلى 2 
وحكمه حُكمُ البيع. > سواءٌ كان في عَيْنِ أو دَيْن؛ فیدر المدعى به. 


التخهالة والعّدك e: u‏ اجا وما ا ذلك ٠‏ 
ويجوز الصّلح على الذهب بالفضّة» وعلى الفضّة بالذّهب؛ بشرط 
حلول الجميع وتعجيل القبض . 
ويجوز الصّلح على الإقرار“ اتفاقاً» وعلئ الإنكار خلافاً للشّافعيَ 
وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمينُ على أن يفتديّ منها. 


وجل لمن بُذِل له شية في الصّلح أن يأخذه إِنْ عَلِمَ أنه مطالِبٌ 
بالحقّء فإن عَلِمَ أنه مطالِبٌ بالباطل لم يز له أخذه. 


فرعان: 
الفرع الأول : معن ادعلا على رَجل 24 ا ف 0-6 تت 


الحقٌّ بعد الصلح باعتراف أو بَيْئَةِ فله المُجوع في الصّلح ؛ إلا إن كان عالما 
بالبيّنة وهي حاضرةٌ ولم يَقُمْ بها فالصلح له لازمُ. 


الفرع الثاني : إذا كان أحد الفا ET‏ قبل الصلح إشهاد 
ES‏ أن صله إنّما هو لما يتوق من إنكار صاحبه أو غير ذلك؛ فَإنّ 


ا حَقه . 
3% 396 36 


)١(‏ بالحق. 
(۲) بأنه يُقرّ سراء وينكر علانيّة . 


o04 


الباب الرابع عشر 
في أحكام الأرضين 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في إحياء المَوَات : 
ومّن أحيا أرضٌ مواتٍ فهي له. والمّواتُ: هي الأرض لعي لذ عمارة 
فيها ولا يَمْلِكها أحدٌ. وإحياؤها: يكون بالبناءء والمّرسء والزراعةء 


والحَرّث». وإجراء المياه فيهاء وغير ذلك. فإن كانت قريبة من العُمران افتقر 
إحياؤها إلى إذن الإمام؛ بخلاف البعيدة من العمران. 


المسألة الثّانية: في الحريم : 


وحريمٌ البئر: ما حولهء فهو يختلف بقدذر كبر البئر وصِعّرهاء وشدة 


الارض ورحاوتها. 
وحريم الذار: مَذخلها ومَخرَجُهاء ومواضع مضابطها وشبه ذلك . 
وحريم الفر1ن237: حواشيه وا ومخرجه. 


وحريم القرية: موضع محطبها ومرعاها. 

المسألة الثالثة: فى المياه: 

وهي بالتظر إلى تملكها والانتفاع بها تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القضع الأول:: ما جاص وهي الماد المعماك: فى الأرضن المتملكة 
(كالبتو والعين)› فينتفع به صاحبه. وله أن يَمْنَع غيرَّه و به 0 وأن 
ببيعه . ولا يجبر على ذلك E‏ 
أن يقاتلوه على ذلك . وكذلك إن TT‏ ل ر اناه 


)اررض الؤراعية » 


o00 


الثلف فعليه أن يبذل له“ فضل مائه ما دام متشاغلاً بإصلاح بئره. 

القسم الثاني : العام وهو غيرٌ مُتَمَلّكِ في أرض غير متملكة 
(كالأنهار والعيون والعُدّر)» فالئاس فيه سواءٌ لا يختص ا دون أحد. 

اليم القالت: اء يتجمع من الأمطار والسيول فيجري إلى أرض بعد 
أرض فيأخذه الاعلیٰ فالأعلى › فيسقي به ويمسكه حت صل اك ا 
م يُطلِقه لذي تحته 

القسم الرابم : الآبان الى حفر فى البوادي لشفي المواشى» فمن 
حفرها يبدأ بالانتفاع» ويأخذ الاس ما فضل لهم» وليس له أن يمنعهم من 
ذلك . 

المسألة الرابعة: في الكلاً وهو المرعئ : 

فإن كان في أرض غير مُتَمَلْكَةٍ فالئّاس فيه سوا وإن كان في أرض 
متملكة فلصاحب الأرضن الانتفاع به. واختلف: هل يجوز له بِيعُه ومَنْعْ 
الثاس منه؟ أم 9 
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الباب الخامس عشر 
في القرافق ومنع الضرر 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في الجدران والسقف: 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : 
إذا كان جدارٌ بين دارّين لرَجَلِينَ فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 
)۱( ای لجاره . 
(0) والمعتمد: الجواز. 


٥٥< 


الا الأرلنة أن كرو اجه فلك أن حص ف دوا ها 
ا ا ل ل O‏ . وقال 
الشافعي: يجبر. فإن انهدم هذا الحائط لم يجب علئ صاحبه بناؤه. وإ 
دعا الجارٌ صاحبه إلى البنيان لم ا و اا عل ا 


الحالة القانية: أن بكرن الجدار ملكا لروخلئن.» فليس لأحنهها أن 
يتصرّف فيه إلا بإذن شريكه» وإن انهدم فبنيانه عليهماء فإِنْ أب أحذهما من 
البعاء تإزا كان ينتسم انيم ا وإن لم ينقسم أجبر علئ بنيانه مع 
شريكه. رقيل» لا يجبر. فإن هَدَمّه أحذهما فعليه أن يَرُدّه؛ إلا إذا كان 
هدمه صلاحاً فهو بينهما. 


الحالة الثالثة : إذا تنازعا في مِلْكه فيكم به به لمن يشهد العرف بأنّه له. 
وهو لمن كانت إليه القّمُط والعُقود (فالقمط: هي ما شد به الحيطانٌ من 
الجص وشبهه . والعقود هي : الحَشْبُ التي تُجِعَل في أركان الحيطان لتشدّها). 
فإن لم يشهد الف الأحدهما خکم بأحكام التذاعي . وقال الشافعيّ : ولل 
في الححشب على مِلْكِ الحائط. والحائط بينهما مع أيمانهما. ) 


المسألة الثّانية : 

إذا انهدم حا حائط بستان مشترك فأراد بعضهم بناءه وأبول بعضهم : : فإن 
كان مقسوماً إلا أن الحيطانَ تضمّه فلا حُجّة لبعضهم على بعضء ومن أراد 
أن يحرر متاعه أحرزه» ومن أراد الوك تَرَكَه . وإن اير مر 5ك 


وإن كان لم تُمْكن قسميّه أَنْمَنَ من أحبٌ في صيانته. وأخذ نفقته من نصيب 
صاحبه . 


وإن انهدمت رحى''' مشتركة فأقامها أحذهم بعد امتناع الباقين فالعَلّة 
الذي أقامها عند ابن يو ابن د الغلّة بينهم على حسّب 


. وهي: القطعة المرتفعة من الأرض‎ )١( 


/خأوهه 


المسألة الثالثة : 


إذا كان علو الدذَّار لرَجُلٍ وأسفلّها للآخّر فالسّقف الذي بينهما لصاحب 
السَفل» وعليه إصلاحه وبناؤه إن انهدم؛ ولصاحب العُلُو الجلوس عليه 
وإن كان فوفه ا اخر فة اشا جب العُلو الأول وبناء اللو عل 
صاحبه» وبناء السفل على صاحبه. وقال الشافعيّ : الق مشترك: ين 


صاحب العُلْو والسَفل. 
وإن كان مبرحاض الأعلن ‏ ضرا غل الأسفل فكنسه ممما عل 
وليس لصاحب العلو أن يزيد فى بنيانه شيعا إلا بإذن صاحب السَفل . 


هد هد ملع 


OS OAS دن‎ 


الفصل التاني: 


وينقسم الضررُ الوخريك فسمين : ادا فف عليه والآخر مختّلف 


فالمتقق عليه أنواعٌ : فمنه: فتح كوة أو طاق يكشف منها عل جاره» 
فيؤمر بسَدها أو سَئّرها. 


ومنه : : أن يبني في داره فزن أو حَمَاماً أو كير حدَادٍ أو صائغ مما يْضِرْ 
تاره تاه فيمنّع منه؛ إلا إن احتال في إزالة لن 


ومنه. أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه » أو يجري فى 
داره ماءً فض بحيطان جاره. 


(1) في المخطوط: مُنْصَبًا. 


060/۸ 


وأمّا المختلف فيه: فمثل أن يُعلى بنيانا يَمْتَعُ جارّه الضوءَ والشمس› 
فالمشهور أنه لا يمنّع منه» وقيل : يمنّع . 

ومنه. أن ينی 8 يمع الريح ا فالمشهور و ملك . 

ومن ذلك: أن يجعل في داره رَحى”'' يُضِرُ دَوِيُها بجاره» فاختلف : 
هل يمنع من ذلك؟ ظ 

وأمّا فتح الباب في الرّقاق: فإن كان الرّقاقٌ غير نافذٍ فليس له أن 
يفتحه إلا بإذن أرباب الرّقاق؛ وإن كان نافذاً جاز له فته بغير إذنهم؛ إلا 
أن يكشف على دار أحدٍ جيرانه» فيمْئع من ذلك. ) 

ومن بن في طريق المسلمين أو أضاف إلى ملكه شيئا من الطريق مُنِْع 
من ذلك باتفاق. وله أن يبنى. غرفة على الطريق إذا كانت الحيطان له من 
جانِبّي الطريق . ظ 

وإن كان بين شريكين نهرٌ أو عَيْنّ أو بئرٌ فمن أنفق منهم فله أن يَمْنَع 
شريكه من الانتفاع حت يعطيه قِسْطه من التّفقة. 
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الباب السادس عشر 
فى اللقطة واللقيط 


+ 
te 


وفيه ثماني مسائل : 

المسألة الأولئ: في حكم الالتقاط : 

ولمسن بواجب› وهو ا" وقيل : و ويجب إن كانت 
0010( أي : علول الأنقوةء وهو. مو ضع تيبيسن الثمار والزروع . 
)۲( طاحونة . 


(۳) عند أبى حنيفة والشافعى . 


٥۹ 


اللقَطة بين قوم غير مأمونين ول بات إن وني الملتقط باماة تقمنه: 
وك اث ساف كان سف ٠‏ وخر ا به 

المسألة الثانية : في الملتقط : 

وهو كل مالٍ معصوم مُعَرْضٍ للضّياع : كاذ فى موضع عابر أن حامر 
وا كان جيزانا وماد على تفصيل في ضرال الحيوان وهو: أنّه إن كان 

من الوإبل ووجد في الصّحراء لم لفط وإن كان من ا الْمَقَطَه 
واختلف في التقاط 0 والخيلٍ والبغال والحمير . 

المسألة التالثة : في ضمان اللْقَطَة : 

وأَخَذها على ثلاثة وجه : 

AE‏ واجدّها على وجه الالتقاط لَزِمّهِ جِفظها وتعريمُها. فإن 

رَذّها لموضعها ضمنها عند ابن القاسم خلافاً لأشهب. 

دو أحدها عل ور الافال ٠‏ ذهو عاس ضا 

۳ وإن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأمّلها فهو أمينٌ. ولا ضمانَ 
عليه إن رَذها لموضعها. 

3 غرف الوجَهُ الذي قُصِدَ بأخذها إل من قوله» وهو مُصَدَّقْ دون 
يمين ؛ إلا أن نيبي وسواة اا حين التقطها أو لم يُشْهد”". 

المسألة الرّابعة: في تعريف اللْقّطة : 

وينقسم بحسب ذلك إلى أقسام : 

اا اجيم اذا براكله. أو سا3 


)١(‏ وهي كالإبل عند الشافعى. 

١ الاهلاك.‎ )0( 

(9) وقال أبو حنيفة : يضمنها إن هلكت ولم يُشهد. 
تتمة تتمة: ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة. 
وقال أبو حنيفة : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم. 


ةك٠‎ 


القاني : البسير الذي يع به ويمكن أن يطلبه صاحيه فيجب أن يُعوف 
. اتفاقاً. واختّاف في قَذْرف فقيل : سنه كالذي له بال» وقيل : اما . ظ 


. القالت : الكثيرٌ الذي له بال فيجب تعريفه سَنَةَ باتفاق. عله ظ 
92 أبواب المساجد دُبْرَ الصلوات» وفي المواضع التي , إليها لاس 


وحیت ت تن ان رَه هناك . ويجور أن ا لمر بنفسه » ا لاحي إل 


كر 0 


الرابع: ما لآ يبق بيد الملتقط د (کالشعاء ا اوت 
الف (كالشّاة في E‏ فيجوز لمن وجدها أن يأكلها عا أو فقيراً؛ أو 
دى ا واختّلف في ضمانه فقيل: . يضفنه أكَلّه أو تصدّق به وقيل : 
لا يضمن فيهما'". وقيل: يضمنه إن أكلّه لا إن تصدَّق به. ) 


الخامس: ما لا يُخشى عليه التّلف ويبقئ بيد ملتقِطه (كالإبل) فلا 
تۇخْذ› وإن أخذت عرف E‏ 


المسألة الخامسة: لمن تُذْقَع : 


فن جاء 9 وأقام عليها بين ُفعت له اتفاقاًء e‏ 
ووكاءها وعَدَدَها وت إل ول عليه أن يقيم اة عليها؛ خلافاً لهما. 
واختلف في المذهب: هل عليه يمين؟ أم لا؟ فإن عرف العفاص والوكاء 
دون العَدَدء أو العفاص دون الوكاءِ» أو الوكاء دون العفاص ؛ فاختلف: هل 
تُذْفع له أم لا؟ (والعفاص: هو E‏ به من 0 أو نحوها . 
والوكاء: ما تشد به من خط ونحوه). ظ ظ 


)١(‏ وعليه الجمهور. 

(۲) وعليه مالك في الأشهر. 

(۳) فلو أخذها ثم أرسلها فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: 
عليه الضمان . ) 

)٤(‏ كالوعاء. 


اكه 


المسألة السّادسة : 


إذا عرّف بها سَنَهَ فلم يأت صاحبّها فهو مُحَيّر بين ثلاثة أشياء: أن 
يمسكها في يده أمانةء as‏ أو يتملكها وينتفع بها 
ويضمنها على كراهة لذلك: TEE‏ و ا ل ومنعه الشافعي 
)0 
مطلقا . 


| هذا حُكمُها في كل بلدٍ إلا في مكة» فقال ابن رشد وابن ¿ العربي: لا 
تملك ملي > بل تَعَدَف على الدوام م قال صاحب ا المذهب 
نها كغيرها . وقال ابن رشد أيضا: لا ينبغي أن تُلْتَقَطَ لْقَطَهُ الحا للنّهي 
عن ذلك . 


المسألة السابعة: في اللّقيط (وهو الطفل المنبودٌ) : 


والتقاطه من فروض الكفاية. فمن وجده وخاف عليه الهلاكَ إِنْ تَرَكه 
زمه اده ولم يحل له كم ومن ا بنية أنه ا لم يحل له ردغ 5 
إن أخذه بِِيّةِ أن يدفعه إلى السلطان فلا شيء عليه في رڏ ا موضع أخذه 
إن كان موضعاً لا يُخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الاس . 


واللقيط حر ولاؤه للمسلمين» ولا بخص به الملتقط إلا تخصيصض 
الإمام . وقال قوم : هو عبد لن وحجذده. 


ونفقة اللّقيط في ماله (وهو ما وقف عل الُقطاء أو وهب لهم. 5 


وجد معهم). فان لم يكن له مال فنفقته على بيت المال؛ إلا أن يتبرّع أحدٌ 
بالإنفاق عليه. ومن أنفق عليه حِسْبَةَ لم يرجع عليه بنفقته. 


لل ا التملك . 

(0) بل مذهب الشافعي كمذهب مالك في أنه مخيّر بين ثلاثة أشياء ولو كان غنيًا . 
(۳) وعليه الشافعي وأحمد. 

(0) وعليه أبو حنيفة . 


o۲ 


وإن اڏعى رجلٌ أنَّ اللّقيط وَلَّدُه فاختّلف: هل يُلْحَق به دون بَيْئَةِ؟ أم 
لا» 0 

المسألة الثامنة : 

و كله ا ا لمش 01 إذا ليب 
الأجرة وکان مله ممن رد الآ 


Û Û‏ لا لا نلا 


o۳ 


الكتاب السابع 
في الدماء والحدود 


الجنايات الموجبة للعقوبة ثلاث عشرةًء وهي: القتلء والجَرْح. 
COTTE‏ وشربٌ الخمرء E‏ والبغي"» TE‏ 
ا و و ا 
الضا:0») r‏ 


وفى الكتاب عشرة أبواب: 


الباب الأول 
في الفتل 
إذا ثبت القتل وجب على القاتل إِمّا القصاص وإما الذية» وقد تجب 
عليه الكفارة العاف 


)١(‏ وهو جناية بتأويل. 

(۲) وهي جناية بغير تأويل. 

(۳) تارك الصلاة كسلا يُقتل حداً عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يعزر 
ويجبس حتى يموت أو يتوب. 

(6) تارك الصيام كسلاً يحبس حتى يصوم عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يؤب 
بما يراه الحاكم . 
أما تارك الصلاة والصيام جحوداً فإنه يُقتل كفراً بالاتفاق. 
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وفى هذا الباب ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في القصاص: 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولئ : في صفة القتل : 


وهو على ثلاثة أنواع: اثنان ممق عليهما (وهما العَمْد والخطأ). 
وواحد. مختّلف فيه (وهو شبه العَمْذ) , 


فأمًا العَمْد: فهو أن يقصد ا إلى القتل بضرب بمخدد أو ُتَقَلٍ ‏ 
أو بإحراق. أو نعريق2, أو خلق» أو سم أو غير ذلك. ويجب فيه القَوَدُ 
(وهو التصاص). وثان أبو حنيفة: لا قصاص إلا فى القتل بالحديد””" . 


آنا طا هر آن ۷ مه ار و مثل: لو سَقَط على 
غيزة فمتلف او .ومن ضا قآضناب. اسا :3 نفاص فة وها ته ان 
(وهي العقل) . 


وأمَا شبه العمد: فهو أن يقصد الصَرْبَ ولا يقصد القتلّ. والمشهور 
أنه كالعمد. وقيل : كالخطاً . وفيل : NS‏ وفاقاً للشافعيّ . 


المسألة الثانية : في صفة القاتل : 

ولا يُُمَصٌ منه إلا إذا كان بالغاً عاقلاً. فلا يفص من صَبِيّ ولا 
مجنون» وعمُذهما كالخطأ. وأمًا السكران فيقتَص منه . 

وما المأمورٌ بالقتر 7" : 

فإف ارعن تله طاعه أو قن عاف إن .عصاء (كالشلطان آي الت 
فيص من الآمر والمأمور. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يُقْمَصٌ من الآمر 


() وبه قال الجمهور خلافاً لمالك . 
(۲) أما بغيره فشبه عمد. 


)۳( وهو المكرّه . 
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دون الا لم وقال أبو يوسف : إيا ف 07 واحد منهما. 

وإن أَمَرّه من ليس كذلك فيُقْنَصٌُ من القاتل دون الآمر". وقال قومٌ: 
تفتلن م 

وخ أققك ا لخن عقن تله قاد جا :قال ا ا ندل 
القاتل وحذهء ويِعَررٌ الممسك. 

المسألة الثالثة: فى صفة المقتول : 

ولا يُقْتَصٌُ له إلا إذا كان دمّه مساوياً لِدَّم القاتل أو أعلئ منه؛ ولا 
يُقْنَصُ للأدنيل من الأعلى. واعتبار ذلك بوصفين: الإسلام والحرّيّة . 


فما الإسلام: فيُقْتَلَ المسلمٌ بالمسلم» ويقتل الكافر بالكافر؛ سوءٌ 
اتفقت أديانهما أو اختلفت. ويُقَتّل الكافرٌ بالمسلم» ولا يُقَْتَل المسلم 
بالكافر؛ إلا إن قَتَلَ الذَّمَىَ كَتْنَ غيلة”©. وقال أبو حنيفة: يُقْثَلَ المسلم 


وأمّا الحرّيّة : فَيُفْتل الحُرٌ بالحُرٌء ويُّقْتَلَ العبد بالعبدٍ. ولا مَل الحرٌ 
بالعبدء ولكن يغرم قيمته ما بلغت. وقال أبو حنيفة: يفل الحُرُ بالعبدء إلا 
بغي ف وال ااه وره ل عملم وة كيده واا فل العا 
حرا وا ل لأولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أحيوه. فإن 
اروا اه فة ار ان شاه تر نه کون عا ل وإن شاء افتكه 
منهم بدِية المقتول. 

ولا تُعْبَبَر المساواةٌ فى الذكورية ولا فى العدد عند الأربعة؛ بل يُمْثل 
الوَجُلُ بالدَجُلء وتُقْعَل المرأه بالمرأة» وَل الرَجُل بالمرأة خلافاً للحسن 


)١(‏ وقال الشافعي: يُقتص من الآمر إن صار المأمور كالآلة بين يدي الآمر. 
0 وله مالك واخمة. وقال أبو فة قل الاس دون الماش ` 
(۳) وعليه الشافعى . 

0 و م 

() فيُقتل به عند مالك. 


0۷ 


البصريٰ› ويُمتل المرأةٌ بالرجل . وكذلك يتل الواحد بالواحد» وكذلك تقل 
الماع بالجماعة› وتقتّل الجماغة بالواحد خلافاً للظاهرية . ) 

المسألة الرّابعة: فى صفة القصاص : 
خنقء أو غير ذلك)”'"+ وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا بالحديد". 

واختلف: هل يُقْتَل بالتار أو بالسٌُ إذا كان قد قَتَل بهما أم لا؟ 

وهذا إذا ثبت القتل ية أو اعتراف» وأمًا إن كان بالقّسامة فلا مَل 
القاتل إلا بالسّيف . 

فروع ثمانية 

الفرع الأول: إذا وجب القصاصٌ فلأولياء المقتول أن يعفوا على أن 
يأخذوا الدية برضن القاتل في المشهور > وقيل: لا يعر رضاه (وفافا 
ا را ا ع أن لذ درا ا وإذا عفا بعضهم سمط 
القصاص . 

الفرع الثاني : إذا سقط القصاص عن قاتل الْعَمد عر عنه أو بعدم 
مكافأة دمه لدم المقتول (كالحرٌ يَفَثل العبد والمسلم يتل الكافرَ) فعليه 
التَعزيرٌ في المذهب؛ خلافا للشافعي وابن حنبل . وهو : ضرت مئة وخبس 
سَنَة » سواءً فل حرا أو عبداً. 

وكذلك إن كان القاتلون نياع فَفَتِل و منهم قضاضاء فان بقيتهم 
يضرَبون مئة ويُخبّسون عاماً. 


الفرع القالث: لا يجوز العمُو عن القاتل غيلة (وهي: القتل على وجه 
المخادّعة والحيلة): فإن عفا أولياء المقتول فإِنَّ الإمام يمل القاتل©' . 


(1) وعليه مالك والشافعى. 

(0) وعن أحمد روايتان كالمذهيين. 
(۳) وبه قال أبو حنيفة . 

. عند مالك‎ )٤( 
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الفرع الرّابع : بجر القصاصٌ بين 'الأقارب كما يجري بين الأجائب: 

فأمًا قَتْلَ الأب لابنه: فإن كان على وجه العَمْد المَخض (مثل أن 
يذبحه أو يشقٌّ بطته) فيُقْنَصُ له منه خلافاً لهم . وإن كان على غير ذلك مما 
يُحتمل الشبهة أو التأديبَ :وعدم العمد فلا قصاص فيه » وعليه الد في ماله 
0 


ويجري مجرى الأب: الأمٌّ والأجداد والجدّات. 

الفرع الخامس: أو أولياء الدّم هم الذكور العَصَبةُ نون الات ورات 
والزوج والزوجة؛ فليس لهم قول مع العَصّبة في المشهور؛ خلافا لهم . 

الفرع الشادس: إذا عفا المقتول عمد" لَرْمَ ذلك وَرَنَتنَهه خلافا 
للشافعي" . ويجوز عفوٌ البكر والسفيه" واختلف في الجرّاح. 

وإن عفا المقتول خطاً عن الدّيّة كان في ثُلئه؛ إلا أن يجيزه الوَرَثه. 

ل ا إذا اشترك في القتل عامدٌ وخاطىء““ > أو بالغ وصبيٍّ ؛ 
0 العامد » خلافا ا 

الفرع الثّامن: إذا كان في الأولياء صِغارٌ وكبارٌ فللكبار القَوَدُ ولا 
ينْتَظّر بلوغ الصغار؛ خلاف ل 


FF 3F‏ د 


)1١(‏ عن دمه قبل أن يموقت 

(۲) في قوله القديم» وهو غير معتمد. 

(۳) وإن كانت عبارتهما ساقطة . 

(6) الأولى: ومخطئ. 

() وكذا البالغ» وعلئ المخطئ والصبي نصف الدية. 

050( عاد قال: لا قصاص على واحد منهماء a.‏ ال 
(۷) وأحمد. 
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وهي على ثلاثة أنواع: دِيّة ل ودِيّة العمد إذا عَفي عنه» وديّة 

١‏ فأمًا ية الخطأ: فهى مئةّ من الإبل على أهل الإبز2» وألفُ 
دينار علئ آهل الڏهب ل واثنا عشر لف 57م على أهل الور r‏ وهد هله 
دية المسلم الذكر . 

وأمّا اليهوديّ والنصرانيّ والذَمُيْ: فَدِيَئُهِ نِضْفٌ دِيَةِ المسلم. وقال 
اف يليك دِيّة المسلم. وقال أبو حنيفة: مثل دِيّة المسلم”*؟. 

وأمّا المرأة المسلمة: فلِيتّها نصف ديّة المسلم اتفاقاً. وأمًا دِيّة اليهوديّة 
والنصرانيّة : فهي في المذهب نصف ديّة اليهوديّ والنصرانيٌ 

" - ودِيّة الجنين: عبد أو وليدةٌء سواءً كان ذكراً أو أنثق» وسو نَم 
خلقه أم لم يَتمّ؛ إذا خرج من بطن أمّه ميّناً. 

ولا يُقتل قاتل الجنين في العمدء أن حياته غير معلومة. وقال 
الشافعيّ : لا ديه فيه حتول يتم 1 

فإن ماتت أمه من الضرب ثم سَقَطَ الجنينٌ مَيْتاً فلا شىء فيه؛ خلافاً 
e.‏ 

وإن ماتت الأم ولم ينفصل فلا شىء فيه. 


(۲) والدینار = ٤‏ غرامات. 

085" أ الففنة م وعتلية الاك بو RSE‏ وقال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف 
درهم . والدرهم = ۸ غراما. 

(5)5.وقال احمل إن كان له عهد وقتله مسلم عمداً فديّته كَدِيّة المسلم. وإن قتله خطأ 
فنصف دية المسلم. 

(5) ن الققه ما م اة فال أبنو فة ومالك لا مان لأجل السنيوه وع م 
ضرّبها دية كاملة. وقال الشافعى وأحمد: فى ذلك دية كاملة وَعُرَةٌ للجنين. 


0¥ ۹ 


5 ل ٠‏ سے ت انز ١‏ 
وفى جنين الأمَةِ من غير سَيّدها عَشْدُْ أمَه . 


العاقلة . 

وهى موروثة عن الجنين على الفرائض عند الثّلاثة» وقال ربيعة: تكون 
امه كام 

۳ - وأمًا ية العَمْدِ: فهى غير محدودة”''. فيجوز ما يتراضون عليه 
من قليل أو كثيرء فإن انبهمت كانت مثل دية الخطأ. 

وتؤدّي دِيّةَ الخطأ عاقلة القاتل (وهم عَصَبَنّه من الأقارب والموالي). 

ويؤدَّي القاتل دِيَةَ العَمْد من ماله حالاء وقيل: تىجم عليه. 

وتؤدّي العاقلة عَمْدَ الصَّبىَ والمجنونء وقال الشَافعىَ: عمد الصَّبىَ في 
ماله . 

بيان: وإِنّْما تؤدّي العاقلة الذَيّةَ بأربعة شروط» وهى: 

١ 


وأن تكون عن دم؛ احترازاً من قيمة العبد. 
وان يثبت بغير اعتراف . 
0 و ت ا كان انكر نققيه ر ی ا ون ن 
دکراً فعُشر قيمته لو كان حيًا. 
(۲) بأجل. بل هي حالة؛ إلا أن يصطلحا على التأجيل. وقال أبو حنيفة: هي موْجّلة في 


(۳) بل الشافعى كما سيأتى فى الباب الثانى ص۷۸٥.‏ 


ا لاه 


وتوزّع عليهم حسّب حالهم في المالء فيؤدّي كل واحدٍ منهم ما لا 


(۲) 


وى دي 


يُضِرُ به" “2 ويُبدأ بالأقرب فالأقرب 
فرع: تيجب عل فاتل الخطأ لکا مع الدئة» وهی : بحرير رَقَبَةِ 
مؤمنةٍ كاملة سليمةٍ من العيوب. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ولا 
(O .‏ 
إطعام فيها ٠‏ . 
ولا كقارة فى العمد خلافاً للشافعي. 
وتَسْتَحَبُ في قتل الجنين خلافاً لأبي حنيفة؛ وأوجبها الشافعىّ. 
ولا كفارة فى قتل عبد ولا كافرء إلا أنْها نُسْتَحَبُ فى قتل العبد. 
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الفصل الثالث: فيما يثبت به القتل: 
وهو ثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعاً. وشهادة عدلَيْن إجماعاً. 
والقسامة. 
وفى القسامة مسائل : 
المسألة الأولى: فى صفتها : 
الصلاة عند اجتماع الئاس أنْ هذا قَثَلّه. فيجب بها القصاصٌ فى العمد 
وال تفن الكضا ‏ واا لانن حل واا اني واو ج0 نا تعن 
23 وقال الشافعي : على الغنىٌ نصف ديتار. وعلل المتو سط ربع ڏنثار: 


(۲) وقال أبو حنيفة: العاقلة هم أهل ديوانه» فعاقلة السوقي أهل سوقه. 
() إلا في رواية عن أحمد عند العجز عن الصوم. 


"لاه 


المسألة الثانية: فى الحالف: 

وهم أولياء المقتول. فإن كان في قل العَمْد فلا يحلف التساء"“ ولا 
الصبيان ولا رل واحد» وإنما يحلف رجلان فأكثر» تسم ال مان بينهم 
عل عددهم 2 فيستحقّون القصاص . 

فان تكلرا عن الأيمنان ردت الأيمان عل المد علية» قولف 
حمسين يهنا أنه ما قتل. فإن نكل بعض الأولياء فميها قولان: قيل : يحلف 
من بقي منهم ويأخذ نصيبّه من الذّيّة» لأن القَوَدَ قد سقط بالتُكول. وقيل: 
ترذ اليمينُ على المدعى عليه» فإن نكل حبس حتى يَحْلِفء فإن طال حبسه 
رك وعليه جلد مئةٍ وحَبْسٌ عام . . وقال أبو حنيفة : يبدا بالحلف في القسامة 
المذغرا عليه . 

وإذا أ الأولياءٌ على جماعة انهم قتلوا اختاروا واحداً منهم فقتلوه. 
ولا يُقتّل بالقسامة أكثرٌ من واحد. 

واف كانت القسامة في اا الخطاً؛ ف - 3 اليه 0 أن 
E‏ 5 ويجزئ الا و 

وتّفْسَم الأيّمان بينهم على قَدْر مواريثهم» فإذا حلفوا استحقوا الديةء 
وإن نَكلوا رُدّت اليمين على عاقلة القاتل. وإن َكل واحذ من الأولياء حلف 
باقيهم › وأخذوا نصيبهم من الدية : 

المسألة الثالثة : فى شروط القّسامة : 

وق کد > أن کن الل ملا وان کون خا قا فا 
في ل ال٠‏ ولا العندام بوالثالكة اللرت. 


. خلافاً للشافعي‎ )١( 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد.‎ )۲( 
خلافاً للبقيّة» فالعبد عندهم كالخْرٌ.‎ )۳( 


of 


ولا تكون القَسّامة إلا مع لوث (وهو أمارةٌ على القتل غيرٌ 
قاطعة)» وشهادةٌ الشاهد العدلٍ على القتل لوث. واختثلف في شهادة 
غير العدل» وفي شهادة الجماعة إذا لم يكونوا عُدولاًء وفي شهادة 
اواك 


وشهادة عدليْن على الجَرْح لوت إذا عاش المجروح بعد الجرح وأكَل 
وشرب. 
واختّلف في شهادة عَدلٍ واحدٍ على الجَّرح» وفي شهادته على إقرار 


ومن اللؤْث : أن يوجد رجل بقرب المقتول معه سيف أو شيءٌ من آلةٍ 
القتل» أو مُتَلطخا بالدم. 


ومن اللؤث: أن يُحصّلٌ المقتول في دار مع قوم فيْمَتَلَ بينهم. أو 
يكونّ في محلةٍ قومٌ أعداءٌ له. ' 

ومن اللُوث عند مالك وأصحابه: ادف في العمد (وهو قول 
المقتول: :فلن عدي ان دی عند :فلآن) ممواة كان المد غدل أو 
خوط اء ورات الل بن سعد فى القسافة الا تاها ما 
العلماء. 

واختلف فى المذهب فى كون التّدمية فى الخطأ لوثاً على قولين. 


فرع: من أقرّ أنه قَتَلَ خطأ فالديّة عليه فى ماله» وقيل: على عاقلته 
بعد أن يُقِسِمَ أولياءً المقتول على قول القاتل» وقيل: لا شيء عليه ولا على 
. عاقلته. 
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الباب الثاني 
فى الجراحات 
وهي على نوعين: الأوّل: البجزْحء والثّاني: قطع عضو وإزالةٌ منفعة. 
ففى الباب فصلان: 


و حل اد 


085 005 05 


الفصل الأوّل: في الكرح: 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: في أسماء الجراح : 
وهي 20 
ثم الحارصة 3 والصّاد ا (وهي التي تش الجلدَ). 
ثم السمحاق (وهي التي تكشط الجلد) . 
ثم الباضعة (وهي التي و ا 
ثم المتلاحمة ۳۴ التي تقطع الحم في عدة مواضع). 
لم الملطاة (وهي التي يشا ها وین انكشاف العظم ستر رقىق) . 
ثم المُؤضحة (وهي التي توضح العظمء أي: تُظهره). 
ثم الهاشمة (وهي التي تهشم العظم) . 
ثم المُتقّلة (وهي التي تكسر العظم فيطير العظمٌ مع الدواء). 
ثم المأمومة (وهي التي تصل إلى أمَّ الدماغ» وهي مختصّة بالرّأس› 


هل/أة 


المسألة الثانية: في الواجب في الجراح : 

ولا يخلو أن يكون خطأ أو عَمْدا: 

فإن كان خَطأ فاا قصاص فيه ولا اد فانما فيه الَدَيَة : 

ففي الموضحة: نصف غشر الدّية (وهى حمسٌ من الإبل). 

وفى الهاشمة: عَشْرٌ الدية» وقيل: حكومة. 

واف الف ر الدية و ضف رطا 

وف المامزمة والجائفة .ثلث الدة: 

اها قبل الم جا فلي ها دة محلو وانيا فا حكومة 
(وذلك أن يُقوّم المجروح سالماً مِنْ عَثْل الضربة» ويُقوّم بالعَثل لو كان عبدا 
فى الخالية: انها كان تن ال س شن قسمعه مالا ما كان من 
الأجزاء كان له ذلك الجزء من ديّته)» وهذا إذا برئت على عل" فإن 

وإن كان عمداً ففيه القصاص» وذلك بأن يقيس أهلّ الطب والمعرفة 
طول الججرح وعَرْضَه وعمُمَه» ويشمون مقدارّه في الجارح . 

ولا قصاص فى المأمومة ولا فى الجائفة. لأنهما يُخشّى منهما 
الحوث:.. واا فيهها:الدنه الوزكورة ي فاعض هما العمده والخظا . 

واختلف : هل فيهما الذَّيّةَ على الجانى؟ أو على عاقلت“؟ 

ولا يفص من الجارح حتّئ يندمل الجُرْحُ. خلافاً للشافعىّ؛ لئلاً 
ينتهيّ إلى النّمس فيحصل القصاص بالتّفس لا بالجرح . 


(0) والعثل: انجبار الكسر على غير استواء . 
)۳( وهي ثلث الدية . 
(4) والمعتمد: أنها على الجاني في العمد» وعلئ العاقلة في الخطأء على تفصيل سيأتي 


0۷٦ 


فإن كان عمداً ففيه القصاص؛ إلا أن حاف عله الل ٠‏ 

وإن كان خطأ ففيه الذي وهي تختلف: ففي كل زوج من البَدَن 
دي كاملةٌ» وفي الوق ف ا وك ر وا هات 
واليدان» والرجلان» وا والأليتان وثديا المرأة. 

وفي الأشوا لمان وفي لكر E‏ 


وفي السّنّ: حَْمْسٌ من الإبل. وفي كل إصبع : عَشْرٌ من الإبل . 
و الدية كاملة في إزالة العقل» وفي إزالة السّمعء وفي إزالة 
البصرء وفي إزالة الشَّمْء وفي إزالة النُطق» وفي إزالة الصّوت» وفي إزالة 
الذوقية وفي إزالة قوّة الجماع» وفي إزالة القدرة على القيام والخلومن 
فإن أزال بعض هذه المنافع فعليه بحساب ما نقص . 
فإن أز ال سَمْعْ الان لاجد أن تع العيت الو اة فاه يضفت 


وفي عين الأعور: ديه كاملةٌ وقال الشافعئ واو حنيمة : اف 


فروع ثمانية 

الفرع الأول : ديه رح المرأة كَدِيَة جراح الرّجل فيما دون ذلك الدية.. 
الكاملة. فإذا بلغت اتلك أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الحا 
55 هذا في ثلاثة أصابعها: ثلاثون من الإبل, وفي أربعة أصابعها : 
لا 


1 اا لال فا جي عي الأذنيق الد إلا ذا تدعت ستعهما» فإن لم تهب 
ففيه حكومة. 

) وهما: البيضتان. ' 0 

٠‏ (9) وقال اوه واکان ديتها في جراحها وأطراتها على التصف من دية الرجل في 
قليل ذلك د اكيم ظ 


oV¥ 


الفرع الثاني : ننجب وة من کر 5 أو التّدْقَوَة وقطع اليك 
الشّلآء وفي شعر اللحية» وفي أشراف الأذنين. وفي جَجفن العينين”” . 


الفرع الثالث : من اطلع على رجل في بيته ففقأ عله بحصاة ة أو غيرها 
فعليه القصاص ؛ خلافاً للشافعي”". 

الفرع الرّابع : من أَنْلّف عضواً على وجه اللَعب فاختُلف: هل بص 
همه أم عام 

الفرع الخامس: ديه الخطأ في الجراح في مال الجاني إذا كان أقل من 
ثُلْتْ الدَيّة الكاملة» فإن كانت الدُلْتَ فأكثر فهى على العاقلة. وقال الشافعي: 
تحمل العاقلة القليلَ والكثير . وقال أيضاً: لا تحمل إلا الدَيّةَ الكاملة. 

وأمَا العمد إذا لم يُقْنَصّ منه فالدّية على الجاني» لأنَّ العاقلةة لا تخل 
عمداً ولا اعترافاً. 


الفرع السادس: يُشْتَرَط في القصاص في الجراح ما يُشْتَرَط في 
القصاص في النفوس من العمد؛ وكون الجا عاقلا 0 ومكافا: دم 
المجروح لدم الجارح في الدين والحُرّية؛ حسبما قدّمنا في «باب القتل». 


الفرع السابع : أجرة الحجام وشبهه ممّن يتولئ فِغْل القصاص على 
المقتص له. وقال الشافعىَ: على المقتص منه. فإن مات المقتص منه فى 


الفرع الثامن: إِنّما يثبت الجراح بالاعتراف والشّهادة» ولا قسامة في 
الجراح . 


)١(‏ أي: أطرافهما. 

(0) وقال الثلاثة: في كل جَفنء ربع دية. 

(۳) وأبي حنيفة وأحمد. وهل عليه الدية؟ قال الجمهور: لا دية عليه» خلافاً لأبي حنيفة . 
انظر: الدرر المباحة للشيبانى بتحقيقى ص7١".‏ 

(4) والمعتمد: عدم القصاص › اخلافاً 58 

(©) وهو المعتمد. 


o۷۸ 


الباب الثالث 
في جنايات العبيد 


جنايات العبيد تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: جناياتهم على العبيد. 

الثاني : جناياتهم على الأحرار. 

الثالث: جناياتهم على الأموال. 

فإن کات طا ف لحد الا مح ر أن لهه ماه ل 
الخند المج غليةة أو تفتكة بقينة العبد المج غله فى القفل 2 أو بها 
نقص الجرخ منه في الجرح؛ وإن لم ينقص الجرح شيئا فلا شيءَ عليه . 


وما إن كانت ھا" فإِنَّ سل العبد تن أو المجروح ف 
أن يقتص د يأخل العيد E‏ لآ أن اه دة أن ك ج الول 


رقال او تحتف ل قضاضن ن العيند فاون المس. وقال الخن 
البَصريٌ: لا قصاص بينهم في التُفوس» ولا فيما دونها. 


وأما جنايتهم على الأحرار: فإن كانت في التّفس وکات مقطا : فك 
القاكل د زوين أن سمه أن ق ران كان عمدا: : فقد تقدم 


حكمُّها في «باب القتل»”'' . 


0 ا على انراد فيما دول 0 ا كان‎ e 
الجاع :بين او دة الجزح.‎ 


)۱( ص1۷ 6. 


AA 


وأمَا جنايتهم على الأموال: فسواءً كانت لحر أو لعبدٍ فذلك في رقبة 
العبد الجانى: يُخْيّر سيّده بين أن يسلمَّه بما استّهلك من الأموال» أو يفتكه 
بذلك؛ ده كان المستهلّك ندل اکم أو ائ أن اکر رھدا فى «الكموال 
التي لم يؤمن العبد عليهاء وأما ما اؤثمن عليه بعازيّة أو كراء أو وذيعة أو 


چ 
سے مور 


إجارة: فذلك في ذمة العبد لا في رقبيته. 
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الباب الرابع 
في حذ الزنى 


وفيه ثلاثة فصول : 
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الفصل الأول: في شروط الحد: 
ولا حد على الزاني والرّانية إلا بشروط؛ منها متّفق عليهاء ومنها 
1 فيها. 

وهي عشرة : 

الأول أن كوك تالغاء 

التانى: أن يكون عاقلا. 

فاك جد الصَّبِيُ غيرٌ البالغ ولا المجنونٌ باتفاق. وإن زنئ عاقل 

الغالك: أن بكرن لما فلو تكد الكافة إن زي انر رخا 
للشافعت)”"', ويؤدب إن أظهره . وإن استكره فسا عل الت قتل. وإن 


زنى بها طائعة نكل» وقيل : يتل لأنه نقض للعهد. 

الرابع: أن يكون طائعاً. واختّلِف: هل يُحَدَ المُكرّه على الرّنى؟ 
وقال القاضي عبدالوهاب: إن انتشر قضيبه 0 أولج فعليه الحد. وقال أبو 
حنيفة: إن أكْرّمَه غيرٌ السُلطان حُدّ. ولا تخد المرأةٌ إذا استكرهت أو 
للشافعى "؛ ا yy‏ 2 ال۳ ولا بأس e‏ افا 
للشاة نذا 
شافعی 


الاس اف تكون فا طا لاي ف كات مهيز ال ا ا 
فلا حدّ عليه ولا عليها. ولا نُحَدَ المرآةٌ إذا كان الواطئ غير بالغ . 

السَابع : أن لا يفعل ذلك بشبهة. فإن كان بشبهة سقط الحد. 

مثل : أن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته فلا 01 خلافاً 
شهود إذا 6 واشتهر). فان كان يدا باتفاق eT‏ ين الأختين» 
ونکاح خامسة» و دوات ا من الشت أو الرضاع› " ترو في 
العذة ٠‏ أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتزرّج غيرّه» أو شبه ذلك) فبُحَدٌ في 
ذلك کله ؛ إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك ا ففيه قولان. 


ا من وطيء مه المكة وعكة» أو المشتركة ية وين ره او أمة 
اخلت ا أو أمَةَ وّلده» أو أمة عبذه؟ TEE‏ وإن کان ذلك کله 


e 


)١(‏ قال الشافعى: لا يحد. 

(0) بلا خلافاً لمالك. 

(۳) خلافاً لأحمد. وقال أبو حنيفة: تذبح إن كانت للواطئ» وإلا فلا. 
(54) بل خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(4) وقال أبو حنيفة: من تزوّج معتدّة من غيره عُزّر. 

(5) كأن يُجِل رَجلُ لرَجُل وطء أمَته. 


o۸1 


القامن: أن يكون عالماً بتحريم الرّنى. فإن ادّعئ الجهلّ به وهو ممّن 
يظن به ذلك» ففيه قولان لابن القاسم وأصبغ . 


التاسع: أن تكون المرأةٌ غير حربيّة. فإن كانت حربيّة خد عند ابن 
القاسم» خلافاً لابن الماجشون. 

وكذلك إن كانت من المغنم حُدّ عند ابن القاسمء خلافاً لأشهب . 

العاشر: أن تكون المرأةٌ حَيّة. ويْحد واطىء الميّتّة في المشهور"''. 

فرع: يد من زنئ بمملوكة والده؛ ولا يُحَدَ من زنى بمملوكة وَلَّدِى 
وعليه غرم قيمتها. ) 

ويُحَدٌ من وطىء مملوكةً زوجته» وقال ابن حنبل: لا يُحَدَّه وقال 
قوم: إنما عليه تعزيرٌ. 

ولا ُد عند أبي حنيفة مّن وطئ أجيرَنّه» خلافاً لجميع العلماء. 

ولا يُحَدُ مَن وطئ أَمَةَ له فيها نصيبٌء خلافاً لأبي ثور. 


وهو أربعة آنواع : 

الأول: الوّجم بالحجارة حتّى يموت. وذلك للحُرٌ المُخْصّن والحْرّة 
المُخْصّنة. ولا يُجلدان قبل الوّجم عند الثلاثة» خلافاً لابن حنبل وإسحاق 
وداود. 

الثاني : جلد مئةٍ وتغريبُ عام إلى بلدٍ آخَر يُسْجَن فيه. وذلك للرّجل 
الحرٌ ال المخصّن . وقال ابو فة" لا تغريب. 


)١(‏ وقال الشافعى: لا يحَد. 
© الفواموة<غير: 


o۸۲ 


ظ الكّالك: جلد مئة دون تغريب. وذلك للخححرّة غير المُخصّئة. وقال 
الشافعي”"'': تُعَوَبُ المرأةٌ مع الجَلّد كالرّجُل . 


لرا ان حعيين جلذة اووك ويب N‏ كافج 
فيه کک 2 0 مُخْصَنا 0 عير عند ا إلا أن 
خمسون جلد إن لم حصنا فلا تيء عليه وقال قوم حكمهما 

و : للد ف اا ی کد ا و و TS‏ 
المَحْصَئَة؟ إلا أن تتزوّج ويطأها زوجها فيحصّنها. ) 

فروع ثمانية 

الفرع الأول : 

الإحصانٌ المشترّط في الرُوج له خمسة شروط: العقل» والبلوغ. 
والحريةء والإسلاء"» وتقدم الوطء بيجع وو (وهو أن يتقدم للزاني 


فا وطءعٌ مباح في الفزح بروج صحیح)» فاد حصن زی متقدّمٌ ولا 
وات مد ولا وطة فيما دون المُرْج» ولا وطءً 60 فاسل أو 


شبهة» ولا وطءٌ في 2 چن أو اعتكاف أو إحرام ' أ ولا وطء 
نكاح في الشرك؛ ولا عفد تكاج دم دون وطء. 


وإذا أقرّ أحد الزوّجين بالوطء وأنكر الآخر لم تكن واد متها 
مُحْصَّناً. وقال ابن القاسم: الْمُقِرٌ بالوطء مُحْصَنٌّء دون المُنكر. ظ 


(1) و اخم 

(۲) وقال الشافعي وأعهد:: كل الذمي . 

(۳) وهو ما يسمي : الوطء المحظور» وهو شرط م داكت خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي . 


oY 


الفرع الثاني : إذا اختلفت لكلا لزاني 1 لزاني کر 0 0 0 
منهما في الحد بخكم نفسه . ) 


او القالث: مَنْ فْعَلَ فل قوم لوط رُحجِمَْ الفاعل والمفعول به» سواءٌ 
A AE Sa O‏ 
کانا مخصَيْن أق عون E‏ . وقال الشافعي : حجله کال (يرجم 
المخصضن ا غيره 0 وقال أبو حنيفة : یعرز ولا جل عليه . 


وإن كان عبدأً فقيل : يُرجَمء وقيل: بُجلّد خمسين» وهو الأصحٌ؛ لان 
العبد لا يرجم . 


والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزن ° 
ومّن أتئ امرأةً أجنبيّةَ في دُبّرها فقيل : عليهما حَد اللواط. وقيل : 


0 ا 


وإذا تساحقت امرآة مع أخرئ: فقال ابن القاسم: تؤذيان على حسّب 


اجتهاد الإمام”"" . وقال أصبغ : تلكا م مه 


ا يؤر الجَلْدُ عن المريض إلى بُرئه"“» وعن الحامل إلى 
وضعها. ويؤخر الرّجِمُ عن الحامل لا عن المريض» ولا يُجُلّدان في شدة 
الخ والبدوفة» , 


(9) الأول قوله: كأن يكون. 

(9) اقا لأحمك. 

ف ات هذا حدٌ الفاعل عندهء أما المفعول به: فحذه الجَلد والتغريب» محصناً 
0 املا 

(5) وقال أب ٠‏ حنيفة : تثبت البيّنة بشاهدين. 

(©) وهو المعتمد. ظ 

(5) وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: حده التعزير. 

(۷) وفاقاً لهم. 

(۸) خلافاً لأحمد. 

(9) خلافاً لأحمد. 


oA 


الفرع الخامس: الرّجم بحجارة متوسّطة قَذْرَ ما يَرْفَع الرّامي» لا 
بصخرة حرو علي رد ولا بخصّيّاتٍ. ش 

ظ الفرع السَّادس : إذا حضر الومام الرَّجِمْ جاز له آن يبدا هو 0 يبدأ 
غيره. وقال أبو حنيفة : ثارمه البداية إذا ثبت الزن بالإقرار» وتلم ا 
للشهوة إذا ثبت بالشّهادة . 


0 الفرع الشابع: e‏ طافاً من المومنينء. 
وأقلهم : أربعة . وقال ابن حنبل : اثنان. وقيل : وأخل: وقيل : 93 


e eT 1‏ ا ادكه وت ل + ار COND‏ 
الفرع الثامن : لا تحفر للمرجوم حمرة ا للشافعيّ 


¥ ¥ د 


وذلك ثلاثة أشياء : الاعتراف» والشهادة. ا الحمل . 


١‏ - فأمًا الاعتراف من العاقل البالغ: فيوجب الحَدّ ولو مرَّة واحدة" 
واشترط ابن حنبل الاعتراف أربع مرّاتٍء وزاد أبو حنيفة: في أربعة 
مجالس. 0 

فإن رجع عن اعترافه إلول 5 aS‏ > وإن رجع لغیر د شبهة 
فقولان””'. وإن رجع بعد ابتداء الحَدٌ وقبل تمامه قبل منه في المشهور. 


(۳) 


۲ - وأما الشهادة: فأربعة رجال عُدول يشهدون مجتمعين لا تراخيّ 


. أما المرأة: فيحفر لها عند مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك‎ )١( 
وعليه الشافعي.‎ )۲( 

(۳) وفاقاً ل 

)٤(‏ أشهرهما: أنه لا يحد. 


oeAo 


ا ا معاينة الزنى ek‏ في الل فإن 


وإن رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك في شهادته بعد أدائها د 
الأربعة. e‏ أو شك بعد الحكم خد الراجع أو الشاك وحده. وإن 
لله وتوقف الرَابع جد الاه حون الرَابِع . وإن شهدوا مفترقين في 
تال درك خا لانم ان 


۳ - وأمَا الحمل : فإن ظهر بُحُرَةٍ أو بِأْمَةٍ ولا يُعْلْمْ لها زوج ولا أقرّ 
فادها بوطئها وتكون الحرّة هة غير غریب فَتَحَدء خلافا اليا فى 


ولا ل جد a‏ فإن قالت: «عُصِبتٌ» أو «استكرهث» لم 
ذلك منها إلا ل نة أو أمارة على صدقها (كالصياح والاستغاثة). 


e‏ ال عل عبذده أو أ a‏ الب والقذف والشرب» خلافا 
للشافعيٌ ا دول القطع في الشرقة . 


والتّوبة لا تُسْقِط الحدّ في الرّنى ولا في شرب الخمر”"'. خلافا 


36 36 
)١(‏ والشافعى. 
(؟) أما إذا اعت الزوجية وكانت طارئة قُبل قولّها. 
)۳( والأحمدك: 


(4) مع دعوى الاستكراه أو دعوى الزوجية وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة» ولا 
في دعوى الزوجية ببيّلة . 

(©) بل وفاقاً له ولأحمد حتئ في القطع في السرقة. 

() وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام. 

(۷) بخلاف 0 الطريق؛ لقوله تعالى: #إلَا أَلَدِِح تاوا من قبل أن تَمَدِرُوا ع ا 
أرح آله عفور يحب 409 [المائدة:. .]۴٤‏ ومغله المرتد وتارك الصلاة عند من 
اعتبر أن له حذا (وهم: مالك والشافعي وأحمد). 


o۸٦ 


فى حد القذف 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأوّل: في شروط الحد في القذف: 


نيا سد في a‏ وهى . الإسلام. والحكيق والعقل : والبلوع . 
والعفاف عما رُمِي به اس ون كوو عه اله الرتي (فلا يكون 


واثنان في القاذف» وهما: العقل» والبلوغ ؛ فا كان عدا أن ا 
لها أن كافر|: 
ااال ]ذا ا ول فا المكيوو» وط عدا للد 
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الفصل الثانى: فى معنىٰ القذف: 
د ث )0 يم بير 3 و 1 وو ٤‏ چ ي ” 
لما يي ا ل 
حنيفة : 7 ا في عرض دل و إل أن 20 «أردت به القذفٌ)» 


ينا 


ولك أن م ری لهذا اننا کر فلا يخلو أن يُرجع ما رماه به إلى 

ما وصفنا أو إلى غير ذلك : فإن رَجَع معناه إلى غير ذلك فليس فيه حد 

القذف» ولكن فيه التأديب بالاجتهاد على حسّب حال القائل والمقول له. 
وإن رَجَعَ إلى ما ذكرنا ففيه حد القذف. 

فق ذلك من رمي أخدا بالرق أو اللراطء ا أو قال له الست 


000 ای تعريفه . 


/امره 


لأبيك» أو «لست ابنَ فلان» يعنى: أباه أو جده» أو «أنتَ ابن فلان» يعنى : 
غيرّهما؛ سواءً كانت م المقذوف ا أو كافرة أو حرَّة أو ب 

وفي مخنى. .ذلك : الكتاية كقوله للعربيّ: «يا بربريّ»» أو ما أشبه 
دلقي اوا ل 

وأمّا التعريض فكقوله: «ما أنا برَانِ» و«ما أنا زان». 

ومن قال لامرأته : (زنيتٌ بك) فعليه 08 الزنول وتخا القذف . 

فرع: في تكرار القذف: ومن قذف شخصا واحداً مراراً كثيرةً فعليه 
حد واحد إذا لم يُحَدَ لواحدٍ منها اتفاقاً. فإِنْ قَذَفَه قحد ثم قَذَقَهِ مَرَه 
اج اا 

فإن قذف جماعة فى كلمة فليس عليه إلا حد واحدٌء جَمَعَهِم أو 
م ey ar‏ 7 5 (*"؟) 
فرق . وقال الشافعيّ : يخد لكل واحدٍ منهم. وقال فوم : إن جمعهم في 
كلمة واحدة كموله : «يأ ر د وغدل وإن فرّقهم خد لكل واحلٍ منهم. 
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الفصل الثالث: 
في مقدار حَدّ القذف»2 وموجبه. ومسقطه: 
ادن وا ول ا علد تله العيد وال 
ابن لا غيل الحمهؤوه: وال اا اب 
وتسقّط شهادة القاذف إذا حُدّ اتفاقاًء ولا تَسْمَّط قبل أن يُحَدَّ خلافاً 
للشافعي وأصبغ. وإن تاب قُبلّت شهادثه خلافاً لأبي حنيفة' . 


)١(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه إذا كانت أمٌ المقذوف أمة أو كتابية. 
(۲) ولأحمد. 

(۳) منهم أحمد . 

() فلا تقبل شهادته عنده أبداً. 


oA۸ 


وأمّا ما يُسقط الحَدّ عن القاذف: فشيئان: 


والثانى: اختّلف فيهء وهو: هل يَسْقُطْ الخد إذا عفا المقذوف؟ فقال 


ا : له العفو ؛ بلغ ذلك الإمام 5 لم يبلغ . وروي عن أن له العفو 
ما لم يبلغ الإمامء فإن بلغه فلا عفوّء وفاقاً للشّافعيَ”"؛ إلا أن يريد سَترا 


هو 


على نفسه. وقال أبو حنيفة: لا عفوء بلغ ذلك الإمام آم لم يبلغ . 


وأمًَا موجب الحَدٌ: فاعتراف القاذف. أو شهادةٌ عدليْن عليه. فإن كان 
شاهدٌ واحدٌ حُلف القاذفٌء فإن تكل سجن أبداً حتى يَخْلِف. وإن لم يَقُمْ 
شاهد فلا يمين على المدعى عليه؛ هكذا قال صاحب «الجواهر». وقال ابن 
رشد: في إجازة شهادة النّساء في القذف؛ ونُبوتِه باليمين مع الشاهد؛ أو 
إيجاب اليمين على القاذف بالشاهد الواحد؛ أو بالدّعوى إذا لم يكن شاهذ؛ 
خلاف بين أصحابنا. 


الاجتهاد. وقال ابن وهب: لا يزاد فى التعزير علي عشرة أسواط» للحديث 
الصحيح”*'. وقال الشافعي: لا يبلغ به عشرين سوطأ. وقال أبو حنيفة: لا 


يبلغ به أربعين. 
3F‏ ¥ ¥ 


(1) والشافعي على المعتمد» وأحمد. 

(۲) على المشهور. 

(۳) على القول الضعيف . 

)٤(‏ وهو: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حذ من حدود الله» رواه البخاري 
(۸۰)» ومسلم °A/6*)‏ 1۷( . 


o۸۹ 


الباب السادس 
فى الشرقة 


الثاني : البلوع . 

فلا يُقُطع الصَّبِىُ ولا المجنون اثفاقاً. 

الثالث: أن لا يكون عبدأً للمسروق منه. فلا يُقْطع العبدٌ إذا سرق مال 
سَيده ) خلافا لداود. 

الرَابع: أن لا يكون له على المسروق ولادةٌ. فلا يُقُطع الأب في 
سرقة مال ابنه. وزاد الشافعيٌ الخد فلا يُقُطع في مال حفيده. وزاد أبو 
حنيفة كل ذي رم . واختلف في الزوج والرّوجة إذا سرق کل واحد منهما 

الخامس: أن لا يُضطرٌ إلى السّرقة من جوع. 

السادس : أن يكون الي ارون 3¥ مول ويجور بيعه على 
اختلاف أصناف الأموال (وقال أبو حنيفة: لا قَطْمَّ في طعام ولا فيما أصله 

ولا قطع فيما لا يتَمَلّك؛ إل في سرقة الحرٌ الصّغيرء فَإنّهِ يُقُطَع فيف 
خلذنا لهما ولان الماحشون؟ الا ف الخ الكين . 
)١(‏ والذي عليه الجمهور عدم إقامة الحد لاختلال شرط الحرز. 


دوه 


السابع : أن لا يكون للشارق فيه ِلك ولا شبة مِلكِ. . فلا قَطعّ على 
من سرق رَهْئَه من مرتهنه وأجرّنّه من المستأجرء ولا مَّن سرق شيئاً له فيه 
نصيبٌ» ولا على صاحب الدّين إذا سرق من غريمه. واختّلف في قطع مَن 
سرق من المغنم قبل القِسّْمة إذا كان له فيها نصيبٌ. ظ 

التاق أن بكرن المسروى تعبا فار خلانا الجن التضيرق 
والخوارج والظاهرية . 

والصاب عند الإمامين: ثلاثة دراهم من لاد أو ربع دينار من 
الذهن؟"" شترضتة ف :أرما قتيته أحدهنا عنين الكر قو" وتفزه بالأعلتب 
مهفا فى اليلد 

والنصاب عند أبي حنيفة: عشرة دراهم“» وعند ابن أبي ليلئ: 
خمسة دراهم. 

ويُقْطع مَن سرق مصحفاً ومن ا ا 
النصات» خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 

وإذا سرق جماعةٌ نصاباً ولم يكن في نصيب أحدهم نصابٌ قطعوا 
خلافاً لهما؛ إلا أن کرد في تسيب كل مهم تعنات ومو اا 

ج أن سر e E‏ الذي يُحْرَرْ فيه ذلك 
ا من دارء أو حانوت» أو ظهر دابَّة أو شفيتة مما جرت عادة 
لتاس أن يحفظوا فيه أموالهم). فلا فطع علئ من سرق مِن غير حِرْزٍ عند 
الجمهون خلذفاً للظاهرية:. وقد يلف ذلك ا خلا غوراند التاس. 

ولا يُقطع من سرق قناديل المسجدء خلافا للشافعيّ . 

واختّلِف في فطع من سرق من بيت المال» وفي من سرق من الثياب 


سير 


المعلقة فى حبل الغسّال. 


)١(‏ أي: الفضة. والدرهم = ۲,۸ غراماء فالثلاثة = 8,5 غراماً. 
(6) والدينار- 5 غراماًء فالربع = غراماً واحداً. 


)0( أو دينار واحد. 


٥۹۱ 


ولا يُقطع الصيف إا ترق هن الت الذي ين له في دخوله» 
واختلف إدا سرق من خزانة في البيت. 
ولا قَطعّ في شجر ولا ثمر معلق. 
العاشر : أن يُخرج ا ءَ من الحرز. 


الحادي عشر: يأخذه عل وجه السرقة (وهي الأخذ الخفئٌ) لا 
على وجه الانتهاب"'' والاختلاس (وهو الاختطاف من غير جرز)”" خلافاً 
لابن حنبل والظاهريّة ؛ ولا في الغصب ولا في الخيانة فيما ائتمن م عليه. 
وقال ابن حنبل والظاهريّة : إن استعار شيئاً فجحده قُطِعء خلافاً للئّلاثة . 
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الفصل الثاني: فيما يجب على السّارق: 


وذلك حقّان: حقّ لله تعالى (وهو القطع). وحقّ للمسروق منه (وهو 

وي 
- فأمًا القطع : فطع يده الب :23 إن مرق ا فطع رجله 

بسر ثم إن سرف ثالثة : تقُطع يذه ا ثم إن سرف E‏ 0 
رجله اليمنئ. ثمّ إن سرق بعد ذلك : ضرب وحُيس. . وقال أبو حنيفة" : لا 
يقطع في الثّالثة ولا في الرّابعة» بل يُضْرَبٍ ويُحْبَس. 

وقَطعٌ الأيدي: من الكوع“» وقَطمْ الأرجُل: من المّفصل الذي بين 
اک 

۲ - وأمًا العُرم: فإن كان الشَّىءُ المسروق قائماً ردّه باتّفاق» وإن كان 
قد استهلك فمذهب مالك آنه إن كان موسراً يوم القطع ضمن قيمةً السّرقة: 


)١(‏ وهو الأخذ عياناً مع اعتماد القوة والغلبة. 
0( 6 اعتماد الهرب . 
©9 وأحمد ف اجدی رواته: 


)٤(‏ وهو طرف الرّند الذي يلي الإبهام عند مَفصل الكفَ. 


"وه 


وإن كان عديما لم يضمن ولم يغرم. وقيل: يضمن في العسر واليسر . 


0 لا يضمن فيهماء . وفاقاً ا حنيفة› ولا ج 0 بين القطع | 0 


وان کان الشي: المسروق مما لا يجب فيه القطع فاته غرمه ب اغاق 


HFH 


الفصل الثّالث: فيما تثبت به الشرقة: ظ 
وهي . : الاعترافء والشهادة : | 
فأمًا ل فإن كان بغير ضرب ولا تهديدٍ ففيه القطع؛ ا کان 
حرا Ty‏ : وعليه العغرم وسقط عنه المع إن رجح الوک وان 
رجع إلى غير شبهة فقولان. ويكفي الوقرار مره وقال ابن حنبل : مرّتين . 
3 الا 0 عذلان. E‏ 0 ولا بشاهد 
ا 


الباب السابع 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في شروط الحد: 
وهى ثمانية 
الأوّل: أن يكون الشارب عاقلا . 

600 وعليه الشافعي وأحمد. 

(۲) وقال الشافعي: لا يصح إقرار العبد على نفسه لكونه مالا لمولاه. 


o۹۳ 


الثاني : أن يكون بالغاً. 

الثالث: أن يكون مسلماً. فلا حدّ على الكافر في شرب الخمرء ولا 

الرَابع: أن يكون غير مكرَه. 

الخامس: أن لا يضطرٌ إلى شربه لَعْصَّةٍ . 

السادس: أن يُعلم أنه حَمْرٌ. فإن شربه وهو يظنُّه شراباً آخّر فلا حدٌ 
عليه . 


السابع : أن ايكون يعلم أن الخمر ا فإن ادع أنه لا يعلم ذلك 
فاحتُلف : : هل غب قوله آم ل 


fy e نالف : هل‎ sa 


3 3% 


الفصل الثانى: فى مقدار الحدٌ: 
وهو مانن اد للخُرٌء وأربعون للعبد. وقال الشافعيّ: أربعون 
للحرّء وعشرول للعبد . وقال الظاهريّة : الحر والعبد سواء. 


و شفته: أن يُضرّبَ بسوط معتدل» ليس بخفيف ولا مبرّح. وفيل : 
الضرت في الحدود كلها سواءً . 


ويْضَرّب قاعداً» ولا يُمَدْء ولا يُرتط. ويُضرّب على الظهر والكتفين. 
)١(‏ والمعتمد أنه يُقبل قوله بالاتفاق إن كان حديث عهد بالإسلام. أو نشأ ببلدة بعيدة عن 


العلماء. 


(5) وهو أبو حنيفة إذ قال: لا يحرم المتخذ من غير العنب والتمر حتى يسكر. 
(۳) قال أبو حنيفة: لا حدّ عليهء خلافاً للبقية. 


0۹ 


ع 


وتُضرّب المرأةٌ وعليها ما يسترها ولا يقيها الصَرْبَّ. 

ولا يُضرّب في حال سکره. 

ولا يُجْلّد المريض ويؤخر إلى برئه. 

ولا يُضرّب في الحرٌ الشديد ولا في البرد الشديد اللّذين يُحْشَّئ فيهما 
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« 4 . هھ 2 
الفصل الثالث: فما بثيت به الحّد: 


وهو الاعتراف» أو شهادة رجلين على ات 

ويلحق بذلك أن تُشَمٌ غلبو" ا ا ا ا 4 و 
بذلك من يعرفها. ويكفي في استنكاه الرّائحة ا شاهد 07 ائه نانب 
كن 

فال في تداخل الحدود وسقوطها: وکل ما تكرّر من الحدود من 
جنس واحد فإنه يتداخل (كالسرقة إدا تكزّرت» أو لے أو الشرب» أو 

2 
القذف ‏ © ). فمتى أقيم حدُ من هذه الحدود أجزأ عن كل ما تقذم من جنس 
تلك الجناية» فإن ارتكبها بعد الحذ خد مرّةٌ أخرى. 

وإذا اختلفت أسباب الحدود لم فا ومو جا (كالشرب: 
والرّنى» والقذف) إلا أنْ حَدّ الشرب يدخل تحت حَدّ القذف لأنه فرع 
ع فيغني ارهن عن الآخر 0 


“mn 


(۱) الأول : منه . 

(۲) ولأحمد. 

(۳) واستنكاهها: ظهور أثرها. 

)٤(‏ وذلك إن شهد أخْرُ برؤية الشرب. 

(ه) لشخص واحدء أو لو قذف أكثر من واحد فعليه الحد لكل منهم 
(5) أي: متّحد فى القذرء وهو ثمانون جلدة. 

(۷) خلافاً للبقية. 


٥۹4٥ 


ولا E‏ الحدود بالتوبة» ولا بصلاح الحال»ء ولا بطو ل الزمان» ل 


ا تبعت ولم يكن آي علية يها الحد خد جين تيت وان كان ند 
2030 


يفا 


وكل حَدّ اجتمع مع القتل فالقتل يُغنى عنه؛ إلا حَدَّ القذفء فإنه 


59 و حينئل يت" . 


الفصل الأول: في معرفة المحارب: 


وهو الذي شَّهرَ السَّلاحَ وقَطَع الطريق وقَصَّدَ سَلْبَ التاس» سواء كان 
في مصر أو فقر» وقال تو حليمة : لا يكون محارباً في مصر ". 

وكذلك من حَمَّل السلاح على الاس من غير عداوةٍ ولا ثارةٍ فهو 
محارت . 


ومن دخل داراً باللّيل وأخذ المالَ بالكُرْه ومع من الاستغاثة فهو 
محارب . 


)١(‏ خلافا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. هذا في غير حدٌّ قطع الطريق والرّدّة» أما فيهما 
فيسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه بالاتفاق. ومثله تارك الصلاة عند من اعتبر أن له 
نخدا (وهم مالك والشافعي وأحمد). 

(5) خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء فالقتل عندهما يعْني. وقال الشافعي: لا تداخل مطلقاًء 
ويقدّم الأخف. 

(۳) واشترط الشافعي قوة المغالبة. 


°۹٩ 


والقاتل غيلة محارب. 


ومن كان معاوناً للمحاربين (كالكمين والطليعة) فحكمه كحكمهم؛ 


¥ ¥ د 


الفصل الثاني: في حكم المحاربين: 

زت أن وع ارا و اة عاي كلقا ان رج ا 
قوتلوا. وقتالهم جهاد. 

ومن و من المحاربين فَدَمُه هدرٌء ومن قتلوه فهو شهيد. 

وإذ أخة المعارث ل ترت اقيمع عليه الج وهر القدل : 
الصَّلبء أو قَطْعْ اليد والرّجل» أو النفي) . 

فأما القتل والصّلب: فيَجَمَع بينهماء وَيُقَدَم الصَّلبُ عند ابن القاسم. 
ويؤخر عند أشهب . 

وأمَا القطع: فتُقْطع يده 5 ووخله ارق 0 

وأمَا النفي: فللحُرٌ دون العبدء يُنمَى إلى بل آخر ويسجن فيه. وقال 


(Das. 1‏ 0 
ابو حسفةه ‏ . : سجن في بلده حت تَظهّر و 
وإن قل المحاربٌُ: فلا بد من قَثْله؛ سواءً قَتَلَ حرًا أو عبدأ أو ذْمَيّاء 


وإن لم ل فالإمام 0 بين القتل» أو القطع. أو النفي”؟؟؛ 


)۱( ثم إن عاد قطعت يده اليسرى» ورجله اليمنى . 

(۲) والشافعی . 

(۳) بل حاف الطريق فقط 

)٤(‏ وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صَلبهء» أو 
قطعه» أو نفيه. 


o4۷ 


عَل في ذلك ما يراه نظراء ولا يحكم فيه بالهوئ. وقال الشّافعمه9©: لا 
يَخَيّرء. بل هذه العقوبات مرئبةٌ على الجنايات: فإن فقتل قتلء .وإن أخذ 
المال قُطِعء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال ثُفِي. 


3 
3% 


%8 


الفصل الثالث: فى توبته: 

إذا تاب المحارب قبل أن يُقُدَر عليه سمط عنه الحدء ووجبت عليه 
حقوق الئّاس من القصاص وغرم ما أذ من الأموال. وحكمه في العُرم 
حكم السارق في عسره ويسر 0 سقط E‏ اعد والقصاص 
والأموال؛ إلا أن يكون شيع ۶ منها قائماً في يديه فيو خذ منه . 

واخثلف فى صفة توبته: فقيل: أن يرك ما كان عليه من الحرابة. 
وقيل: أن يأتي الإمام”"' . وقيل: أن يّترك ما كان عليه من الجرابة ويأتي 
الإمام . 


36 35 %8 


الباب التاسع 
في البغي 
العا عي لين كارن على الاو قفر الطوانقت امال 


(كالخوارج وغيرهم). والذين يحرجول على الإمام. أو يمتنعول من الل 
في طاعته. 3 يَمْتعونَ حقًا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. 


فيُدعَون إلى الرجوع للحق. > فان فعلوا: قبل منهم وكف عنهمء وإ 
بوا: ولوا وحَل سَفْكَ دمائهم . 


ا 


(۲) طائعاً. 


۹۸ 


فإن ورو لم يتبّع بحدم منهزم» ولا يجهز على جريح؛ إل أن 
يخاف رجوعهم؛ ولا تُصاب أموالهم ولا حريمهم. 


E‏ 2 يُقتَلواء ولا يُقام عليهم حد الجرابة» ولا ْنَل منهم 
أسيرٌء بل يُؤدْب ويُسْجَن حت يتوب. 

وأمًا ما أتلفوه في الفتنة ا والأموال: فإن كاتوا خرجوا 
بتأويل فلا ضمان عليهم» وإن خرجوا , بغير تأويل فعليهم القصاص في 
التُّوس» والعُرمُ في الأموال. 


تلخيص : نال البغاة يمتاز عن قنال المشركين بأحد عشر وجهاً: 
١‏ - أن يُقْصّد بالقتال ردعُهم لا قتلّهم. ظ 
عرولا تكن من در متهي 

٣‏ ۔ ولا يُجِهَرٌ علئ جريحهم. 

. ولا يتل أسيرهم‎ - ٤ 

رولا نكم مرا 

باولا تسبل ذراريهم: 

. ولا يستعان عليهم بمشرك‎ - ٠ 

4 ولا يصالحون على مال . 

ولا تُنصَّب عليهم الرّعَادات"" 
اول رى عي المساكن. 

١‏ _ ولا تَقْطعٌ أشجارهم 


وقتال المحاربين كقتال البغاة» إلا فى خمسة: 


)0030 وهى وع من آلات الحرب نها ولعل الصواب الرّدذعات» كما کی الشرح الصغير 
/ الدردير . ای لا يضربون بالحجارة . 


1ه 


| - يجوز تعمد قَثْلهِم. 

١‏ - ويقتّل مذبزهم. 

۳ - ويطالبون بما استهلكوه من دم أو مال في الحرب وغيرها. 
اب ورز ی مراع لاستبراء أحوالهم . 


0 وما أخذوه من الخراج والرّكاة لا قط عمن کان عليه 
(كالغاصب) خلافاً لابن الماجشون. 
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الباب العاشر 
في المرتك, والزنديق» والسَابٌء والسّاحر 
أمَا المرتد: فهو المكلّف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً: إمّا بالنّصريح 
بالكفر» وإما بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمُنه. 


ويجب أن ا ويُمْهَل اا وقال الشافعىّ فى أحد e‏ 
يسكات فى الخال" بوقال على ين ابي کالب وض ال غ ات 
شهراً. وقال سفيان الثُوريّ: أبداً. ) 

فإن تاب قيلت توبنّه» وإن لم يتب وجب عليه القتل . 
للمسلمين ؛ إلا أن يكون عبداء فماله لاه 

ارات اله ا حكني کا جا وال عل بن الى ال 


فم وهو عير معتمد . 
(۳) وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى روايته الثانية. 


e» 


جو 


| سترق. NEESER‏ م 


ظ 57 لذ كلاف فى ی ا 
3 لله غيرّه» أو كان على دين اليهود أو التصارى أو المجوس أو الصابئين» 
أو قال e‏ أو 0000 9 اعتقد أن الله غير حي أو غيرٌ عليمء أو نفئ 
عنه صفة من صفاته» أو قال : صَنَعَ العالمَ غيذه)» أو قال: «هو عولد عن 
شيءِ» أو ادع E‏ الله حقيقة أو العروج إليه» أو قال بقدم العام أو 
شك فى .ذلك كلهة Ty‏ مجك كان أو جَوّرَ 
الكذتت على الأنبياء عليهم الصلاة e‏ أو قال الخصيض الرسالة 
بالعرب» أو ادع أنه يوحول إليه أو نشا الجن في ادقن حقيقةء أو كفّر 
حب الصبحاية .رضي الله e‏ أو جحد شيئاً مما يُعلم من الذين ضرورةً 
ان س الا الاي بزي التضارئ> أو فال عر العبادة عن بعضص 
الآولياءة أو حل حرفا فأكفر من القرآن أو زاده أو غَيّره» أو قال ا 
بمعجز» أو أقال” «الثّوات والعقاب معنويّان»» أو ONE‏ أفضل من 
الأنبياء» . 


ا ا قل شم عليه في الذنيا 
ولا فى الآخرة. 

وإن انتقل الكافرٌ من ية إلى أخرئ فلا شىء عليه”''. 

وأمَا الرّنديق (وهو الذي يُظهِرٌ الإسلامً وَيِّسِرُ الكفرً): فإذا عَثِر عليه 
قُتل ولا يستتاب» ولا يُقبل قوله فى دعوئى التّوبة؛ إلا إذا جاء تائبأ قبل 
ظهور زندقته . وقال الشافعيّ وأبو حنيقة : قبل توبته ولا يتل . 


وأمَا السّاحر: فَيُمْتَا 7 إذا غيْر عليه كالكافر . 
)١(‏ وقال الشافعي: هو كالمرتد. 
62 كفراً عند مالك وحدًا عند 75 حنيفة وأحمد» وقصاصاً عند الشافعي. 


5061 


واحتّلف: هل قبل توبئه أم لا" قال القرافي: هذه المسألة في غاية 
الك إن السّحرة يفعلون أشياء تأبئ قواعدٌ الشَّرِع تكفيرّهم بها من 
الخواصٌ ”" 5 وكنب ات من القرآنء» وشبه ذلك . 

وأمّا مَن سب الله تعالى أو النَّبِىَ ية أو أحداً من الملائكة أو الأنبياء : 

فإن كان مسلماً قتل اتفاقاً. 

واختلِف: هل يُستتاب أم لا؟ فعلئ القول بالاستتابة”" تسقط عنه 
لعقوبة إذا تاب وفاقاً لهما» وعلئ عدم الاستتابة وهو المشهور لا 
تسقط عنه بالتوبة كالحدود. 

وأمًا ميراثه إذا قتل : فإن كان يُظهر السب فلا يَرثه وَرَنَمّهه وميراته 
للمسلمين . وإن كان مُنكراً للشّهادة عليه فماله لورثته. 

وإن كان كافراً: فإن كان سب بغير ما به كَمَرَ فعليه القتل؛ وإلا فلا 
قتل عليه. وإذا وجب عليه القتل فأسلم فاحتُلف: هل يُقبّل منه أم لا؟ 

ومن سب أحداً ممّن احتُّلف في نُبْوّته (كذي القرنين» أو في كونه من 
E‏ وأذب أدبا وجيعاً. 

وأمًا من سّبّ أحدا من أصحاب النَِيْ ية أو أهل بيته فلا قتل عليه؛ 
ولكن يؤدّب بالضرب الموجع. ويكرَّرُ ضَرْبْهء ويُطال سجئه. 

واعلم أن الألفاظ في هذا الباب تختلف أحكامُها باختلاف معانيها 
والمقاصدٍ بها وقرائن الأحوال: فمنها ما هو كفرٌء ومنها ما هو دون الكفرء 
ومنها ما يجب فيه القتلُء ومنها ما يجب فيه الأدبٌُء ومنها ما لا يجب فيه 
فى تحب الاجتهاد فى كز فض نها 

1 وقد استوفل القاضي أ ا عياض في كتاب «الشفاء) أحكامً هذا 

الباب» وبيّن أصوله وفصولّه رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ قال الشافعى: تقبل» خلافاً للبقية. 
ا 

NE ag AEE 0016 
` ولأحمد.‎ )6( 


(©) بل المشهور ما قذمنا من وجوب الاستتابة . انظر: الشرح الصغير 575/5. 


>. 
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الباب الأول 
في الهبة 


٠. 
ايم‎ 


الفصل الأوّل: في أركانها: 
وهی أريعة : الواهب» والموهوب له» والموهوب» والصيغة . 
فأمّا الواهب: فالمالك إذا كان صحيحاً مالكاً أمْرَ نفسه. فإن وَهَبَ 
المريضٌ ثم مات كانت هِبَنّه في تُلْئه عند الجمهور. وإن صح صخت الهبَة. 
وی حرف ارف كل با تامع الوت (كالكون .بين الف 
1 . د (O)‏ ه: 500 
وقرب الحامل من الوضع» وراكب البحر المرتح '؛ وفيه خلاف). 


)١(‏ عند مالك. 


)۳( ا المرْتِح» وهو الهائج . 


1۴۳ 


وأكا:الموهونب 2 :فيو كل اتان وجرد أن كيت الإا ماله كلا 
لأجنبيٌ اتفاقاً. وأمًا E.‏ جمييع ماله لبعض وَلده دول e‏ تفضيل 
بعضهم عل بعص في الهبَة فمكروه عند الجمهورء وإن وفع جاز» وروي 
عن مالك e‏ وفاقا الاد والعدل هو التسوية بينهم › وقال ابن حنبل : 
للذكر معن .خط الاش 

ترب کل a‏ وتجوز هبه ما لا يصح بِيعُه (كالعبد 
خلا للشافعيَ . 


وتجوز هبة المُشاعء خلافاً لأبي حنيفة. 


وتجوز هبة المرهون بقيد الملك» ويجْبّر الواهبٌ علا افتكاكه له› 


وأمَا الصّيغة: فكل ما يقتضي الإيجابٌ والقبول من قول أو فعل 
(كلفظ الهدية. والعطيّة. والتُحلةء وشبه ذلك). 


9 9 9 
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الفصل الثاني: في أنواع الهبات: 
يعن عاق ی و ريز" ریا ا 


فهبة المنفعة كالعارية ET‏ 
وهبة الرّقبة على ثلاثة أنواع : 
(۲( وهي ا رجلا سکنیٰ دار مدة حياته» فإن مات عادت إلى صاحبها عند 


مالك خلا للبقية . 


1*4 


الأوّل: لوجه الله تعالى» وتسم «صدقةً». فلا رجوع فيها أصلاء ولا 
اغتنضا: 237. ولا ينبغى للواهب أن يرتجعها بشراء ولا غيره» وإن كانت 
شجراً فلا يأكل من ثمرهاء وإن كانت دابّةَ فلا يركبها؛ إلا أن ترجع إليه 
نالم ات 


القاني : هبة التودُّدٍ والمحبّة. فلا رجوع فيها؛ إلا فيما وَعَبّه الوالد 
لولّده» صغيراً كان أو كبيراء ل ص (وذلك أن يرجع فيه وإن قَبَضْه 
الولد). 


وإِنّما يجوز الاعتصار بخمسة شروطء وهي: أن لا يتزوج الرلد د 
الو جلت دا لأجل. وأن لا تتغير الهبة عن حالهاء وأن لا يُحيِث 
TOT‏ لا يمرض الواهبٌ أو لغوت ل فن 
وفع شيع مين ذلك فقوت ار جوع . 


واختليف في اعتصار الأمّ» فقيل: تعتصر لولدها الصّغير والكبير ما دام 
الأب حا فان مات لم تعتصر للصغار؛ لان الهنة للآيتام كالصّدقة. فلا 
تَعْتَصَر . وقال ابن الماجشون: تعتصر إن كانت وصًا عليهم› أو لم e‏ 
ا سريت ادن ا لأس ول ل يها الجد ولخد ع الهو 
وقال الشَّافعيُ: يعتصر الأب والأمُ والجدٌ والجدّةُ ولا يَسقط الاعتصار عنده 
في شيء مما ذكرنا”". وقال أبو حنيفة: لا يعتصر من وَهَبَ لذي رَحِم 
مرم“ بخلاف الأجنبيٌ. وكال اند عدا والظاهر 2 لا سور 
الاعتصار لأحد. 


0010( أي : لا رجوع . 

(۲) وإلا كان الموهوب في الثلث تشبيها بالوصية . 

(۳) بل يسقط بزوال الملك عن الفرع (وإن عاد إليه بعذُ)» وكذا باستهلاك الموهوب (كأن 
تفرّخ البيض» أو نبَّتَ الحَبّ) . 

Ju (€)‏ بك للا يروي بها لالجل التي 

() في روايةء أما أظهر رواياته: فإنه يجوز الرجوع في هبة الابن. 


“٥ 


ا هدا رات ٠‏ غل اله كاه الجرهوب لف وي حا 
جا ی و لیر له تختر ین قبولهنا أن ر هاه فإن قَبلها : 
فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب» ولا ا الزيادة عليهاء ولا يلر الواهت 
فول ما دونها. > ثم إِنّه إن كافأه بدنانير أو دراهم زمه لها وإن كافأه 
بعرُوض لَزِمه قَبِولُها؛ خلافاً لأشهب. 

وإن اختلف الواهبٌ والموهوبٌ له في مقتضى الهبّة نظر إلى شواهد 
الحال: فإن كانت بين غنيّ وفقيرٍ فالقول قول الفقير مع يمينهء فإن لم يكن 
ا حال فالقول قرول الواهب مع يمينه . 


وإذا أهدئ فقي ير إلى غني طعاماً عند قدومه من سَمّر أو شبهه فلا 
ثوابت”" له عليه . 


و 4 هبة الثواب كحكم البيع : يجوز فيها ما يجوز فى في البيوع. 
ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النّسيئة وغير ذلك . 


93 35 


سسجت ااا ا ت ب دن 


.0( 
وهو ال اسم MAREE‏ لج ب 
لا شرط صححّةء e‏ صحة . وعد انق ج 


وعلئ المذهب: تنعقد الهبة وتَلْرَمُ بالقول» ويُجبّر الواهبُ على 


60 أ العوّض . 

(5) إلا إن شرّط الثواب عنده فتجوز. 
)۳( ائ : لا عوض . 

€3 ا القبض . 

(6) وعند أحمد. 


(5) في رواية. 


إقباضهاء فإن مات الواهبٌُ قبل الححؤز بَطَلَت الهبةٌ؛ إلا إن كان الطالبُ جادًا 
في الطلب غير تارك . وإن مرض بَطَلَ الحوزٌ ولا تَبِطل الهبةٌ؛ إل أن يموت 
من مرضه ذلك . فإن أفاق E‏ ولَرِمَت وأجبر الواهمت على الإقباض» 
وإن أفلس بَطلت . 


ولو بقي في الدّار الموهوبة باكتراء أو اعتمار أو غير ذلك حتّى مات 
بَطْلَْتُ. فإن وهبها الواهبٌ لرَجُل آخر قَبْلَ اق فإن حازها ا 
فاختُلف: هل تكون للأوّل؟ أو للحائز؟ وإن لم يَحُرْها الثاني فهي للأوّل. 
ولو باعها الواهبٌ قَبْل القبض نفذ 00 وكان التَّمِنُ للموهوب له إذا علم 
بالهرة ؛ فله أن ينهذ البيع . 


ومن وهب عبداً فلم يقبضه الموهوبُ له حتّى أعتقه الواهت فالعتق 
اقل ولا شىء للموهوب له . 
ولا تبطل هبة النّواب بعد القبض» لأنها كالبيع . 


فرع: يَحُوز المالكُ أَمْرَ نفسه لنفسه بمعايئةِ البَيّنة» ويحوز للمحجور 
7 ويحور الوالد لولده الحرٌ الصَغير ما وهبه له هوه ما عدا اناير 
والدراهم» وما وعية لم و فطلم فإن وھ لابنه اوا اة أن رج 


منهاء وإن عاد لسكنها بعد عام لم تَبطل الهبة. وإن وهب له ما يُسْتَعْل ثم 
ا اليم طك اليد : عفد الكراء ر 


وإن وهب له دنانير أو دراهم لم يكف الإقرارٌُ بالحوز حتّى يُخْرِجَها 
عن يده ويَقبضَها بمعايئة البَيّنة. وقال ابن الماجشون: تجوز إذا ” E‏ 
ووجدت بعد موته کا 

وإن وهب له عُرُوضاً أو حيوانا جاز إذا أبرزه من سائر ماله» فإن كبر 
ولل ا مدق د حتّى مات الأبُ بَطلّتء وكذلك إذا لم يقبض 
الكبير . 


)١(‏ بطابع. 


الباب الثاني 
في الوقف 


وهو الحبس › وفيه ت مسائل : 


الفصل الأوّل: والح م 

وهو جائرٌ عند الإمامين وغیر هه > خلافا لس حنيمة» وقد جع 
فرع داك اج أبن بوت لكا نالع مالك واد بأحباس رسول الله کیا 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين › وصار المتأخرون من الحنفية 
ينتكرون مَنْعَ إمامهم ويقولون: مذهبه آنه جائز» ولكن لا يَْرّم . 
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الفصل الثانى: فى أركانه: 
وهي أريعة : “المحس: والمخسة). والكخة عله :والضيعة: 
فأمًا المحبس : فكالواهم . 


وأمَا المُخبّس: فيجوز تحبيس العقار (كالأرضينَء والديارء 
والحوانيت» والجتات» والمساجد» والآبارء والقناطر. والمقابرء الط ف 
مر ذلك). ولا يجوز تحبيس الطعام؛ أن فت في استهلاكه. وفي 
تحبيس العرُوّض"' 0 والدواتٌ lls‏ 0 عليه أن : تحبيس الخيل 


للجهاد أُمْرٌ معروف . 
وأمَا المُحْبّس عليه: فيصحٌ أن يكون إنساناً أو غيرّه (كالمساجد. 


)۲( كالكناتت والسلاح والكتب. 
(۳) وصخح الشافعي وأحمد وقفهاء خلافاً لأبي حنيفة. 


۸ 


اناري ويصح ا الموجود والمعدوم 0 والمُعَيّنِ والمجهول. 
زالمسلم والذمیّ» ر والمعيد. 
فروع : في مقتضى الألفاظ التي يعبر بها عن الموكرك يا 
فأمًا لفظ الولق.:والاولاذ فان ال خت علئ 0 أو «علئل 
و لادي» فتاول 27 الصلب ذكورهم وإناتهم . وولد الدكوو ب منهم لأنهم قد 
يَرثُون؛ ولا يتناول ولد الإناث متهم › خلافا لأبي عمر بن عبدالبرٌ. 
وان قال : ست على أولادي وأولادهم فاختلف في دخول 35 
البنات أيضاً. ظ 
وإن قال: «علئ أولادي ذكورهم وإنائهم» سواءً سمّاهم أو لم يُسَمُهِم 
ثم قال: «وعلئ أعقابهم» أو «أولادهم» فيدخل أولاد البنات. ` 
وأمًا لفظ «العقب»): فحكمه 2 الولد في کل ما ذكرناء وكذلك لفظ 
الجن وقد يختص بالذُكور؛ إلا أن يقول : «دكورهم وإناثهم) . 
وأمًا لفظ «الذّدءً ية بة» و«التسل» : فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح. 
وأمًا لفظ «الآل» و«الأهل) : : فيدخل فيه ال مر الأولاذ؛: والبتاث: 
والإخوةٌ» والأخواتٌ» ددن والعمّات؛ واختلف فين 6 الأخوال 
والذالات: 
وآمَّا لفظ «القرابة»: : ر فيدخل فيه کل ذي جم من قبل الرّجال 
والنّساء» ره أو عير 1 علول الأصح . 
وأمًا الصيغة: فهي لفظ «الخحبس» و«الوقف» و«الصّدقة). و ما 
) يقتضي ذلك من قول كقوله: «(محَرّم» لا يباع ولا يومّب»») ومن فِعْلٍ 
كالإذن للٽاس في الصلاة ة في a‏ الذي بناه ا ظ 


ول bE‏ التسكين: علس لأ إذا كان تنتئاً مالك N‏ 


(1) ولا يصح عند الشافعي الوقف على المعدوم. 


`-۹ 


ان 2 دکرناه ذ e‏ فإن مات المخيس أو مرض أو 
۴ 40 5 
أخذ غلة الأرض لنفسه بطل التحبيس . 

ويجور أن يقبض ر بخلاف الهبة . ويقبض 
الرائة نوتليه المتديره الوه امسر ی ساو كاري 
خسن غل المساحك والسماكام .وقيلة ذلك 

ولا بُدَ من مُعايّنة البَيّنة للحوز إذا كان المُحْبَسٌُ عليه في غير ولاية 
الممخبس» أو كان فى ولايته والحَبْسٌ فى دار سكناه؛ أو قد جعل فيها 
متاعه. فلا يصح إلا بالإخلاء والمعاينة . 

وإذا عقد المُحْبَسُ عليه أو الموهوبُ له في المِلْكِ المُحْبّس أو 
الموهوب كَرَاءَ أو نزل فيهما لعمارة فذلك حَورٌ. 


حم ا 
Ê 3‏ 


الفصل الرابع: 


في مصرّف الكيْس بعد انقراض المُحْيَس عليهم: 


الأؤل: حَبْسٌ على قوم معيّنين. فإن ذكر لفظ الصّدقة أو الشحريم "" 
ع اه إليه ا يوي فإذا 00 فَاخْتَلفَ قول مالك». 


لأقرب الاس إل 


)١(‏ على الوقف. وإلا نفذ. 
(۲) وهو ناظر الوقف . 
)۳( تحريم البيع والهبة . 


1٠ 


الثاني : حبس على محصورين غير مُعَيّنين (كأولاد فلانٍ وأعقابهم). 
الثالث: حبس على غير محصورين ولا معَينين (كالمساكين) فد برج 
إليه باثفاقي. ويرجع إلى أقرب الئاس إليه إن كان لم يُعَبّن له مصرفاء فإن 
عيّنَّ مصرفاً لم تعد إلى غيره. 

د جد 6 


ا بالنّظر إلى بيعها على ثلاثة 0 

الثانين : 0 ا ببعه؟ إلا أن ا ا د ن 
E‏ فلا ان أن يشتري منها ليوسع به. والطريق كالمسععد في ذلك . 
وقيل: إن ذلك في مساجد الأمضار لا في مساجد القبائل . وأجاز ربيعة بيع 
الرَع" المُحْبّس إذا خرب ليعوّض به آخْرء خلافاً لمالك وأصحابه. 

الثّالث: العُرُوض والحيوان. قال ابن القاسم: إذا ذهبت منفعتها 
(کالفرس هرم › والثوب يتلق بحيث لا ينتفع بهما) جاز بيعه » وصرف عه 
في مله" . فإن لم تصل قيمنّه إلى كامل جلت في نصيب من مثله. وقال 
ا الماجشون : لا يباع E‏ 


فمنها: أن المحبس إذا ام قوط ا و الوفاء بشر طه . 
والتظر في الأحباس إلى من قدمه المحبس› > فإن لم د يُقَدَْم قذم 


(۱) المثزل. 
68 وعليه ا 


(۳) وعليه الشافعي» وليس عند أبي حنيفة نص فيها. 
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القاضي» ولا يَنظر فيها المُخبس» فإن فَعَل بَطْلَ التحبيس. 


وتبتن الرنا ‏ المُخبسة من غلانباه فان لم تكن فسن بت المال: 
فإن لم يكن ثرت حتى تهلك. ولا يَلْرّم المُحبس الَفقةٌ فيها. 


وينفق على المْرّس المُخْبّس من بيت المال» فإن لم يكن بيع واشتري 
بالمن ما لا يحتاج إلى نفقة (كالسّلاح). وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيع 
ذلك . 


ولا يجوز نقض بنيان الحَبس ولا تغييره. وإذا انكسر منها جذع لم 
يَجَرْ بيعه» بل يُستعمّل في الخبس؛ وكذلك التقض". وقيل: يباع. ولا 


يناقل”'” بالحَبْس وإن خرب ما حوالیه. 
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الباب الثالث 

فى الغفرىء والرقبى» والمنحة:» والعريّة 
أما الغمرى: فجائزةً. وهي أن يقول: «أعمرتك داري» أو «ضيعتي». 
أو «أسكنتّك» أو «وهبتٌ لك سكناها» أو «استغلالها». فهو قد وهب له 
منفعتهاء فينتفع بها حياته» فإذا مات رجعت إلى رَبّها. وإن قال: «لك 
ولعَقِبك»: فإذا انقرض عَقِبُه رجعت إلى ربّها أو إلى ورثته””'. وقال الشافعي 


(1) الدور. 

(0) لا يجوز بيعه. 

96 إلى حبس (وقف) آخر. 

150 إلا إن تسد خوروها قدا" حسمت انهه اجون رقلها إلى منلهاة 
)٥(‏ لأنه وهب المنفعة» ولم يهب الرّقبة . 

(0) وتعود إلى بيت المال. 


11۲ 


وأا الرُقبن: فهو أن يقول الرّجل للآخر: «إن مث قَبْلّك فداري لك؛ 
وإن مت قبلي فدارك لي». وهي غير جائزة "> خلافا للشافع”'" . 


وما المنحة : فهي أن يعطيه شاةً أو بقرةً أو ناقة يحلبها في أب م اللْبن 
ثم تعود إلى رَبها . 


ا فهي أن يهب له ته LN‏ دون I‏ 
ويجوز للمُغري" شراؤها منه بخُزصها ٠‏ تمرا بأربعة شروطء وهي: أن 
يبدو صلاحها. وأن يكون خمسة أَوْسُقٍ فأقل. وأن يكون التَّمِنُ من نوع 

ثمر العريّة. وأن يعطيه ا نل الحا لا نقداً؛ وولا ا فخ 
م وأجاز الشَّافعيُ بِيعَها من المُعْرِي وغيره» ولم يُجِرْها" إلا في 
ا 


اي مقي 
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الباب الرابيع 
في العارية 


وهي تمليك منافع العين بغير عِوض. وهي مندوب إليها. 
وفيها فصلان: 


¥9 غنت مالك 7 حنيفة . 

E OCOD 

(۳) خلافاً لأبي حنيفة . 

(6) الخزص: حَزْر ما على النخل من الرُطب تمرأء وما على الكزم فوم ا ا 

(5) لأنها رُخصت في النخلة والنخلتين. والخمسة أوسق: مكعب طول ضلعه ٤۷ر۷٩‏ 
سان :قرا -والوسق 1 بترن اع : 

(5) وهي بيع التمر في روس الل خمر كيلا . 

)۷( ا العرية . 


1۳ 


وهي أربعة : 

الأؤل: المُعير. ولا يُعتَبّر فيه إلا كوه مالكاً للمنفعة» غير محجور. 
فتصحٌ من مالك الرَقَبَة» ومكتريهاء ومستعيرها”'' . 

القاني: المستعير. وهو من كان أهلاً للتبرُع عليه. 

الثالث: المعار. وله شرطان: 

أحدهما: أن ينتفع به مع بقائه. فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من 
المكيلات والموزونات» وإنّما تكون سَلفاً. وكذلك الدنانير والذراهم إذا 
أخذت لتنفق» ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للزينة بها 

الثاني : أن تكون المتقعة مباحة . فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع. 
كه للخدمة؛ إلا من ذي مَحْرّم أو امرأة أو صب أو صغير. 

رابع : الصيغة. وهي كل ما يدل على هبة المنفعة من قولٍ أو فِغْلٍ. 
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وهي أربعة : 

الآوّل: الضمان. والعاريّة في ضمان صاحبها إن تحقّق هلاكها من غير 
aE‏ فإن لم يَظهّر ضمن المستعيرٌُ ما يُغاب عل 
دون ما لا يغاتث عل ميقي e‏ 
el,‏ بنك رلا وا يدن 


)١(‏ ولا يصح للمستعير أن يعير عند الشافعي وأحمد. 
(۳) كالحُلِيّ والثياب. 

(۳) كالحيوان والعقار. 

)٤(‏ وهو المشهور فى المذهب. 

١ وأحمد.‎ )6( 
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طلقا" وقال ابو حا لا يتمق ك 
حي الانتفاع حسبما يؤذن له. 


لقال اللّزوم . فان كانت إلى أجل و 0 قدر 55 (كعارية 
الدَابّة إلى موضع كذا) لم يَجُرْ لرَبّها أَحَذُّها قَبْل ذلك؛ وإلآ لَرْمّه إبقاؤها 
قَذْرَ ما ينتفع بها 3 المعتاد. وقال أشهب: له أن اهاه 
260 
شاء 


الرَابع: إذا قال المستعير: «كانت عاريّة» وقال رَبُها: «كانت كرا 
فالقول قول“ مع يمينه. وإن اختلفا في ردّها قُبلَ قول المستعير فيما لا 
يغاب عليه دون ما يضمنه. 


35 36 3% 


الباب الخامس 
في ا 


وهي استنابة في حفظ المال» وهي أمانةٌ جائزةٌ من الجهتين؛ فلكل 
واعن ی ا ج کا 


وفيه فصلان : 


)١( -‏ لكن قال الشافعي: إن تلفت العاريّة لا باستعمال مأذون فيه ضَمِنهاء ويضمن أيضاً إن 
تلفت أثناء ا لا بالاستعمال نفسه» فيضمن سيارة تس فاصطدمت بنحو 
جدار. 

(۲) إلا بتعد. 

(۳) وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى وأحمد. 

)050( اي المالك. ْ 


واخ الا هيت الفضي. وله س اتات 
الول إن أودّع عند عيره لغير عُذْر: فإن فعل دلك ثم استردها 
فضاعت"“ ضمنء وإن فعله لعذر (كالخوف على منزله أو لسفره) لم 


التاني: نقل الوديعة. فإن تَقَلها من بلدٍ إلى بلد ضمنء» بخلاف تَقْلِها 
من منزلٍ إلى منزلٍ . 

التالث: حلط الوديعة بما لا تتميّز عنه مما هو غير ممائل لها (كخلط 
القمح بالشّعير). فن خَلَطها بما تنفصل عنه (كذهب بفضّةٍ) لم يضمن. 

الرَابع : الانتفاع. فلو لبس النَّوبَ أو ركب الذَابةَ فهلكت في حال 
الانتفاع ضمن. وكذلك إن تسلف الدَّنانِيرَ أو الدَّراهمَ أو ما يُكال أو يوزن 
فهلك في تصرفه فيه. 

الخامس: التضييع والإتلاف» بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه 
تارف 

السّادس: المخالفة في كيفيّة الحفظ. مثل أن يأمره أن لا يُقَفِل عليها 
فقفل؛ فإنه يضمن للشهرة"". 


ناني: في فروع: 


الفرع الأول : في ا الوديعة: فإن كانت E:‏ كرف وأحازه 
أشهب إن كان له وفاءٌ بهاء وإن كان غُروضاً لم يَجْرْ. وإن كانت مما يُكال 


)١(‏ بعد ذلك. 
(۲) لأن شأن اللصّ أن يقصد ما قفل عليه. 
(۳) أي: ذهباً أو فضة. 


٦1٦ 


ظ 3 يوزن ن (كالطعام) فاحتّيف: هل يُلحق بالتّقد أو بالعُروض؟ على قولين. 


) الفرع الثاني : إذا طولب العو بالوديعة فادّعول التّلف : فالقول قوله 
مع يمينه . . وكذلك إذا ادّعئ الرَّدّ؛ اما اا | 
في الرد إلا پر e‏ ا َه 
افرع" الثالث : إذا او ا نوه وجحده ثم إِنّه يد 
استودعه مِثْلّها: فهل له أن يجحله فيها؟ ف فيه ثلاثة e‏ في 
المشهور› والكراهة والإبا 0 ) ظ 
س اديع u‏ وقال قوم : ال ل ساخ ل ) 
الفرع الخامس: إذا طلب المودّع أخرة غار حفط الردية لم يكن له؛ 
ا ود سس وإن احتاجت إلئ علي أو قفلٍ 
فذلك على اا :ْ 


2 2 2 د 2 نا 


)١(‏ وردها بغير بينة. 

(۲) أي: هذا الشخص. 

(۳) وهو الأرجح. كما في الشرح الصغير للدردير. 
(5) يتصدق به. 


ره أي : صاحبها. 


1۷ 


الباب الأوّل 

في التق 
وفيه فصلان : 
وهي ثلاثة : 


اف المْعيِق. e‏ > مالك أمْرَ نفسه. ین 


ا : فيصحٌ عِتَمَه ويكون في الثُلْتْ من ماله. فإن وسعه 
الث عتق جميعٌهء وإلأ عتق ثلثه. وإن کان عليه دَيْنْ مستغرق لمالِه لم 
تق منه شيءٌ. فإن أعتق في مرضه عبيداً ولم يكن له مال غيرّهم أو 
أوصل E‏ أقرع بينهم بعد أن نهدا ثلاثة أجزاء بالقيمة» فيعْتَق جزءٌ 
واحدٌّ من . وقال الظاهريّة وأصبغ : عِتَقُ المريض نافد كعتق الصحيح» 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: يَعتق من كل واحد منهم ثللّه 


1۹ 


وإنما يقرع عندهم في الوصيّة بالعتق. 

وأمّا من أحاط الذَينٌ بماله: فلا يجوز عنْقّه. وقال أهل العراق: يجوز 
وام ر 

الذاني: المُغْمّق. وهو كل إنسانٍ مملوكٍ لم يتعأّق بِعَيْنه حقٌ لازم ولا 
وثيقة» على اختلافٍ وتفصيل في عتق الرّهن. 

الثّالث : الصيغة. وهي نوعان: e‏ هو الإعتاق والتحرير 
وفك الرفية): وكا كقوله: «قد وهبث لك نفسّك» أو ١لا‏ سبيل لی 
عليك» أو «اذْمَتْ بام فلا تعمل إلا 2 ا وى ال 5 
أراد. فإن قال لعبده: «يا بنئ» أو قال لأمته: «يا بنتي» لم يكن عِتقاء خلافا 
لأبي حنيفة. وإن قال: افك إن شاء الله» لم ينفع الاستفناءُ في المذهب. 
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الفصل الثاني: في أنواع العتق» وأسبابه: 


أا أنواعه : ت و ل وعتق مؤجل› وقي البعض. 
ووصية بالعتق › وكتابة؛ وتدبير» واستيلاد . 


وأمَا أسبابه: ف تطوع ابتغاءَ الأجر ؛ إذ هو من أفضل الأعمال. 
وباقيها ا وهي : 8 في النذرء وفي الكمارات» والعتق بالمثلة» والعتق 
بالتبعيض» والعتق بالقرابة. 

فأمّا المثلة : : فمن مَثل بعبده عَمْدا ومثلة به عوقب وعَّق عليه» كقطع 


أنملة أو طرف أَذْن أو أرنة أنف . أو قطع بعص الجسد. ولسيتًا الجراح 
بِمُئلةٍ إلا إن صار بذلك ذا شَيْن فاحش . 


ومن حلف أن يضرب عبذه مئة سوط عَجّل عتقّه قبل الضرب عند 


000( ا مقطوع . 


1° 


أصبغ ؛ لا عند ابن الماجشون. واتفقا على العتق في الزيادة على المئة. 


ولا عق بالل إل بالحكم . E U a‏ وقال 
قوم: لا ي E‏ 


ظ وأمّا تبعيض العتق : فمن أعتق بعض عبده أو ا ي ا 
يعت فته ما أغتق نو يستشعرا. الد :ف الائ 


ولو أعتق نصيباً له في عبد قُوّم عليه الباقي» فغرم لشريكه قيمة 
نصيبه ) وعتق جميع العبد. وقال أبو حليفة : الشريك مخز بين اانه اشا 


7 تكميل العتق ثلا نه شروط: 


أحدها: أن يعتق نصيبٌ نفسه أو الجميع. فلو قال: «أعتِقٌ نصيبّ 


شريكي» كان لغواً. 


الثاني : أن يكون ريا فزن کان مرا لم لزم شيءَ» وعتق من 
العبد ما أعتق» وبقي سائره“ رقيقاً. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
يسعيل العبد في قيمة ا من لم يعتق . . وقال مالك : يا يسعول العبد إلا إن 


ر اة بذلك 5 


القالث: أن يَحصّل العتق باختياره أو بسببه. فلو ورث نصف قريبه لم 
يَحصل ا ولو وهب له أو اشتراه سرئ» وإنما تحصل السّراية بالتقويم» 
وقيل: بعس عِنْقٍ البعض. وعلى الأوّل: لو أعتق الشَّرِيك حصّته نفذ» ولو 
باعها قُوْم على المشتري. وقيل: يرد البيع . 


(۲) باقيه . 
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وأما العتق بالقرابة: فسببه دخولهم في الملك. فيعتق عليه عند 
الجمهور خلافاً للظاهريّة مَن دخل في ملكه بشراءٍ أو ميراث أو غير ذلك؛ 

من أصوله ما عَلَتْء وفصوله ما سفلت» ويّلحق بهم إخوثُه الشّقائقُ أو لأب 
أو لم في المشهور؛ خلافاً للشافعي”"؟. وزاد ابن وهب: العمّ. وقل كل 
ذي رجحم محر مه وفاقاً 5 حنيفة . 


0 


فرع: : إذا أعتق أحدّ عبيده في صحّته قُبل قوله فيمن يُعَيّنُ يعين منهم. 


رع إذا شك في عِتق عبده لم يَجَر له أن يسترقٌه . وإن أعتق أحد 
عبدیه ثم : نسي أيّهما كان وجب عليه عتمّهما. 


فرع: من حلف بعتق عبده ثم مات قبل أن يبَر يمينه عَتَقَ العبدٌُ مِن 


فرع: يلزم عِتَقُ الجنين فى بطن أمّه إذا كان الحمل ظاهراًء واختُلف 
إذا كان غير ظاهر . 


ع إذا “قال: «كل أَمَةَ اد شتريتّها فهي حُرّةٌ» لم يَلْرّمه شيءٌ. وإذا 
قال : «كل عبد أشتريه فهو حرا فاختلف فيه: هل يَلرَّمُهِ أم لا؟ 


فرع : لوان a‏ فال عبده» ذفان المعتق إلى أجل ما 0-0 0 
الأجل (وليست السَنَةَ فُزبا) ومال أمّ الولدء والمدبّر ما لم يمْرّض. 


فإدا أعتق الغا تبعه اله ل أن يستئنيه فا بِبيْنَةِ فإن لم تن إلا 
دعواه لم يُصَدَق وكان القول قول العبد مع يمينه. 8 و3 اله : .وقال ابو 
حنيفة وابن حنيل : فال الك لسيلة: 
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() في الإخوة. 


الباب الثاني 
فى الووء 


والولاية خمسة أنواع: ولاية الإسلام (ولا يورث بها إلا مع عدم 
غيرها)» وولاية الحلف» وولاية الهجرة (وكان يتوارث بهما أوّل الإسلام ثم 
نُسِخ)» وولاية القرابة» وولاية العتق (والميراث بهما ثابت). ومقصودنا: 
ولاية العتق (وحكمها العصوبة» وهي تفيد الميراث)» وولاية النكاح. 
ول 

وفيها فصلان : 


الفصل الأول: في بيان الموالي: ظ 


المولئ الأعلئ: هو مُعْتِقَ العبد بأيّ نوع من أنواع العتق أعتقه» أو 
معتق أبيه أو جده أو أمّه. وهو وارث المولى الأسفل العتيق» ووارث أولاده 
وأحفاده» ووارثٌ كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيقٌ العتيق» على ترتيب 
گر 

وذتلك: أنه اذا مات عند تعد أن عى :فان كان له غصة ورثة عض 
دون مولام فان لم تكن له عَصَبةُ ورثه مولاه (وهو المعتق أو معن العف 
في عدم المعتّق)» فإذا انفرد أا الال “كلت وإن كان مع ذوي سهاء أخذ 
لصن عي 

فإن كان المتوفئ حرًا في الأصل غير مُعْمّقِ كان الولاء لمن أعتق أباهء 
فإن كان أبوه حرًا غير عتيق كان الولاء لمن أعتق ا هكذا ما ارتفع 
وعلاء فإن لم يكن في آبائه عتيق لم يرثه موالي أَمّه؛, إلا إن كان منقطع 
الس (کولد الزن › والمنفيٌ باللعان): أو کان اوه كقاراء فحينئل يرثه 
موالي -_ إن كانت معتّقَّةَ. فإن كانت حُرَّةً غير مُعتّقة كان الولاء لموالي 
أبيهاء فإن لم يكن أبوها عتيقاً لم يرثه موالي أمّها إلا إن كانت هي منقطعة 
النيسية: 


AA 


وهكذا ترتيب الموالي أبداً فيما علا من الآباء والأمّهات. ٠‏ 
فرع: من أعتق عبده عن نفسه فله الولاءٌ إجماعاً. فإن أعتقه ا" 
فالولاء للمُعتّق عنه؛ علم به أو لم يعلم؛ خلافاً لهما. 
وهر د الور اديه 
ومن ا رجل لم يكن ولاؤه لهء خلافاً لأبي حنيفة . 
ومن سَيّب عبده فولاؤه للمسلمين» خلافاً لهم . 
ومن أعتق عبدّه عن الرّكاة فولاؤه للمسلمين. 
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وإذا مات المولئ الأعلئ انتقل إلى ابنه الذّكر ثم ابنه ما سفل» 
والأقربٌ يحجب الابعد. 

فإن فقد العمودُ الأسفل انتقل الولاءٌ للعمود الأعلى (وهو الأب)ء ولا 
بوك قينا مع وجود أحدٍ من العمود الأسفل . 

فإن فقد الأبُ انتقل الولاء للأخ الشّقيق» ثم إلى الأخ للأب» ثم إلى 
ابن الأخ الشقيق» ثم إلى ابن الأخ للأب» ثم الجدّء ثم العم للأبء ثم 
ابن العم الشّقيق» ثم ابن العم للأب. وقال الشافعي”'': يُقَدّم الجد على 
الإخوة وأبنائهم . 

بيان: لا ينجر ميراث الولاء إلى 00 وإنهنا ترت بالولاء هد 
ا ا 
ال E‏ ا ا موروثها 


6 وأبو حنيقة . 


(۲) الصواب: مورّثها. 
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0 158 والد المت أو لف وا الثلاثة يرثون رذ كانوا ذكرانا أو i‏ ) 


. الميراث إلا إن كان 18 عَاضِبا‎ St وار‎ e 
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الباب الثالث ٠‏ 
فى الكتابة ظ 


وهي مندوبة ا الظاهرية . 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: في أركانها: | 

وهي أربعة: المُّكاتِبُ» والمُكاتّب. والعوض» والصّيغة. 

وذلك أن معت الكقانة: شرا العيد نة من مده يمال ,يكسية العيدة 
فالسَيّد كالبائع» والعبد كالمشتري» ورَقبته كالمثمون» والمال الثّمن. 
(كعتقه) من الثلث؛ إلا إن أجازه الورثة. وقيل: يصح (كالبيع) إذا لم تكن 
محاباة . 

ويجور أن يكاتب المكاتتٌ عبده» خلافاً لبي ا ويكاتب الوضصى 
عن محجوره. ظ ش 

وأمّا العبد: فله شرطان: 

أحدهما: أن يكون قويًا على الأداء. واختّلف فى الصّغير الضعيف عن 


Yo 


الأداء: هل يكائّب أم لا؟ وكذلك الأمَةُ التى لا صنعة له(" . 


الثاني : ان کاب اليد كله. فلو كاتب نصف عبده لم يُجْزْء ولو 
كاتا من ا لجان لحصول كمال الحرية. 


ولو كاتب أحدٌُ الشّريكين لم يصح وإن أذن شريكه خلافاً لهما", 
ولو كاتباه معا جاز. 


وإذا جَمَحَ في الكتابة أكثرٌ من عبدٍ واحدٍ جاز» وكان بعضهم ضامنا 
عن بعض بمجرّد الشّرط. وقال الشافعن: ا رو 


وأمَا المال: فشرطه كشروطه في البيع؛ إلا أله يجوز على عبدٍ غير 
موصوف ا ويكون للك الط خلافا للشافعى . 


E E OE‏ مؤجّلاء فإن لم يذكر الأجل ايت عله 
بقدر سعاية مثله» وتجوز ا وتسما «قطاعة)» خلافاً للشافعيّ› 
و أن يُسقط السّيّد عن العبد شيئاً منها. 


فیا 


وأمَا الضيغة: فهي أن يقول: كاتبئّك على كذا وكذا في نجم (أو 

و أو أكثر) وإن لم يقل: (إن اديه فأنت حر لأن لفظ الكتابة 

يقتضي الحْرّيّة. فإن قال له: «أنت حر على ألفي» فقيل: عَنَقَ فى الحالء 
الأ في ذِمته كمذيانٍ. 
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(1) والمعتمد: عدم صحة كتابتهما. 
(۲) إن آذن الآخر. 

(۳) مقسّطا. 

463 وعند الشافعي: يجب. 


۲٦ 


وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : 

يحصل العتقُ بأداء جميع العوض» فان بقي منه شية لم يُعْمَّق. وإن 
عجر عن أداء النُجوم أو عن أداء 0 منها ری وو الكتابة چ أن 


000 
يتلوم له الايا بعل الأجل . > فلو امتنع من الأداء مم القدرة لم تسخ - 
من ماله ولیس له تعجيرٌ نفسه إن كان له مال ظاهرٌء خلافاً لابن كنانة”" 


فإن لم يكن له مال ظاهرٌ كان له تعجيز نفسه. وقال سحئول : لا يعجزه إلا 
السلطان . ظ 
المسألة الثّانية : 


لو عجّل الَنْجَومَ قبل الأجل اجر السيد على القبول» فإن کان الف 
غائياً ولا وکیل له ذَفْعَ ذلك إلى الإمام وأنفذ له عثقه . 


المسألة النالثة : 
سخ الكتابةٌ بموتٍ العبد وإن خلّف وفاء؛ إلا أن يكون له ولد يقوم 
بها" فيؤدّيها حالَةَ”*'. ثم له ما بقي ميراثاً دون سائر ولده”” . 
المسألة الرّابعة : 
لا يصح بيع رقَبّة المُكاتب ولا انتزاعٌ ماله» ويجوز بيع کتابته» خلافا 
للشافية ”7 وعلئ المذهب يبق فكانا فإن وف عت وولاؤه لبائعها لا 


6 أئ : ل 

(؟) والشافعي. 

(۳) أي: بالكتابة . ) 

(6) فإن لم يكن عندهم مال ولا قدرةٌ على السعي رَقُوا. 

(9) ممن ليسوا معهم في الكتابة» كأولاده الأحرار» وسائر الورثة. 
(5) وأبي حنيفة . 


يفن 


لمشتريهاء وإن عجز أرَفه مشتريها. ويُشْتَرَط في ثمنها التّعجيل لثلا يكونّ 
يع دَيْن بِدَيْن؛ والمخالفة لجنس ما عُقِدَت الكتابةٌ به لئلاً يكون ربا. 

المسألة الخامسة : 

ا ٠‏ م 2 عام ا 5 7 ۰ + * 7 2 ١‏ 

المكاتب في تصرفاته كالحرٌ إلا فيما تبرّع . فلا ينفذ عتقّه ولا هته 
ولا يتزوّج بغير إذن سيّده» وله النَسِرّي بغير إذنه . 

المسألة السّادسة : 

نَسْرِي الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تَلِده بعد الكتابة مِنْ زى أو 
نكاح. وكذا ولد المُكاتب الذين حَدّثوا من أمّته بعد عَقْدٍ كتابته يتبعونه 
كماله» دون من كان قبل عَقْدٍ الكتابة؛ إلا أن يشترطهم معه في عَقْدٍ كتابته 
فيعتقون بعتّقه . 
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الباب الرابع 
ضى التدبير 


© 
.و 


وفيه فصلان: 


ظ الفصل الأوّل: في أركانه: 
وهي ثلاثةٌ: المُتَبّر (وهو المالك غيدٌ المحجور). والمُدَبّر (وهو 
العبد). والصّيغة (وهي قوله: أنت حر عن دُبْرٍ متي أو قد دَبُرنّك. أو 


ان حر هامر توا أن :ها اشد فين يفن مره 


9 لأنه لق له أن برج هن يده شا من :غير غوضن: 
() لأنه يُخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه. 
)۳( اق بُعدي . 


TTA 


ولس اله الرجوحَ فى التدبير؛ بخلاف الوصيّة بالعتق» فله الرجوع 
ا الشَّافعيٌ 3 حنبل بينهما في جواز الرّجوع . فإن قال: «أنت 
حُرٌ بعد موتي»: فحَمّله ابنُ القاسم على الوصيّة حى يُعْلِم آنه أراد التّدبيرَ 
وعَكس أشهب وفاقا لأبي حنيفة . 


الفصل الثاني: في أحكامه: 
المسألة الأول : 


ذا مات السا أخرج المديرٌ من ثلئهء فان ضاق الثُّلتُ عنه عت منه 

ار a‏ المال وبقى سائ قا وقال آهل الظاه : حرج ن رای 
المال. وعلئ مذهب الجمهور: يُقَوّم المدبّرُ ويْنْظّر كم ترك سيّده من مال 
فيُجمع إلى قيمته» ويُنظر كم ثلث الجميع» ويُسمّئ الثلث من قيمة المدبّر. 
فإن كان الثْلتٌ مثلَ ذلك أو أكثر عُتِق جميعُه» وإن كان أقل عَتق منه مقدارٌ 


أربعين ديناراً ؛ فترككه ره دينارً: أميق جميغ المتبر لا لان قیمه ُلك 
اللثان» أن تلك الثركة لثان من قيمته؛ اعدو عا ات 


وو 


المسألة الثّانية : 


) عتق الائ فالأرّل. 


4 


E e‏ ل م 0 بأن ي 
إدا | أوصئ بعتق عبدين اکر نے ب فان أوصى 200 أقرع 
بينهم إذا لم يَسَعْهم التُلتُْء وكذلك إن بل عِنْقَهم في مرضه. 


المسألة الثالثة : 

ُقَدُم المدبر في الصّحّة على المدبّر في المرض» ويُقَدّمِ المدَبّر في 
المرض على الموصى بعتقه؛ وذلك عند ضيق الثلث عن الجميع . 

المسألة الرّابعة: فى تصرفات السَّيّد : 

لا يجوز للسيد بيع مدیره» خلافا للشافع 7" . ويجور له وطءُ مدير ته 
عند الجمهور. بخللاف المكاتبة. وله أن يستحدم المدبر والمكاتب 


المسألة الخامسة: في مال المدَبّر: 


أمّا في حياة سيّده: فهو لسَيّده وله انتزاعه منه ما لم تحضره”" الوفاه 


أو يفلس »› ٠‏ ولیس لغرمائه أخل ماله . وأمَّا بعد وفاة اا فيقوم TE‏ 
جرع منه » نسيل مجموعٌ قيمته وماله من الثلّْث حسبما تقدَم» فيؤخذ من 


المسألة السّادسة : 
بلطل الت ل الد اده عة أو انرق الذين اله واللتركة. 
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6 وأحمد. 
00( آي المدبر . 


۳٠ 


الباب الخامس 
ف أمَهات الأولاد 


وفيه ثلاثة فصول : 


. الفصل الأوّل: فيما تصير به أمَّ ولد 
الم المجتيع . وقال الشافعن : ل تكون آم ول حت يتم شيءٌ من خلقته. 
عن أو ظفرء أو شه ذلك . 


ت 


ا SS‏ هل تصير بذلك 
الحمل أمّ ولي؟ أ أم ل 

ولا تكون ا العبد 3 ولد له بما وف في حال العبوديةء واختلف 
في المدبّر لاو إل أجل 


ما في حياة السَّيّد: فأحكامها أحكام المملوكة في منع الميراث» وفي 
الد في الزّنىء وغير ذلك. ولسيّدها وطؤها إجماعا. ولا يجوز له 
استخدامها إل في الشّيء الخفيف ولا مُوَار ها خلافاً للشافعي . ولا يجوز 
له بيعُها عند الجمهور وفاقاً لعمر وعثمان رضي الله عنهماء وأجازه الظاهرية 
وفاقاً لابن يكن وغ رضي الله عنهما. 


. والمعتمد: لا تصيرء خلافاً م حنيفة‎ )١( 


1۳1 


وإن جنت جناية لم يُسَلَّمْها كما يُسَلُّمُ المَهَه بل يَفكها بالأقلّ من 
أزش الجناية أو قيمة رَقَبِتِها. 

وأمّا إذا مات السَّيّد: عَتَفَت أمّ ولده من رأس ماله وإن لم يَتْرْكَ مالا 
غيرهاء ولحقت بالأحرار فى الميراث» والحَدّء والجناية» وغير ذلك. 


36 36 % 


مَنْ أَقَرَ بوطء أمَته لَْحِقّ به ما أتت به من ولد وإن عَرّل عنها إذا أتت 
به لمدةٍ لا تنقص من سنَّةِ أشهّر ولا تزيد على أكثر من مُدَّة الحفل» وسواءً 
أتت به في حياته أو بعد موته اه أذ أعتقها؛ إلا أن يدعي الاستبراء ولم 
يطأها بعده فيُصدّق ولا يَلحَقُه الولد. واختلف: هل يُصَدَّق بيمين؟ أو بغير 


منه لم تَصَدْق ولم تكن له أمَّ ولدٍ حتى تشهد لها بالولادة منه امرأتان. وأما 


إن أنكر الوطءً فأقامت به عليه شاهدّين وأتت بولَّدٍ فالصواب أن ذلك بمنزلة 


ع 


إقراره بالوطء . 


لا لا Û Û‏ لا لا 


1Y 


الكتاب العاشر ٠‏ 
في الفرائضء والوصايا 


وفيه مقدمة وعشرة أبواب: 


المقدمة 


إذا مات الإنسانٌ أَخرجَ أوَلاً ِن رأس ماله ما يلرم في تكفينه وإقباره. 


بيان الأشياء التي تحرج من الثلث قَبْلَ الميراث مُوَنَبَةَ إن ضاق عنها 
القْلْثْ: فيُبدأ أوّلاً بالمدبّر في الصّكحة0"©؛ ثم الرّكاةٍ التي فط فيها إن أوصئ 
بهاء ثم المعتّتٍ بتلافي المرض والمدَبّر في المرض معاًء ثم الموصّئ بعتقه 
بِعَيِْهه ثم المكاتب» ثم الحجٌ والرّقبَةٍ الموصّى بها غير مُعَيْثةٍ. . وقال أشهب : 
زكاة القطى :بذ ال كاة المفروضة. وقال ابن الماجشون: : يُقَدَم صَداق المرأة 
المتزوّجة في المرض على المدّبّر في الصحةء > خلافاً لابن القاسم . 
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و او قال له سيذه: 'آئت حر دير مهوتي رأ" 00-65 وکان' السيد في حال 
a‏ لا في مرض موته. 


1۳ 


الباب الأول 
في عدد الوارثين» وصفة الورثة 


أسباب التّوارث خمسة : نَسَبّءْ ونكاحٌ» وولاءٌ عق ورف وعبوديّة 
ونت الال 

والوارثون عند أبي بكر الصديق وزيدٍ بن ثابت ومالك والشافعيٌ: هم 
الذين 6 علئ توريثهم. لا غير. 

فمن الرّجال خمسة عشر: الابنُ» وابن الابن وإن سفلء والأبُء 

والت وإن علا والأخ الشقيق: > والأخ لان والأخ للام وان الأخ 
الشّقيق» وابنُ الأخ للأب» والعمٌ الشقيقء والعمُ للأب» وابنٌ العم الشقيقء 
وابن العم للأب ت والمولول . 


ومن النساء عسر . الت وشت لاحن وإن سقل › والأم» والجدة 
للام وال لآب والأخت الشقيقةء والأخت للآب» والأحت للدم 
والروجةء والمولاة. 


وزاد على بن ا طالت رضي الله عنه وعمدالله بن مسعود وأبو حنيفة 
وابن حنبل توریٹ الأرحام» وهي أوبعة عدي : أولاد الات وأولاد 
الأخوات» وتات الأخ. وبنات الات نات العم ERT‏ وولدهء 
والعمَة. والخالة. وولدهماء والجد للامَ» والعم للدم وأبن ¿ الأخ للامء 


وشت العم . 
وأجمعوا أنهم لا يرثون مع العَصّبة أصلاًء ولا مع ذوي السّهام إلا ما 
وأمًا صفة الوَرَبّة: ففرض» وتعصيتٌ. 
فصاحب الفرض يأخذ سهمّه ولا يتعدّاه. 
والعاضي: إن الفرة الال ك وإن كان مع ذوي السّهام أخذ ما 
يفضل بعدهم» وإن لم يفضل بعدهم شي لم يأخل شيئاً. 
“۳٤‏ 


والوارث في ذلك أريغة أقسام : 

a N‏ ار وهم سبّة: الأ والجدة» والرّوج. 
والرّوجة» والأخ للأمَء والأخت للأمّ. 

الكانى: لا يرث إلا بالتعضيب» :وهم الاين وان الاين :والاخ 
الشّقيق» وللأب» والعمّء وابن الأخ» وابن العمّء والمولى» والمولاة. 

ا موت وقد يُجمع بينهماء وهما اثنان: الأب. 
والجدّ. فإن كل واحد منهما يرث سهمه»ء فان فضل بعد ذوي السّهام شيءٌ 

الرابع: من يرث بهما" ولا يُجمع بينهماء وذلك أربعة أصنافٍ من 
السا البتكة6: :وابتة الاين والاخت الشقيقة .ولات 

فإن كان مع كل واحدة منهنّ ذَكَرٌ من صنفها ورثت معه بالتُعصيب» 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن لم يكن معها ذْكَرٌ ورثت بالفرض . 

والأخوات الشقائى وللاأب عَصَبَةٌ مع الاك 

فرعان : اا ظ ظ 

الأول: من كان له سببان للميراث فإن كانا جائرّين وَرث بهماء 
كالرّوج يكون ابنَ عمّء فيرث سهماً بالرّوجية ويعصّب بالقرابة. وكذلك الأخ 
للأ يكون ابنَ عم عند الثّلائة وفاقاً لزيد وعليّ رضي الله عنهما. فإن كانا 
ابئئئ عمٌ أحدّهما أ لأمّ وَرِث الأ للام السّدسَء واقتسما الباقي بالتّعصيب 
عند على وزيد والئّلاثة. وقال ابن مسعود وداود وأبو ثور: المال كله 
ا 

وإن كان السّببان غيرَ جائرَيْن (كأنكحة المجوس) وَرث بأقواهماء 


)١(‏ أي: بالفزض والتعصيب. 
(۲) أي: بالفرض والتعصيب. 


o 


00 


لا بالرّوجية» وورثه ولدها. 


الفرع الثاني: من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبّه بيتُ مال 
المسلمين يحوز جميعَ المال في الانفراد» ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام 
عند زيدٍ والإمامين. وقال على وابنُ مسعود وأبو حنيفة وابن حنبل : 0 
الباقي على ذوي السهام؛ فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام. وحكى الطرطوشي 
عن المذهب أنه يعصب لبيت المال إذا كان الإمام عدلاء وإن لم يكن عدلا 
رد على ذوي السّهام وذوي الأرحام. وحكي عن ابن القاسم: من مات ولا 
ارت له تصدق بماله» إلا أن يكون الإمامُ”'' كعمر بن عبدالعزيز. 
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الباب الثاني 
في الحجب. والشهام 


+ 
e 


ت 
+ 


فأمَا حجب الإسقاط: فلا ينال سنَّةَ من الورّاث. وهم: الابن. 
والبنت» والأمّ» والأب» والزوح» والرّوجة. وأمّا غير هؤلاء فقد يُحجَبون 
عن اشرات 

اا و ا الان جا بوالقريت ن 
ذكور الحَمّدة يحجُب البعيدَ من ذكورهم وإناثهم. والجد يحجُبه الأَبُ 
el E‏ 


© ل 


وأمًا الأخ الشّقيق والأخت الشقيقة: فيحجُبها الابنُ وابنُ الابن وإن 

سا وات 
وأمًا الأخ للآب والأخت للأب: فيحجبهما الشقيق ومَنْ حجبه» ولا 
وأمّا ابن الأخ الشقيق : فيحجبه الجد والأخ لأب ومن حَجبه . 
وأمّا ابن الأخ للأب: فيحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حَبَبّه. 
وأمّا العم الشّقيق: فيحجبه ابن الأخ للأب ومّن حجبه. 

وآمَا العمّ للآب: فيحجبه العم الشقيق ومن حجبه. 

وما ابن العمٌ الشقيق : فيحجبه العم للأب ومن حَجَبّه. 

وأمّا ابن العم للأب: فيحججبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. 


وأا الأخ للام والأختٌ للأمٌّ: فيحجُبهما الابنُ» والبنتُ» وابنُ الابنء 
وبنتٌ الابن وإن سفل» والأب والجد وإن علا. 


ما 1 


وأمّا الجَدَّة للامٌ: فتحجُبها الام خاصّة. 

وما اخ .2 فيحجبها الاب والأم عند زيدٍ والغلاثة . وقال ابن 
مسعود وأبن حنبل : لا يحجبها الآب. فإن چ نان 5 فَعْلد17) 
ورا فا السدون ها وإن كانت إحداهما أقرت من الأخرئ حجبت 
ا البعيدة آل كانت من جهتهاء وخحجيبت القربية التي من جهة الام 
البعيدة التي من جهة الأب. ولا تحجب القرية من جهة الأب البعيدة من 
جهة الأمّ» بل تشاركها؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

وأمّا المولى المُعْتّقَ : فيحجبه العَصَبَة. 

وأمًا الك المالك : : فيمنع - جميع الورثة ولا ت احا 


واحد 


)١(‏ المَعْدد: قريب الآباء من الجَدّ الأعلى. 


¥ 


وما حجب النّقص : فهو على ثلاثة أقسام : نقل من فرض إلى فرض 
دذويه» ونقل من تعصيب إلى فرض» ونقلُ مِن قَرْض إلى تعصيب. 


- فأمًا النقل من فرض إلى فرض: فيختصٌ بخمسة أصنافٍ: 
الأؤّل: ها من الننك ال الي الوا الات 


وال نت | الابن. واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواع كانوا شقائق 
أو للاأس أو للأم . 


إلى الربع . 


الغاليخ:* الزوجة والزوجات. فف الاين وابن لق والبنت ونت 
الابن من الرّبع إلى الثمن. 

الرَابع: بنت الابن. تنقلها البنتٌ الواحدة عن النصف إلى السدس. 
وتنقل, اتن فأكتر مق ينات الاين من الثلفيخ. إل السلاسن.: 

الخامس: الأخت للأب . تنقلها الشّقيقة من الصف إلى السّدس. 
وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السّدس. 

56 وا من تعصيب إلى فرش يتحص الاب والجد. 


 “‏ وأمًا النقل من فرض إلى تعصيب : فهو للبنت» وبنت الابن» 
والأخت الشقيقة» وللأس. ينقل کل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها 
ويعصبها. وكذلك الأخوات الشقافق وللأب يعصبهن البنات» فتنقلهنَ البنت 
الواحدة فأكثر من الفرض إلى التّحصيب . 


تنبيه : كل ممنوع من الميراث بمانع (كالكفر والرّقٌ) فلا يخجب عير 
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أصلا ؛ خلافاً لابن مسعود وحذه. وکل e Se‏ فلا يحجب عيره إلا 
الإخوة» فإن الأب يحجبهم وهم يحجبون الام من الثلث إلى السدس. وقال 
ا ن السَدسٌ الذي حَسَبوا الام عنه 


ع 35 36 


فصل 

سهام الفرائض ستَةٌ: الصف والوُبع» والثّمنء والثُلئانء والثّلث. 
و 
كانت واخ او 0 وإذا كانت زوجتان فأكثر : ر ممما سوام 

وأمًا الثُمن: فللزّوجة مع الولد؛ سواءً كانت واحدة أو يد 

وأما الثلثان : فلأربعة : e‏ اک من الات :وهر سات الا بن فى 
عدم البنات» ومن الأخوات الشقائق» ومن الأخوات للأب في عدم 
الشقائق . 

وأمَا الثلث : اون الأمّ في قَقْدِ من يَرُدْها إلى السدس» و 
a‏ للام ذكورهم وإناتهم . 

وأما السدمن: فلسبعة: الام والأب» فالخل مح وجود من يردهم 
إليه» والجذة أو الجدتين إذا اجتمعتاء وللواحدة فأكثر من بنات الابن مع 
البنت» وللواحدة فأكثر من الأخوات للأب مع الشّقيقة» وللواحد من الإخوة 
للأمّ ذكرا كان أو أنثئ 

36 36 56 


۳۹ 


الباب الثالث 
في ضط الفرائض وترتيبها على الؤراث 
أمَا الابن : فإن انفرد أخذ المالء واه كان ابئان فأكثر قسموه بالسّواءء 
وإن اجتمع ذكوة ات لالد ككل ا 
وأمّا البنت: فإن كانت واحدة دون ابن فلها النُصمفء وإن كان ثلاتٌ 
بناتٍ فأكثر فلهنّ الثلثان بإجماع» وإن كان ابنتان فلهما الثُلئان أيضاً عند 


يدِ بن ثابت وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما والأربعة؛ خلافاً لابن 
عباس فلهما نذه الصف . 


وأمَا ابن الابن: فإذا عدم الابنُ قام مقامه» وإن كان مع بنتٍ أو بناتِ 
حل ما بقي بالتعصيب . 


وما بنت الابن : فإن كان معها ابن ابن في درجتها أو دونها عصّبها 
ورت هه للد كن ف ,خط الأنثيين ؛ E‏ وده أو أكثو بون لم 
يكن معها ابن ابن : فإن: كانت مهيا ينث واحدة لحرت ت الابن اسم 
کا اللي سراة انت واحدة أو أكثر» وإن كان معها بنتان أو أكثر لم 
كن ي شيءٌ إلا إن كان معها ابن ابن في درجتها أو دونّها فتأخذ 
معه ما بقي بالتعصيب» وإن لم يكن معها بنتٌ قامت مقامّها فورثت بنثُ 
الابن الصف إن كانت واحدة 1 م إن كانتا اثنتين فأكثر . 

وإذا اجتمع بناتُ ابن , بعضهنٌ أعلى من بعض قامت العليا مقامٌ البنت. 
ومّن دونّها مقا يت الابن في جميع ا دك ,شاحة اللا الس واا 
الوسطئ السَّدُسٌ تكملة الثُلثين» وتسقط السفلى؛ إلا أن يكون معها ابنّ في 
درجتها أو دونّها فيعصبها. وإن كان مع الوسطى ابن ابن في درجتها : 
دونها عضّبها وحَحجبَ من دونها من ذكرٍ أو أنثن. وإن كانت العليا اثنتين 
فأكثر فلهما الثّلثان» وتسقط الوسطى ومن دونها؛ إلا إن كان معهن 5-0 
درجتهن أو أسفل منهنّ. 
وأمَا الأب : فإن انفرد حاز المال بالتعصيب» وإن كان مع ابن أو ابن 
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ن أ الشدت خاصّة»ء وإن كان مع بنتٍ أو بنتِ ابن أو سائر ذوي السّهام 
أخذ السلس بالفرض وأخذ ما بفي بالتعضیت: 

وأمّا الأم: فلها الثُلَث؛ إلا مع انون أن الودانة O‏ التتيق 
فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس. وقال ابن عبّاس: لا يحجبها 
الإخوة عن الثلث إلا إن كانوا ثلاثة» ولا يحجبها عنده اثنان خلافا لسائر 
الصّحابة والفقهاء. وإذا كانت فى الفريضتين الغرّاوّين (وهما: أب وأم 
وزوجة"' > أو أب وام وزوج”'") ففرضها ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة: 
وهو الرُبع في الأولئ» والسُّدسُ في الثانية» وللآب التُّلئان مما بقي بعدهما. 


وأما الحد: 6 0-5 الأب في عذدلمه إلا 5 و 00 أنه إدا 


كان مع بنت اوت ابن أو مع ا دوي ا أ السدس بالفرض وما 
قي اضيب ویب ا مي A‏ 


حنبل رضي الله عنهم. . وقال أبو بكر وابنٌ قاس وا راس فيك 
والمرني رضي الله عنهم أجمعين : اعد ل 

وإذا ف فا دجهت Ea‏ أا اقلت هق 
المال کا أو قاع الإخوة کذگر منهم. فإن كان اح واحد أو ثلاث 
أخواتٍ e‏ له ل وان كن < e‏ أو ثلاثة إخو 
ا وإذا ب شقا و لل سارب وا 
کذکر ثم ا الأشقًاءُ ما أصاب الإخوة للأب لأنهم يحجبول م ٠‏ 

ال ول انا ك لمت خد واا قفا ولك لأب فن 
الأ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأسء فيكون للجد الثلث؛ وهو الذي تَعْطلة 
المقاسمة (ولولا المعادّة لكان للجَدٌ الصف في المقاسمة)» ثم يأخذ الشَّقِيقُ 
تلك الذي للأخ للأب”" فيكونٌ له الثلثان. 


ولو كان مع الأخ الف الاي" و10 1 1 27011 


0 9502 + 


(90) ولا شيء للاخ للات 
)۳( 


فالقسمة من PEE e‏ | الخد اثنان» ولللأخت رة ثم 
احا الى الواخد و اى 


وإن كان مع أ لأب وأختٍ شقيقة. فالقسمة أيضاً من خمسة؛ ثم 
تأخذ السَّقيقَةُ نمام فَزْضها كو النصف) من يد الأخ. 


| وإذا اجتمع 3 ااا إخوة ودوو سهام كان له الأرجح 
ا 3 مقاسمة ل كذَكرٍ منهم؟ إلا في فريضه يقال لها: 
e E‏ 0 وذ 0 0 مالك وريد : 0 


)غ2 علل علد رؤوسهم. 
(۲) أي: ثم في هذه المسألة يأخذ الشقيق ضعف الأخت» كما هو معروف. 
)۳( 


/ 2 5 93 . 000 م ا 21 ء. 
وللأخت التصف» وللجدٌ ما بقي (وهو السدس). 


بيان: لا يُفْرَّض للأخت مع جد بل ترث معه في البقيّة؛ إلا في 
«الفريضة الأكدرية» ”. وتسمّى «الغراء»“» وهي: زوجٌء وأ E‏ 
وات شقيقة أو ا فللزوج الصف وللام الثلث» وللحد السينين: 
ويُعَال للأخت بالنُصف؛ ثم يَرُدُ الجد سُدسّه ويخلط نصيبّه مع نصيب 
الأخت» ثم يمتسنمناتة : للد ثلثان» وللأّخت ل وتصح الفريضة من 
سبعة وعشرین : الا ا وللآخت ارس وللڙوج تنه وللام فة : 


)١(‏ فتأخذ الأم الثلث» ويأخذ الجد الباقى. 


يُفرَض لها مع الجدء وإنما تأخذ الباقي كأنها عَصَبة . 
(4) لشهرتهاء تشبيها لها بالكوكب الأغر. 


د 


وقال 7 وابن مسعود. للزوج النُنصف» وللاخت الصف 
سدس » ولام تدس علق بيه الول 15 


ظ وإن كان مكائها(" أختان فأكثر سَقَط العول؛ لأنَّ الأمّ لا تأخذ مع 
الأختين إلا السدس» وَيقاسِمٌُ الجد الأختين“ 


)١(‏ والشافعى و اميك أما بو حنيفة فقسمها على الوجه الاي 


وإن كان مكانَ الأخت أخ شقيقٌ أو لأب لم يكن له شيءُ. لأنه 
و ر SS‏ 1 3 غ2 ' 
عاصب لم يفضل له شيءٌ بعد ذوي السهام 


فإن كان فيها أخ لأب وإخوة لاه فهي «الفريضة المالكيّة». وذلك أن 
لراك لكر N‏ ماه وعدا واس لات وإخوةٌ لأم'': فمذهب 
مالك أن للروج الصف وللأمٌ الشدس» وللجَدٌ ما بقي. ولا يأخذ الأخوةٌ 
للدم شيئاً» لأنَ الجَدَّ يحجبهم. ولا يأخذ الأ للأب شيئاء لأنَّ الجَدّ يقول 
له: «لو كنت دوني لم تَرثُ شيئاً؛ لأن ذوي السّهام يحصّلون المال بوراثة 
الإخوة للام فلمًا حجبث آنا الإخوةً للأم. كنت أحقّ به». 


(010 


ومذهب زيد أنَّ للجَدٌ السدس» وللأخ ما بقي (وهو السدس). 

فإن كان فيها مكانَ الأخ للأب أخ شقيقٌ فهي أخت المالكيّة: فمذهب 
مالك أن الجد. اشد ما بقي بعد ذوي السّهام دون الأ" . ملقب ق أن 
للجد السّدسَ خاصّةء ويأخذ الأخ ما بقي» كالحكم في التي قبلها. 

تلخيصٌ مسائل الجَدٌّ: أنَّ له سنَّةَ أحوال: 

الأولل: أن ينفردء فيأخذ المال. 


اة أن يكون مع ابن أو ابن ابن» فله السّدس خاصّة . 


القالئة : أن يكون مع ذوي السّهام» فله السّدس وما بقي بالتّعصيب. 

e‏ أن يكود E‏ خاصّة أو مع إخوة لأب خاصّة» 

الخامسة : أن 0 مع مجموع الإخوة الشقائق والاخوة للآب» فله 
الأرجح من الحالتين مع المعادّة. 

السّادسة: أن يكون مع الإخوة ومع ذوي السّهامء فله الأرجح من 
ثلاثة أحوال. 

وقد تقدَّم بسط ذلك كله. 

وأمًا الجدة : ففر ضها ا سواعٌ کات واحدة أو اک جا تقدّم 
الس 

ولا ترث إلا أربع جَدّات : آم الام وامهاتها؛ وام الأب وأمهاتها. 

ولا ترث أم ال عند مالك خلافا ديك وعليّ وابن عباس 
)0 
7 رضي الله تعال عنهم أجمعية:: 

وعلئ المذهب: لا يجتمع في الميراث إلا جََدَّتان لا أكثر. وعلئ 
عبره. قل لمم ثلاث . 

ننه : دز القاضي عبدالوهاب مسا فيها تن ن وثلاثون وقال 

السهيلي: انها کر ام بو فا وها ميديم 50 الولد بهم 
كليم على من کروی ذلك ثم سات الولد بعد آبائه» فورنه اتائ 

وأمَا الأخ الشقيق وللأب: إذا لم يحجبهما غيرُهما فميرائهما كالأولاد: 
إذا انمرد ال الال وإن كان أخوان فأكثر افتسموه السو اغ:: وإن كان گرا 
واي فللذكر مثل ع الا وإن کان دوي السهام : اقتسموا ما 
يفضل بعدهمء وإن لم يفضل شيءٌ لم يرثوا. 


وأبى حنيقة 


وأمًا الأخت الشقيقة: فإن كانت مع شقيق ورثت معه بالتتعصيب» فإن 
كانت دون أخ شقيقٍ فلها الصف» وإن كانت أختان فأكثر فلهنّ الثلثان 
بالسّواء» وإن كانت مع بنتٍ فأكثر فهي عاصبة”' ؛ لأنْ الأخواتٍ عَصَبةٌ مع 
البنات عند زيل والأربعة. وقال داود: لا ترث الأختُ مع البنت. . 

وأمًا الأخت للأب : فإن كانت مع أخ لأب ورثت معه بالتعصيب» وإن 
كانت دونه ودون أخت شقيقة تنزّلت منزلة الشّقيقة: فللواحدة الُصف» 
وللاثنتين فأكثر الثُلثان» وتعصب البناتٍ كما تعصبهنٌ الشّقيقة. 

وإن كانت مع أختٍ شقيقة واحدة فلها السّدس تكملة للثلثين؛ سواء 
كانت واحدة أو أكثرء وإن كانت مع أختين شقيقتين فأكثر لم يكن لها 
شيءٌ ؛ إل أن يعصّبها أخْ لأب . 

وأما الأخ للأم والآأخثُ للأمٌ: فلا يرثان إلا مع عدم العمودين الأعلى 
والأسفل» وتلك «الكلالة». وللواحد السّدس؛ سواءٌ كان ذَكراً أم أنثى. 
وللاثنين فأكثر الثلث؛ سواءٌ كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين» وللذكر مثل 
خط الا الو اجدة: 

وشذ في مسائلهم الفريضة المسمّاة ب «الجماريّة» وب «المشتركة)» 
وهي: زوء وأمٌّء وإخوةٌ شقائق» وإخوةٌ لأمّ: فللرّوج النُصفٌء وللأم 
السّدسُء وللإخوة للأم التُلتُء وفرغ المال؛ فيقول الأشقًاء: «مَبْ أنَّ 


)١(‏ تأخذ ما فصل عن البنات. 
(۲( 


أبانا كان حماراً فيرث بأمّناك» فيحْسَبونَ إخوةً لأمُّء فيرثون الثُلتٌ مع الإخوة 
أجمعين . وقال علي وأبو حنيقة وابن حنبل وداود رضي الله عنهم أجمعين : 
لا شىء للشقائق:: 

وما ابن الأخ. والعم. وابنْ العم : فهم عَصَبةٌ : أل اة وال منهم 
أحَذ المالء وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسّواءء وإن كانوا مع ذوي 
السّهام اقتسموا ما فضل بعدهم» وما لم يفضل شيءٌ لم يرثوا. 

وأمّا المولى : فذكر فى «باب الولاء» من «كتاب العتق». 

تيان الا الا هي الوا والكترقاف: والأكدردة:» 
والمالكيةء وأختهاء والمشترّكة. وكلها قد دُكرت فى هذا الباب. 


(المالكةةء .واختها». وتوزيك التجدة الثالثة . 
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الباب الرابع 
فى موانع الميراث 


وهي عشرة: 

المانع الأوّل: اختلاف الدّين: فلا يرث كافرٌ مسلماً إجماعاً. ولا يرث 
مسلمٌ كافراً عند الجمهورء ولا يرث كافرٌ كافراً إذا اختلف ديثهما خلافا 
لهما ولداود. 


وإذا أسلم الكافرٌ بعد موت موروثه المسلم لم يَرِنُه وكذلك ما زال 
مانعه بعد موت موروثه. 


اا العاف ادها تلات ٠‏ فإن أعتقه لم يرثه بالولاء إن مات كافرا. 

والمرتد في الميراث كالكافر الأصلىٌ» خلافاً لأبي حنيفة . 

وأمّا الزنديق فيرثه وَرَنَنّه من المسلمين إذا كان يُظهِر الإسلام . 

المانع الثاني : انزف فاا وكل من فيه شُعبةٌ مِن رق (كالمدَبّر 
والمكاتب» وأمّ الولدء والمعتّق بعضّهء والمعتّق إلى أجل) ليرت .ولا 


يورث » ومیرائه لمالكه . 


ولا ديته › ies‏ 


وإ قله ا ور فن الماك م دون 172001 وشحب وها تان 
الولاءٌ. ظ 

وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة: المجنونُ» والصّبي» 
وقاتل الباغي مع الإمام. وقال قومٌ: يرث القاتل مُطلقاًء وعَكس قوم" . 


اوا“ الرَابع : اللعان: فلا يرث المنفيٌ به الافيَ ولا يرثه هو. وإذا 
مات ولد الملاعنة ورثته أمه وإخوته للام وما بقي لبيت المال. ll‏ 
الملاعنة شقيقان . وتوأما البغىّ للام فط » وفي توأمّي المغتصة قولان. 


المانع الخامس : الزن : فلا فلا يرث ا الزن والده» ولا يرثه هو ؛ له 
غير لأجتي به. وإن أقَىّ به الوالد خد ولم يلحق به. 


ومن تزوّج ام بعد ابنة أو بنتأ بعد أمّ لم ترنّه واحدةٌ منهما. 
ومن تزوج أختاً بعد أخت والأولن في عصمته وَرثنه دون الثّانية . 
المانع السَّادس : السك في موت الموروث (كالأسير والمفقود). وقد 
تقدّم حكمهما في «باب التُكاح». 
)١(‏ وهو قول مالك خلافاً للبقية. 
(۲) فقالوا: لا يرث مطلقاً. 


101 


المانع السَابع : الحَمْل : فيوّف به المال إلى الوضع . 

المانع القامن: السك في حياة المولود: فإن استهل صارخا”'' ور 
وورّث؛ وإلا فلا. ولا يموم مقام الصراخ الحركة ا فى الیب 
إا أن يطول أو يَرْضِع . 

العائع التاسع : السك في تقدم موت الموروث أو الوارت کمن 
نحت 6 أو غرق» فلا يرث اها الآخرء ويرث كل واحد منهما سائر 
ور وبذلك قال أبو بكر وزيد وابن ن¿ عبّاس . يت القاضي : 
ER‏ دول e e‏ 
ذلك). 

المانع العاشر: الشَّكُْ في الأكورة والأنوثة (وهو الخنثى). ويُخْتَبَر 
بالبول» واللحية» والحيض. فإن لحق بالرّجال ورث ميراث الرّجال» وإن 
لحق بالنساء ورث انه وإن أشكل أمره أعطي EY‏ دصيب انش 
ونصف نصيب ذكر. 


3% % ب 


في أصول الفرائض وعَوْلِها 


إذا كان الورئةٌ كلّهم عَصَبَةٌ فأصل فريضتهم عدد ووم : فإن كانوا 
كلهم ذكوراً فعَد كل واحدٍ منهم بواحدء وإذا كانوا ذکورا واا قد الذّكر 
باثنين والأنش بواحد» وإذا كان فيها صاحت سهم فأصل الفريضة من مقام 
سهمه . 


)١(‏ الاستهلال: الصياح عند الولادة» فقوله: (هنازعا) تأكك: 
() أي: المستحدث. والمعنئ: أن كل واحد منهما يرث الآخر من المال الذي كان 
يملكه قبل أن يضاف إليه نصيبه من ميراث صاحبه. 


oY 


وأصول الفرائض سبعة أعداد» ھی اثنان » وثلاثة. وأربعة» وسنّة» 
وثمانية» واثنا عشر» واربعة وعشرون. 


فا الاثبان + فللتصف: 
وأمّا الثلاثة: فللثلث» أو اللثين» أو لاجتماعهما. 
وأمًا الأربعة : فللربع › أو ربع ونصف . 


واا الس فللسدشن: أو ا ونصف › أو سدس وثلث. أو 


وأمًا الثمانية : لثمن أو لجر ونصف . 


وأمًا الاريعة والعشرون: فللتمُن مم ليه أو مح AL‏ أو 


و 


فصل: لفرائض ذوي السّهام ثلاثة أحوال : 


الأولئ: أن يَفضل بعدّهم شيء للعَصّبة أو لبيت المال (كزوج وأم 
وعام 0 فالفريضة من س للزوج ثلاثةٌ وللام اثنان» وللعاصب ما 
بغي وهو واحد. 


ا 


الثاني : أن يستوفوا المال فلا يفضل شيءٌ ولا ينقص شيءَ (كزوج وأم 
وأخ لام . / 

الثالث: أن تكثّر السّهام حتّى لا تَسَعَها الفريضة: فمذهب زيدٍ وسائر 
الصحابة والأربعة وغيرهم أنه ينشأ فيها العَوْلء فيوجب تَمْصاً لكل وارثِ 
على نسبة ميراثه. وقال ابن عباس: لا عَوْلء بل يُقَدم قوم ويؤخر آخرون. 

وإذا فرّعنا على مذهب الجمهور فإ الأصول التي تعول ثلاثة: السَنَّه 
والاثنا عشر. والأريعة والعشرون. 

فأما السّتّةَ: فتعول إلى سبعةء وإلى ثمانية» وإلن تسعة» وإلى عشرة. 

مثال ذلك : زوخ» وأحخت شقيقة»› وأخت لذ" : فالمسألة من ت 
لاجتماع السّدس مع النُصف: للرُوج ثلاثة» وللشّقيقة ثلاثة» وفرغ المال 
فَعِيلَ للأخت للام بواحدٍ (وهو السّدس) فعالت إلى سبعة؛ فصار سُدْسُها 


(۱) 


فإن زادت في المسألة أختٌ ثانيةٌ لام يكون بينهما اثنان”"؛ فتعول إلى 
١ as‏ 
تمانية . 

وإن زاد على ذلك أمّ فلها سُّدسٌ؛ فتعول إلى تسعة”". فإن كان مع 
ذلك شقيقة أخرئ يكون بينهما ثلثان؛ فتعول إلى عَشْرٍ. 0 

وآما الاتنا:عقيرة تعر آل 0 عر وال حمية غر وال 
مثال ذلك : زوجة» وشقيقتانء وأ لأ“ : للزوجة ثلاثة» وللشقيقتين 
ثمانية» وللأخ لأم السدس اثنان؛ فذلك ثلاثة عشر. 


)١(‏ لأن فرضهما الثلث. 


فلو زاد على ذلك أ آخْرُ لأمّ لعالت إلى خمسة عشر”''. 
فلو زاد مع ذلك أمٌ لعالت إلى سبعة عشر” ل" 


واما الاربعة والعشرون : فتعول إلى سبعة وعشرين (كزوجة» وابوين» 
۳ : 5 #۶ ع 5 ۶ 1 9 . 
و فللبنتين ستة عشرء وللام أربعة» وللآب أربعة» وعيل للزوجة 


قاكقة قفار تمتها اء وهةة القريضة تى الم ف لأن علا 
رضي الله عنه أفتئ فيها وهو علئ المنبر. 
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الباب السادس 
فى الانكسار وى 
ولا بُ من تقديم مقدّمةٍ وهي ل كم ل را 
يخلو من أن يكونا متمائلتة) أو ال ف متوافقين › أو متبايئين : 
فأمَا المتماثلان: فلا خفاء فيهما؛ كثلاثة مع ثلاثة» أو عشرة مع 
عشرة . 


وأمّا المتداخلان: فهما اللّذان يكون ah‏ داخلاً تحت الأكبر يعله 
مرتين فأكثر حت یفنی؛ كدخول الغُلائة تحت السنّة وتنشحت التسعة :ونت 


وأمّا المتوافقان: فهما المتفقان بجزء ويعدهما اسم ذلك الجزءء 
کار توالت اعا اثفقا بالف ويعد كل واحد مها انان 
وأمًا المتايتان: فهما نما سوئ ذلك. 


إشكال. وذلك إدا 58 أو كان عدد الكُؤوس داخلا نحت علد السهام . 


وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التصحيح. والانكسار يكون على فريقٍ 
واحد» وعلول فريقين» وعلول ثلاثة» وقد يكون على أربعة في مذهب من 


رم 


يوَرْثْ ثلاث خذات: 


فأمَا الانكسار على فريق: فيكون فى الموافقة والمباينة . 


ov 


فإِنْ تباین عدد السهام والرؤوس: صرت غد الرؤوس في اى 
الفريضة وصحّحت من المجموع. ته قوتت ها رين كل ت 
فيه أصل الفريضة . 


وإن توافقا: ضربتَ وَفقَ عدد الرُؤوس (وهو الرّاجع) في أصل الفريضة 
وصحّحت من المجموع؛ ثم ضربْت ما بِيَدٍ كل وارثِ فيما ضربْتَ فيه أصل 
الفريضة (وهو الوّفق). ولو ضربت علد الرروس حمتا #الجيارن) لمع 
ولكن المقصود الاختصار إلى أقل عو صحيج تصح ب 


للبنات أربعة» وهو مباين لرووشهن : فاضرب الخمسةً e‏ عدد 59 
فى أصل الفريضة : بثلاثين» فمن ذلك تصح › ر ثم اضرب الأربعة القى.. نيل 


مثال ذلك : خمس نات وأمء وعاصب"' 


ابات في الخمسة الي ضربتٌ فيها صل الفريضة يكن لهنْ عشرون: لكل 
واحدة اة وللام الحدس: خمسة» وللعاصب الباقي وق تة قدو 
كان البنات ستا لكانا متوافقين بالُنصف». فتضرب وَفق الرُؤوس (وهو ثلاثةٌ) 
في أصل الفريضة: بثمانية عشرء فمنها تصح. ثم تضرب ما بِيّدٍ كلّ وارثِ 
في الثّلاثة» فيكون للبنات اثنا عشر: لكل واحدة اثنان» وللأم ثلاثةء 
وللعاضن اة 


وأما الانكسار على فريقين: فتَئظر بين سهام کل فريق ورؤوسه كما 
تقدم» فما تباين مع السهام الت عدده» وما توافق 9 وفقه . لع تلط ببق 
العددين المثبتين من الرّؤوس أو وفقهما: 


فإن تماثلا: اكتفيتَ بأحدهما وضربتّه فى أصل الفريضة . 

وإن تداخلا: اكتفيت بالأكبر وضربته فى أصل الفريضة . 

وإن توافقا: ضربت وَفْقَ أحدهما في كل الآخّرء ثم ضربتَ المجموع 

وإن تباينا: ضربت أجدهما فى الآخرء ثم ضربت المجموع في أصل. 
الفريضة» ثم ضربتَ ما بِيَدِ كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة . 

كال :ذلك خان دقان وزوتان» .وعاديان' :اها هن ان 
عشر» والكييرية سهام الروجتين والعاصبين › وكل واحد منهما تبان 
لرؤوسهء والرؤوس متمائلانء» فاضرب أحدذهما (وهو اثنان) في أصل 
الفريضة: بأربعة وعشرين. فلو كان الزوجات أربعا لدخل فيها رؤوس 
العاصبَيْن» فتكتفي بالأربعة وتضربُهما في أصل الفريضة: بثمانية وأربعين. 


2 
ع 


فلو ترك أَمّاء فضت أخوات شقائق › وأربع أخوات لام" فالسا 


بعولها من سبعة» وانكسرت سهامٌ الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة لهماء 
فأثبت وَفْقَّ الرَؤوس (وهو ثلاثة) وقد انكسرت أيضا الأخوات للام وهی 
موافقة لرؤوسهاة. :ووفقها اثنان وتان الوفقان». فاضرنت: الحدهنا في الح : 
بسنّة» ثم اضرب السّنّة في السّبعة: باثنين وأربعين؛ فمنها تصح» ثم اضرب 


بيك بيَدِ كل وارث 52 السنّة . 


تلخيص : يتَصّوّر في الإتكصسار عل فريقين ir)‏ عشرة صورة. وذلك 
أن سهام كل فريق مع أبدانهم إِما أن يتّفقا معا. أو يتبايناء أو يتمق أحدُهما 
ويتباين الآخر؛ فقتل نة اولصوو في كل ك صور» وهي . 
أن تتمائل الْرّؤوس والأوفاق». أو تتداخل » أو تتوافق › أو تتباين . وثلاثة فی 
ارا باي عشر . ومّن فهم القانونَ استغنول عن كثرة التمثيل . 


وأمَا الانكسار على ثلاث فِرَقٍ: فأحسَنُ عمّل فيها عمل الكوفيّينء 
وهو أن تَنْظرَ في الفريقين خاصّةٌ حسبما تقذم» فما تلخّص منها تَطَرْتَه مع 
الغّالك» كما تنظر بين الفريقين : E:‏ الراك با لس 
الثلاثة معه» ثم تضربٌ ما تلخص آجراً في أصل الفريضة» ثم تضربٌ فيه ما 
يكل نوارك افتكون أبذا لما ر ن و ف ا ا 
على البيان المتقدم وخوف التطويل . 
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الباب السابع 
ف قسمة مال التركة 


إن كان المال مما ا أو کال او ورن ايم عددّه اد الذي 
صخت منه الفريضة. وإن كان عُروضاً أو عقاراً فقوم وتقسّم قيمتّه» أو يباع 
ويقسم ثمنّه على عدد الفريضةء فما خرج ضربْتَ فيه ما بِيّدٍ كل وارث» 
فذلك ما يحصل له من المال. 


٠ 


ا تكت ينه ها سيك كل وارث من أصل الفريضة» فذلك الاسم 


مثاله: زوجٌ» وأم وابن2: فالفريضة من اثني عشرء والمال e‏ 
لافيت لامر الفريضة خرج خمسة» فتضربها فيما بِيّدٍ كل وارثِ؛ 
فيكون للام عشرة» وللزُوج ج ره ولا و وثلاثون. وإن 
سمّيْتَ'' يكن للام سدس e‏ عشرة)» وللزوج ربعه (وهو الخمسة 
٠)‏ ولادین سدس E,‏ مدقن وه ال ولان 


فروع ثلاثة 
٠‏ الفرع الأول : إذا ضح أحد الورثة في نصيبه عَرْضا أو ان د 
ال فإن كانت قيمته قدرّ حظه فلا إشكال. وإن كانت أَرْيَدَ: 
دف e‏ الورثة ما زاد. وإن كانت أقل : دَفْعَ له سائر ر الورثة ما نقص؛ ثم 

سائرُ الورثة ما كان في التّركة من عَيْن» ويضيفون إلى ذلك ما زادهم. 
أو ينقصون منه ما زادوه. 

ا الثاني : إذا كان على أحد الورثة دين للمتوفى جع 1e‏ 0 
التركة وقسم المجموع على الفريضة؛ فإن صار للمديان من التركة مثل ديه 
أسقطتَ سهمه ودَيتّه وقسمت باقي التركة على سائر الوَرَئْة» وإن ا 
أكثرُ من دَيْنه أخذ الرّائد من التّركة CT‏ الباقي على سائر الوَرَئة» وإن 


افة أ النقد. 
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صار له أقل من دَيْنه أسقطت ما صار من دَينه وتبعه سائرُ الورثة بالباقي على 
محاصتهم . فيقسمون الال الحاضرّ على سهامهم دونه . 
الفرع الثالث: إذا طرأ دَيْنٌ على التّركة بعد قسمة التّركة انفسخت القسمة. 
وقال سّحنون: لا تنفسخ. ولكن صاحب الدَّين يأخذ من كلّ وارث قَدْرَ حصّته . 
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الباب الثامن 
ف المناسخات 


وهي أن يموت إنسان فلا تنقسم تَرِكَنُهِ حت يموت بعض وريه وقد 
يتسلسل ذلك . 

IES‏ المت الثاني هم ورثة الأول وير تون الثاني عل نحو ما 
ورثوا الأول فاقسم التّركتين على من بقي: كسًة بنين» وثلاث بناتٍ» ثم 
يهونة: خد البنينٍ عن إخوته وأخواته کر مات ابن آخر عن الباقين › 
ثم بنت» ثم بنت أخرئ» وبقي أربعة إخوة وأختٌء فاقسم التَّركَةَ على 
تسعة : لکل ذکر اثنان» وللأننول واخد. 

وإن اختلف الوْرَاتُ أو حظوظهم فالعمل في ذلك أن نصح فريضة 
المّت الأوّل» ثم فريضة القاني» وتّقسِم حط القاني من الفريضة الأولئ على 
فريضته. فإن انقسم صخت المريضتان من عدد الأولئ (وذلك في التماثل 
والتداخل)» وأعطيتَ کل واحد حظه من الفريضتين إن ورث فيهماء أو من 
الواحدة إن ورث فيها خاصةء وإن لم ينقسم (وذلك ادا كان سهمه موافقا 
للفريضة أو مُبايناً) : فإن كان فاا د فريضته في الأولىء وتصخان من 
المجموع. وإن كان موافقاً فاضرت وف فريضته في الأولى» > وتصخان من 
او ثم اضرب ما بِيَلِ کل وارث من الأول في عدد الثّانية أو وَفْقَهاء 
وما بِيَدٍ كل 6 ا في ب الت الاي ن الفرويضة اوو ر 
في وَفقه» واجمَعْ لمن يرث في الفريضتين حَظَه منهما. 

كان :ذلك :روح ه و وأخْ لام وعم انم ماتته الشفيقة عن 


1۲ 


ا 4 (Ps‏ ونم اع د ايك 1 ' 1 ا 
اخبها لأمّ وعن العم" : فالفريضة الأولى من اثني عشرء وحظ المتوفاة 
الثانية د وفريضتُها سه . فانقسمت بالتمائل »› وصخت الفريضتان من 
اني عشر: للزوجة ثلاثة ر للام اثنان من الأولئ وواد 
من الغانية» وللعم 0067 من الأولى a‏ من الْنّانية. 

فلو تركف الثاني" ثلاثة بنين انقسمت 00 
عشر : د ومنها سد نياج > اليرت م بتاكل ررك من 


(1) 


(۳) أي: الشقيقة. 
(5) ووزع سهمها وهو (5) على ثلاثة بنين» لأنه لا وارث لها غيرهم. 
(( 


TY 


(1) 


5 ۰ 0 بن م 7 ا 0 


من الأولئ) . 
۰ 7 ص © 8 1 3 2 )۲( مهل » ت 50 ا كه 
فلو تركت زوجا وثلاثة 0 لم تنقسم للتوافق» فتضرب وَفقٌ 
الأربعة (وهو اثنان) في الاثني عشر: بأربعة وعشرين» ثم تَضربٌُ ما بِيَدِ كل 
وارثِ من الأولئ في اثنين» وما بِيّدٍ كل وارث”" من الثّانية في ثلاثة (وهي 
وَفق نصيبها) . 


تنبيه: ربّما تتّفق السّهام في المُناسّخات بجزءٍ واحدٍ فينبغي أن يرد إليه 


لِيُخْتَصَر عددُهاء ولتصمٌّ من أقل عددٍ يمكن . 


25 35 3% 


6 فيكون للزوجة ١6‏ وللأخ لأم ل وللعم 0 


(۳) من الأبناء . 
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الباب التاسح 
في الإقرارء والإنكارء والصاح 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: في فقه الإقرار: 


موجبات شوت نت الوارث أو ميراثه تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأول تكد الم بوالميرائك ها : وين اة أا 

ادها دكن الان سو كانتا فن الأفاريه والورثة أو من 

چ استلحاق الدجل ولداً أو الد يبرل أن لا يكون للمستلحق 
سي روف وأن يُصَدقه عل خلاف في هذاء وأن يكون مثله في الجر 
براك ليت سس وأن لا يتبيّن كذبه (مثل أن يكون المستلحق عربيًا 
والمستلحق. حبشيًا) . وقيل : لا يبل قوله حتين يُثبت أن آم الولد كانت عند 
الوالد بنکاح أو .ملك يمين» وأنّها أتت به لمثل مدة الولادة. 


وإذا 7 دجل بزوجة أو مر و ر بغير بينة ؛ إلا أن 


التالث: إلحاق القاقّة خلافاً اي حنيفة (وهم قوم من العرب لهم 
معرفةٌ باشتباه القرابة) فيقضئ بقولهم في موضعين: 

أحدهما: اللقيط إذا ادّعاه رجلان فأكثر. 

الثاني : وَلَدُ الأمّة إذا وطئها رَجُلان فأكثر في طهر والح 

فإن ألْحَقه القافة بأحد منهم لجقَ به في السب .والميراث» وإن ألحقوه 


. يثبتان نسباً أو ميراثاً‎ )١( 
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نائنين و حت يبلغ ويقال له: وال من شئت منهما. وقال قومٌ: يكون ابنا 
لهما. 

الثاني: لا يثبت به نَسَبّ ولا ميراث. وهو إقرار موروث غير الأب 
SBOE aN‏ والقرية أو اللا 

اك ته اتد ا و ك 

أحدها: إقرار موروث غير الأب والابن بوارثِ وليس له وارث غيرّه. 
وقال سحئون: لا يشت به يات ول تسيب 

الائ شاهد عذل :ويمين فى هيراك حن لا وات له 

الال اقران وارثك 07 فقال مالك وأبو حنيفة: يعطى 
المُقِرُ للمُمَرّ به من ماله ما نقصه الإقرارٌ» ولا يثبت نسبه. وقال الشافعي: لا 
مر يه معيطا ا 
العيرا ته اليب :عند 


إذا أقرّ وارث بوارث حيث لا يثبت النَّسَب فإنما يأخذ المُقَرُ به ما 
يوجب الإقرار من نقص للمُّقِرٌء فإن لم يوجب له نقصاً لم يأخذ شيئا 
(كزوجة أقرّت بأم) . 

وإن أقرّ بمن يحجبه أعطاه جميعَ نصيبه (كابن ابن قو بابن) . 

وإن أقرّ بمن يُنقصه أعطاه فضلٌ ما يحصل له فى الإنكار على ما 
يحصل له في الإقرار. 1 ظ 

والعمل في ذلك أن تُصِحًم فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار» وتنظر 
بين عدديهما حت يصحًا معا من عدد واحد: 

فإن اا ا ت ادها و ت الث ا .ا شد 
المقِرّ في الإنكار. 


)۱( ا الحساب . 


ال 


وإن كانتا متداخلتين: كفت الكبرى» فقَّسَمْتَها على الصغرئ» ثم 
e‏ 


es ab a 


وإن كانتا متوافقتين: ضربْت وف إحداهما في جميع الأخرئ» ثم 
ضربْتَ ما بِيّدٍ كلّ وارثِ من هذه في وَفق هذه» وما بِيّدٍ كل وارثِ من هذه 
في وف هذه. 

مثال: زوحٌ واب أقرّ الابن ببنتٍ"'“. ففريضة الإنكار من أربعة» 
وكذلك الإقرارء وبيَّدٍ المُقَرٌ فى الإنكار ثلاثة؛ وفى. الإقرار اثنان؛ فاعط 
لر به واا رمو فقيل ما ريل الف 1 


فإن أَقَرّ الان بابن”* كانتا متداخلتين”: الإنكار من أربعة» والإقرار 
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من ثمانية» وبيد المقِرٌ فى الإنكار سَّةّ» وفى الإقرار.ثلاثة؛ فاعط المقّرّ به 
فإن كان" ثلاثة أخوة أقَرّ أحدُهم بأخ رابع كانتا متباينتين”''. لان 
الإنكار من ثلاثةء والإقرار من أربعة» فتضرب إحداهما في الأخرئى: باثني 
عقر يكون: للمق” غل الإنكان أريغة» 'وضلة الاقرار كلاثةء فياحذد المقة به 
اا 
بيان : يُتَصَوّر في هذا الباب أربغ صُوَّر: 
الثائنة: :أذ SUG MG Noa I‏ 
القالثة : أن يتّحد المُقِرُ ويتعدّد المُقَرُ به. فيتقسمون فضل ما بيّدِ المَقَرٌ 
الرّابعة: أن د ا وال يقد MR‏ ل 
افر به. 


الصلح على ثلاثة ُضَرّب : 

أحدها: أن يصالح الوارتُ على أن يُسقط جميعَ نصيبه. فالعمل في 
ذلك أن تُفرَض المسألة» وتُسقِطَ سهمّه منهاء وتَقِسِمَ المال على البقيّة . 

الثاني : أن يصالح بأقلَ من نصيبه» مثل أن يعطيّ ثُلتَ حَظه أو رَبُعَه. 
ا ا Se a‏ 
رؤوس الورئة» إن كان الصلح على على الرُؤوسء أو على سهابهم إن كان 
الصّلح على السهام» وتُدجِلَ المُصَالِحَ معهم إن اشترط ذلك» وتُخرجه إن 
مم وتعطيّه بقيّةَ نصيبه. فإن انقسم الجزءٌ فلا إشكال. وإن لم 
ينقسم ضرا وفق. الرؤوهن أو السهام في الموافقة› كلقا في المباينة في 
امال السألة» وة من اليج ت فرت ما بريد كل .وارث: فيما 
ضربتَ فيما فيه أصل المسألة» ثم ضربتَ جزء الصّلح فيما ضربْتَ فيه أصل 
المسألة» ثم تقسمّه وتجمعٌ لكل وارث ما صار له من الفريضة ومن الصّلح . 

الضرب التالث: أن يصالح بأكثر من نصيبه. فالعمل في ذلك أن تقيم 
الجزء الذي صالّح به من مَقامه» ثم ُسقط الجزء من المَقام» وتّقسِم بقيّة المَقام 
على المُحَاصّة (وهي سهامٌ سائر الورثة غير المُصالح). فإن انقسمت فلا 
إشكال» وإن لم تنقسم فاضرب المّحاصّة أو وَفقَّها في المقام» ومن المجموع 
تصح» ثم أعط المَصَالِحَ ما صالح عليه واقِسِمُ الباقي على سائر الوَرَئة . 

يكال اذلف عن نولك تاه باتو وي 17 «السشالة فو ماده راجن 


الابنين اثنان. فإن صالّح على إسقاط حظه بقيت أربعةٌء فتَّقِسِمٌ المالَ عليهاء 
وإن صالّح على نصف حظه (وهو واحدٌ) فاقسمّه على الأربعة إن كانت 
الي على السّهامء وعلئ الئّلائة إن كانت على الرّؤوس. وإن دخل 
المصالِحٌ معهم برأسه فاقسمُها على أربعة» واعمل في القسمة على ما تقدم . 
وإن صالح غل أن نکن له تلان أخماس التّركة فَأَقِمْ مَقامّها (وهو خمسة). 
وأسقط منها ثلاثةء واقسمْ الباقي (وهو اثنان) على سائر الورثة حسبما 
دذكرناة: 
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الباب العاشر 
في الوصايا 


وفيه فصلان: أحدهما فى الفقه» والآخر فى العمل "''. 


المجنون إلا ا اف eT‏ وم مر e‏ 
OSC‏ مقرل "كه وين اللي له AEN‏ 
أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم . 


الرّكن الثاني : الموصى له: فهر ج ور اله الاك و 
أو صعير » حر أو عبد ؟ سواءً کان وچوا أو منتظرَ الوجود (كالحمل) ؛ إل 


10 الات 
)۲( والشافعي وأحفك: 
(۳) عند مالك خلافاً لهم . 
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الواوظة لا جور ها ا ان رعا ا الور ا ت ك ا ظ 
خلافاً للظاهرية . 
وإذا مات الموصّئ له قَبْلَ الموصي بَطلّت الوصيّة . 


يُشْكَرَ ط بول الموضئ 7 له إذا كان فيه علد للقبول (كالهبة) خلافاً 
للغَاة 0 
كدي 


aN UE ANON EES LE add 
الزكن الثالث: الموصّئ به: وهو خمسة أقسام:‎ 


الأول سے عل الورؤتة فة وهي الو رن وا كال كاة 
والكمّارات)» أو مندوبة (كالصّدقة والعتق). وأفضلها الوصيّة للأقارب. 


والثاني : اختلف هل يجب تنفيذه أم 1 وهو الوصيّة یما لا قزبة فيه 
(كالوصيّة ببيم شيءٍ أو شرائه) . ظ 


فلك إن 0 0 أنفذوه أو و وهو نوعان : ارت لوارث» 


يم لا يجوز تنفيذه. وهو الوصية بما لا يجوز (كالتياحة وغيرها) . 
الخامس : ل تنفيذه . وهو الوصية بمكروه. 
فروع عشرة : 


الأوّل: للموصي أن يرجع عن وصيّته في صحّحته ومرضه. إلا عن 
للفو 


التائ إذا اجار الورثة الوضئة «الثئلف لوارك؟ أو باكر من الثلث: يعد 
0010 بل الوصية عنذه موقوفة على إجازة الموصئل له » يملكها بها. 
(۲( ولاه 
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مرضه لَرْمَت من لم يكن في عياله دون من كان تحت نفقته""' . 

القالث: إن أوصئ لغير وارث ثمّ صارَ وارثاً بأمر حادث بَطلّت 
اص 

الرَابع: إذا ضاق الثُلثُ عن الوصايا تحاص أهل الوصايا في الثلث. 
ثم إن كانت وصيته في شيءِ مُعَيّنِ (كدارٍ أو عبدٍ أو ثوب) أخذ حصته من 
ذلك الشىء بعينة: ومن كانت وصيته في غير مُعَيِّنِ أخذ حصّته من سائر 
اثلث . 

الخامس: إذا أوصئ لوارث وأجنبيٌّ: فإن كان مجموعٌ الوصيّتين أقل 
فق اتلك احذ الاج وضئته كاملة + وزذت الوص للرارت. وان كان أك 
من الثلث أل الأجنبىٌ منابه من الثلث. 

السادس : ادا أوصل بجزء أو سهم من ماله فتقام فريضته. ویعطیٰ 
الموصّئ له سهماً واحدا" . فإن أوصئ بشيءِ ولم يَجعل له غايةً كقوله: 
«اعطوا للمينا كين كذا في كل شهرا أخرج ذلك من الثلت. 


السَابع : إذا أوصئ بمثل نصيب أحد أولاده: فإن كانوا ثلاث فللموضئ 
له التُلكّء وإن كانوا أربعة فله الرُبع . 


النامن: إذا أوصئ بشيء مُعَيّن فتَلِفٌ بَطْلَت الوصيّة . 
عَلِمَ به دون ما لم يَعْلّم به خلافاً لهما؛ إل الد فو اة فهو فيما 
عَلِمّ وفيما لم يَعْلَمِ. 

العاشر: من أوصئ بشيء مُعَيِّن لإنسانٍ ثمٌ أوصئ به لآخر قسم 
بينهما. وقيل: يكون للأوّل. وقيل: للثاني لأنه نشخ . 
)١(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع مطلقاء سواء أجازوها في صحته أو في 


(۲( آي : دفعة واحدة. 


ف 


فإن أوصئ لشخص واحدٍ بوصيّتين واحدةٍ بعد أخرى» فإن كانتا من 
جنس واحد» كالدنانير فله الأكثرٌ منهماء وإن كانتا من جنسين فله الوصيّتان 
ا 
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الفصل الثانى: 
أحدهما : لي ل ل SS‏ 
الموصئل به » فإن وص كلك زدت نصف الفريضة . وإن وص 4 زدت 
000 
تلكهاء وإن أوصئ بِعْشْرِ زدتَ نه ا 


)۱( لن التركة إذا طرح منها الوصية حرجت حصة الورثة»› فإن أوصا بالثلث كانت خصة 


الورثة الثلئين › > وإن أوصئل بالريع بد داه لام أرباع» وإن أوصئل بالعشر 
00 يدان 


فإذا كانت الوصية بالثلث أضفنا ثلاثة على أصل المسألة فصارت من تسعة» والثلاثة 
نصف الستة . 

وإذا كانت الوصية بالربع أضفنا اثنين على أصل المسألة فصارت ثمانية» والاثنين ثلث 
ال 

وإذا انك الوصية بالعشر ضربنا أصل المفسالة بتسعة فكانت 205 ثم نضيف 
اا ا القن تلد ظ 


قفن 


والثاني: أن تنظر مقامَ الجزء الموصّئ بهء فتعطيّ للموصّئ له وصيّته 
منه» وتّقِسِمَ الباقي على فريضة الوَرَثة» فإن انقسم صخت الفريضة والوصّيةٌ 
من المَقام؛ وذلك في المماثلة والمداخلة. وإن لم تنقسم ضربت بالمباينة 
عدد الفريضة في مَقام الوصيّة» وصَختا من المجموع» وضربْتَ في الموافقة 
راجعَ أحدهما في كل الآخرء وصَّحّحتا من المجموع . 

كال :ذلك ترك زوجا وللا ين > وأوضت بالخمس» فالفريفة: 
من أربعة. فعلئ الوجه الأول تزيد عليها واحداً وهو ريُعُها فتصحّان من 
خمسة. وعلئ الوجه الثاني تأخذ مقام الحُمُس (وهو خمسة) فتعطئ الموصّئ 
له واحداء وتقسم الأربعة على الفريضة» فتبقى كما كانت للتّماثل. 

فلو ارضيت: اا ا الوجه الأول ريق ضانيها ته ال د 
(وهو اثنان) فتصخان من سِتَّة» وعلئ الثاني تنظر مقامً اللث (وهو ثلاثة) 
فتعطيٰ الموصّئ له واحداء ويبقى اثنان لا تنقسم على الفريضة» وتوافقها 
بالتصف» فتضرب اثنين (وهو راجمٌ الفريضة) في مَقام الثلث (وهو ثلاثة): 


بسئّة» ومنها تصخان. ولولا الموافقة لضربْتَ الفريضة كلها في مَقام الثلث: 

تكميل: إذا تعدّدت أجزاء الوصيّة أخذتَ مَقام كل منها فضربته في 
مَقام الآخر إن تبايناء أو في وفقه إن توافقا؛ ويكون المجموع مَقاما 

ENS‏ فى ريطا ا بال شر 

أو.بخمس: وسدس :ضرت خمسة فی ست ,بثلاثين» 

أو بسّدس وربع: ضربتٌ ثلاثة (وهي وفق مقام السّدس) في أربعة: 
بال ر 

أو بسدس وتسّع (وهما متفقان في الثلث)» فتضرب اثنين في تسعة 
(وهو مقام التسع): بثمانية عشر؛ فكذلك مقام الوصايا. 

ثم يتصور في ذلك خمس صور : 

الآوليق* إن أجاد جم الورقة جميم "الوضايا عملت على ما 'تقدم: 
وذلك أن تقيمها من مقام واحدٍء ثم تعطيّ الموصّئ لهم جميعٌ الوصاياء 
وتَقِسِمٌ بقيّةَ المقام على الفريضة . 

الثانية : إن منع جميعهم جميعها لمهم الثلث . فإن كان لواحل ا 
وإن كان لأكثر من واحبٍ قسم بينهم على المُحاصّة . 

الثالثة : إن أجاز جميعُهم بعضَّها ورَدُوا بعضّها فلمن أجازوا له وصيته 
كاملة» ولمن لم يُجيزوا له نصيبّه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم 

الرابعة: إن أجاز بعضهم جميعّها ورد بعضهم جميعّها: لزم من أجازه 
ما ينوبه من جميعهاء ولزم من لم يجز مَنَابه من الثلث. 


Vo 


الخامسة : إن أجاز بعضهم لبعض وبعضهم لاخرين: زم کل وارثِ 
لحن أجاذ له كمال بوص ع ولمن لم يجز له ما ينوبه من الحصّاص في 
اللي 
التمائل والتداخل والتباين والتوافق . a ES‏ 
العمل ترکناه اة التطويل . 

تنبيه : بعض النّاس يذْكرُ أحكامٌ المدبّر في كتاب الفرائض. وقد قدمنا 
حكمه في بابه من «كتاب العتق). فأغنول ذلك عن إعادته هنا. 


لا Û Û Û‏ نا لا 


1۷ 


كتاب الجامع 


وهو الضابط لما شذ عن الكتب: المتقدمة. 

ثم إن العمل منه ما يتعلّق بالألسنة (وهي الأقوال)» وما يتعلق 
بالأبدان» وبالقلوب» وبالأموال. 

وفي کل فسم قامرات ومنهيّات . 

ومنها ما هو في خاصّة الإنسان. 

و[منها] فيما بينه وبين الئاس . 


وفى هذا الكتاب عشرون بايا : 


الباب الأول 
فى سيرة رسول الله كلا 
وبارك وترخم وشزف وكرّم 


کر نُسَبه ويا 

هوت القاسم محمد بن عبدالله. بن عبدالمطلب» بن هاشمء بن 
عبد مناف» بن قصيّ» بن كلاب» بن مرَة» بن كعبء. بن لوق ؛ بن غالب» 
بن فهرء بن مالك» بن النّضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة. بن 


VY 


إلا بن ضري بن نزار» بن es‏ بن غدنان: إل هنا انهل التب 
الذي ۰ الاس عليه . 
عليهما الصلاة ا الا في علد الآباء ا بين E‏ 

تكميل : العرب كلهم راجعون ال اص اخدهما: قحطان (وهم 
أصل اليمن). والآخر: عدنان (وهم قريش» وسائر العرب). وإنّما يقال: 
«قريش» لمن كان من ذريّة النْضر بن كنانة دول غيرهم. 

وكانت قريش متفرّقةٌ في البلدان» فَجَمَعَهم بمكة قُصَىَء ولذلك قيل 
له: «مجمّع»ء وهو كان سيّدَهم المطاع. وكان له أربعة أولاد: عبد مناف. 
وعبد العْرّى» وعبد الدّارء وعبد. 

وكان لبك مناف ات أولاد : هاشمء الا وقد سمس › 
ونوفل . 

وكان لهاشم أربعة أولاد : عبدالمطلب»› واس 00 نضلة. وصيفى . 
وانقرض نسله إلا من عبدالمطلب . 

وكان لعبدالمطلب عشرة أولاد ذكور: عبدالله والد النَّبىَ له وعمومته 
اة وأدرك الرسلام متهم ا حمزة. والعباس رضي الله عنهماء وَأبو 
طالب وابو لهب :وداش قل ال حي الساركة» وال يره وا 
وضرار» والمقوم. 

وكانية» له س ات ا وام حكيم (وهى البيضاء)» وبرّة» 
وعاتكة. وصفة» وأروى ؛ وهن عماته يد . 

وأمّه ا لدت كيه آمنة A?‏ وهباء بن عبد مناف» بن زهرة» بن 
كلاب . 


36 95 3% 


YA 


نك مولده ومنشئه وميعثه وهجرټه ووفاته 6: 

ولسغليه ا والسّلامُ بمكة ليله الاثنين ¿ لمان خلون من ربيع 
الأول» وقيل: لاثنتي عشرة ليله منه“ عام الفيل. وظهرت عند مولده کل 
عجائب: خرج معه نورٌ» وارتج إنواك. کسری > وخمدت نان فارنں بوكانت 
لم تخمّد منذ ألف عام. 

وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» من بني سعد بن بكر. 
وعندها كان حين شق جبريلٌ عليه الصلاة والسّلام بطئه وغَسّلَ قلْبّه. 


ومات أبوه وهو فى بطن أ وقیل : بعد ولادته. وماتت | وهو 
١‏ لضفه 1 ْ 
وكفّله جذه عبدالمطلب» ثم مات :وكلته وهر ابن ا أعوام . فكفله 
عمه أبو طالب شقيقٌ أبيه» وكان شفيقاً عليه وناصراً له ل ا 
اك السام فعرّفه تحيرًا الرّاهب بصفات السوّة: فأشار عليل عمه أن ا 
فا من اليهود. وكان يسمّى في قريش : «الأمين». 
وبعثه الله وهو ابنٌ أربعين سنةء وقيل: ابن ثلاث وأربعين. وأوّل ما 
جاءه جبريل وهو يتعبّد بغار حراءء فأنزل الله عليه سورة: اورا بأ رَيْكَ» 
[العلق: .]١‏ وامن به قوم من فريش › وكفر أكثرّهم . 
ll 57‏ مات أخبر ا کل بون e‏ 


وكتبت قريش صحيفة بينهم وبين بني هاشم وبني المطلب بان لا 


(۲) وهو صُمّة لها سقف يجلس فيها كبار القوم. 
)۳( بل ست سنين. 


032 


الأرّضة قد أكلت الصحيفة» فوجدوها كذلكء». فنقضوا أمرّها. 


اجن ول الله كل مين مكة الزن ت المقدسىء .وال 'الشماوات 


السبع . 


وكان ي عرض نفسه على قبائل العرب ويدعوهم إلى اللهء فاستجاب 
له الأوس والخروج (وهم الأنصار) على أن يحملوه إلى بلادهم وينصروه. 
فأقام يل بمكة بعد البعث عشرٌ سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة" ثم 
هاجر إلى المدينة» فوصلها يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول" وهو 
ازل عام من تاريخ المسلمين. 


و إاسه ا e‏ وح + اد كر الله 
دینه › فقبضه 3 اليه بعل i‏ خيره ! ين الموت فاختار لقاءَ 
عام ا ع ودفن ليل الأربعاء: 1 ع م الثلاناءء ست E‏ 


(€) 5 س 5 4 ع م 5 هه ج‎ ٠ 
.  نيتسو رضي الله عنها وهو ابن ستين سنةء وفيل : ابن ثللاث‎ 
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ذكر خَلَقِه وخَلقِه عليه الصّلاة والسّلام: 


آَم حلم : فكان أحسنّ الناس وها يق لسرن ا بحمرة» 


)١(‏ وهو الصواب. 

() بل الثاني من ربيع الأول غا التحفيق: 
(۳) بل الثالث عشر. 

(5) وهو الصواب. 

(©) أبيض . 


رَجْلَّ OT‏ م 6 9 اي 55 E‏ 
ولا بالسّبْط. ربع (ليس بالطويل ولا بالقصير)ء أقنیٰ الأنف”*'. أدعج 
الخ . سن الب واسع الفم» حسن العنق. د ضحم اليدين». واضح 
الصٌّدرء كت اللحية واسعّهاء بين كتفيه خاتم التُبوءة . 


وأا خُلّقه كلِ: فجمع أكرمَ الشّمائل وأعظعَ الفضائل. فمنها: شرف 
اللسب» وحُسْنُ الصّورة» وقوَّةُ الحواسٌ» ووفورٌ العقلء ودقَةٌ الفهم» وكثرةٌ 
العلم» وفصاحة اللسانء والتْطقٌُ بالحكمة» وكثرةٌ العبادة» والرهدء والصّبرء 
واللشكي. والعسةع والعدل ال و وا ا والو وة والعدن 
والاحتمال والشفقةءع والرّحمة» والكرم» والشّجاعة» والوقار» والصّمت› 
والمودة. والتواضع. والاقتصاده والحلم. وطيبٌ النّفسء وسماحة الوجه» 
وحَسَن المعاشرة» وو اللسانء والوفاءً بالعهود» ول المجهود في 
رضي المعبود. والتزام آداب العبودية» والقيام بحقوق الربوبيّة. واتعكنال 
المشقات في جنب الله تعالى» وارتكابُ الأهوال العظام في دعاء الخلق 
إلى الله تعالى» وشذةً الخوف منهء والرّجاءٌ فيه» والمراقبة له» والتوكل 
عليه والانقطاعٌ بالكَلْيّة إليه» إلى غير ذلك ممًا تَكلّ عنه الأقلامُ وتعجز 
دونه الأفهام . 
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ذِكر بعض معجزاته وَكه: 
فمنها: القرآن العظيم. وا له القمرٌى ونبع الماء من بين أصابعه» 


0 لس كدين الجعودة ولا ميطا. 

(۲) وهي ما نزل من الشعر إلى المنكبين. 

)۳( ا 

. وهو البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل‎ )٤( 

(5) طويله مع رقّة أرنبته» وحدّب قليل في وسطه. 
69 الدّغجة : اشتداد السواد والبياض مع الاتساع. 


A1 


JA o 8‏ 
وفجر الماء في ڪين e‏ ور الحديبية. وأشبع الجمع الكثين: من الطعام 
القليل a‏ وحن إليه الجذع. وانقاد الح ال ا عليه الحَجَزٌ 
ومسح ضرع شأة حائل”' 98 فدرّت» وسقطت عينْ بعض فشان" 0 فردّها 
م i‏ تل في عين علي رضي اله عنه يوم خيبر وهو أرمذ 

وهذا الباب واسمٌّ جذاء وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تُحصئ. 
OCR CREPE TET‏ قي 
ومعجزاته له ألف معجزه ظاهرة› وغير ذلك مما ا يعلمه إلا الله تعالول . 


ذكر أزواحه عَلِلِ: 

المماترع حديي رركا حوراي بن امياد ب كيك ارك وخر ابن 
خمسة وعشرين شه بغت وهي معه» فسارعت إلى تصديقه› ولم يتزوج 
عليها غيرّها حت ماتت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وتزوج بعدها عشرّ نسوة ودخل بهن 

أَوَلهِنَ وده يقت عه اق بني عامر . 

ثم عائشة ا وني فف ما يدك الى کر سایق رضي اا عد ولم 
يزوج بكرأ غيرهاء ابيا جا وبي وار سا نيت وبنٰ بها في 


وزينب بنت خزيمة الهلالية . 
0 شمتوغة من الضروفه عله المشهور للغلمية والتانف: 
الى حول 
فر وهو قتادة بن النعمان. 


AY 


َم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة القرشية من بني مخزوم. 
وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية من بني أميّة"" . 

ورینب بنت جحش . 

وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من بني المصطلق من خزاعة . 
وصفيّة بنت حييّ بن أخطب من بني إسرائيل . 

وميمونة بنتُ الحارث بن رد الهلالية . 


فماتة: قبله ر ات هة وماتت التسعةٌ بعده . وتزوج نسوة 


1 


حر طلقهك”" واختلف في أسمائهنٌ وعددهن . 
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زک أولاده كَل: 

وَلَدتْ له خديجة رضي الله عنها: القاس الذي كان يُكنئ به 
ل الا (وقيل : اسم أحدهما عبذاك)90) وزيدت» ورقيَّة وم 
کلثوم» وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين . 

ووّلدت مارية سريته يه إبراهيم» ولم يولد له من غیرهما“ . 


فأمّا الذكور فماتوا صغاراً. وأمّا الإناث فتزوّخن كلهن: تزوّج زينبَّ 


)١(‏ وترتيبها: بعد صفية» وقبل ميمونة. 

(0) قبل الدخول وهما: أسماء بنت النعمان (تزوّجها فوجد فيها بياضاً ‏ برّصاً ‏ فردّها إلى 
أهلها)» وعَمُرة بنت يزيد (وكانت حديثة عهد بكفرء فلما قَيِمت على الرسول إلا 
استعاذت منه» فردّها إلى أهلها). 

(۳) بل عبدالله هو الملقب بالطيّب والطاهر. 

0 ,و کانت علخ :ال ت القاسمء ثم زینب» ثم رقَيّة ثم فاطمة › ثم أم كلثوم . 
ثم عبدالله» ثم إبراهيم . 


AY 


وتزرّج فاطمة على بن أبي طالب رضي الله عنهماء فوّلدت له: 
الحسنء والحسينْء ومحسناء وام كلثوم . 


وماتت بنانّه لل فى حياته؛ إلا فاطمة ماتت بعده بسنّة أشهر . 
¥ ¥ جل 


زكر غزواته يي وحجّه وغُمرَټه: 

عورا ستيه ا وعشرين غزوةً: أوّلها: عور ودان (وهي 
الأبواء». ثم غزوةٌ بواطء ثم غزوةٌ العُشّيرة» ثم غزوةٌ بدر الأولى» ثم 
غزوةٌ بدر الثانية؛ وهي يوم الفرقان يوم التق الجمعان» فنَصَرَ 7 
الوسلام وقتِل عن المشرقكية. سجرن وار جرا ,اهلك الله فيها 
صناديد الكقار. 


| ثم غزوة بني سُّليمء ثم غزوة السّويق» ثم غزوة غطفان (وهي غزوة 
ذي أمَر)ء ثم غزوةٌ بّحران» ثم غزوةٌ بني قيئقاع ٠"‏ ثم غزوةٌ أحد؛ استُشهد 
فيها حمزة وجتماعة: من المسلمية: 


ثم غزوةٌ حمراء الأسد. ثم غزوة بني النضير (وهم يهود) ففتّح 


ثم دوه ذات الرقاع"» ثم غزوة بدر الثالئة. ثم غزوة دومة الجندل» 


ثم غزوة الخندق» ثم عزوة بني قَرَيظة (وهم يهود) ففتح حصنهم ٠‏ وفتل 
رجالهم وسبى نساءهم وذَرَيتَهم . 

03 بل كانت بعد غزوة السويق : 

(۲( بل كانت بعد غزوة خيبر 


A٤ 


60 .ا‎ 8 TT ER mS E 2 شع‎ 

ثم غزوة بني لحيان». دحم عروة دي فرد» ثم غزوة بني المصطلق « 
RT 5‏ بعل 109 e‏ 2 . 1 8 
كم روه الحديمية ¢ جم روه حيبر ؟ فتحها واقرَ اليهود فيها يعملون نخلها 
مساقاةً . 


بع ع يس ا هل دخلها عَنوةً؟ أو صلحا؟ 


ثم غزوة حنين» وفيها رمى الكفارَ بقبضة من التراب فانهزمواء وغنم 


ثم غزوة الطائف» حصرها أَيَاما ثم رحل عنهاء وأسلم أهلها بعل 
دل | 


ثم غزوة تبوك اك أرض الروم. وهي آخر غزواته . 


وبَعَتٌ ل أصحابّه إلى الغزو ثمانياً وثلاثين مر" في سراياء يمر 


وحج ئل حبّة الوداع بعل الهجرة ة عام رة واعتمر عمرتين . عمره 
القضية““ سنة سبع» وعمره N‏ 7 ا 
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)١(‏ بل كانت بعد ذومة الجندل. 

(؟) أهل الإتقان والأدب يشددون الياء» وأهل الحديث يخففونها. 

)۳( تل منيعا و ستين. انظرها في نور اليقين للخضري» بتحقيقي وتعليقي . 

)٤(‏ سمّيت بذلك لأن الرسول ييل قاضى فيها قريشاً (أي: صالحهم). 

)٠(‏ أهل الإتقان والأدب يسكنون العين ويخففون الراء» وأهل الحديث يكسرون العين 
ويشددون الراء. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي. 

03 وعمرة مع حَجه سنة عشرء وصد عن غمرة الحديبيّة سنة ست . 


Ao 


الباب الثاني 
ذكر خلفاء الضدر الأول 
إلى اخر دول بي أمئّة ميه بالمشرق 


أبو بكر الصديق يق رصي الله عله » واسمه عبدالله وفيل : عتيق بن 5 
ت القرشي› من ہبی نمیم رصي الله عله أفضل الئاس بعل رسول الله له 
وثاني اثنين إذ هما في الغارء بويع يوم مات النَّبِىُ يي وسمّي: «خليفة 
رسول الله يكلا . وكانت خلافته عامين 8 ا لها 7 
«بالفاروق)› و الله به الإسلام: ونَرّل بتصديقه الان وکان هو 507 4 
الصديق وزيرّين لني ييه في حياته» وضجيعين له في مماته» عَهِدَ إليه أبو 
کر بالخلافةء وهر 37 من دعي د "أمير ا اي ا في 

ا ريد 
- اله لنُصرانيٌ لوقن وا ل الم 

عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشيّ من بني أميّة» سمي ذا الثُورين 
لتزوجه بي لني ا ومع 00 في المصاحف. 0 جيش 00 
ملحا يوق کان لمن E‏ ال وكانت خلافتّه اثنى 
غك ا غ ع يام . 


و 


ع بن اي الي اي ن ي ماي ريي اله ع ف 
رسول الله ا ونه وأخوه ۋات يه واا الحروب» وبحر ر العلوم» 


E.‏ لا و هوم م فقتل قال فانتقل الي سكنيل الكوفة» وكان 


(۳) لما استأذن بالدخول على النبي ية فقال: «ائذن له وبشّره بالجنة على بلوى ستصيبه». 
رواه البخاري (ه94؟ ). 


"05 


الخلفاء قَبْلَه بالمدينة» وله عبد الرَحمن بن مُلْجَم الخارجىُ الشَّقَيُْ ظلماً. 
وكانت خلافه أربعَ سنين وتسعة أشهرٍ وعشرة أيام. 

الحسنُ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» سبط رسول الله 
وريحانته من الدنياء وبع ب م ممات أبيه؛ فبقي سدّة آشهر ثم E‏ الأمر الي 
OSE‏ دوقن كان My‏ كلاو قال E‏ 


ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 


هك 


معاوية بن أبي سفيان القرشي» من بني أميّة. كان أبوه سيد فريش › 
e 2‏ ا be‏ ل ل گے 
0 ص «عامَ الجماعة»» استوطن دمشقّ هو e‏ خلفاء بنى أميّة . 


f ك‎ 


يزيد بن معاوية هو أوَّلَ من عَهِدَ إليه أبوه بالخلافة» وفي أيامه فيل 
الحسين بن على رضصى الله عنه» وكانت ((وقعة الحرّة) بالمدينة . 

فتعافادة بن يزيد بن معاوية › ول بعل أبيه » فبقى از توما ثم كك 
الأمرّ 9 ومات بإثر ذلك . 
بكر ا وجدته صَفية شت es‏ 55 أل مولود في م 
قام lS‏ مد يزيد. فلك الحجارٌ والعراق وغيرّهما ل أن حاصره 
الحجَاح وقتئله وصلبه. 

مروان بن الحكم القرشي › من بني أميّة» ولد في حياة رسول الله ا 
قام بعد معاوية بن يزيد. 

عبدالملك بن مروان: تمهدت له الدقاة وقَتّل كل من نازعه. ولك 
بلاد الإسلام شرقاً وغرباء وأورث الخلفاءَ أهلّ بيته» وهم: الوليد بن 


(۱) رواه البخاري (2٠/ا؟).‏ 


TAY 


الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة. 0 يزيد بن عبدالملك› ثم هشام بن 
عبدالملك» ثم الوليد بن يزيد”''» ثم يزيد بن الوليدء ثم إبراهيم بن الوليد. 
ٿم مروان بن محمد بن مروان وهو آجرهم. قل في ربيع 0 اثنين وثلاتين 


يفا 


ومئه. 


فجملة دولة بنى أميّة : تسعوں سنة » و اعفن عشر شهراء وسبعة عشر 
01 
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قاموا بخراسان». واستوطنوا بغداد» e‏ بلاد الإسلام رفا وغرباً؛ 
إا الأندلس واف ومصرّ في دولة بني عبيد الله . 
اول من ولي منهم ا العباس السُفاح» واسمه عبداللّه بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» > بويع بعد فتل مروان بن محمد 
وقتّل کشا من بني أميّة . 
ثم أخوه أبو جعفر المنصور. ثم محمد المهدي بن المنصور. ثم 
الأمين بن الرشيد (وهو المخلوع). ثم عبدالله المأمون نتن الرشبك: (وكان 
عام فاضلا) . الم آبو باز 5-5 و وال 
.0 ت 
ا : او 8 2 57 عادلاً). ثم ال 


(1) ابن عبدالملك . 
)۲( في العراق. واخرهم المستعصم. أما خلفاء بنى العباس في مصر فعددهم خمس 
عشرة» وملة خلافتهم من سنة 1609 _ ۹۲۲ه. 


)۳( ابن ١‏ لمعتصم . 
62 ابن المتوكل . 


ره( ابن ١‏ لمعتصم . 


AA 


المعتضد . ثم المكتفي. ثم المقتدر: ثم القاهر"' . ثم الراضي. ثم 
ال :ن roe‏ ثم المطيم“. ثم الطائعم. ثم القادر". ثم 
eG‏ 4 ال كا اق ق ا 


OND, 0 59 6 5‏ اوسا ل ود a‏ وت 
2 سل دم المقتفي"'. دم ال ٠ ١‏ لم المستضيء ٠‏ لم 
آخرهم» قتِل ببغداد عام سِنَّةِ وخمسين وست مئة. 


فعلد خلفائهم : 55 سبعة وثلاثون. ومدتهم : خمس مئة واربعه وعشرول 
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() ابنا المتوكل . 

(؟) وثلاثتهم أولاد المعتضد. 
() ابنا المقتدر. 

(5) ابن المكتفي . 

(©) ابن المقتدر. 

(5) ابن المطيع. 

(۷) ابن المقتدر . 

(۸) ابن القادر. 

() أبن محمد بن القائم . 
)ابن المقتدي . 

)١١(‏ ابن المستظهر. 

)١(‏ ابن المسترشد. 

(۱۳) ابن المستظهر . 

. ابن المقتفي‎ )١15( 

)٠١(‏ ابن المستنجد. 

(0) ابن المستضيء . 

(۷) يل الظاهر بن الناصر. 
(۱۸) ابن الظاهر . 

(194) ابن المستنصر. 


1۸۹ 


ذِكرٌ فتح الأندلسء وذكرٌ مَن مَلكها: 

افتتحت عام اثنين وتسعين» أَرْسّل إليها موسى بِنْ نُصَير عامل إفريقية 
فى اة الو ليبن عبد الملك: مرل لازن" فا بور كك انها عافد 
سليمان عليه الصلاة والسّلام وغيرّها من الذخائر . 


ووليها جماعة من الولاة إلى أن انفرضت دولة ر بنى أمبّة ره 
فخرج رجل منهم فارًا بنفسه» وهو عبدالرحمن ا 0 هشام بن 
عبدالملك بن مروان. فدخل الال وملكقا عام ثمانية وثلائين ومئة» 
ولذلك سمي ب «الداخل»» واستوطن قرطبة» وأقام بها مُلكاً. 


ثم مَلكها بعده ابه هشامٌ بن عبدالرحمن. ثم الحَكم بن هشام. ثم 
عبدالرحمن بن الحكم . ثم محمد بن عبدالرحمن. ثم المنذرُ بنُ محمّد. ثم 
عبدالله بن محمّد. عدا احم ب a‏ وحن a‏ وهو 
اول من ذعي بالآندلس ب «أمير المؤمنين»» وكان جيشه مئة ألف. وكان 
يعطيهم ثُلتُ جبايته» ويختزن تُلقَهاء ويتصرّف في ثلثهاء وكانت خلافته 


ات ص و 2 ل )۲( 
لم الحكم المستنصر بن الناصرء وكان مُحِبّا في العلماء”" والعلم. 


ثم هشام المؤيد بن الحكمء بويع وهو صغيرٌء فاستولويل على الأمر 
حاجبه المنصور محمد بن أبى عامر» وضعف أمرٌ بنى أميّة إل أن انقرضت 
دولتهم في محرّم عام سبعة وأربع مئة . 

وكانت دولتهم الى مکتی سنه › ا و E‏ وعشرين 


ت 


وا : 


67 ابن زياد . 
(۲( الأولى : للعلماء . 


14۰ 


وكانت دولتهم سبعة أعوام وسبعة أشهر وثمانية أيّام . 

ثمّ قام الثُوّار بالبلادء فقام بإشبيلية بنو عبّاد» وبقرطبة بنو جَهْوَرء 
وبطليظلة يفو فى الرن بوب اف ي دعا وان 2 عر وران 
ثم ابن صمادح› وبسَرَقسطة بنو هود» وببّطليوس ابن مُسلمة» وبدانية 


ثم جاز إلى الأندلس أميرٌ المؤمنين يوسف بن تاشفِين اللمتوني 
صاحب التغرب؛ وقوثه المسئون ب «المرابطين»: فقتل المتوقل بن تسلمة 
واو لاده» وخلع المعتمد بنّ المعتضد بن عاد وعبدالله حفيد باديس بن 
حبوس صاحبّ غرناطة اا عام ا وثمانين وأربع مئة» وملك 
الأندلسّ مع العدوّة. ثم مَلْكها بعده انه علي ب توصي وقام ببلاد 
الأندلس قضاتها على اتفاق كيم نظراً للمسلمين» فقام م ون حمديس » 
وبغرناطة ابنُ أضحئ. وبجَيِّانَ أبو بكر ابن عبدالرحمن بن جُري (وهو جد 
اوا الت لهذا الكتاب)» وبمالقة ابن حسّون؛ وذلك عام أرتعية 
د 


ہے 


9 9 
¥ 2 جد 


ذِكْرُ الخلفاء الموحّدين: ‏ 

ظهر المهديٌ محمد بن عبدالله الحَسّني بالمغرب عام خمسة عشْرّ 
وخمس مئة» e‏ عليه قوم سرن بوالمزخزية - فجرى ةه وبين 
المرابطين حربٌ إلى أن توفي عام أربعة وعشرين وخمس مئة. فقام خليفته 
عبدالمؤمن بن علي القيسي» فملك المغرب كله وإفريقيّة والأندلس» وتسمّى 
(أميرٌ المؤمنين»› وعظم ملكة وساعدنه ذو لت 


ثم ابنه أبو يعقوب يوسف. ثم ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب» وكان 
۹۱ 


غلا خا e‏ کا اال غي في الصضلاة)» وحمل الاش على 
الظاهريّة وأحرق کنب المالكية . 


La بن المنصور. امسر‎ TS 
(وهو المخلوع). ثم‎ E الناصر . ثم عبدالواحد بن أبي‎ 
: ENE العادل عبدالله بن المنصور. ثم المأمون قالغاو دوس ف‎ 
يحييل بن التاصر. ثم ال عبدالواحد من لامرون ثم م السعيد علي بن‎ 
المنصور. اك العرتضى غيص بد إبراهيم ابن تحاف بين ابي يعقوب بن‎ 
عبد المؤمن . > ثم م الواثق المعروف بأبي ا وهو إدريس بن 5 عبدالله بن‎ 
أبي حفص بن عبد المؤمن؛ وهو آخرهم فيل في مُحَرّم سنه سبع وسين‎ 


وت كه 


فعدد خلفائهم بعد المهدي: ثلاثة عشرء ود خلافتهم : ةة 
واثنان وخمسون سنة. 


وكانت دولتهم بالأندلس قل انقرضت بقيام أمير المؤمنين المتوكلٍ 
محمد بن يو سف بن هود داعا لبني العباس عام أربعة وعشرين وتيت + 


عام تسعة وعسشرين وسنت مه › 57 حضرة غرناطة e‏ عام 
خمسة ونلا نيو وملك ما بقي للمسلمين من بلاد الأندلس» وأورثها 
ا 


الشرضت زول الموحلين, بتي عبد المؤاين. رقيام. تي ا عم 
بتونس »2 م بني عبد الواد بتلوستان) كبام بعي مرين بالمغرب . وللّه الأمر 
من قبل ومن بعد. 


9 35 % 


1۹۲ 


الباب الثالث 
في العم 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأؤل: في فضله: 


ومنه فرض عين» وفرض كفاية : 

ففرض العين: ما يلرم المكلّف من معرفة أصول الدين وفروعه. فإذا 
بلغ: وَجَبَ عليه أوَّلاً معرفةٌ الطهارة والصّلاةء فإذا دخل رمضان: وجب 
عليه معرفةٌ الصّيام. فإن كان له مال: وجب عليه معرفة الزكاة. فإذا باع 
واشترئى: وجب عليه معرفة البيوع» وكذلك سائرٌ أبواب الفقه. 

اما ركن الفا :فهو ما راد غل ذلك 

والاشتغال به“ أفضلٌ من العبادات» لثلاثة أوجه: 

أحدها: النُصوص الواردة في تفضيل العام على العابد. 

الثاني : أن منفعة العبادة لصاحبها خاصّةء ومنفعة العلم له ولغيره. 

٠‏ الَالث: أن أجر العبادة ينقطع بالموت» بواج العلم بقن أبدا لمن 
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الفصل الثاني: في شروطه: 
فمنها: ما يشترك فيه العالم والمتعلّم» وهما شرطان: 
أحدهما: إخلاص الي فيه لله تعالى . 


)01 وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين بحيث إذا فعله بعضهم فقد أذ 
الواجت» .وسقظ الات عن الباقن: 


(۲) أي: بالعلم. 
14۳ 


والآخرٌ: العمل به. 

ومنها: ما يختص به العالم» وهما شرطان: 

اا اال العلم لطالبه والسّائل عنه بجدٌ ونصيحة. 

واا الوت في التعليم بين الأغنياء والفقراء؛ فلقد كان الأغنياء 
في مجلس سفيان الثوري يَوَدُونَ أن يكونوا فقراء”؟. 

ومنها: ما يختصٌ به المتعلّم» وهما شرطان: 

أحدهما: أن يبدأ بتعليه”) المهمّ فالأهمٌ؛ لأن العلم كثير والعُمُْرَ 

واللحة قرفية عليه ظاهرأً وباطناًء فقد قال بعض العلماء: «من قال 
ل لِم؟ لم يفلح». 
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الفصل الثّالث: فى فنون لت 


ال علو ا بشرعية ولا آلات ل 


- فأمَا العلوم الشّرعيّة: فأصلّها الكتاب والسّئّة. ويتعلّق بالكتات 
علمان: القراءات» والتّفسير. ويتعلّق بالسّئة علمان: کک e‏ وخ 
رجاله. . ويتفرّع فق 'الكتات: والسئة علياة : اسول ا وفرع الفقه. 
وينخرط النَصوّف في سلك: الفقه + لاه في الحقيقة فقه الباطن. كما أن ات 
أحكام الظاهر . 


(1) وذلك لتفضيل سفيان الفقراة على الأغنياء. 
68 الأولى : بتعلّم . 
فو ای العقائد . 


۹ 4 


۲ وأمّا آلات الشّرعيّة: فهى أصول الفقهء وعلوم اللسان (وهي: 
النْحوء واللغةء والأدس» والبيان) . 

۳ وأمّا التى ليست بشرعيّة ولا آلاتٍ للشرعيّة: فتنقسم إلى أربعة 

N‏ ما ولا يضر ا e‏ الحسات من 

ي ما يصر ولا الفلسفة ا وعلوم ت 


کان). 


للمعاني كإصلا- لحر للألفاظ : وا O‏ 


ا مأ e‏ يج الأنساب)؛ إلا ما فيه اعتبارٌ أو 
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الباب الرابع 
في التوبة وما يتعلق بها 


Ey‏ لدم على الذنب من حيث عْصِي به ذو الجلال لا 


a 


من حيث ضر بہدل أو مال . والإقلاع عن الذنب في ول أوقات الإمكان 


1۹٥ 


من غير تراخ ولا تَوَانِ. والعزم على أن لا يعود إليه أبدء ومهما قضى عليه 


وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنوب بين يدي الله تعالى مقروناً بالانكسار. 


والبواعث عليها سبعة: خوف العقاب» ورج التّواب» والخجلٌ من 
الحساب» ومحيّة الحبيب» ومراقبةٌ الرّقيب القريب» وتعظيمُ المَقام» وشكرُ 
الإنعام . 


ومراتبها سبعٌ: فتوبة الكفار من الإشراك. وتوبةٌ المخلطين من الذنوب 
والكبائر. وتوبة العُدول من الصّغائر. وتوبةٌ السَالكين ممًا يخامر القلوب من 
العلل والآفات المفسدات . د العابدين من المَتّرات. وتوبة أهل الورع من 
الشبهات . ووت أهل المشاهدة من الغفلات . 


وأمًا التقوى: فهي فعلٌ ما أمر اللَّهُ به» ويرك ما نهى الله عنه. 


وثوابها على ما ورد في الكتاب العزيز عشرة أشياء: ولاية الله تعالىء 
ومحبته» ونُصرته. وغفرانٌ الذتوتة وتفريح الكروبت» الى من حيث لا 
تحب والفرق بين الحق والباطل» والبشرى في الدّنيا والآخرة» ودخول 
الجنّة» والنّجاةً من النّار. 


وما الاستقامة: فهي الثبات على التقوى إلى الممات. وإِنّما تحصل 
بعد ا الازلي والتوفيقي الرباني بمجاهدة E‏ بالمعاهدة والمرابطة. ثم 
وجماع الخير کله في ثلاثة اا وهي . أن يطاع الله فلا يعصی › 
وأن يُذكر فلا ينسئ. وأن يُشكر فلا يُكمّر. 
% 3 2 


1۹٦ 


ل لني ي ا منها ب كبائر عدر وتعْفُر ا 
إلى الضواب أن الكبائر هي ما ورد في > 58 أنها کار أو ورد 2 
وعبد في القرآن أو في الحديث . 

وقال بعضهم: الكبائر سبع عشرة : 

أربع ف القلبء وهى . اشرات والإصرار على الددوية والأمنٌ من 
عذاب الله» واليأسش من رحمة الله. 


في اللات وهمى هي . السحرء 5-7 ا الغموس › 


ا 1%( 
واربعه 


وشهادة الزور. 

ر :فى النظوه وهي شرب الخ واكل آلا وهال الم 

واثنان في الفرج ؛ وهما: الزّنِقء وفعل قوم لوط . 

واثنان في اليدين» وهما: القتلء وأخذ المال بغير حقٌّ. 

راك في الرّجلينء وهو: الفرارٌ من القتال. 

وواحد في جميع الجسدء وهو: عقوق الوالدين. 

مسألة: الترد حرام بإجماع . وأمّا الشطرنح: فإن كان بقمارٍ فهو حرامٌ 
بإجماع. وإن كان دونه فمكروة وفاقاً للشافعيّ. وقيل : حرام وفاقا لا 
ع وقيل: يَحْرْم إن أدْمَنَ عليه أو شَغَلّه عن أوقات الصّلاة أو غيرها 


«+ 


من اور الذين» 9 فعل على وجه يقدح في المروءة (کلعبه مع الأوباش 
أو غل الطريق) يلاف ما سواط .ذللك: | 


. الصواب : وثلاث‎ (Y) 
. وأحمذء وهو المعتمد عند مالك‎ (۳) 
. وهم الأخلاط من الناس‎ €3 


14۹۷ 


وتنقسم الذنوب أيضا قسمين : 
ذنوبٌ بين الله تعالى وبين العبد؛ فإذا تاب منها توبة صحيحة عَفَرَها الله 


وذنوبٌ بين العبد وبين النّاس؛ فلا بُدَ فيها مع التَّوبة من إنصاف 
المظلوم وإرضاء الخصوم» وهي في أربعة أشياء: فى الذماءء والأبدان, 
والأموال. والأعراض . 
(ولا بد فى هذا من القضاء والاستدراك لما فات). 


فى المأمورات المتعلقة باللسان 


٠ 
يف‎ 


وهي أربعة: تلاوةٌ القرآنء وذِكْرُ الله والدعاءُ والأمرُ بالمعروف 


ففي الباب أربعة فصول : 


الفصل الأوّل: [في] التلاوة: 


وکل حرفٍ بعشر حسنات . 
اانا سبعة: الوضوءُ. وإتقانٌ القراءة. وترتيبّها. والتَّدبُرٌُ في 
ا وو ق ا ا ا ا ا 
ويتعوّذ عند آية العذاب» ويعزم على الطاعة في آية الأوامر والنواهى» ويتّعظ 
عند المواعظ). وتعظيمُ الكلام لعظمة المتكلّم به حتى كأنّه يسمعه. ورؤر 


س 


CE 


600 الأولى : وتدبر المعاني . 


4۹۸ 


المئّة عليه في بلوغ كلام الحق إليه؛ فيجد له حلاوة وطلاوة» ويزداد به 
شغفاً وولوعاً. 

ودرجات علوم القرآن أربعة: جفظه. ثم معرفة قراءته”" . ثم معرفة 
تفسيره. ثم ما يفتح الله تعالئ فيه من الفهم والعلم لمن يشاء؛ وإِنّْما يحصل 
هذا بعد تحصيل الأدوات» وملازمة الخلوات» وتطهير القلوب من الآفات. 


وهو ثلاثة |أنواع : ذكة 5 واللسان (وهو أعلاها). وذكْبٌ بالقلب 
قاف ردك الان غا د أدناها) . 

والذَّكْرُ على نوعين: واجبٌء وفضيلة. ظ 

فالواجب: التَّلفْظ بالشّهادتين» والصَّلاةٌ على رسول الله لا مَرّهَ في 
العمر؛ وقيل: مت ما ذكر. 

والفضيلة : ما عدا ذلك وهن آنراع كثيرة: كالتهليل»: والتكبير: 
والتسبيح» والتحميد» والحوقلة» والحَسْبّلة» والبسملة» وأسماء الله تعالى 
كلهاء والصلاة على رسول الله عَلَِةِ. 

ولكل ذکر معنى وفائدة ضر رضي إلى مقام مخصوصن» 
والمنتهئ إلى الذكر لضم وهو قولك: «الله»» وقد قيل؛ إِنْه اسم الله 
الأعظم . 

فمقصد العامّة: اكتساب الأجور. 


ومقصد الخاصة: ارقي با ا 


)١(‏ الأولى: قراءاته. 
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وکلا وَعَدَ الله اليكو ».زيما :فنا ب ادرا قتف بين 
مم ا ل اسه وبين من يطلب مجالسة رت العالمين» لقوله جل 
وق «أنا جليسٌ من ذَكَرَني) 2 . علي أنه يحصل في ضمن ذلك اكتسابٌ 
الأجور. ا E‏ 0 الذكرُ أقرّبَ 
الطرق الموصلة إلى الله تعالى. قال بعضهم: من أعطاه الله الذّكُوَ فقد 
أعطاه منشورَ الولاية». 


وينبغي ملازمته لأربعة أوجه: 

أحدها: أمر به فى الكتاب والسنّة . 

الئّاني: ائه سبب السّعادة» لقوله جل وعر: ولم حكن يدعايك رب 
شقا [مريم : ا 

الال لجا الاجا ف السو 

الرَابع : لإظهار ذِلّة افتقار العبوديّة» وعرَة قدرة الرُبوبيّة . 

ا الدّعاء بيدا اميد ا ذكر الله على 
۳ و 5 الإجابة لاا الجمعة». وليلة القدر. وال وبين 
الآذان والإقامة. وعند قيام الصلاة وحضور الجهاد. وَالثَّلَتْ الأخير من 


الليل» ودْبْرَ الصّلوات) . 
ومكروهاته سبعة: أن يقول: «اللَّهِمَ افعلٌ لي كذا إن شئتَ». وتَكلْفٌ 


)1١(‏ حديث قدسى رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 
0 الأول 2 جا إجانة المسووله: 


السّجع فيه. والاستعجال في الإجابة (وهو أن يقول: دعوت فلم يُسِتَجَب 
لي). ورفمٌ البصر إلى السّماء حين الدعاء. والذعاء على نفسه أو ماله أو 
ولدهء والدعاءً على أحد من المسلمين. وتخصيص نفسه بالدذعاء دون 
المسلمين؛ وكراهية هذا في حق الإمام أشد 

فوائد: أفضل الذعاء ما ورد فى القرآن والحديث. وقد استوفينا في 
كتاب «الدّعوات والأذكار» ما ورد 0 رسول الله م فى الكتب الخمسة ف 
e olo‏ هد رن فق ذلك 


فمن دعاء رسول الله عة ا : «اللّهُمٌ أضلخ لي ديني الْذِي هُوَ عِصْمَةٌ 
أَمْرِي ‏ وأضلخ لي دنْيَاي التي فيهًا معائي» وأضلخ لي أخِرَتِي الْتي إِلَبهَا 
معادي» واجعل الْحَبَاة زيَادَة لي في کل خير واجعل الْمَوْتَ رَاخة لي من 
كل شر . 

وة الله ِنى أَسْألْكَ الْهْدَى والتْقَىء والْعَمَافَ والْغِئئ» . 

ومنه: «اللْهُمَ إني سالك حبك وَحبّ مَنْ حبك وَالْعَمَلُ الْذِي 
بلْمُنِي حُبّك. اللّهُمّ اجْمَلْ حُبّكَ أب إِلَيَ مِن نَفْسِي وهلي ومِن الْمَاء 
الَارد) . 


ومنه: «اللّهُمَ إِني , سأك العَافِيةَ والمُعَافَاةَ في الدَنْيَا والآخرة» . 


ومنه: : لله عَافِنِي في بدني الله عافِني في سَمعِي» الله عافني 
في بصري . ٠‏ الهم إني سالك العَافية في ديبي ودنيَايي وأهْلي ومالي . الله 
استر عوْرَاتَي» وآمنْ رَوْعَاتِي وَأجِبْ دعوتي ). 


ومنه: : لهم ِعِلَمِك الْعَببَ وقُدْرَتكَ على الحَلق : أخبني ما عَلِمْتَ 


الحَياةً حَيِراً لي وتَوَفْنِي إذا عَلِمْتَ الوَفَاة ا اللّهُمَ إني سالك 
حَشْيَتَكَ في الْعَبِبِ والشَّهادَة وأُسْأَنُكَ كلمة الحقّ في الرّضا وَالْعَضَبٍء 
وَأَسَأَنْكَ الْقَصْدَ في الْمَفْر والْغْتّى» وَأَُسْأَلْكَ ll‏ لا نند وأَُسْألكَ قَرَهَ عيِن 


7١5 


لا تنقطغ. > وأَسْألْكَ رد ة اعيش بَعْدَ المَوْتِ وَأَُسْأَلْكَ َه الظر إلى وَجهك› 
والشؤق إلى لقائك› في غير ضرَاءَ مضرَة ولا فتنة مضل لَه رَبَنَا بزينة 
الريمان. وَاجِعَلْنًا هُدَاةٌ مهتّدین» . 


و مله انْفْعْني بما عَلْمْتَنِي وعَلمْني ما َنْفعْنِي ) وزدني علماً. 
الخمد لله على کل خال» وأَعُودٌ بالله من حال آل النّار) . 


و : «اللّهُمَ إني سالك الثَبَات في الأمْر َالْعَزِيمَة على الرشد 
وأسْأَلُكَ شک نك ٠‏ وخسن فاا وانالك لاا ادف وقلا سليما: 
وأضألك خير ما تَغْلَمْ؛ وأَعُودُ بك من شَرٌ ما تَعْلَمْ واَسْتَغْفِرُكَ مما تَعْلَمُ 
إِنَْكَ أنْتَ علا الْعّيوب». 


ومنه: : لله لف ين قُلوبنَاء وأضلخ GF‏ نينتا واهدنا سبل السّلام ؛ 
وتحنا من الظَلَّمَاتَ إلى الثور. وجَنْبْنا الْفَوَاجِش ما ظهَرَ وه وما بطن»› 
وبَارِكُ لنا في أُسْمَاعًا وأَبْصَارِنًا وقُلُوبئَا ر وَدَرْكَاننَاة وتَبْ عَليتا إِنَكَ 


أت الَتَوَاتُ الحم وَاجِعَلًا شاكرين لِبِعْمَتِك ٠‏ مُنْنِينَ بها قابليهاء وأتَمّها 
عَلَبْنَا ِرَحْمَتِك يا ازم م الرَاحمِينَ2 . 


ومنه: لهم اغسل خطابَايَ ِالْمَاءِ واللج وَالْمَوَد و قبي م 
الخَطَايًا كما نَقَيْتَ الوب الأَنضَ من الأ وباعد بيني وبين خَطَايَايَ كما 


باعذت بِئِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْبِ) . 
ومنه: «اللَهُمَ ألهمني رُشدِي» وأجرزني و َفُسي» . 


ومنه: : الهم إني أسألك من خَبرٍ ما سَأَلَكَ منه مُحَمْدَ تبك كله. 
ونَعُودْ بك م من شر ما اسْتَعَادَكَ منه مُحمَّدٌ تَِئِكَ ڪا ؛ وأنتَ المُسْتَعَانُ وعَليك 


ابلاغ ولا 5 ولا قو إل باللّه العَلِىَ العّظيم» . 


ومن استعاذاته كيد : «اللَهّ ا أعود بك من جهد البلا ودرك 
الشقّاءء وسوء الْقَضَاء وشماتة الأغداء» . 


۰۲ 


ومنها: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من الهم وَالْحَدَن”'. وَالْعَجْرِ والكسّل› 
البح والجبن› وضلع الديْن» وغلبَة الرجال)2 . 

ومنها: الله إن لى أعود بك من الكسَلٍ والْهَرَم ؛ والْمَأنم والْمَغْرّمء ومن 
فتنّة المَبْر وعَذاب لقب ومن فتنَة النَار وعَذاب التار» ومن فتنّة الغتى»› 
ومن 2 فتئة المَفْر) . 

ومنها: ١‏ أ تي أعودٌ بك يِن عِلم لا يَف ومن فلب لا يَخْشَعُ؛ 
ومِنْ نفس لا تَشْبَعُ ومن عَيْن لا تدمع ومن دَعوَة لا يُسْتَحَاتُ لها). 

ومنها : «اللَهم إني أَعُودُ بك من الْمَفْر والقِلّة والذلّة» وَأَعُودُ بك مِن أن 
أظلم أو ظْلَّم) . 

ومنها: «اللّهُمَ إني أَعُودُ بك من ا - وسُوءٍِ الأخلاق». 

ومنها: «اللَّدَُ إني اعود بك من وال نء نعمتك › وتحوٌل عافيتك› و 
نِفْمَتِكَء وجميع سَخَطِك) . 


قال عند الصباح والمساء : 207 الاستغفار: «للَهُم أت رَبَى » له 
إله إلا نت › لقتني وأنا عَبْدُكَ وأنا على هدك وَوَعْدَكُ ما اسْتَطعْتٌ» أعوذ 
بك من كر ما صَنَعْت› بو لَك بِنِعْمَتِك عَلَيّ ؛ وا بذنبي ؛ فاغفر لي“ 
فاته لا يعفر الذنوت إلا أنْتَ) . قهن قالها حين بسن فمات دخل الجلَّةء 
ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنّة . 

وعند الصّباح: «اللّهُمّ بك أَصْبَحْناء وبك أُمْسَيِنَاء وبك تَخياء وبك 
نموت وإليك النَشُورٌ). 

وعند المساء : «اللَهُمَ بك أَمْسَئِتَا ويك ا ويك تخيَاء وبك 
نَمُوتُء وإليك الْمَصِيرً) . ظ 


)١(‏ أو الخزن» وهما: ضد السرور. أما الحَّن: فما غلظ من الأرض 


ا 


كتك ممح شعت أك ات ف 9 له أ ند ل مريت 
لك وان مهدا عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ) ا الله رن بععه ذلك اليوم من التارء فإن 
قالها أربعَ مرّات أعتقه الله من الئّار. 

ومن قال حين يصبح: «اللّهُمٌ ما أَصْبَّحَ بي مِن نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ 
خَلْقِكَ فَمِئْكَ وَخدَك لا شَرِيكَ لَك فَلَكَ الْحَمْدُ ولَكَ الشكر» فقد أذ شَكْرَ 
ذلك اليوم : 


ومن قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: ابسم الله الذي لا يَضْرٌ 
مع اسمه شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ وهو السميع لْعَلِيمُ) لات مرّات : 
لم يضره سيء ۶ إن شاء الله تعاليل . 


ويقال عند أخذ المضجع : «اللَّهُمَ إ: فى اف وجهي إليك. وفْوّضْتٌ 
نري إِلَيكَ. وَأَلْحَأْتُ ظهري إِلَيِك. رَعْبَةَ ورَهيَة ليك ؛ لا مَلْجاً ولا مَنْجَى 
منك إلا إِليك. آَمَنْتَ بكتابك الذي نْوَلْتَ وبك الذي أَرْسَلْتَ). 


ويقال أيضاً: «باسشْمك الله 00 جَْبِي . > وباشمك الله أرْفعُه؛ 
اللّهُمّ ! إن أتشكتة تفي فازخمهاء وإِنْ أَرْسَلتَمَ فَاحْمَظَهَا بمَا تَخمَظ به 
الصَالِحين» . 

وعند الانتباه من التوم: «الحمدٌ لِلّه الذي أخياني بَعْدَمَا أَمَائَنِيء وإليه 
الشورة: 

وعند القيام إلى الصلاة بالليل: الله لك الْحَمْدٌ أنتَ ر ر السَماوَات 
والأزض ومن فيهنّ › ولك الْحَمْدُ أنتَ قَيُوم السّماوات والأزض ومن فيهنٌ› 
ولك الْحَمْدُ أنت رب السّماواتِ والأرض ومن فيهنٌ. > أنت الْحَقّ ووَعْدّك 
خی وقَوْلْكَ و ولِقَاوٌّك ی والنَّارَ س والجَلة ق والسَّاعَةٌ حو 
وسَيّدَنا مُحَمَّدٌ يله حى اللْهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وعليك : تَوَكَلتُ. وإليك ان 
وبك حَاصَمْتٌ.». وإليك حاكمث؛ فَاغْفِر لي ما قَدَمْتٌ وما تة وما 
أُسْرَرْتُ وما أَعلَنتُ, أَنْتَ المُقَدُمُ والْمُوَخُرُ لا إله إلا أَنْتَ. 


7١ 


وعند نزول المنزل: «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله النَامّات من شر ما خَلَّقَ) مَنْ 
قالها لم يضره شيءٌ حت يرتحل منه. 

و الخروج من المنزل : : «باسم الله » تو كل على الله لا حول ولا 
قَوَهَ إلا بالله» . 


وكقارة المحلس : «سبْحَاتك الله وبِحَمْدِك أَشْهَدُ أَنْ لا 9 إلا ١‏ 
سْتَغْفِدُك اتوت إليك» . 


ر 


١ 


وعند الكرب : رلا ِل را الله لمَظِيمُ الْحَلِيمُ. لا إله إا الله َب 
السَمَاوَاتَ السبع والأزرض ورب الاش العَظيم» . ظ ظ 

وعند رؤية المبتلى: «الحمدٌ لِلّه الذي عَانَانِى مِمّا ابْتَلآكَ به. وفَّلَنِي 
على كثير مِمّنْ خَلَقَ تفضيلا»» من قالها عُوفي من ذلك البلاء ما عاش . 

وعند الرّعد والصواعق : «اللَهُمَ لا تَمْثْلَتَا بغضبك› ولا هلکا ِعَذَابك 
وعافنا قَبْل ذلك». 

وعند الريح : D»‏ لق إني أَسْأَنْكَ خير ها وخَيْرَ ما أزسِلث / به » وأعُودٌ بك 
من شرا وش ما أرْسلّت به) . 

وعند المطر: لله اجِعَلَهُ سَبَبَ رَحْمَة ولا تَجْعَلَهُ سَبَبَ عَذاب». 


وهو الاختسات. :وازكاته أربغة : ال تست وال سب فيه 
وال غل والا خاب 

فاا المحفيتن: قله روط وه أن .يكون عاقلا »> الغا مدلماء 
قادرا علئ N E‏ فيه» وأن يأمن أن يودي إنكاره 
المنكرٌ إلى منكرٍ أكبر منه (مثل أن ينهئ عن شرب خمر فيؤول نهيّه إلى قتل 
نفس)» وأن ا اا دل لا كارو ل تق وان ا 


Vo 


بالمعروف نافعٌ. وفقد هذا الشّرط الأخير يُسْقِط الوجوب» فيبقى الجواز 
والندب» وفقد ما قبله يُسقِط الجوارً. 

واختلف : هل يجوز للفاسق الأمرُ بالمعروف والنَّهِىُ عن المنكر؟ أم إيد؟ 
(فلا يَحتسِب فيما هو في محل الاجتهاد والخلاف). وأن يكون موجوداً في 
e‏ ويا ب امع ا 00 
نفسه وأغلق 0 ل 

وأما الاحتساب: فله مراتب: أعلاها التغيير باليدء فإن لم يقدِر على 
ذلك انتقّل إلى اللسان» فإن لم يقدر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى 
الثالثة (وهي التغيير بالقلب). 


والتغيير باللسان مراتب. وهي: النّهي والوعظ برفق وذلك أولى» ثم 
التعنيف» ثم التشديد. 


0 


9 
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الباب السادس 
في المنهيّات المتعلقة باللسان 


وهي عشرون: 


الأؤل: الغيبة: وهي ذِكْرُ المسلم' بما يكره هُ وإن كان ذلك حقًاء 
سوا كال ذلك دن ده أو ته أو خلقه أو متلق أو ماله ار قله اق اقول 


أو غير ذلك وهي حرام إلا في عسشرة مواضع : 


RE 


ا 


أحدها : المُظلّم . ھی أنه کر من .طلم 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر. 

الثالث: الاستفتاء: 

الرَابع : التّحذير من أهل الشرٌ (كأرباب البدع» والتّصانيف المُضِلّة). 

الشامين” أن .يكوة اسان معروفا بها بغرت عن غنه:(كالاعمسى: 
والأعرج). ا 

الماد أن يكوق: مجاهرا امسق 

السّابع : التصيحة لمن شاوره في نكاح أو شبهه". 

القامن: الجَرح والتّعديل في الشّهود والرواة. 

التاسع : الإمام الجائر”" . 
العاشر: زاد بعضهم: إذا كان القائل والمقول له عالمين بما وقعت فيه 
ا ي 


وكما نَحْرّم العسة باللساك حرم بالقلب (وهو سوم ال ويحرم 
ك فالهمز: عيب الإنسان في o‏ في غَيْبّته؛ 
. وقیل: ر 

السابي - البهتان: وهو كر المسلم بما يكرهه وهو كاذب أو عير 
مُتَحققٍ ١‏ ل شد من الغيبة . ومنه: القذف (وقد تقد في بأبه) . 
ظ غ: الاستحلال من المذكور. وقال الحسن: يكفي 
: يثني عليه ويدعو له بخير . وذلك بعد شروط 


(1) للحاكم. 

(۲) بذكر مساويه له إن وجدث. 

(۳) يرفع أمره لمن له عليه ولاية لِيولَيَ غيرّه. 

)٤(‏ أي: يكون معلوماً عند المخاطب. ولو لم يذكر المغتابٌ اسمّه. 


با 


الثالث: الكذب: وهو حرامٌ إل في أربعة مواضع : 

أحدها: في الإصلاح بين الئاس إن اضطرٌ للكذب فيه. 

وثانيها : الخداع في الحرب . 

الها كدي ل ا ارج .ول ايج قدا هي 
التصريح بالكذب . 

ورابعها: ذَفُمُ المظالم (كمن اختفئ عنده رجل ممّن يريد قَبْلَه 
(Y۲) 1‏ 


ف ححد 


والتعريض جاتر وفيه مندوحه عن الكذ” 7 

الرَابع : اليمين الغموس: وهو أشدٌ أنواع الكذب. 

ولا ينبغى كثرةٌ الحلف وإن كان على حقّ. 

الخامس : شهادة الزّور. 

الشادس: النّميمة وإن كانت حمًا. فإن كانت باطلاء فقد جمع بين 
الكذبه والتميمة: 

السّابع: الاستهزاء (وهو السّخرية) وهو حرام؛ سواءً كان بقولٍ أو 
بفعل (كالمحاكاة) أو بإشارة. 

القامن: إطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله تعالى» أو على رسولهء أو 
علد :الملاتكة 4 أو الانيا أو الصّيحارة: 

التاسع: كلام العَوَامم في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون؛ فربّما 
(1) وذلك في إظهار الود« والوعد یما لا يلزم , ودحو ول 
(۳) كما إذا سألته: هل رایت فلاناً؟ (وقد رآه ويُكره أن يكذب) فيقول: وهل يُرىُ فلان؟ 


وكقوله: اشتريت هذا بخمسة مثلاء والحال أنه اشتراه بسبّة. لأن القليل موجود في 


الكثير . 


ك١‎ 


يديهم ذلك إلى الرّندقة» أو الشّكْء أو البدعة. 
العاشر: السّحر: وقد تقدّم ما يُفْعَل بالسّاحر في «باب الحدود». 
الحادي عشَّرَّ: الفحش من الكلام (وهو الرّفث) . 
القاني عشَّرَ: الشّعر والغناء": وليس مذموماً على :الإطلاق. قال 


لاقي ê‏ كلام فمنه حَسّنْ ومنه قبيح. اوداك آنا ارت 
أأصناف : 


االت: :المت والتثاء. فإن کان حمًا فهو مكروةٌ؛ وإن كان باطلا فهو 


الرَابع : التَعْزّل . فإن كان فيمن لا يحل له فهو حرام؛ وإلاً فلا. 

وأما الغناء: فروي مُه عن مالك والشّافعيّ وأبي E‏ ومنع 
مالك شراءً الا ال راف 0 الغناء فيها عي ترد به. وأجازه قوم 
أشياء : 

و غناء امرأةٍ لا يحل سماعٌ اا 

الثاني إن اقترن به آله لهو (كالمزامير والأوتار). واختلف الاس في 
ا 

اة د كان ا وي ار خا ها 


الرَابِع : إذا كان الغناء تداك قلت السامع إلى ما لا ينبعي . 
)1١(‏ وهو سماع الشّعر بصوت حسن . 
(۳) أي: المزمار. والمذاهب الأربعة على تحريمها. ) 


۷۰۹ 


الثالت عشرّ: المدح وإن كان حمًا؛ لا سِيّما بحضرة الممدوح» فإنه 
يهيج في القلب الكبرَ والعجبّ. 

الرابع عشَّرّ: كلاه ذي الوجهين وذي اللسانين (وهو الذي يأتي 
هؤلاء بوجي وهؤلاء بوجه). 

الخامس عشّرٌ: تزكية الإنسان لنفسه وإن كانت بحقٌ. 

السادس ااال لاله اة وقد جاء في الأثر: «إذا حدّث 


الرجل بحديث د م القت" 9 فهي ا 


لاع عشّرَ: الكذب في الوعد: وهو من أخلاق e‏ 


ال أو في الأمور الذنيويّة: فان س خط الي EO‏ 
والعداوة. ويجور إدا کان القصد إظهارَ الح . 
التاسعَ عشَرَ: ذم الأشياء (كالأطعمة وغيرها)» ولعنٌ الإنسان وغيره“. 
العشرون: الكلام فيما لا يعنى وإن كان ما . 
تنىيه : ورد النَهَيُ عن بعض الأسجاء. 
e‏ ان 00 0 الله و 


000 ای تكلم . 

(۲) يخشئل أن يسمعه أحد. 

)۳( وهو حرام إن كان الود يكة الخلفية واا اة الوفاء به فجائز. ا بالوعد 
مستحب › والخُلف به مكروه. وغد اجحمد ‏ الرقاء بالوعد:.واجينب: والاف حرام 
مطلقاء وک الخ أم لم ينوه » إلا أن يتعذر الوفاء. 

(4) كحيوان وجماد. ولا يجوز لعن شخص بعينه إلا أن يثبت موثه على الكفر. وأجاز 
ابن العربي لعنّ الكافر المعيّن لظاهر حاله» ولجواز قتله وقتاله . 

(5) كحكاية أسفاره وما رأئى فيهاء ما لم يترتب على ذلك عبرةٌ أو نصيحة. ومن الكلام 
فيما لا يعني : الزيادة على قدر حاجة المخاطب للفهم . ومنه: السؤال عما لا يهم. 


Ab 


کل واحد منهما وللة «أبا القاسم» بعد UE‏ 
وملها: أن ا الغلام : احا أو أفلح. أو كه و وقال 
ومنها: تسمية العنب بالكَْم هي عنه”"» ولكنه نَهْيُ تأديب لا نهيٰ 


لع 
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الباب السابع 
فى المأمورات المتعلقة بالقلوب 


٠ 
9و‎ 


وهي عشرون : 

الأوّل: الخوف من الله تعالئ: وهو اللجام القامع عن المعاصي. 
وسببه معرفة شدّة عذاب الله. ويسمّى: «خشية» وارهبة») و«تقوى. 

والناس فيه على ثلاث مراتب: فخوف العامّة: من الذنوب. وخوف 


عو »+ 


لع ما وت الخاقةة هن الخاري. 


والفرق بين الخوف والحُزن: أن الخوف مما يستقبل» والخزن على ما 
تَقدّم . غا قير "كاه كار ومح اله علق ال جو ا الله 
ا | 


)١(‏ خلافاً للشافعي الذي أطلق المنع» في حياته وبعد وفاته. 

(۲) مما يُتطير بنفيهء كهنا نجاح؟ لا نجاح هنا. 

(۳) في قوله ية : «لا تُسَمّوا العنبّ الكرْمَء فإن الكرْمَ المسلمٌ» رواه البخاري (1۸۲٦)ء‏ 
ومسلم .)۲۲٤۷/۸(‏ وكان العرب يسمّونها كزماً لما يدّعون أنها تحدث الكرّم في 
قلوب شاربيهاء فتهي عن تسميتها بما تُمدّح به لتأكيد ذقهاء والمؤمن أولئ بذلك 
الاسم . 

05 وهي ما سّطر للعبد في علم الله . 


۷11 


الثاني: الرجاء: وسببه معرفة سعة رحمة الله. ويُسمّى «طمَعاً) 
و(رغبة» . وينبغي أن يكون الرجاء والخوف معتدلَّيْنَ؛ فن الخوف إذا فرط 
قد يعود إلى اليأس (وهو حراً)؛ والرّجاء إذا فرط قد يعود إلى الأمن (وهو 
حرامٌ) . 

الثالث: الصّبر: وأجره بغير حساب؛ بخلاف سائر الأعمالء فإنً 
أجورها بمقدار. 

وهو أربعة أنواع : صبرٌ على يلاء الله (وهو المقصود بالذكر) . وصبر 
على نِعَم الله أن لا يطغ بها. وصبرٌ على طاعة الله. وصبرٌ عن معاصي الله . 

و الشكر: وهو بالعلي اللا ن فشکر اللسان: 

لغَّناءٌ . و القلب: معرفة المنَة وقدر النفهة. كه الجوارح : بطاعة 
ا 

الخامس: التّوكل : وهو الاعتماد على الله تعالى في دفع المكاره 
والمخاوف. وتيسير المطالب والمنافع» وخصوصاً فى شأن الرّزق. 

وسببه ثلاثة أشياء: المعرفة بأنّ الأمور كلها بِيَّدِ الله تعالىء وأنّ الخلق 
كلهم تحت قَهْرِهِ وفي قبضته. وأنه لا يضيع من توكل عليه. 

السادس : التفويض إلى الله تعالئ : وهو خروج العبد عن مراد نفسه 
إلى ما يختاره الله له. وسببه: المعرفة بأنّ اختيار الله خيرٌ من اختيار العبد 
لنفسهء لان الله تعالى يعلم عواقبَ الأمورء. والعبدُ لا يعلمها. 

السّابع : خحُسْنٌ الظنٌ بلله: فان الله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي». 
و سلية . : المعرفة بفضل الله وكرمه وسعة رَحمته . 

القامن : م لأمر الله تبارك وتعالى برك الاعتراض ظاهراء وتاك 
الكراهة باطنا 


(1) حديث قدسي رواه البخاري (07405). ومسلم (57175/5). 


071 


) ات الرّضا بالقضاء: وهو سرور الئنّفس بفعل الله زيادة على 
| التسليم. ) ) ) 
ظ وسببهما"؟ ثلاثة أشياء. سان ان ربخل لمعيب 


ا es‏ وأنَّ المالك يفعل في مُلكه ما 


يشا 


ا 


العاشر: الإخلاص له فا ا نب واقضدا»: وهو إرادة 
وجه الله تعالى بالأقوال والأفعال. وله ا 


وسببه ٠‏ را بأن e‏ الخالص» وله بلع على الاد 


E‏ المراقبة: قي فر العبد بالا الله عليه علئ 
الدوام» فيثمر ذلك الحياءً والهيبة والتقویٰ. 


الثاني ف المشاهدة: وهي دوام الكظر ب بالقلب ٠‏ إل الله تعالی › 
واستكخراق الفكر في صفاته وأفعاله. وذلك مقام الإحسان الذي أشار. إليه 
رسول الله ل في قوله - عليه الصلاة والسلام 15 : «الإحسانٌ أن تَعْبِد الله 
كأنّك ر : ثم أشار إلى مقام المراقبة بقوله يكله: «فإن م نَكُنْ تراه فإنّه 
يراك" وبين المقامين فزق ٠.‏ 


الثالك عشَرّ: التّفكر: بعر ون فل عا نا فمن تفكر في 
عظمة الله اكتسب التّعظيم. ' ومن تفكّر في فذرته استفاد الْتُوكل . ومن تفكر 
فى عذابه استفاد الخوف. ومن تفكر في رحمته استفاد الرّجاءً . ومن تفكر 
| في الموت وما بعده استفاد قِصَرَّ الأمل. ومن تفكر في ذنوبه E)‏ خوفه 
وصَعُرّت عنده نفسه. 


E‏ التسليم والرضا. 
68 رواه البخاري (٠ه).‏ ومسلم (ه/4). 
(*) فالمشاهدة أعلى من المراقبة. 


Alı 


الراب عشَّرّ: معرفة الله تعالى: وهي نوعان: خاصّةٌ وعامّة. 


والخاصة: اين التي ينفرد بها الأنبياءً والأولياءء الكو البحر الاعظم 
الذي لا ساحل له. ولا يَعْرف اللَّهَ على الحقيقة إلا الله ولذلك قال أبو 


بكر الصديق رضي الله عنه: «العجرٌ عن درك الإدراك إدراك. 

الخامس عدر التوحيد : وهو نوعان : عام» وخاص . 

ا هو عدم الإشراك الجَليٌ. وذلك حاصل لحن المستلمية . 
تحت قولنا: «لا إل إل الله . 

فسبب التوحيد الجَلِىٌ: البراهين القائمة عليه» وقد تضمّنها القران 
اله وبسطناها في كتاب «النور ال 


وإحاطة ا ف وقهره با شيء » وأ ك شيء إنما جد بإيجاد ده 


0 


وبَقِي بإمساكه له؛ فلا موجدّ في الحقيقة إلا هو: # كل و ال ! 
کک [القصص: ۸۸]. 


السَادس عشرّ: اليقين: وهو صدفٌ الإيمان حت يطمئنّ به القلبٌ 
حك ل يتازق, اك شك .ولا اال وسا 


احا 11 الأدلة وكثرتها. 
السابع عش محبة الله تعالى: وهی نوعان: ا وخاصة. 

() قال تعالى: طلا تُدَرِكُةهُ ايمسر وهو يدرك الْأبصرٌ وهو اللي للد ©4 
[الأنعام : ١٠١“‏ ]. 


AF 


فالعامّة: لجميع المسلمينء ولا يصح الإيمان إلا بهاء وهو مقامُ 


والخاصّة: مقامٌ المقرّبين. وهي أعلئ المقامات وأرفع اللرجات: 
ولا سيّما المُحِبٌ المحبوب. 


رها المغرفة يضتقي .> .وهم الخال وااجهال فن لر 
والإحسان محبوبان ا محالة . وتختلف أقوال المحبين بالتلوين في العيض 
2 والأنس . واي RAT‏ وهذله أخروال و 


الثامَ عشّرٌ: التواضع: وهو ضد التكبر. 
وسببه شيئان: التَّحقق بمقام العبوديّة» ومعرفةٌ الإنسان بعيوب نفسه. 


مر ا 5 نوعان: حياءٌ من الله » وحياء ١‏ من الناس. 


العشرون : 5 لشدر للسلمين: وهو کی ت ا وس اا 
الوجهء وإرادة الخير لكل أحدء والشَّفقَة EY‏ و 0 
ويذهب الشّحناءً» والبغضاءء والحقدء والحسد. ولذلك 0 بهذه الخصلة 
ما لا ينال بالصّيام والقيام . 


36 35 3% 


)١(‏ بمعنى الإحسان. 

e (۲)‏ العبد عن حالة الخوف والرجاءء ET‏ للعارف E‏ 
للمستأمن» والفرق بينهما: أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقل مكروه أو محبوب. 
والقبض والبسط بأمر حاضر فى الوقت يغلب على قلب العارف عن وارد غيبي. 

(۳) وهو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه. 

(5) وهو غَيبة بوارد قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاذء وهو أقوى من العّيبة» وأتمٌ منها. 

(©) بالناس. 
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الباب الثامن 
في المنهيّات المتعلقة بالقلوب 


وهي عشرون : 

الأول الزيناء فى العسبادات؟ :وهي الشرك الأصبغر» وهو ضد 
اض وا سا متفاوتة في قبول العمل وإحباطه» وفي استحقاق 
العقاب على الرّياء : 

فقد يكون العمل أوّلاً خالصاً ثم يَحْدْثُ الرّياء في أثنائه فيفسده إن 
تمادئء أو يتحدث بعد الفراغ منه فلا يضرٌ. وقد يكون أوَّلا على الرّياء ثم 
يخدث الإخلاص في أثنائه أو بعد الفراغ منه فينبغي استئنافه. وقد يبدأه 
ممتزجأء فينظر أيهما أغلب؟ فيناط به الحكم . وقال بعضهم: «العمل لأجل 
الا د رد الل لأ الان ر 

وممًا يتعلق بالرّياء: تسميعٌ الاس بالعمل» والتّزيّن للناس بإظهار الخير 

فى القول أو ذ فى الفعل 0 في اللباس أو غر ذلك» والمداهنةء والتّفاق 

(وهو إظهار ضدٌ ما في قلبه). 

الثاني : العُجب: وهو مُمسد للعمل. ومعناه: استعظامٌ العبد لما يَعْمَل 
من العمل الصّالحء. ونسيان مِنَّة الله به. 

الف الور :وهو عالط ال وك عسات ا 
لهء أو ركو إلى ما لا يَنفع. والمغترُون أصنافٌ كثيرةٌ من العلماء والعْبّاد 
والمتصوفة وهل الدنيا وغيرهم . 
الرّابع: الكبْر: وهو من المهلكات. ومعناه: تعاظم الإنسانٍ في نفسه. 
وتحقيره لغيره. 

ثم إن التّكبّر له أسبابٌ فمنها: العلمء والعبادة» والحَسّبء 
eT‏ وة الخال جر الماليف الاه 


وهو درجاتث» فأشده : للك عل الله ورسوله. وهو الذي حمل اک 


۷1٦ 


الكمّار على الكَفر. ثم التَكبّرٌ على أهل الدّين من العلماء والصلحاء وغيرهم 
بالازدراء بهم وعدم القبول لمناصحتهم . ثم التَكَبْرُ على سائر الاس 1 

الخامس : الحسد : وهو حرام. ومعنأه: القلب بنعمة الله على 
عباده» وتمئْي زوالها عن المنعَم عليه. زه على مالي نفس وام يكن 
زوالها عن غيره فذلك غبطة جائزةٌ. 
السادس : الحقد: وهو لق مذموم يثير العداوة والبغضاء والإضرار 
بالثناس . ظ 

اقامن: لط من لافار وهو ضد شب والرضى 

العاشر: حت المال: رسام علية في با 

م حب الحاه : وهو يفود لت" ارتكاب الأخطارء والتعرّض 

الاك عق : كراهةٌ الذم: وهو أقوى 55 الغضب والحنك: 

الرَابعَ عشَّرَ: طول الأمل : رمع اسان اموت وهر ا 
الحرص على الدنياء والتّهاونَ بالآخرة. 

٠‏ الخامس ا كراهة الموت: : فمن أحبّ لقاء الله حك الله لْقَاءَهء 
ومن کره لمَاءَ الله کره الله لْمَاءَه . 

السادس عشر: تعظيمٌ الأغنياء لأجل غناهم» واحتقار الفقر اء لأجل 
فقرهم. وسببه: عظمة الذنيا في القلوب. 

السَابِعَ عشرَ : نسيانٌ العبد عيوب نفسه» لا سيما إن اشتغل مع ذلك 


711 


الثامنّ ع خوف غير الل ورجاء غير الله . وف يد التّوكل. 
وسببه: عدم اليقين. 

التاسعَ عشرّ: الإصرار على الذنوب. ومعناه: العزمُ على الدَّوام عليها. 
E ET‏ 

العشرون: الغفلة : وهي شس كل شر وضدها: التفكر والسقَظ . 


36 3 % 


الباب التاسع 
في المأمورات والمنهيّات المتعلقة بالأموال 


ما المأموراثُ: فهي ثلاثة: الرهدء والوَرّع» والإنفاق. 

وأمَا المنهيّات: فهي ثلاثة: أضداد هذه الثلاثة. فضدٌ الزُهد: 
الحرص› وضد الوَرَع : کت المال من غير وجهه» د الإنفاق : الل 
ويْجْمَمٌ كل واحدٍ مع ضدّه في فصول: 


3% f 3% 


الفصل الأوّل: في الزّهد: 
ومعنئأه قله الرّغبة في المال أو عدمهاء وخروجٌ حبٌ الدنيا من 
القلب . والرّهد الكامل هو المد 526 جميع الحظوظ الاش من الجاه» 
e‏ 0 ۰ وة 0 والتَنعم بطيب المأكل والعلين 
ولب الرّهد بتك الحلال ولا إضاعة المال. فقد يكون الغني زاهداً 
إذا كان قلبه 8 عن الدنياء وقد يكون الفقيد نيوا إذا اشتد حرصه وكان 
مسألة: اختلف الئاس فى المفاضّلة بين الفقر والغنى: فذهب أكثر 
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الها الد أن الى انل .واسعدلوا يأن الكوك مدر غلل أعمال حال لا 
كر سيا" التسيره e E O E‏ 
الصُوفيّة إلى أنَّ المَفْر أفضل› واستدلوا بنصوص في هذا المعنى. 

ولا يصح التّفضيل إلا بعد تفصيل : وهو أن مَن كان يقوم بحقوق الله في 
الئل ولا قوم في الفقر فالفنى أفضل له اثّفاقاً؛ ومن كان بالعكس فالفقر أفضل 
له اثفاقاً . وإّما مَحَل الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله في الحالتين. 


والحقوق في الغنى هي : أداء الراجبات: والتطوع بالمندوبات» 
و لله » وعدم الطضان بالمال. 


والحقوق في الفقر هي : الصّبر عليه» والقناعة. وعدم التشرف 
للزيادة. والباسن فا في أيدي الناس . وللّه در عَنِيٌّ شاكر او فقيرٍ صابر 


وقليلٌ ما هم 


36 3 %F 


الفصل الثاني: في الوَرَع: 

وهو على ثلاث درجات: وَرَعّ عن الحرام» وهو واجبٌ. ووَرَع عن 
الشّبُهات» وهو متأكدٌ وإن لم يجب. ووَرَعٌ عن الحلال مخافة الوقرع في 
الحرام» وهو فضبلة› وهو مال ات به درا مما به الباسن ٠:‏ 


والأصل في هذا الباس: قوله ىة : «الحلال بين E‏ ا 
وبينهما أمورٌ مُتَشَابِهاتٌ7) لا َعلَمُهِنُ كثيرٌ من النّاس . نَقَى الشبّهاتِ. 
ققد اسْتَبرَاً لدِينِهِ وعِرْضه . ومَنْ وَقَعَ في الشبُهات وَفَعَ في وى كالراعي 
حؤل الْجمَى يُوشك أن يق“ فيه له الت اغ ولك 
إن هذا الحديث ربع العلم» وقيل : لله . 


© العو ات مات أن ماغات 
(۲) الصواب: يرتع. 
6 رواه البخاري (065), ومسلم .)١1699/6١4(‏ 


Ab 


مسألة : في معاملة أصحاب الحرام : 


أحدهما: أن ایکون الحرام قائمأ بعينه عند الغاصب أو السّارق» أو 
شبه ذلك. قلا تج راوه عدف ولا البيع به إن كان عَيْنا"'. ولا أكله إن 
کان افا ولا اة إن كان 00 ولا قبول شيءِ من ذلك هبه ولا أخذه 
في ذَيْنِ. ومن فَعَلَ شيئاً من ذلك فهو كالغاصب. 

والقسم الثاني : أن يكون الحرام قد فات من يذه ورم ذمَنّه» فله ثلاثة 
أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون الغالتَ عل ماله الحلال : فأجاز ابن القاسم 
معاملته. وحرّمها أصبغ . 

والثانية : أن يكون الغالبَ على ماله الحرامُ: فتَمْئَع معاملته على وجه 
الكراهة عند ابن بلحب و مي 
امت معاملته. وان كان له مان حلالٌ إلا أله اکتسب من الحرام ما أربى 
على ماله واستغرّق دمه فاختلف في جواز معاملته: بالجواز. ا 
والتفرقة بين معاملته بعوّض فيجوز (كالبيع)» وبين هبه ونحوها فلا يجوز. 


26 % % 


الفصل الثالث: في الإنفاق: 
وهما قسمان: 


الأول: واجبٌ. فالبخل به حرام (كالزكاة» والتفقات 5 وعلف 
الذوات» وأداء الديون). 


)00 ا نقد 


A 


والثاني: مندوتث (كإطعام الجائع. وكسوة العُريان: وعتق الرّقاس» 
وبناء اوس اعد والقناطر. والوقفب عدن سبيل الخير» وإعانة الجذيان: وَالتّمْقَةٍ 
| فى الجهادء وغير ذلك). . وأفْضَلّه صلة الرّحى ويقدّم منها الأقربُ 
6ت . ويقدم من النّفقات الأهمٌ م 


FF ¥ 


الباب العاشر ‏ 
في الأكل والشرب 


وآدابهما عشرة : 

الأول : تسمية الله عند الابتداءء وحمذه عند الفراغ . 

الثاني : التقليل من الأكل: فَيَجْعَلُ تلا العام وثُلئاً للشَّرابِء ونلا 

القالث: الأكل والشرب باليمين . 

الرَابع : اللو ل ا Gg‏ 
أن يأكل من غير ما يليه مع أهله وولده. 


السّادس: أن لا ينفخ في الطعام ولا في الشَّرابِء ولا يتنقس في 


ا 

| السَابع : أن يوافق من يأكل معه في د 50-06 وإطالة المضغ. 
والتّمَهل في الأكل . 

القامن: أن يغسل يَدّه وقمّه من الدّسمء وكره مالك تعمد غسل اليد 
للأ . 


. أي: قبل الأكل» إلا أن يكون بها أذئ‎ )١( 


V1 


التاسع: أن لا يشرب من فم السقاء. 

العاشر: أن لا يقرن التمر. 

ويجوز الشرب قائماً خلافاً لقوم''. بذكن يام اده عليهم ما 
يشربون 4 فاحل بعد الأول الأيمن فالايمن: 


36 35 9% 


الباب الحادي عشّر 
في الأباس 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأوّل: في أنواع اللباس: 

وهو ينقسم إلى أقسام الشّريعة الخمسة. 

١‏ فالواجب: ما يستر العورةًء وما يقي الحَرّ والبرْدٌء وما يستدفع به 
الضرَّرٌ في الحرب وغيرها. 

؟ - والمندوب: كالرّداء في الصلاة» والتجمل بالثياب في الجمعة 
والعيدين . 

راا ارا اباس اللجرمر والذمب للرجالء واشتمال 
الصَّمّاء"' والاحتباءُ عل غير ثوب يستر العورة”"» وکل ما فيه سرف أو 
يخرج إلى ال وا و ك رغال بالنساء والنساء بالرّجال في لا 
وغيره. 


)١(‏ قال الشافعي: يكره الشرب قائما. 

(۲) وهو: أن يشتمل الرجل بثوب واحدء ويتغطئ بهء ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه على منكبيه. نهي عن ذلك لتعسّر إخراج يده» أو خوفٍ انكشاف 
عورته. 

(۳) أي: الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 


VT 


د وأا المكروه: فالتلتو :وتخطية الأنف فى. الضلاة» ولباس زى 


العجم› والتَعَمم بغير قناع" ولباس ها قنة E‏ (كلباس الصالحين 
الصوفَ). 


ع 5 والمباح : ما عدا ذلك . 


01) 
49 
9 
(٤) 
(0) 
6 
49 
(۸) 
)4( 


ثم إنه"' على أنواع : 

فأمّا الخالص منه: فأججمع على تحريم لباسه. قال ابن حبيب: ولا 
يلتحف بهء ولا يفترشه””"» ولا يصلّى عليهء ويُكرّه للصّبيان©؟ . 

۶ 7 (ه) ل يون م ی 7 ع الى « (VJs‏ 
واما فنا ااه حرير ول من 0 فمكروه. واجازه فوم 3 
رحا قو ۽ إلا ا 5 اتباعا ا 


أي : بغير قَلْنْسُوَة توضع عليها العمامة. 

ا الحرير . ) 

وأجان أب و حفقة افتراشه لأت لس لسا 

والكراهة للتحريم عند أبي حنيفة. 

أصل نسيجه . 

ظاهره . 

وعليه أبو حنيفة. 

وعليه الشافعي بشرط كون الحرير غالباً. 

الذي وبر أكثر من خريرة: -ولعل الضوات: إلا الخرر: وهو جلد الأرتت وفنة اكيفق 
الخَنّ (وهو الحرير)ء لأنه يشبه جلد الأرنب في نعومته. ا 


VY 


واختُّلِف في العَلّم”'' في النّوب» وفي انّخاذ الرَرّ والطوق من خريرء. وقال 
أنه کب لا يُستعمل ما بُطَّن بحريرٍ أو حُشِيَ به أو رُقِمَ به" . قال 
الباجي: يريد إذا كان الحريرٌ فيه كثيراً. 

ولا بأس أن يُخاط النَّوبُ بالحرير. وأجاز ابن القاسم أن يُتَحَذْ منه 
راية في أرض العدوٌ. وأجاز ابن الماجشون لباسّه في الجهاد والصلاة به 
للترهيب به على العدو» خلافاً لمالك. ويجوز لباسّه لِحِكَةٍ وشبههاء > وكرهه 


مالك . وقال ابن حبيب: لا بأس أن يُعَلّْقَ سِيْرٌ من حرير» ويُكرَهُ سثر 
الجدران [به] إلا الكعبة. 


CT 
. بخلاف الفضة‎ 


والأفضل النَّحَتُم باليسار" ٠‏ وكره مالك الحم في 


ولا بأس أن يتقش في الخاتم اسم الله . 


ا 


9 
26 35 


الفصل الرّايع: في الانتعال: 


يستكت الابتداء ايد في اللبتى؛ وباليسار ذ في الخَلْع . ولا يمسي 
اخ فى نعل واحدة. ولا قف فيها؟ إلا أن يكون لعب الخفيف في حال 


)١(‏ وهو التطريز. 

)۲( اى شش به . 

(۳) خلافا للشافعي. 

)٤(‏ ويسن أن يكون التختّم في الخِنصّر. 


ف 


كونه متشاغلا بإصلاح الأخرى» ENE‏ ا أو لاا چغ 


9 
E 3 5 


الباب الثانى عشر 
فى دخول الحَمّام 


وهو للرجال دول التسناء بعسشرة شروط : 


الأول أن يدخل وحده ات يستترول» تعمل أوقاتَ الخلوة 
E‏ 


الائى: ان ستر: غورتة وإزاز. صفيق: 
الكالع: أن يستقبل اللعائطة للد يمع بصره عل محظور . 
الرابع: أن يُعَيْرَ ما يرئ برفق. 


CREE‏ عويرنة عون e‏ لوكو زلا 
امرآته ومملوكتّه . 

السادسن : أن OR‏ ني التداوي والتطهر من الوسخ . 

السَابع : أن تدخله اة معلومة رظ أو .عادة: 


العاشر: إن لم يَقْدِر على دخوله وخذه أن يكتريّه مع قوم يحفظون 


ضرورة (كالمرض» أو : شدة ابد وشبه ذلك) 57 إنما مِيِعْنَ حين : 
يكن لهُنّ حمّاماتٌ منفردةٌ؛ فأمًا مع انفرادهنَ دون الرّجال فلا بأس . 


VYo 


موسيم a‏ لبر مته e‏ 7 يم 
النُساء كالرّجال مع الرّجال. 


فرع: لا پاس أن ا ا و وا أن 
ذلك من الطعام”" 5 ويَدهنَ بعض جسده ال تت والسهرة: 


3 3 4 


الباب الثالث عشر 
في الرُؤْدِ للد ا 
جلت الألفاظ دللا عن السني الور 0 وي 
وهي خمسة آقسام: ار ا ل تان وهي . فا کون معو لد د 
أن الأخلاط الأريفة” 0 وعن حديث النّفس › > والأحلام. والمختلطة بحيث 
لا تعقّل. وواحدة تَعَبّره وهي : لسري لنت فإن كانت خيراً فليستبشر بها 
ولا يخبرٌ بها أحداً إلا من بحت وإن كانت شرا فلا يخيِر بها أحذداء 
ولينفث عن يساره ثلاث مََاتِ ويقول: «أعوذ بكلمات الله النّائات من شش 
ما رأيثُ». فإذا فَعَلَ ذلك موقناً به لم يضره. 
ولا ينبغي أن يُعَبْرَ الرُؤيا إلا عارف بها. وعبارتها علئ وجوه مختلفة: 
فمنها: مأخوذ من اشتفاف اللُفظء ومن قَلْبه ومن تصحيممقه »› ومن القرانء 
ومن الحديث» ومن الجر ومن الأمثالء ومن التَشاأته في المعنول» ومن 


(1) وهو عشب معروف تؤكل بذوره. 

(6) أي: بدقيقهما. 

(۳) والمعتمد: الكراهة» لما فيه من إهانة الطعام. 

(5) وهي أمزجة الإنسان في الطب القديم: الحرارة» والبرودة» والرطوبةء واليبوسة. 


الى 


غير تدللك:. وقل تح ال ويا الواحدة لونسان بوجه ولآخرَ بو جه ار جیا 
يقتضيه حالها. 

تنبيه: قال ككلِ: «من رآني في المنام فقد رآني. فإنّ الشيطان لا يتمثل 
ر وال الايا أ تصح وة الب يله قطعاً إلا لصحابيٌ رآه أو 
لحافظ لصفاته» حت يكون المثال الذي ر في المنام مطابقا لخلقته و0 , 


مو د 34 
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الباب الرابغع عشرَ 
في الشفر 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أنواعه: 


وهو ضربان: هَرَبٌ» وطلب. 


فأمّا الهرب: فهو الخروج من دار الحرب إلى دار السّلام» والخروج 
من دار البدعة» والخروج من أرض غلب عليها الحرامٌء والفرارٌ من الإذاية 
فى البدن أو الأهل أو المال. 


وأمَا الطلب: فسفر العمرة (وهو ندبٌ)» وسفر الحجٌّ (وهو فرض). 
وسفرٌ الجهاذ (وله حكمه) وسفر المعاش للتجارة أو نحوها. والسّفر لقصد 
البقاع الكريمة (وهي إِمّا أحد المساجد الثلاثة» وإما مواضع م الرّباط). والسّفر 
لطلب العلم» وزيارة الإخوانء ولقاء الصالحين . 


.)١755/٠١( ومسلم‎ ,)١١١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) وقال ابن حجر في فتح الباري: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن 
رؤيته في كل حالة ليست باطلة» ولا أضغاثاً. بل هي حق في نفسهاء ولو رئي على 
عر اعد رقف و شتلق العنات: اجتلاف الولالات» 


VY 


وهي سبعة : 
الأوّل : تقديم الاستخارة. 


والثاني: أن يقول عند خروجه: «باسم الله» اللّهُمّ أنتَ الصَّاحِبُ في 
السَمَرِ والخَليفةٌ في الأهلء اللّهُمٌ ازو" لنا الأرضء وهَوّنْ علينا السفرء 
للم أعوذ بك من وَعَمّاء السفرة وكابة ااب ومن سواع المنظر في 


الأهمل والْمّال». 

الال أن ينظر :الزفيق» ويخ الرفقاء اررعة. 

وإن كانت امرأمٌ فلا تسافر إلا مع دوج أو دي e‏ . فإن عدمّتهما 
اض ت إلا الخروج سافرت قم اء ء مؤمنات: ويجور أن تسافر 
الا (التي انقطعت حاجة الاس منها) مع غير ذي مَحْرَ م 

الخاس: انا رس عل الطريقم لاطي لوت وار 
الحّات . 


السّادس: أن يُعَجُل الرُجِوعَ إلى أهله إذا قضئ مهمه من سفره. 


السابع : أن يدخل 2 صدر الّهارء ولا ياتى أهله يد 


3% 35 35 
)١(‏ اطو. 
(۲) المَسِئة . 
9 التعريس: النزول في آخر الليل للاستراحة . 
(1) ليلا. 


رف 


الباب اللخامسن عشر 
في آداب الصحبة 


اختلفت مذاهبٌ الناس في صحبة الناس: فمنهم من اختار الصحبة 
لقصد النّفع والانتفاع ولفضل الأخوّة في الله ال ق 
الانقباض والعزلة لأنها اقرب إلى ا ولان تروط الصحبة قل مأ 
توجد. ظ 

والئّاس ثلاثة أصنافٍ: أصدقاء (وقليلٌ ما هم)» ومعارف (وهم أضرٌ 

فَأما الصديق فشروطه ا 

الأوّل: أن يكون سيا فى اعتقاده. 

القانى: أن يكون تَقِيّا فى دينه. فإنّه إن كان بِذْعِيّا أو فاسقاً ربّما جَرَّ 
صاحبّه إلى مذهبه أو ظنّ النَاسُ فيه ذلك فإِنَ المرء على دين خليله. 

القالث: أن يكون عاقلاً. فصحبة الأحمق بلاءٌ. 

الرَابع : أن جس الحُنّق. فإن كان سَيَِىءَ ا لم تؤ 
عداوته . وتحتبره بأن تغضبه» فإن غضب فاترك صُحيئه. ) 

الخامس : أن يكون سليم الصدر ة في الحضور والغيبة» لا حقوداًء ولا 
حسوداً ولا مُریدا ال ولا دا وجهين . 

السَادس: أن يكون ثابت العهد» غير مَلولٍ ولا مُتلونٍ. 

السَابع : أن يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه. فلا خير في صحبة من 
ليوف للك من الحن ل الى ى له 

الأول : المشاركة الي الاك حتل لا يختص EI‏ بھی دون 
الآخر. . 22 


A6 


حاحتك . 

الثالع: الموافقة ت له عل أقواله» والمساعدة له على أغراضه . من عير 
مخالفة ولا منازعة ؛ فان المخالفة تورجب البغضاء . 

الرابع : العفو عن هفوات الصديق» والإغضاءُ عن عيوبه. فمن طلب 

صديقا بلا عيب بِقِيَ بلا صديق . 

الخامس : النصيحة له دینه ودنیاه. 

السادس : الخلوصض ين مو دته ظاهراً فاظن حاضراً وغائياًء والانتصار 
له في غَينه 

السابع : الدعاء له بظهن الخب: 

وما سائر التاس: فحقوق الصبيلم 218 السام عنشرة: أن يسلّم عليه 
إذا لقيه» ويعوده إذا مركن ويجيبّه إذا دعاه» ويسْمَتّه إذا عطس › و يهل 
جنازته إذا مات» ويَبَرَ قَسّمه إذا أقسم» وينصح له إذا استنصحه. ويحتٌ له 
من الخير ما يحبٌ لنفسه» ويكفٌ عنه شرّه ما استطاع (فالمسلم من سَلِمِ 
الحندلجون من يذه ولسانه). يدل له من خيره ما استطاع ی دينه ودنياه 

فإن كان من ا فيزيد على ذلك : چ ل صلة الرّحجِم بالاحسان 
والزيارة» وحسن الكلام» واا الجفاء . 

وإن كان جاراً أو ضيفاً: فله حقٌ الضيافة والجوار. 

وإ كان مهلو كا : “قله ع ال نن يمه و جر هن كت 
وطعامه. 

وموجبات المَّودة ثلاثة: أن تبدأ أخاك بالسّلام» وتوسع له المَجلسّ. 
وتدعوه بحت اشا ال 

وجماع < خسْن الخُلق ثلاثة: e‏ الأذئ» الال الأذى» ذل 
المعروف . 


V٠ 


وجماع ذلك كله: أن تكون لأخيك كما تُحِبُ أن يكون هو لك. 


وأفضل مب أن تصل من د قطععك» وتعطيّ من حَرّمك»› وتعفو 


ولا يُجل لمسلم أن يَهْجُر أخاه فوق ثلاث ليالٍ. والسّلام يُخرج عن 
الهجران» وحيرُهما الذي يبدأ بالسّلام . 


ويهجرٌ أهل البدع والفسوق» لأن الحبّ في الله والبغضٌ في الله من 
الإيمان. 


2 


|1 ا اثنان دود واحد لان ذلك يحزيه. لا في سَمْرٍ ولا 
خحضر . وكذلك لا يتناجى ثلاثة دول واحد» وكلها كرت اللجماعة اشتد 


حزده» فيجب المنع . 
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الباب السادسن عشر 
في الشلام, والاستئدان» 
والغطاس والتناؤب» وما يتعلق بذلك 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل ظ الأوّل: في السّلام: 


والأسداء عه E‏ الكقا باع ورذة وات علن Ny OE‏ 
نجع الواح ع الماع :فى الاغدا وا ولا ادكه عل ال 


)١(‏ أي علئ قوله: وبركاته. 


۳1 


ول عي ماي سا لا وم 

ولأيدا البهوة ولا 57 بالسلام» ومن ا عليهم لم يحتج أن 
يستقيلهم؛ خلافا لابن عمر. وإذا بدؤوا رد عليهم: «عليكم» بغير «واو»» 
وقيل: «وعليكم» بإثباتها . 


ولا يسلم على المرأة 50 بخلاف المُتَجالّة”"2. ولا يسلّم على أهل 
البدع (كالخوارج"" ' والقَدَرِيّة”” ' وغيرهم). ولا على أهل اللّهو حال تلبسهم 


ولا د يْسَنْ السَّلامُ على المصلي. ويُكرّه عل من يقضئ حاجته . 


ومن دَخل منزله فَلَيْسَلَم على أهله. وإن دخل منزلا ليس فيه أحد 
فليقل : «السّلام على وعلئ عباد الله الصّالحين). 


وأمًا المسيافيد: : فجائزة. وقيل : فكروهة . وفيل : 


و ين "رشي الو ف اك ولو من الد وينبغي لسَيّده 
أن يزجره عن ذلك إلا أن يكون عير فل 


0 - 


9 
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)۱( وهي : المسئة : 

(0) الذين خرجوا على علي بعد التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما في صمين 
وقالوا بكفره. 

(۳) وهم الذين ينفون عن الله تعالئ علمّه بالأشياء قبل وقوعها. 

9 وغل الاكمة الاريعة. 

(5) عند مالك. وتكره عند الشافعي إلا لقادم من سفرء أو تباعْدٍ لقاء فسُلَّة. وعند 
ابي حنيفة واحمد: مباحة. 

)<( و مكروه عند مالك إذا كان على وجه التعظيم والتكبّرء وأما إذا كان على وجه 
القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائزء وعليه البقية. 


خرف 


الفصل الثاني: في الاستئذا 


ر د 


وصِمَئُه أن يقول: «السّلام عليكم» -- ثلاثاًء فإن أذن له وإلاً 
انضرف ” ظ 

. والاستئذان واجبٌ. فلا يجوز لأحد أن يَدخل لر اخ ته حتّئ 
يستأذن عليه اجا كان أو قرفا ويستأذن علئ امه وغلن كل من لا يحل 
له النْظر إلى عورتها. 


وإذا استأذن فقيل له: «مَن أنتَ؟2 فليْسَمٌ نفسّه باسمه أو بما يُعرّف به» 
ولا يقل: «أنا». 
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الفصل الذالث: في الغطاس والتثاؤب: 


بی للقاطنى :اقول ا ولمن سمعة أن شحته. .وهو أن 
يقول له: «يرحمك الله»» فيجيبه العاطسٌ بقوله: «يغفر الله لنا ولكم» أو 
«يهديكم الله ويصلح بالكم) . ) ظ ظ 

والف ت (بالشين» المعجمة وهبالسين) الا و اسع 
وكذلك جوابه. وقيل: هو واجبٌ على الكفاية؛ فيجزي واحد عن الجماعة. 
وقيل: على العين؛ فلا بجزي أحد عن غيره. 0 

ولا يسمت من لم يحمد الله» وليرفع صوتّه بالحمد ليُشْمَع فيُشَمّت. 

ومن توالى عْطاسّه شَمْتَ إلى الثلاث» ولم يُشَّمّت فيما بعدها. 


ومن تثاءب فليجعل يده على فمه ويكظمه ما استطاع؛ فإنّه من 
الشيطان. 


)١( )‏ مشتقٌ من الشوامت» وهي: قوائم الدائة» كأنه دعاء للعاطس بالثبات 0 الطاعة. 
وقيل : معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك . 


تغرف 


فيما يفعله الإنسان في بدنه 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في خصال الفطرة: وهي عشرة: 

خمس في الرّأس» وهي: السواك» والمضمضة. والاستنشاق» وق 
الشارب لا حَلقه» وإعفاء اللحية لا أن تطول جدًا فله الأخذ منها. ظ 

وخمس في الجسد: الا ستتخاء والختان» ونتف الا نظت ولق 
العانة. وتقليم الأظفار. وعد بعضهم فيها فرق الشعر بدلا من دكن السوالة: 

فرع ملحب مالك أن الشارت ف ول و و غ 
ذلك الإحفاء الجا شوق به في الحديث 0 وقال: من 0 شاربه يوجع 
ضرباً. وأجاذ الشافعيّ وابن حنبل حَلْقَهِ وحَمّلا على ذلك الإحفاءَ. 


فرع : لاك في زمان فعل هذه الخصالء فإذا احتاج إليها الإنسان 
ُعَلّها. وقد جاء الحديث: «أربعون يوماً فى قص الأظفار وحلق العانة»^؟. 


المسألة الثانية: في حَلق الشّعر : 


قال ابن العربي رحمه الله : الشعو عل الرامن ا واف بدعة. 
و إن ال كيه (وهو ما أحاط بمنابت الشّعر)ء ووَفرة هوا زاد 
على ذلك إلى شحمة الأذنين). وأن يكون أطوّل من ذلك. د القَرَّعَ 
(وهو أن يحلق البعض ويترك البعض) . 


. حتول تبدو حمرةٌ السَّفَةَ‎ )1١( 

(؟) وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الحلق أحسن. 

(۳) وهو: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحئ. وأخفوا الشوارب» رواه البخاري (0847). 
62 رواه مسلم (۲۲۲/۱). 


غرف 


المسألة الثالثة : 
صَبْمُ السَّعر بالصّفرة والحنّاء وا لم اتفاقاً. وَاختُّلِفَ: هل 
لأفضل الغ أو تذكه؟ وكان من السّلف م من يفعله ومن يتركه. واختلف 


في جواز الصبغ ال وکراهته : فقال مالك : El‏ وغيره 
أي إلي . وكرهه قوم ت ات e‏ 


وهر له e‏ وإن قصد به التلبيس على الأساء فهو أشدٌ في 
المنع . 
) المسألة الرّابعة : 

لا يَحلُ للمرأة التّلبيس بتغيير خَلّق الله تعالى. ومنه: أن تَصِل شَعْرَها 
القصيرٌ بشعر آخرّ طويل» وأن تشم وجهها وبدَنّهاء وأن تنشر أسنانهاء وأن 


“يمو و 


٠ سمص‎ 


فالوشم: غرزٌ إبرة أو مِشْرَطٍ أو غير ذلك» ثم يحشى موضعه بالكخل 


والتشر: نحتٌ الأسنان حت تتفلج”*2 وتتحدّد أطرافها. 
4 ا )6( 
بر لها أن ب يدها ورجليها الجا ب اجار شالك 


)1١(‏ وهو نبات جبلي ورف كورق الاه تخضب ا 

(۲) وفاقاً لال حنيفة وأحمد» وذهب أبو يوسف إلى جوازه» وحرمه الشافعي . 

(۳) لما چيءَ به عام الفتح واو ييه يشتعل ا فقال له رسول الله َية: «اذهبوا به إلى 
بعض نسائه فلتغيّره» وجتبوه السواد» رو ابن ماجه .)۳٣۲۴٤(‏ 00 

(4) تتفرّق. 

)2( ومنه شعّر الحاجبين» ويجوز التنمقص للمزوجة خلافاً لأحمد. 

0) تعميماً لا تطريفاً ولا نقشأً. وذلك للمزوّجة» ويجوز لها بإذن زوجها تحمير الوجنة 
(الخْدَ) وتطريف الأصابع . أما غير المزوّجة فيكره اختضابها في كميها وقدميها عند 
الثلاثة» وقال أحمد: يجوز اختضاب الايّم (من لا زوج لها) لخطب وتتروج . 


نارف 


النُطريف"'' (وهو صَبْغُ أطراف الأصابع)» ونهئ عنه عمر. 
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الباب الثامنن عشر 
فى أحكام الذوابٌ» والتصوير 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأول : في وسم الدوابٌ : 

ولا باس بِوَسْم البعبو ال ادا يعرّف بها. Cc‏ الوسم في 
الوجه لاه مله . م العم في آذانهاء 59 في ا جسادها ؛ لاد يغيب 
بالصوف . ومن له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها مع خوف الل 

المسألة الثّانية: فى الخصاء : 

ويجوز خصاء الغنم وسائر الذوابٌ إلا الخيل . لن الغنم تراد للأكل 
وخصاؤها يزيد في سمنها؛ والخيل تراد للركوب وخصاؤها يُنقص من فُرّتها 
ويقطع نَسْلها. وإذا كلب الفْرّسٌ وحبْتٌ فلا بأس أن يُخصيئ. ويجوز أن 
ينزى حمارٌ على فْرَس عربيّة . 

المسألة الثّالثة : 

لأ يعون ددا ر عاد و ولا تعليق الأجراس عليها للنّهي 
عن ذلك في 00 وهي الجلاجل الكبارء ' 2 0 وكلما 


دنا إن كان طالباًء 00 إن كان هارياً. 


. للمزوجة وفاقاً لهم‎ )١( 
(؟) لما كان يزعم أهل الجاهلية أنه العو‎ 
rn: ۳( وهو . «لا تصحبٌ الملائكة ر فقة فيها كلب أو جرس » رواه مسلم‎ (۳) 


V٦ 


المسألة الرّابعة: في قتل الدَّوابٌ المؤذية: 
| أمَا الحيّات التي في البيوت فتؤدّنُ ثلاثة انام فإن بَدَا بعد ذلك فل . 
واختلف : هل ذلك عام في الوت أم خاص e‏ ولا 
إرذة ما بود عن الات قي غير البيوت (کالصحاری والأودية) بل تقَتّل. 


. وأما و فيقتل حيث ما وجد. وكذلك الحدأة. احاتم 
والفأرة. والكلب العقور ؛ لآنها الفواسق التي أمر بقتلها في الحلّ والحَرّم. 
وكذلك الور وأما النمل والئّحل فلا يُفْتَل إلا أن يؤذي . ولا يقل شي. 

من الحيوان الا 


المسألة الخامسة: 


الحو وا ود الإنسان أو شيءِ من : من الحيوان» ولا 


018 من ذلك بالإجماع: ما له ظل قائمٌ على صفة ما يحيًا من 
الحيوان. وما سوى ذلك من الرّسوم في الحيطان أو الرُقوم في الستور 
والبّسّط والوسائد ففيه أربعة أقوال: المنع» والجوازء والكراهة"". 
واختضاض ‏ النجواز ا ثنتية (#التشط) اف الور الاه 


3 فيها 6 وقال أصبغ : الذي يا 7 تبون إليه ال 
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)١(‏ وعليه الثلاثة . 
(۲) وعليه مالك . 
(۳) وهو المعتمد. 


(5) فإنها تَحرّم وفاقاً لهم. 
)٥(‏ وعليه ايك ولم نشترط غيرّه ذلك . 


V4 


الباب التاسع عشر 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حكم النظر: 
وهو أربعة أقسام : 
الأول: نظرٌ الرّجل للمرأة. 
فرّجها. 
وإن كانت ذات مَحرّم جاز له رؤيةٌ وجهها ويديها"'' دون سائر جسدها 
(Ds 6‏ ' 
يكون له مَنْظرٌ؛ٍ فيُكرّه أن يرى ما عدا وجهّها. ولا يَدخل الخَصِىُ على 
المرأة إلا إن كان عبدها أو عبد زوجها. 
إن كانت ا جا او الاجر هو ااا اه لکن 
ولا يجور أن يرى ذلك من الشابّة إلا لعذر من شهادة أو معالجة 3 خطبة . 
الثانى: نَظَرُ المرأة إلى الرّجل : 
فإن كان زوجّها أو سيّدَها جاز أن ترى منه ما يرى منها. 
(1) ورأسها ورجليها. 
(۲) وعليه مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: عورتها ما بين سرّتها إلى ركبتهاء وكذا ظهرها 
ظ وبطنها. وقال الشافعي: عورتها ما بين سرّتها وركبتها. 
(۳) المستة. 


V۸ 


وإن كانت ذاتَ مَحْرّم أو سيِّدَنّه جاز أن ترئ منه جسده كله إلا 
و 

وإن كانت أجنبيّة فقيل: حُكمُها''' حكمُ الرجُل مع ذوات محارمه. 
وقيل: كنظر الرّجُل إلى الأجنبية" '*. 

الثالث: نَظِرٌ الرّجُل إل الؤجل . 

الرَابع : نَظَرُ المرأة إلى المرأة. 

فيُمْتَع التْظر إلى العورة ويجوز ما سواها في الوجهين”" 


١‏ أمَّا الخلوة ا ا 
ذات 0 منة . 


ا ولا يجوز أن تؤاكل المرأةٌ عبدّها إلا إذا كان وغدا دَنِيًا ومن منه 
لدد بالنّساء ؛ بخلاف من لا يؤْمَن ذلك منه. 

7“ وأمًا المضاجعة : فلا يجور أن يجتمع د وامرأءٌ (غير روحته أو 
مملوكته) في مضجع واحد» لا متجردين سات ولا يجوز أن 
المعاكمة ET e‏ ور بين الضبيان في المضاجع لسبع: 
a‏ ا 


)١(‏ في النظر إليه. 
(۲) وعليه الشافعي. وقال البقية: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي لله ادها ٠‏ 
بين سرته وركبته. ) 
(۳) أي: في نظر الرجل إلى الرّجْلء ونظر المرأة إلى المرأة. 
(6) وهو المعتمدء وفاقاً لهم. 


خرف 


الباب الموفى عشرين 
فى الطب والرقى وما أشبه ذلك 

وفيه ثمانی مسائل : 

© المسألة الأولى: في حكم علاج المريض : 

الأول : 0 وهو التداوي بشرب الخمر وبول الإنسان. 
(كعْسْلٍ ل ا e‏ غيرهما من النّجاسات KO‏ و 
في في الک ؛ والصحيح جوازه. 

الثالك: جائ كشرت الذؤاء»: أن الحمية» أو فضق الغروق» أو غير 
ذلك . 
«تدَاوواء فان الذى a‏ الداء | الدّواء»”” 5 5-7 من اختار ترکه 0 
على الله وتفويضاً إليه وتسليما لأمره تبارك وتعالى. وروي ذلك عن أبي بكر 


م 


المسألة الثالثة : : في حقوق المريض في العيادة والتمريض: 


ا فيه واب . والتمريض فرض كفاية» فيقوم به القريتُ: 


المسألة الرابعة : فى العين : 
)١(‏ فحرّمه المالكية والحنابلة» واستثنول الحنابلة أبوال الإبل» وأجازه الشافعية. وللحنفية فيه 


قولان كالمذهبين . 
)۲( روآأه البخاري (OVA)‏ . 


V٠ 


المأخوذ بالعين. وصفته: أن يغسل العائنْ وجهّه ويديه ومَرفِقيه وركبتيه 
وأطرافٌ رجليه وداخلة إزاره (وهي الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يُسْدَ 
بهما). ويُذْكّر أن مما ينفع من العين قراءة قوله 2 را 0 ا كا 


4 رر 


لمزلقونك ار [القلم: ]١١‏ الآية. 

يجوز تعليق التّمائم. وهي العُوذة التي تعلق على المريض والصبيان» 
وفيها القرآن بحا لعل إذا خرز عليها جِلد. ولا خير في ربطها 
بالخيوط» هكذا نقل القرافي. ‏ ا 

ويجوز تعليقها على المريض والصّحيح خوفا من المرض والعين عند 

وأمًا الحُروز التي تكب بخواتم وكتابة غير عربيّة: فلا تجوز لمريض 
ولا لصحيح › لان ذلك الذي فيها يحتمّل أن يكون کا أو سحرا. 

المسألة السّادسة: في الطاعون» (وهو الوباء): 

وإذا وقع بأرض فلا يَخرج منها من كان فيها فراراً منهء ولا يقدم 
عليها من كان في غيرهاء علئ ما ورد في الحديث الضحيح '. قال ابن 
رشد عن مالك : لاا ا ا عليه أن المي نهيّ إرشادٍ 
وتأديب» لا نهيّ تحريم. 

المسألة السابعة: فى العدوئ : 

وقد نفاها رسول الله ية في الحديث الصحيح وقال: «لا عدو 
ولا طيرة»» وذلك تحقيقٌ للقَّدّر ونفيٌ لما كان أهل الجاهلية يعتقدون. 

فالعدوى : تَعَدَي المرض من إنسان إل آخر» ومن بهيمة إلى ا 


.)۲۲۱۸/۹۰۵( الذي رواه البخاري (/751)» ومسلم‎ )١( 
. أي: مؤثّرة بطبعهاء لأن التأثير بيد الله تعالى‎ )6( 
.)57706/6٠٠١5( رواه البخاري )9۷°¥(« ومسلم‎ )۳( 
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إلا أنه قال ككل: «لا يَخُل الممرض على الصّحيحء ولا يحل الصَّحِيحُ على 
الممرض». وذلك لغلا يقع و في التفس : 1 

وام ا فهي الكلاء المكروه بنط ار به وكان رسول الله ع 
O a; RS‏ 

المسألة الكّامنة : في الرّقى والذعاء للمريض : 

ورد في الحديث الصحيح ر ية اللديغ بام القران وأنه برئ 0 

وقال ية: «من عاد مريضا لم يَحضّره أجله فقال عنده سبع مرّات : 
أسأل الله جيم رب العرش العظيم أن يشفيك: عافاه الله من ذلك 
المرض»”” 

وكان ية إذا عاد مريضاً قال: «أذهب الباس رب الئّاسء واشْفٍ فأنت 
الشافي» شفاءً لا يغاور سقماً»”'' . 


وأخبرَ يلل أن ا والسلام رَقأه بهذه الرّقية : «باسم الله 
الج والله يتشفبي”ك من كل داء فيك. ومن شر ” النقاثات في العقد» ومن 


شر حاسد 5 عب 


وكان يل يُعَوّذْ الحسن والحسين رضى الله عنهما فيقول: «أعيذكما 


)١(‏ فيعتقد أن العدوى تؤثّر بطبعها. 

(0) وأصل التسمية: من زجْر الطير» وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لأمر مرّت بمجائم 
الطير وأثارتهاء فإن طارت إلى جهة اليمين تفاءلت» وإن طارت إلى جهة اليسار 
تا 


)۳( وكان و يعجبه إذا خرج لحاجة أن يَسمّع: نا راشد6 ا وإنما 
سوا الله اة الفأل لآن فيه رجاءَ تحقّقه من الله تعالولء وإنما نهل عن اة لأن 
فيها كما عن العمل غالباً وقطْعَ رجاء من الله تعالئ. 

.)٥٠٠۷( انظر قصة ذلك في البخاري‎ )٤( 

() رواه أبو داود »)۳۱۰١(‏ والترمذي )۲۰۸٤(‏ وقال: حديث حسن. 

(؟) رواه البخاري (051/6). ومسلم .)١١191/550(‏ 

(۷) رواه أحمد (555/5). 


, 


EB NA‏ ليان ونيم ونان “» ومن شر كل عين 
مًة» ويقول: «هكذا كان أبي إبراهِيم : يدرك اسان وإسماعي اا 

الصلاة والسّلام»”" . ظ 

وروينا حديثاً مسلسلاً في قراءة آخْر سورة الحشر مع وضع اليد على 
الرس آنها شفاءً من كل داء إلا السَّامَ (والسَامَ: هو الموت)» وقد جرّبناه 
قرانا عديدة فوجدناه د 

وهاهنا انتهى «الكتاب 0 وصلى الله علل سيدنا 00 ل 
وعلل آله وصحبهة وسالم ا كثيرا إلى دوم الذين» والحمد لله رب 
العالمين: 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


(0) اللْمَم: طرف یلم بالإنسان» أ 5 يقرب منه ويعتريه . 
)۳( رواه البخاري (١"؟).‏ 


VE 


ما يجب في الاعتقادات من أصول الديانات غ2 
الباب الأوّل: وجود الباري - جل جلاله - 525008 
الباب الثانى : صفات الله تعالى A ok‏ 
الباب الثالث: أسماء الله الحسنى e‏ 
الباب الرابع : توحيد الله تعالى 110006 
الباب الخامس : تنزيه الله تعالى DRO‏ 


الباب السادس : الإيمان بملائكة اللّم وكتبه . ورسله 


الباب السابع : الإيمان بالدار الآخرة 1207000 
الباب الثامن: الإمامة ا ل 
الباب التاسع : الإيمان والإسلام 0 00000000 
الباب العاشر: الاعتصام بالستة E TE‏ 
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الموضوع الصفحة 
القسم الأول 
العبادات 3 
الكتاب الأول: الطهارة ۷ 
المقدمة E OG noe‏ 
الباب الأول: الوضوء اي و لمر الاو مرو ب ا O. O‏ 
الفصل الأول: أنواع الوضوء كني لاسو و ند وم جوم و ووو ا 
الفصل الثانى: فراتض الوضوء S‏ يي ا ا السب اسل EU.‏ 
الفصل القالث : سن الوصو ودج OT lal‏ 
الفصل الرابع : فضائل الوضوء ومكروهاته 5 ادن ووم وح ع ووو ل 0 OF‏ 
الباب الثانى : نواقض الوضوء 0O: Qir ERGO‏ 
الباب الثالث : الاغتسال eas‏ 117 قبت ON. DOD iT OME‏ 
الفصل الأوّل: أنواع الغسل كوي واج ‏ اوط و وا د لاس و ل ا N‏ 
الفصل الثانى : فرائض الغسل ON. AILE ot‏ 
الفصل القالث : سنن الغسل . ON MCSD SS‏ 
الفصل الرابع: فضائل الغسل 00000 
الباب الرابع : موجبات الغسل عل داه ويد لبون فلك ارولو و الو دوادو وم IE‏ 
الباب الخامس : المياه SDS RD INES‏ مز جا 1 را ل ا د 58200 
الفصل الأوّل: أقسام المياه LEE‏ متاق ينه لو اناه سرمي 0 أقي 
الفصل الثاني : الأسار ان لسار واماري ار و ااي و ل ا ا N O‏ 
الفصل الثالث: الأوانى اعد به ووم رخ وسي ساستوو اسح لا ا ا E‏ 
الباب السادس : التجاسات O. Dee ESTO SES‏ 
الفضل الأول تميز التجاسات او قحا ابم و وار ا ونيا ا N EOL‏ 
الفصل الثاني: أحكام النجاسات ا ا وا د اده الس ا بيدا لال 
الفصل الثالث : الرّعاف CSS‏ وما امف ووو ع ما لعج اباو VE MILLIS‏ 
الباب السابع : الاستنجاء مستي ماسوو VE QOS‏ 
الفصل الأول: آداب الإحداث و و ا ا E‏ 
الفصل الثاني : الاستنجاء بالماء» والاستجمار بالأحجار Vê excess‏ 


۷٤٦ 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن: التيمم مم وا عي واس ام تيه وا مربي داح ادر وا قد ارا امو وكا وو 0000 
الفصل الأول: شروط جوازه . مه جين E‏ ا ا لو ال E‏ 
الفصل الثاني : فرائضه وسننه وفضائله وكيفيته Ms‏ للزلا 
الفصل الثالث: نواقضه ا ل ا NE AA‏ 
الفصل ارا e‏ 0 1 ا 
الباب التاسع : المسح على الحُفَئْن والجبائر ل ا E‏ 
الباب العاشر: الحيض» والتفاس» والطهرء والاستحاضة NE ine‏ 
الكتاب الثاني: الضلاة ۸o‏ 

الباب الأول: أنواع الصلوات ‏ ...> Ae ess...‏ 
الباب الثانى : أوقات الصلاة ا 0 ا 
الفصل الأوّل: وقت الاختيار 1 2717171 A ees‏ 
الفصل الثاني: وقت الضرورة .... اس 0 e‏ م 
الفصل الثالث: أوقات التّهى عن الصلاة .. E OS as‏ 
الباب الغالث : الأذان والإقامة ١‏ 8د 1 121211 ا E O‏ 
الباب الرابع : المساجد ومواضع الصلاة CSS‏ ا ل E‏ 
الباب الخامس: خصال الصلاة NA NANCE‏ 
الباب السادس : اللباس فى الصلاة ا 
الباب السابع : استقبال القبلة و ل EN‏ 
فصل: سترة المصلي م جع حيس و ل ينمتنو مواد وود ا د N‏ 
الباب الثامن: التية وتكبيرة الإحرام es e‏ ه١٠‏ 
الباب التاسع: القيام في الصلاة ل و ل ا ام وي موا مم اا 
الباب العاشر: القراءة فى الصلاة 5 E ELD o‏ 
الباب الحادي عشر: القنوت E E‏ 
الباب الثاني عشر: الركوع 0000 52 E Ss‏ 
الباب الثالث عشر: السجود ل E‏ 
الباب الرابع عشر: الجلوس a ENES‏ ا 
الباب الخامس عشر: التشهّد EE E‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس عشر: السّلام يق يد موب سوه SS‏ الو ار Sass‏ ا 
الباب السابع عشر: الإمامة والجماعة ا ا N‏ 
الباب الثامن عشر: إرقاع الصلاة اا 
الباب التاسع عشر: قضاء الفوائت 0 00 
الباب الموفي عشرين: سجود السّهو EE ae‏ 
الباب الحادي والعشرون: صلاة الحمعة EE VECENO‏ 
الباب الثاني والعشرون: جَمْع الصلاة E. wie OSS NEES‏ 
الباب الثالث والعشرون: صلاة الخوف EES‏ من سو و oF‏ 
الباب الرابع والعشرون: قصر الصلاة اع وا اسه مارو سماد ال OF‏ 
الباب الخامس والعشرون: صلاة العيدين E Mae‏ 
الباب السادس والعشرون: صلاة الاستسقاء لاي ب اي وا 
الباب السابع والعشرون: صلاة الكسوف والخسوف ا 
الباب الثامن والعشرون: صلاة الوتر ا O‏ ا 
الباب التاسع والعشرون: صلاة النوافل 0 E A‏ 
الباب الموفي ثلاثين: سجود التلاوة NS ASCENT OSES‏ 

الكتاب الثالث: الجنائز ۱۹ 
الباب الأول: غسل الميت 8ن تنما i ACEC‏ 
الباب الثاني : تكفينه ود سيت ع اناكم 0ع شع و اعد VT ees AR EN ESSE‏ 
الباب الثالث : الصلاة عليه VVE oscil‏ 
الباب الرابع : حمله ودفنه VV aise‏ 
الباب الخامس: صفة القبور ESSA SSS‏ اوها الو عن ار ارو رك NVA‏ 

الكتاب الزابع: الزكاة ۱۸1 
الباب الأوّل: شروط وجوب الزكاة ا ا E‏ 
الباب الثاني : خصال الزكاة (شروطها وآدبها) AE. BE O‏ 
الباب الثالث: زكاة العين (الذهب والفضة) لاي e‏ ع او 7 AE‏ 
الباب الرابع: الرّكاز والمعادن العم لالط ون و DADE‏ “لكا 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


الباب الخامس : زكاة التجارة a‏ ا 
الباب السادس: زكاة الذيون OE ET‏ 
الباب السّابع : زكاة الحرث .. 00000 E e‏ 
الباب الثامن: زكاة المواشى VERSES ASE‏ ا 
الباب التاسع : قسمة الزكاة على المستحقين E e e o‏ 
الباب العاشر: زكاة الفطر EE OARS‏ 
الكتاب الخامس: الصيام والاعتكاف ۰۷ 

الباب الأوّل: شروط الصيام ' ار يك 25100 EV eee‏ 
الباب الثاني: أنواع الصيام اج ا جو ا ول ا لاوطا ا هاا ا EY‏ 
الباب الثالث: خصال الصوم (فروضه وسننه وفضائله ومفسداته ومكروهاته) .. "٠١‏ 
الباب الرابع : رؤية الهلال E O a E‏ 
الباب الخامس : نيّة الصوم ASE‏ ا لح اس PI SDL‏ 
الباب السادس : الإمساك عن المفطرات مو ا ا ا و IE‏ 
الباب السابع : مبيحات الإفطار SS n‏ م E‏ 
الباب الثامن: لوازم الإفطار EE DEE aS‏ 
الباب التاسع: الاعتكاف ... >> 22389868868988 ا اا 
الباب العاشر: ليلة القدذر 00 ERDAS‏ الم الوا ا N‏ 
< الكتاب السادس: الح ۲۳1 

الباب الأوّل: المقدّمات (حكمه وشروطه والنيابة فيه) E os e‏ 
الباب الثاني : خصال الحج (فرائضه وسننه وفضائله) ش25 EC a‏ 
الباب الثالث: مواقيت الحج الزمانية والمكانية OS 0 000 SESS‏ 
الباب الرابع: أعمال الحج TE eel E‏ 
الباب الخامس: أنواع الحج (الإفراد والقران والتمتع) e‏ ا EE‏ 
الباب السادس: ممنوعات الحجٌ (وهي ما يَخرْمٌ على المُخرم) .. OE Bete‏ 
الباب السابع : الفدية» والنشك» والهَدذي O‏ ل OV o‏ 
- الباب الثامن: موانع الحج a‏ ل ا O‏ 


اج7سسللل ل سم سي لئس 


الموضوع الصفحة 
الباب التاسع : العمرة EDEMA‏ ا 00 
الباب العاشر: زيارة قبر الي بي وذِكرُ الحَرّم والمواضع المقدّسة O sis‏ 
الكتاب السابع: الجهاد Yo‏ 

الباب الأول : المقدمات (حكمه وشروط وجوبه» وما يمنعه» وفرائضه) ..... الاه” 
الباب الثانى: القتال EINER ODED‏ وجا رقيو ل و ون NEN‏ 
لباب الثالث: المغانم يي O‏ 
الباب الرابع : قسمة الغنيمة والحمس والفيء E a 1 Î‏ 
الباب الخامس: ما حازه الكفار من أموال المسلمين E Sa‏ 
لاپ الاس اناري اليل 12011110 ...... ال 
الباب السابع : الامان U ASSEN DOE EVRENSEL‏ 
الباب الثامن: الصّلح مع الحربئين انب ا م م م VE‏ 
الباب التاسع: أخذ الجزية من أهل الذَّمَة OVE Sr SR GG‏ 
الباب العاشر: المسابقة والرّمي لظف ارط عو واه وجا وخ فلع ابا وا اام إن WE‏ 
الكتاب الثامن: الأيمان والنذور VY‏ 

الباب الأوّل: أنواع اليمين ORAS‏ اليه ب م د VV‏ 
الباب الثانى: ما يقتضى البرّ والحنْتٌ A SRO EE‏ 
الباب الثالث : الكفارة 3 الاستثناء A a E E ag‏ 
الباب الرابع : أركان التذر SASS‏ ا A‏ 
الباب الخامس: أحكام النذر الح اده سو ووو سيل دوتو O Sav O‏ 
الكتاب التاسع: الأطعمة والأشربةء والصيد والذبائح 4۹۷ 

الباب الأول: الأطعمة فى حال الاختيار AV nace‏ 
الباب الثانى : الأطعمة حال الاضطرار SOE‏ 00 
الباب الثالث : ۰ EF aveline Eros‏ 
الباب الرابع: ١‏ وبال او و و ا و لم 
الباب الخامس : بیع SS‏ ا CE‏ 
الفصل الأوّل : المُذَّكّي A LO‏ ا O‏ 


الموضيع 1< 


الفصل الثّانى: المُذْكَى ا 0 ORS‏ 0 
الفصل الثالث : الآلةا القن يذكن ينها" o e‏ 
الفصل الرّابع : صفة الذكاة ...م A‏ 
الكتاب العاشر: الضحاياء والعقيقة: والختان 
الباب الأول: الأضحيّة (حكمهاء ووقتهاء ومن يتولاها) 0 E A‏ 
الباب الثانى : الأضحية (جنسهاء وستهاء وصفاتها) o o‏ 
الباب الثالث : الأضجية (أحكامها) ا RISE E E E‏ 
EEE ERs N a‏ 
الات الا الا Re e‏ ا 
القسم الثانى 
المعاملات 


الكتاب الأول: الٽڪاح ظ 

الباب الأول : المقدمات (حكم النكاح » الخطبة» الوليمة؛ الشهادة عليه» كتابة الصداق) . 
الباب الثاني : أركان النكاح ب ا E‏ 
الباب الثالث: الول ا ا E‏ 
الباب الرابع : الضداق sei‏ عع عدم ف قاف شر رع يذه ماوعا وا EROS‏ 
الباب الخامس: الأنكحة المُكَرّمة ٠...٠..............‏ 20000 


الفصل الأول: التحريم المؤبّد E a e‏ 


الفصل الثاني : التحريم غير المؤبّد a‏ 0 
الباب اكا o‏ م سمدم سسحت سو 2110000 


الباب السابع: أسباب الخيار في النكاح 0 


الفصل الأوّل: عيوب النكاح ل ا ا ا 00 
الفصل الثانى : الغرر فيه ماما قا ها. ماماهة ما م افا قه از EAE‏ 
الفصل الثالث: الإعسار بالصّداق والتفقة م 
الفصل الرّابع: الزوج المفقود E a ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
الفصل الخامس: عتق الامَة EEE SOE Se,‏ 


ال ساس سملل ل ل ل 


س 


الموضوع 


الصفحة 


آذآ لس 


الباب الثامن: شروط النكاح ا ل ل 
الباب التاسع: النفقات (الزوجات» الأولاد. الأبوانء العبيد) ... 
الباب العاشر: الحضانة ا ا بي ولو واج ب ا 


الباب الأوّل: الطلاق SASSER‏ 
الفصل الأوّل: طلاق السِّئَّةَ وطلاق البدعة ...... e‏ 
الفصل الثاني : الطلاق الرّجعيٌ والبائن e o‏ 
الفصل الثالث: عدد الطلاق ......... a‏ 

الباب الثاني : أركان الطلاق +1 اتوي بويج مون لع وده د 

الباب الثالث: تعليق الطلاق ل NR‏ 


الباب الرابع : الخلع ع و SAO‏ 
الباب الخامس: التوكيل والتمليك والتخيير ا 
الباب السادس : الرّجعة SEN SLE‏ 
الباب السّابع : العدّة والاستبراء SS‏ 

الفصل الأوّل: عدَة الطلاق SE‏ 


الفصل التّانى : عدة الوفاة a‏ 
الفصل التّالث: الإحداد N‏ 


الفصل الرّابع: ما يجب للمرأة في عِدَّتها من النّفقة والسَكنى 


الفصل الخامس : متعة المطلّقات 9 ز ز ز ز ز 1 0121111 


الفصل السادس : الاستبراء ان جل وار ع طن انم ب رو ب م ا 
الباب الثامن : الإيلاء ادي ”وهار با اج روا ولو ج16 انا ل ل ا 


الكتاب الثالث: البيوع 


الباب الأوّل: اركان كاله نيوريه ودين سجرن ا 
الباب الثاني: أنو اع المكاسب والبيوع االو وي ا اا 
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الموضوع الصفحة 
الباب الثالث: الرّبا فى التّقدين ... اا E‏ 
الباب الرابع : الرّبا في الطعام ...... O E e‏ 
الباب الخامس : بيع الغرر EES‏ ادنلا عه لان" ند ع رو ETE‏ 
الباب السادس: البيوعات القاسدة ...............2..... ETO ele‏ 
. الباب السابع: بيع اللّمار والرروع E n O ٠‏ 
الباب الثامن: بيع المرابّحة والمساوّمة والمزايدة والاستنابة .. EF sese‏ 
الباب التاسع: العيوب والعَبْن ........ 0 نو E‏ 
الباب العاشر: السّلّم سس OE et O‏ 
الباب الحادي عشر: بيوع الآجال 01 OF AS‏ 
الباب الثاني عشر: بيع الخيار O lae ET‏ 
الكتاب الرابع: العقود المشاكلة للبيوع ۹ 
الباب الأول: الإجارة» والجُغْلء والكراء 5-0-5 ss. e‏ €0 
الباب الثاني : المساقاة TT‏ ل ل لي لاه 
الباب الثالث: المُرَارّعة» والمُغْارَسَة ا ا OE‏ 
الباب الرابع : القراض (المضارية) VE eee SS‏ 
الات الاق الشركة وم E‏ 
الباب السادس: القسمة ل E ie e‏ 
الباب السابع : الشفْعة 52000 O‏ ا 
الباب الثّامن: السَّلّف (القر ض) اي اا 0 ا 
الباب التاسع: القضاء والاقتضاء 521000 ل ل E‏ 
الباب العاشر: العبد المأذون له في المعاملة ERE ove‏ 
الباب الحادي عشر: التجارة إلى أرض الحرب»› ومعاملة الكقّار RS. aise‏ 
الباب الثاني عشر : المقاصة في الديون ) ل اا ل AT an 000 A‏ 
الكتاب الاقف الأفضية والشهاداتٍ ۸۹ 
الباب الأول: خكم القضاء وفيما ينظر فيه القاضي ا E‏ 
الباب الثاني: صفات القاضي»› وآدابه 5 


الموضوع 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الثالث: خطاب القضاة بعضهم بعضاًء والحكم على الغائب 


الرابع: الحكم بين المدّعي والمذَّعَئ عليه 0 
الخامس: الحُكم في التداعي والحوز e‏ 


التاسع : تحمل الشهادة وأداؤها ل E‏ 
العاشر : رجوع الشاهد عن شهادته ........ 1 1 


الكتاب السادس: الأبواب المشاكلة للأقضية 


الأوَّل: الإقرار ل 
الثاني : الحكم على المذيان (وهو الغريم) TT‏ 
الثالث: التفليس متا لظ واي اتساج و ا ا 0 
الرابع : الخجر اله مج :1 قاور SAE‏ صا اما كد ما ACEC‏ 
الخامس : الزّهون حر ني ا MES SES‏ 
السادس : الحَمّالة (الكفالة أو الضمان) م م 
السابع: الحوالة الوا يا و ماس وي ب وا وم و PARAS DR‏ 
الثامن: الو كالة ع لله نط وار ل O‏ وال ل اي م ا ل 
التاسع : الغصب TET‏ 


4> 


العاشر: التعدي على الأموال والفروج E‏ 
الحادي عشر : الاستحقاق TT ESTE‏ 


الثاني عشر: موجبات الضّمان es eee a‏ 
الثالث عشر: الصلح 0 O‏ 
الرابع عشر: أحكام الأرَضِين (إحياء الموات) 570700 
الخامس عشر: المَرافق ومنعٌ الضَّرر عنها ش1] 
السادس عشر: اللقطة واللقيط ..............2.2.. 5 
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الموضوع الصفحة 
الكتاب السابع: الدماء والحدود ٥٥‏ 

الباب الأول: القتل ON O GD‏ 
الباب الثانى: الحراحات 000 2 سما ل OVO‏ 
الباب الثالث : جنايات العبيد 0 0 VE E‏ 
الباب الرابع: حد الزن تقد ورمتولي AE ACESS ANSE‏ 
الباب الخامس: حد القذف اط ل و ل ا لق و EA‏ 
الباب السادس: حد السّرقة لي 1 Sis‏ ند 
الات الاب حل شرت الجر ا 0 
الباب الثامن: حد الحرابة O O a‏ 
الباب التاسع : حد البغي (الحرابة) 0 E A‏ 
الباب العاشر: حذ المرتد. والرنديق» والسَّابٌء والسّاحر EE ss‏ 
الكتاب الثامن: الهبات والأحباس (الأوقاف) 1۳ 

الباب الأوّل: الهبة 00 1۳ 
الباب الثاني : الوقف IR 5006 e‏ 1۰۸ 
الباب الثالث: العُمُرى» والرّقبن» والمنحة. والعريّة .. O oe‏ 
الباب الرابع : العاريّة UE a eR O‏ 
الباب الخامس : الوديعة O‏ ا 
الكتاب التّاسع: الى ها تنل نه 1414 

. الباب الأوّل: العتق ا اا 
الباب الثانى : الولاء E EO a‏ 
الباب الثالث : الكتابة NNO LECE RDI AERSLDSLS.‏ 
الباب الرابع: التدبير ا ا اا 
الباب الخامس : أمّهات الأولاد ا EE‏ 
الكتاب العاشر: الفرائضء والوصايا 1۳ 

المقدمة ب RE O‏ 1۳ 
الباب الأول: عدد الوارثين» وصفة الورثة E O aa‏ 


الموضوع 


الباب الثانى : الححب› والسهام م ع ل ل 


الباب الثالث: بَسْط الفرائض وترتيبُها على الوارث 


٠# #0 © ®»‏ © هم همه اهس 


الباب الرابع : موانع الميراث ا ا م ل اه 
الباب الخامس: أصول الفرائض وعَوْلّها E‏ 


الباب السادس : الانكسار والتصحيح r‏ فو لان ELS aE ea aS BE Ae Ere‏ 
الباب السابع: قسمة مال التّركة ل ا ا و ل 


الباب الثامن : المناسخات AOE EATS‏ 
الباب التاسع : الإقرارء والإنكار» والصّلح SSR RS‏ 


الباب العاشر: الوصايا o‏ 


الباب الأول: سيرة رسول الله يكل 2 


ق ا 


دسبه 
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الباب الثالث : العلم TTT‏ و ال 
الباب الرابع : التوبة ا LG‏ و 
الباب الخامس : المأمورات المتعلقة باللسان 570 
الفصل الأوّل: التلاوة 111 1701111171 
الفصل الثّاني: الذُكر yy‏ ل 


الموضوع 


الفصل الثالث: الدعاء 
الفصل الرّابع : الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر 
السادس: المنهيّات المتعلقة باللسان Sh‏ 
السابع : المأمورات المتعلّقةٍ بالقلوب E‏ 
الثامن : المنهيّات المتعلقة بالقلوب ee EES‏ 
التاسع : المأمورات والمنهيّات المتعلّقة بالأموال 52007 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الثاني عشّرٌ: دخول الحَمّام ا ا 
الثالت عشرّ: الرّؤيا في المنام ا يي د: 
الرابغ عفر 'السفر حا دة و 
الخامس عشّرَ: آداب الصّحبة ERE‏ 


السادس ف السلام» والاستئذان. والعطاس والتثاؤب 


السابع عشر: ما يفعله الإنسان في بدنه الح ع سوم لاومو E EEE‏ 
الثامنَ عشّرٌَ: أحكام الدوابٌء والتصوير ec‏ 
ب التاسعَ عشَّرٌَ: مخالطة الرجال للنساء TY‏ 
ب الموفي عشرين: الطبُ والوُنَى a‏ 
الفهرس ظ 


لا لا لا نا لا لا 


Vo 
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متن الغاية والتقريب (أبو شجاع) دان حزم - بيروت. 
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية (أبو بكر شطا) . 
المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية (بافضل الحضرمي) ‏ مؤسسة الرسالة . 


نویر القلوب (محمد الكردي) ‏ ابن حرم - بيروت . 


بداية المجتهد (ابن رشد) ٤‏ مجلدات - ابن حزم - بيروت. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (محمد الخضري) - ابن حزم - 
بيروت . 

كه الطالنين درج راي الان ارو اتان رجا 
عمدة السالك (ابن النقيب) ‏ ابن حزم - بيروت. 

الدرر المباحة في الحظر والإباحة (النحلاوي) ‏ ابن حزم - بيروت. 
الأنوار المجمدية من المراهب الللانية (بوسف: النبهاتن) ابن حزم 


4 


لىر وك 5 
مؤلفات للمحقق 
دليل الحاج والمعتمر وَالرائو 5 اليمامة 5 دمشق . 


دعوة لإعادة النظر في تجزئة القرآن الكريم وتحزيبه بشكل لا يخل 
الف ب ارات مسق 


كك 


* - فقه المرأة المسلمة على طريقة السؤال والجواب ‏ ابن حزم 


ببرولا. 
فح او راف فى العقيدة الضافة .ب الريات: مروت 
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